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 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

الجنة تحت أقدامها، والدتي، أمي الغالية رحمها الله، اللهم جعل الله  إلى من
 اجعل أمي الحبيبة قرة عيني من أهل جنتك يا رب. 

 إلى والدي الطيب حفظه الله و رعاه و أطال عمره. 
 جانبي، من يهون علي المصاعب، الصامد إلى إلى سندي في الحياة

    الكريم و قطر الندى و عبد الصمد، حفظهم الله  ، إلى أولادي عبدزوجي الكريم 
  و رعاهم و فتح لهم أبواب العلم و الرضى. 

 حفظه الله و فتح له باب الخير.  مصدر شجاعتي و صموديإلى شقيقي 
أخص بالذكر أعضاء إلى كل أساتذتي الذين كانوا سببا في هذا النجاح، و 

بن ددوش نضرة  اذة الدكتورة قماري لجنة التكوين على رأسهم مديرة المشروع الأست
  أكرمها الله بحفظه.

إلى أستاذتي التي غمرتني بودها و صدق معاملتها و نبل أخلاقها، إلى من 
   تي أكن لها كل المودة و الاحترام، حفظها الله       اعتبرتني أختا لها، مؤطرتي ال

 .من حيث لا تحتسبو عائلتها و يسر لها الخير 
  باحث  قرأت له كتابا، أو مذكرة ، أو مقالا أو حتى عبارة...إلى كل 

 الذين مدوا لي يد العون  ،لدرباإلى جميع الأحبة و الأخوات و رفقاء 
           المباركة، أو برأيهم السديد مساهمين في إتمام هذا البحث سواء بجهودهم

 أو بدعواتهم الخالصة. 
    

 إلى كل هؤلاء الذين أشد بهم أزري، أهدي ثمرة جهدي.
 
 



 ـــــــــدير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقـــــــــــــكر و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــ
لك  و فـلك الحمد ربي حتى ترضى  وجل و الثناء عليه بما هو أهله،   بعد حمد الله عز

رسوله نبينا  و صلى الله و سلم و بارك على عبده  و  الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا، 
 و على آله و أصحابه أجمعين.محمد  

العرفـان إلى الأستاذة  لتقدير أتقدم بأسمى آيات الشكر و ابمنتهى الإجلال و 
المتابعة لها خطوة إثر  و   الفـاضلة الدكتورة بن قو آمال لتفضلها بالإشراف على هذه الأطروحة

إن    و  الثاقية أعظم الأثر في إخراجها بهذا الشكل  كان لتوجيهاتها السديدة و آرائها  خطوة و 
عني و عن طلبة  فجزاها الله  ، ت كل كلمات الشكر تعجز عن شكرها و إيفـائها حقهاكان

 العلم خير الجزاء، و يسر لها الخير حيثما كانت. 
الأفـاضل الذين أشرفوا  لكل أساتذتي    الامتنانكما أتقدم بالشكر الجزيل و خالص  

و أخص بالذكر     كلمتهم الطيبة إلى النجاحو   يعهمو أولئك الذين دفعني تشجعلى تكويني
  أستاذتيو    ذات القـلب الطيب  أستاذتي الفـاضلة الدكتورة قماري بن ددوش نضرة

الدكتورة مشوات حليمة صاحبة الابتسامة الطيبة، اللتان أكن لهما كل المودة    الفـاضلة  
  الاحترام. و 

تكرموا    و أتوجه بجزيل الشكر و التقدير لأعضاء لجنة المناقشة الأفـاضل، الذين
قبلوا عناء مناقشة بحثي هذا، و هو في الحقيقة شرف و قيمة لعملي المتواضع    علي أن

 و المتمثلة في :  الذين آمل منهم بإذن الله تعالى التصويب عند الزلل و التنبيه عند الخطأ  
 الدكتور حيتالة معمر. الأستاذ  

 الأستاذة الدكتورة قماري بن ددوش نضرة . 
 الأستاذة الدكتورة مشوات حليمة. 

 الأستاذة مرنيز فـاطمة. 
 الأستاذة راشدي حدهوم دليلة .
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يُبِيحَّالمساسََّّعتبرَّسببات تإنَّكان،َّوَّالطبيَّمنَّذويَّالاختصاصَّممارسةَّالعملَّإن َّ
َّفيه، َّالتعامل َّو َّالإنسان َّيحقق بجسم ََّّبما َّالعلاجية َّالشخص َّمصلحة َّمضمونا، َّو فإنَّقصدا

َّ َّخضوعه َّفي َّالوجوبية َّتكريس َّاللمجموعة َّمن ََّّضوابط َّالآدميةَّالتي َّالإنسان َّكرامة تضمن
َّالأخلاقيةوَّ َّو َّالقانونية َّو َّالشرعية َّبهاَّحقوقه َّالمساس َّأو َّانتهاكها َّيجوز َّلا َّكفلتهاََّّ،التي قد

متهاَّالتطبيقاتَّالقضائيةَّعلى2َّالتشريعاتَّالداخليةَّحقاَّدستورياَّوَّاعتبرتها1َّالمواثيقَّالدولية ،َّفقو 
يكفلَّضرورةَّالموازنةَّبينَّماَّهوَّحقَّللمريضَّوماَّهوَّالتزامَّوجهَّمساءلةَّمخالفيها،َّوَّفقَّنظامَّ

 فيَّجانبَّالطبيب.
َّ َّأن َّوَّإذ َّالجسد َّسلامة َّفي َّعلىَّالحق َّبالشخص َّالمرتبطة َّالحقوق َّأهم َّمن تكامله

قبلَّولادته،َّفيحظرَّتحتَّطائلةَّالمتابعةَّالقانونيةَّأيََّّوَّهوَّيثبتَّلهَّجنيناَّ؟كيفَّلا،َّالإطلاق
طبيةََّّعلاجيةََّّلضرورةَّفيَّإطارَّالمشروعيةََّّإلاَّماَّكانتصرفَّمنَّشأنهَّأنَّينتهكَّهذاَّالحق،َّ

نوعهَّوَّالغايةَّمنهَّالذيَّمهماَّاختلفَّالتدخلَّالطبيَّمنَّحيثََّّقانوناَّتأطيرهاَّوَّفنياثبتَّتقديرهاَّ
َّأساسا َّإجراؤه ََّّيتوقف َّالصادر َّالرضا َّتأصيلاعلى َّالمريض ََّّ،من َّو َّتخويلهمماستثناء َّتم َّمن

                                                           
3َّالدورة21700ََّّلأممَّالمتحدةَّرقمَّرَّالجمعيةَّالعامةَّلعلانَّالعالميَّلحقوقَّالإنسان،َّقراالمادةَّالثالثةَّمنَّالإ1َّ

،َّالمرسومَّالرئاسيَّرقم1963َّمنَّدستور11ََّّ،َّصادقتَّعليهَّالجزائرَّبموجبَّالمادة1948َّديسمبر9ََّّبتاريخَّ
،َّأيضا1963َّسبتمبر14ََّّالمؤرخةَّفي66ََّّ،َّالجريدةَّالرسميةَّرقم1963َّسبتمبر11ََّّ،َّالمؤرخَّفي63-339َّ

يعَّوَّالتصديقَّوَّالانضمامَّالمادةَّالسادسةَّمنَّالعهدَّالدوليَّالخاصَّبالحقوقَّالمدنيةَّوَّالسياسية،َّعرضَّللتوق
طبقا1976ََّّمارس23ََّّ،َّتاريخَّبدءَّالنفاذ1966َّديسمبر16ََّّ)َّألف(،َّالمؤرخَّفي2200ََّّبقرارَّالجمعيةَّالعامةَّ

َّ 49َّللمادة َّرقم َّالرئاسي َّالمرسوم َّبموجب َّالجزائر َّعليه َّصادقت ،89-67ََّّ َّفي 11ََّّالمؤرخ هـ1409ََّّشوال
َّالموافق1409ََّّشوال12ََّّالمؤرخةَّفي20ََّّالعددََّّم،َّوَّالمنشورَّبالجريدةَّالرسمية1989َّماي16ََّّالموافقَّ هـ

17ََّّ َّلأخلا1989َّماي َّالعالمي َّالإعلان َّمن َّالثالثة َّو َّالثانية َّالمادة َّو َّالإنسانم، َّحقوق َّو َّالبيولوجيا َّقيات
َّ.2005المعتمدَّمنَّالمؤتمرَّالعامَّلليونيسكوَّفيَّأكتوبرَّ

مؤرخَّفي442ََّّ-20بموجبَّالمرسومَّالرئاسيَّرقمََّّحسبَّآخرَّتعديلمنَّالدستورَّالجزائريَّ)39َّالمادةَّتنص2ََّّ
،َّيتعلقَّبإصدارَّالتعديلَّالدستوري،َّالمصادقَّعليه2020َّديسمبر30ََّّالموافق1442ََّّجمادىَّالأولىَّعام15ََّّ

َّسنةَّ َّنوفمبر َّأول َّاستفتاء َّالعدد2020َّفي َّالديمقراطية، َّالجزائرية َّللجمهورية َّالرسمية َّالجريدة ،82َّ َّص ،12)َّ
يحظرَّأيَّعنفَّبدنيَّأوَّمعنويَّأوَّمساسَّبالكرامة.َّةَّعدمَّانتهاكَّحريةَّالإنسانَّوَّلدولعلىَّماَّيلي:َّ"َّتضمنَّا

َّيعاقبَّالقانونَّعلىَّالتعذيب،َّوَّعلىَّالمعاملاتَّالقاسيةَّوَّاللاإنسانيةَّأوَّالمهينةَّوَّالاتجارَّبالبشر.َّ"
َّ
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َّالحقَّ َّقانونالممارسةَّهذا َّوَّنقصد كشرطَّجوهريََّّالقانونيَّفهومهبمَّالحرَّوَّالمتبصرَّالرضا،
َّك َّالصحيةيسبق َّالمنفعة َّبه َّيراد َّطبي َّعمل َّل َّالمريضَّ، َّو َّالطبيب َّبين َّالعلاقة َّكانت سواء

َّ-كماَّسيتبينَّمعناَّ-ذاَّماَّأجمعتَّعليهَّالقوانينَّالطبيةَّتعاقديةَّأوَّغيرَّتعاقدية،َّوَّه
َّ َّو ََّّقد ََّّالتشريعأجاز َّالجزائري َّالطبي َّالطبي َّالعمل َّمنََّّممارسة َّمراحله باختلاف

الصادرةَّمنَّ الموافقةَّالمسبقةَّالحرةَّوَّالمتبصرةعلىَّمبدأَّتشخيصَّوَّعلاجَّوَّماَّبعدَّالعلاجَّ،َّ
َّالشرطَّيخضعَّلجمَّالمريض ةَّمنَّالأحكامَّلنفسهَّشرطَّأنَّيكونَّكاملَّالأهلية،َّوَّمقتضىَّهذا

الجزائريَّمنَّقانونَّالصحة343ََّّالقانونيةَّتختلفَّحسبَّكلَّحالة،َّطبقاَّلماَّوردَّفيَّنصَّالمادةَّ
وَّهذاَّأيضاَّ،2َّمنَّمدونةَّأخلاقيةَّمهنةَّالطبَّالجزائرية34َّ،44َّ،52َّوَّالموادَّ،111َّ-18رقمَّ

منَّمجلةَّواجبات35ََّّ،َّوَّالمادة3َّمنَّلائحةَّآدابَّالمهنةَّالمصرية28َّالمادةََّّنصَّفيَّماَّوردَّ
َّالتونسية َّفي4َّالطبيب َّالطبي َّالعمل َّعلى َّالموافقة َّضرورة َّعنوان َّتحت َّالثاني َّالباب َّفي َّو ،

                                                           
،َّيتعلقَّبالصحة،َّالجريدةَّالرسميةََّّم2018َّيوليو2ََّّهـَّالموافق1439َّلَّشوا18َّمؤرخَّفي11ََّّ-18نَّرقمَّقانو1ََّّ

َّ.3َّم،َّص2018ََّّيوليو29ََّّهـَّالموافق1439ََّّذوَّالقعدة16ََّّ،َّالمؤرخةَّفي46َّالعددَّ
م،َّيتضمنَّمدونة1992ََّّيوليو6ََّّهـَّالموافق1413ََّّمحرمَّعام5ََّّالمؤرخَّفي276ََّّ-92مرسومَّتنفيذيَّرقم2ََّّ

هـ1413ََّّمحرمَّعام7ََّّرون،َّالمؤرخةَّفيَّوَّالعشةَّالتاسعةَّنالس،52َّالطب،َّالجريدةَّالرسميةَّالعددََّّأخلاقيةَّمهنة
 . 1419مَّ،َّص1992ََّّيوليو8ََّّالموافقَّ

5َّبتاريخ2003ََّّلسنة238ََّّالمهنةَّالمصرية،َّالصادرةَّبقرارَّمعاليَّوزيرَّالصحةَّوَّالإسكانَّرقمَّلائحةَّآداب3ََّّ
يةَّالعموميةَّبعدَّالعرضَّوَّالموافقةَّمنَّالجمعمَّ)1974َّئحةَّالسابقةَّالصادرةَّعامَّ،َّتعديلاَّللا2003سبتمبرَّ

َّ َّفي 21َّالمنعقدة /03َّ /2003ََّّ َّمن َّالفترة َّفي َّمصر َّلأطباء َّالفرعية َّالنقابات َّمؤتمر ََََّّّّ(6/07/2003َّ-4و
يلي:َّ"َّلاَّيجوزَّللطبيبَّإجراءَّالفحصَّالطبيَّللمريضَّأوَّعلاجهَّدونََّّمنهاَّعلىَّما28َّحيثََّّتنصَّالمادةَّ

َّ.9ََّّموافقةَّ)َّمبنيةَّعلىَّمعرفة(َّمنَّالمريضَّأوَّمنَّينوبَّعنهَّقانوناَّإذاَّلمَّيكنَّالمريضَّأهلاَّلذلك..."،َّصَّ
40َّ،َّيتعلقَّبواجباتَّالطبيب)َّالرائدَّالرسميَّعدد1993َّماي17ََّّمؤرخَّفي1993ََّّلسنة1155ََّّأمرَّعدد4َََّّّ

،َّالمطبعة2019َّديسمبر28ََّّ(،َّتمَّالتحيينَّوَّالمراجعةَّيوم764َّصفحة1993ََّّجوان1ََّّمايَّو28ََّّبتاريخَّ
َّ َّالتونسية، َّللجمهورية َّالواجباتَّعلىَّما35َّ،َّحيثَّتنصَّالمادة2019َّالرسمية َّيدعىََّّمنَّهذه َّعندما يلي:َّ"

َّتلقيَّالمواف َّتعذرَّعليه َّوَّإذا َّاستعجاليةَّلإسداءَّعلاجَّلقاصرَّأوَّمولىَّعليهَّ َّالشرعيةَّفيَّطبيبَّفيَّحالة قة
َّالإبانَّفإنهَّيتعينَّعليهَّمدهَّبماَّتفرضهَّحالتهَّمنَّعلاج."ََّّ
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َّالمستنيرة َّالموافقة َّو َّالمرضى َّلحقوق َّاللبناني َّبهََّّ-1القانون َّجاء َّبما َّواضحا َّتأثره َّبدى الذي
َّالشأن َّهذا َّفي َّالفرنسي َّالأردنيَّ-القانون َّالطبية َّالمسؤولية َّقانون َّمن َّالثامنة َّالمادة َّكذلك 2َََّّّو

L1111- 4  ، و المادة R.4127-336بموجبَّالمادةَّالفرنسيَّالصحةََّّقانونَّضمنهاَّفيَّحينَّت

 .4َّالفقرةَّالرابعة()َّ
مطلبَّقانوني،َّسواءَّكانتَّ،َّالحصولَّعلىَّهذهَّالموافقةَّوفقَّماَّتقتضيهَّمنَّشروطَّوَّ

يتصفَّبخصوصية5ََّّوَّلأنَّالعقدَّالطبيالعلاقةَّبينَّالطبيبَّوَّمريضهَّتعاقديةَّأمَّغيرَّتعاقدية،َّ
ذلكَّأنَّهذهَّالعلاقةَّتسودهاَّالثقةَّالمتبادلةَّبينَّالطرفينََّّ،معينةَّتعلنَّعنهاَّطبيعةَّالعلاقةَّبينهما

َّبتميزَّبيِ نَّمحلهَّالمََُّّالمتعاقدين، عقدََّّإذنَّهوَّبَّعلىَّالتعاملَّفيَّجسمَّالإنسان،ص َّن َّويجسدها
تتجهانَّ،َّتلزمَّلإنشائهَّتطابقَّإرادتينَّعلىَّالتزامَّأوَّأكثر،َّيسقائمَّبذاته،َّيقومَّعلىَّأركانَّوَّشروط

بموضوعَّوَّمحلَّعقدَّالعلاجَّالطبيَّوَّمحددةَّوَّهوَّماَّيعبرَّعنهََّّعلىَّإنشاءَّالتزاماتَّمعينة
َّيخالف َّلا َّمشروعا َّالتعاقد َّوراء َّمن َّالدافع َّأنَّيكون َّيتعين َّالعامةَََّّّاَّكما َّالآداب َّأو َّالعام لنظام

َّإذاَّتخلفَّركنَّمنَّهذهَّالأركانَّيصبحَّالعقدَّباطلا.َّوَّ

                                                           
المؤرخةَّفي9ََّّ،َّيتعلقَّبحقوقَّالمرضىَّوَّالموافقةَّالمستنيرة،َّالجريدةَّالرسميةَّالعدد574َّقانونَّاللبنانيََّّرقم1َََّّّ

لاَّتطبيقَّأيَّيلي:َّ"َّلاَّيجوزَّالقيامَّبأيَّعملَّطبي،َّوََّّ،َّحيثََّّتنصَّالمادةَّالسادسةَّعلىَّما2004فيفري12ََّّ
َّعلاج،َّمنَّدونَّموافقةَّالشخصَّالمعنيَّالمسبقة،َّإلاَّفيَّحالتيَّالطوارئَّوَّالاستحالة..."َّ.َّ

من3420ََّّالصحية،َّمنشورَّعلىَّالصفحةَّ،َّالمتعلقَّبالمسؤوليةَّالطبيةَّو1820َّلسنة25ََّّالقانونَّالأردنيَّرقم2َََّّّ
يلي:َّ"يحظرَّاَّالثامنةَّمنهَّعلىَّمالمادةَّ،َّحيثَّتنص2018َّماي31ََّّ،َّبتاريخ5517َّرقمَّعددَّالجريدةَّالرسميةَّ
تَّالتيَّتتطلبَّتدخلاَّتثنىَّمنَّذلكَّالحالايسالجةَّمتلقيَّالخدمةَّدونَّرضاهَّوَّمع-يلي:َّأَّعلىَّمقدمَّالخدمةَّما

َّ.3425َّيتعذرَّفيهاَّالحصولَّعلىَّالموافقةَّلأيَّسببَّمنَّالأسباب..."َّصَّطبياَّطارئاَّوَّ
3Article R.4127-36 (code de déontologie médicale, édition février 2021) dispose que : « Le 

consentement de la personne examinée ou soignée doit être rechercher dans tous les cas… »   
4Article L1111-4 alinéa 4 du code de la santé publique dispose que : «  Aucun acte médical ni aucun 

traitement ne peut être pratiqué sans consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement 

peut être retiré à tout moment »  

َّالعقدَّالطبيَّبأنه5َّ عميله أو من ينوب عنه، يلتزم بمقتضاه أن يقدم " اتفاق بين طبيب و :َّيعرفَّ"َّسافاتيه"
 العناية الصحية." مشورة و لعميله، عند طلبه ال

َّ َّمن: َّسعيدمأخوذ َّالطَّمحمد َّالعلاج َّعقد َّوَّرشدي، َّتحليلية َّ)دراسة َّالطبيبَّتأصيبي َّبين َّالعلاقة َّلطبيعة لية
َّ.80،َّص2014ََّّالفكرَّالجامعي،َّالإسكندرية،الطبعةَّلأولى،َّدارَّوالمريض(،َّ
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لكيَّيتحققَّيجبَّأنَّيصدرَّالتراضيَّمنَّكلاَّالطرفينَّوَّهماَّالطبيبَّوَّالمريض،َّوَّف
بمختلفَّمراحلهَّحسبَّماَّبشأنَّالعملَّالطبيَّالمزمعَّإخضاعهَّلهَّالرضاَّالصادرَّمنَّالمريضَّ

هوَّمستقرَّعليهَّمنَّالقواعدَّالفنيةَّفيَّالمجالَّالطبيَّوَّماَّتتطلبهَّحالتهَّالصحية،َّوَّينتجَّجميعَّ
منََّّ،َّفإذاَّصدرَّالرضاَّعنَّإرادةَّشيبتَّبعيبحرا آثارهَّمنَّالناحيةَّالقانونية،َّلابدَّمنَّأنَّيكونَّ

قانوناََّّوَّلاَّيعتدَّبهَّصحيحاعتبرَّغيرَّدةَّكالغلطَّأوَّالإكراهَّأوَّالتدليسَّأوَّالاستغلالَّاعيوبَّالإرَّ
،َّإذَّيلزمَّالطبيبَّباحترامها1َّمايةبالحالطبيَّهذهَّالإرادةَّالتيَّشملهاَّالقانونََّّ،للقواعدَّالعامةَّتطبيقا

َّال َّالعمل َّمراحل َّمن َّمرحلة َّ َّكل ََّّ،طبيقبل َّأيضا َّيكون َّأن َّدرايةَّمتبصرا و َّعن َّصادر ََََََََّّّّّّّّأي
ةَّالقناعةَّفيَّضيهَّالعلاجَّالطبي،َّوَّلاَّيصلَّإلىَّذروَّمماَّيقتوَّقناعةَّكاملةَّبكلَّماَّسيقدمَّعليهَّ

َّتم َّ َّإذا َّإلا َّالرفض، َّأو َّبالقبول َّقراره َّالتيَّتكوين َّالمعلومات َّبكل َّالمعالج َّالطبيب َّمن َّإفادته ت
َّوَّالفوائدَّالعلاجيةَّها،َّإضافةَّإلىَّالمخاطرَّتتعلقَّبحالتهَّالصحيةَّوَّطرقَّعلاج المرتبطةَّبها

وَّعلىَّهذا،َّتثبتَّللرضاَّفيَّالمجالَّالطبيَّخصوصيةَّتتماشىَّوَّمقتضياتَّمبدأََّّالمرجوةَّمنها،
َّ.َّحرمةَّالجسد

جملةَّمنَّالالتزاماتَّتقعَّعلىَّعاتقَّالطبيبَّمنهاَّالعملَّالطبيَّتثيرَّممارسةَّهذا،َّوَّ
َّ َّفي َّعليها َّالمستقر َّو َّالمتعارف َّالفنية َّبالقواعد َّيرتبط َّصلةَّما َّيمد َّما َّمنها َّو َّالطبي، الميدان

فيَّظلََّّهماَّحلقتانَّلاَّيمكنَّالفصلَّبينهماةَّوَّالإنسانيةَّالمتصلةَّبالمريض،َّفبالجوانبَّالأخلاقي
َّ َّالطبي، َّالفعل َّإتيان َّمشروعية َّبالإعلام َّالالتزام َّالأخلاقية، َّالالتزامات َّهذه َّأهم َّمن الذيَّولعل

يا،َّإحاطةَّمريضهَّبكلَّماَّيتعلقَّبحالتهَّيفرضَّعلىَّالطبيبََّّتحتَّطائلةَّالمساءلةَّالقانونيةَّطب
َّالصحيةَّوَّماَّينبغيَّلهاَّمنَّعلاجَّمعَّماَّيتوفرَّمنَّالبدائلَّالطبية،َّوَّماَّتحتملَّمنَّاستعجال

ماَّتنطويَّعليهَّمنَّمخاطرَّوَّماَّيرجىَّمنهاَّمنَّفوائد،َّوَّماَّيتعقبهاَّمنَّآثارَّوخيمةَّفيَّحالةَّوَّ
َّالقانرفضَّالعلاجَّالمقترح َّالالتزام َّوَّتتعالىَّأهميةَّهذا َّفيَّتشدده، َّوَّيبرزَّتميزه َّفيتميز، َّوني،

َّالتجميلية َّالجراحة َّأو َّالبشرية، َّالأعضاء َّزراعة َّنزعَّو َّكمجال َّخاصا َّطبيا َّتطبيقا َّواجهنا َََََّّّّّكلما
                                                           

يجبَّعلىََّّيلي:َّ"ََّّنَّالسالفَّالذكر،َّعلىَّما11-18منَّق،َّالصحة343ََّّتنصَّالفقرةَّالثانيةَّمنَّالمادة1ََّّ
احترامَّإرادةَّالمريض،َّبعدَّإعلامهَّبالنتائجَّالتيَّتنجرَّعنَّخياراته."َّوَّيقابلَّهذاَّالنصَّمنَّقانونَّالصحةََّّبالطبي

َّالفرنسي:َّ
L 1111- 4 alinéa 3 du code de la santé publique ( Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 

2020 –art.2)  qui dispose que : «  Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après 

avoir informée des conséquences de ses choix et de leurs gravité… »   
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،َّإذَّالَّلاَّالحصرمجالَّالبحثَّفيَّطبَّالأحياء،َّوَّإنَّكانَّفحوىَّهذهَّالقائمةَّعلىَّسبيلَّالمثَّأو
أنَّطالَّتخصصَّالطبَّالبشري،َّلاَّينفكَّيالذيََّّ-بماَّيتسمَّبهَّتطورَّدائمَّ-أنَّالبحثَّالعلمي

َّيستقرَّعلىَّحالَّمعين.َّ
النوعَّمنَّالالتزام،َّإلاَّأنهاَّلاَّتعدوَّكونهاَّهذاَّوَّإنَّتعددتَّالتسمياتَّالتيَّأطلقتَّعلىَّ

َّ َّالأنسب َّمن َّ َّتحديد َّفي َّالفقهاء َّآراء َّتضاربت َّاصطلاحات َّأنهاَّمجرد َّإذ َّقصدا، َّو َََََّّّّّدلالة
كزَّفيَّالحصولَّعلىَّالرضاَّالحرَّرَّالتيَّتتمغايةَّالَّذاتَّوَّتهدفَّإلىَّذاتَّالمجرى،َّتصبَّفيَّ

َّالجزائريََّّالمتبصر،وَّ َّالطبي َّالقانون َّأن َّأولى1َّفنجد َّالاهتمامَّقد َّمن َّ َّبنوع َّالالتزام َّحينَّهذا ،
َّالإطارَّالقانونيَّله َّمنَّنطاقهَّوَّمداهَّمنََّّ،خصهَّبجملةَّمنَّالأحكامَّيتحددَّعلىَّإلزاميتها بدءً

َّالوا َّالمعلومة َّتتضمنه َّأن َّيجب َّما َّو َّموضوعه َّحيثَّحيث َّمن َّثم َّللمريض، َّبها َّالإدلاء جب
وَّهوَّكلَّمهنيَّالصحةَّفيَّإطارَّصلاحيتهَّ،َّالملزمَّبالإعلامَّأيَّأشخاصه،َّفيتضحَّمنَّالمدين،

كماَّيتجلىَّأيضاَّمنَّلهَّمعَّمراعاةَّماَّينبغيَّمراعاتهَّمنَّالقواعدَّالأدبيةَّوَّالمهنيةَّالمطبقةَّعليه،َّ
الأصلَّوَّالاستثناء،َّوَّأيَّإخلالَّومةَّحسبَّمقتضىَّالاستفادةَّمنَّالإفضاءَّبالمعلالأحقيةَّفيَّ

،َّجزائيا،َّوَّتأديبيا،َّوَّإنَّكانَّقدَّسبقهَّونيةَّمدنياعرضَّالملزمَّبهَّإلىَّالمساءلةَّالقانالالتزامَّيَّبهذا
َّ َّرقم َّقانون َّبالذكر َّنخص َّو َّالفرنسي َّالطبي َّالقانون َّهذا، َّبحقوق20022َّ-303في َّالمتعلق ،

                                                           
1ََّّ َّالمادة 23ََّّتنص َّالصحة َّق، َّشَّالسالف11َّ-18من َّكل َّإعلام َّيجب "َّ َّأنه: َّعلى َّخذكره َّبشأن حالتهَّص

منَّذاتَّالقانونَّ)َّالفقرةَّالثالثة(343ََّّهَّوَّالأخطارَّالتيَّيتعرضَّلها..."،َّوَّالمادةَّلبالصحيةَّوَّالعلاجَّالذيَّتتط
َّما َّعلى َّتنص ََّّالتي َّمختلف َّالمعلومة َّهذه َّتخص َّو َّالوقائيةيلي:" َّالأعمال َّأو َّالعلاجات َّأو َّالاستكشافات
منَّمدونةَّأخلاقيةَّمهنةَّالطبَّالجزائرية،َّالتي43ََّّالمادةََّّوَّطابعهاَّالاستعجالي..."،َّوَّأيضاالمقترحةَّوَّمنفعتهاَّ

َّما َّعلى َّواضحةَّتنص َّبمعلومات َّمريضه َّإفادة َّفي َّيجتهد َّأن َّالأسنان َّجراح َّأو َّالطبيب َّعلى َّيجب "َّ ََََََََّّّّّّّّيلي:
َّأسبابَّكلَّعملَّطبيَّ".َّوَّصادقةَّبشأنَّ

،َّالمنفذَّبظهيرَّشريفَّ،َّالمتعلقَّبمزاولةَّمهنةَّالطب131.13المغربيَّرقمََّّوَّيقابلَّهذاَّالمادةَّالثانيةَّمنَّقانونَََّّّ
يلي:ََّّم،َّالتيَّتنصَّعلىَّما2015َّفبراير19ََّّهَّالموافق1436ََّّمنَّربيعَّالآخر29ََّّصادرَّفي1.15.26ََّّرقمَّ

َّالشرعي َّنائبه َّالاقتضاء َّعند َّأو َّالمريض، َّحق َّالمتعلقةََّّ" َّالمعلومة َّعلى َّالحصول َّفي َّالقانوني، َّممثله أو
بتشخيصَّمرضهَّوَّالعلاجاتَّالممكنةَّوَّكذاَّالعلاجَّالموصوفَّوَّآثارهَّالمحتملةَّوَّالمتوقعةَّوَّالنتائجَّالمترتبةَّ

َّ.3َّعنَّرفضَّالعلاج،َّعلىَّأنَّتدونَّالمعلوماتَّالسالفَّذكرهاَّفيَّالملفَّالطبيَّللمريض..."َّصَّ
َّ

2LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé, 

JORF du 5 mars 2002 (1), pour savoir plus sur consulter le lien suivant : 
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     R.4127-235وَّالمادةL1111ََّّ-12المرضىَّوَّجودةَّالنظامَّالصحي،َّتحديداَّبموجبَّالمادةَّ

َّ َّبه َّمتأثرا َّحذوه َّحذا َّذكرناَّ–و ََّّ-كما َّاللبناني َّالمستنيرَّلقانون َّالموافقة َّو َّالمرضى ةَّحقوق
َّ.3َّبمقتضىَّالمادةَّالثانيةَّمنه

َّالنوعَّمنَّالالتزاماتَّالأخلاقيةََّّوَّالجديرَّبالتنويه،َّأن التشريعَّالجزائريَّقدَّتبنىَّهذا
المتدخلَّالمتعلقَّبحمايةَّالمستهلكَّوَّقمعَّالغش،َّحينَّألزم03ََّّ-09َّبصفةَّعامةَّبموجبَّقانونَّ

َّالمتعلقةَّبالمنتوجَّالذيَّيضعهَّللاستهلاكوَّالبياناتَّبكلَّالمعلومات4ََّّبضرورةَّإعلامَّالمستهلك
َّقانونا َّالمتاحة َّالوسائل ََّّبواسطة َّبالإعلام، َّتفي َّالغلطََّّبقصدوالتي َّمن َّالمستهلك َّرضا َََََََََّّّّّّّّّحماية

َّ َّأو َّالإرادة َّعيوب َّمن َّذلك َّغير َّأو ََّّلقلةالتدليس َّالفنية َّبالجوانب َّجهله َّو َّالتعاقدَّخبرته ََََََََّّّّّّّّلمحل
َّ َّالدستوري َّالمؤسس َّعليه َّأكد َّما َّهذا َّو َّالمادة 62ََّّفي َّلسنة َّالدستوري َّالتعديل 20205َّمن

تعملَّالسلطاتَّالعموميةَّعلىَّحمايةَّالمستهلكين،َّبشكلَّيضمنَّلهمَّالأمنَّوَّالسلامةَّبقولها:َّ"َّ
َََّّّالصحةَّوَّحقوقهمَّالاقتصادية.َّ"وَّ

                                                                                                                                                                      
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000227015/  la date de consultation : 16/09/2021 

à 14 h et 46 min.  
1 Article L1111-2 du code de la santé publique, Version en vigueur du 5 mars 2002 au 17 aout 2002, 

Modifié par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002- art.11, JORF 5 mars 2002, consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006685759/2002-03-05/  la date de 

consultation : 16/09/2021 à 15 h et 17 min.  
2 Article R.4127-35 du code de la santé publique, Version en vigueur depuis le 09 mai 2012, Modifié 

par  décret n° 2012- 694 du 7 mai 2012-art.2. consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025843586  la date de consultation : 

16/09/2021 à 15 h et 26 min.  
 مةالحق في الحصول على المعلو تنصَّهذهَّالمادةَّالواقعةَّفيَّالبابَّالأولَّمنَّهذاَّالقانونَّتحتَّعنوان:3ََّّ
لوماتَّيلي:َّ"َّيحقَّلكلَّمريضَّيتولىَّأمرَّالعنايةَّبهَّطبيبَّأوَّمؤسسةَّصحية،َّبأنَّيحصلَّعلىَّالمعَّماَّعلى 

َّالمعلوماتَّالفحوصاتَّوَّالكاملةَّحولَّوضعهَّالصحي،َّو العملياتَّالطبيةَّالمقترحةََّّالعلاجات،َّوَّتشملَّهذه
َّ.َّمضاعفاتهاَّالسلبية..."َّمنافعهاَّوكماَّتشملَّ

1430ََّّصفرَّعام29َّاَّالمتعلقَّبحمايةَّالمستهلكَّوَّقمعَّالغشَّالمؤرخَّفي03ََّّ-09منَّقانونَّرقم17ََّّالمادة4ََّّ
8َّهـَّالموافق1430ََّّربيعَّالأولَّعام11ََّّ،َّالمؤرخةَّفي15َّالجريدةَّالرسميةَّالعددََّّ،2009فبراير25ََّّهـَّالموافقَّ

َّ.12ََّّ،ََّّصَّم2009َّمارسَّ
،َّيتعلق2020َّديسمبر30ََّّالموافق1442ََّّجمادىَّالأولىَّعام15ََّّمؤرخَّفي442ََّّ-20المرسومَّالرئاسيَّرقم5ََّّ

َّ َّسنة َّنوفمبر َّأول َّاستفتاء َّفي َّعليه َّالمصادق َّالدستوري، َّالتعديل َّللجمهورية2020َّبإصدار َّالرسمية َّالجريدة ،
 َّ.16َّ،َّص82الجزائريةَّالديمقراطية،َّالعددَّ

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000227015/
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006685759/2002-03-05/
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025843586
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َّتقرر َّإذ َّأنه َّالالتزََّّعلى َّمن َّبالإعلام َّالالتزام َّالطبيبَّأن َّعاتق َّعلى َّالواقعة ََََََّّّّّّامات

َّكموضوعَّوَّ َّأهميته َّنبرز َّأن َّينبغي َّبالمريض، َّالمتصلة َّالأخلاقية َّبالجوانب َّأساسا َّترتبط التي
التيَّبيدَّأنهاَّفسه،َّوَّوحتىَّمنَّذويَّالتخصصَّنَّالقانونَّالفقهَّوََّّطالماَّجلبَّشغفَّالباحثينَّمن

َّتتمحورَّحول:َّ
َّالوثيقت - َّارتباطه َّفي َّأصلا َّالموضوع َّهذا َّأهمية َّالإسلاميةََّّتمثل َّالشريعة بمقاصد

َّوَّ َّبالتحديد َّفلنعني َّالنفس، َّحفظ َّبه َّالمساس َّيجوز َّولا َّحرمته َّوفقَّلجسد َّإلا َّالتطبيب بهدف
  كرامتهَّالإنسانية.ضوابطَّشرعيةَّأقرتهاَّأحكامَّالشريعةَّالإسلاميةَّبماَّيصونَّلهذاَّالجسدَّمنَّ

َّالمريض - َّمن َّالصادر َّالرضا َّصحة َّشروط َّمن َّشرط َّالتبصير َّكانتََّّكون عقدية
َّعقدية، َّغير َّأو َّبطبيبه َّتربطه َّالتي َّالعملََّّالعلاقة َّرفض َّأو َّقبول َّقرار َّاتخاذ َّعليه َّيتوقف إذ

َّ َّالقانوَّالطبي، َّالضمانة َّيحقق َّبما َّوَّنية َّالجسم َّسلامة َّفي َّإرادةََّّ،تكاملهللحق َّتكريس فيقابل
،َّإلاَّماَّكانَّلضرورةَّتقدرهاَّظروفَّالحالَّتستدعيَّصادرَّمنَّالطبيبالحترامَّواجبَّالاالمريضَّ

َّ.1َّالتدخلَّالطبيَّدونَّالوقوفَّعندَّهذهَّالإرادة
ارتأتَّإلاَّيَّعلاقةَّتقومَّعلىَّمبدأَّحسنَّالنية،َّلأَّمنَّحيثَّأنَّالثقةَّمطلبَّأساسيَّ-
هيَّالتيَّوََّّكيف لا؟المريض،َّارَّالعلاقةَّالقائمةَّبينَّالطبيبَّوَّيتعاظمَّشأنهاَّفيَّإطأنَّتتعززَّوَّ

فيَّظلَّالحقيقةَّالتيَّتفرضَّأنَّيتمَّتدعيمَّهذهَّالثقةَّباستمرارَّتستتبعَّخضوعَّالمريضَّللطبيب،َّ
الشفافيةَّمنَّقبلَّمنَّتيَّلاَّتتجسدَّإلاَّبمنتهىَّالوضوحَّوبساطةَّالمعنىَّوالصدقَّوَّهذهَّالحقيقةَّال

َّيوليهَّالمريضَّهذهَّالثقة.َّ
لامساواةَّبينَّالمريض،َّعلاقةَّيسودهاَّالالطبيبَّوَّأنَّالعلاقةَّالقائمةَّبينَّمنَّالثابتَََّّّ-

َّالط َّجهة، َّمن َّفلدينا َّوَّطرفيها، َّالطبي َّالعمل َّبأصول َّالعارف َّبيب، َّو َّالفنية معطياتهَّقواعده
َّبوضعهَّ َّيتعلق َّما َّبكل َّغالبا، َّالجهل َّفيه َّيفترض َّالذي َّالمريض َّنجد َّجهة َّمن َّو العلمية،

يناسبهَّمنَّعلاج،َّوَّبالتاليَّالصحي،َّوَّحقيقةَّمرضهَّوَّطبيعتهَّوَّماَّيتضمنهَّمنَّمخاطرَّوَّماَّ

                                                           
1ََّّ َّالثانيةَّمنَّالمادة َّغيرَّأنهَّفيَّحالةَّأنهَّىالسالفَّالذكرَّعل11َّ-18منَّق،َّالصحة344ََّّتنصَّالفقرة "َّ:

ىَّالاستعجال،َّأوَّفيَّحالةَّمرضَّخطيرَّأوَّمعد،َّأوَّعندماَّتكونَّحياةَّالمريضَّمهددةَّبشكلَّخطير،َّيجبَّعل
َّعندَّالاقتضاء،َّتجاوزَّالموافقة.َّ"َّمهنيَّالصحةَّأنَّيقدمَّالعلاجاتَّوَّ
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َّفهوَّلاَّيملكَّخياراَّسوىَّالخضوعَّلهذاَّالطبيبَّالذيَّيأملَّأنَّيساعدهَّعلىَّالتخلصَّمنَّآلامه
َّالبرءَّمنَّعلته.َّوَّ

لاَّسيماَّالتكنولوجيَّمنهَّمجالَّالعملَّالطبي،َّعلىَّنحوَّاحَّالتقدمَّالعلميَّوَّياجتَّإنَّ-
العملَّبالأمس،َّأصبحَّممكناَّاليوم،َّوَّيلاَّستحتقنياتَّجديدةَّللعلاج،َّفمكانَّمَّأدىَّإلىَّإفرازَّمؤثر،
التركيب،َّقدَّتصعبَّإدارتهاَّحقيقَّهذهَّالتقنياتَّيتطلبَّأجهزةَّووسائلَّفنيةَّبالغةَّالتعقيدَّوَّعلىَّت

فبرزتَّضرورةَّالتعاونَّفيَّإطارَّالفريقَّالطبيَّالجماعيَّكلَّفيَّإطارَّمنَّطرفَّطبيبَّواحد،َّ
هذهَّالأجهزةَّعلىَّقدرََّّارةإدنظراَّلماَّتنطويَّعليهَّحقيقاَّلمصلحةَّالمريضَّالعلاجية،َّوَّتخصصهَّت

َّلابدَّمنَّتحديدَّمنَّالمسؤولَّعنَّإعلامَّالمريضَّوتبصيره.،َّكبيرَّمنَّالمخاطر
َّبإعلامَّ - َّالطبيب َّلالتزام َّالقانونية َّالطبيعة َّتحديد َّفي َّالبحث َّهذا َّأهمية َّتتمثل كما

َّحيثَّ َّمن َّنطاقه َّدراسة َّو َّبتحقيقَّنتيجة، َّالتزام َّأو َّعناية، َّببذل َّالتزام َّأنه َّحيث َّمن المريض،
َّبشأنهَّالأ َّتضاربت َّو َّالطبية، َّالقوانين َّفي َّورد َّلما َّطبقا َّالموضوع َّحيث َّمن َّو شخاص،

وَّفيَّالإشكالاتَّالتيَّتثيرهاَّتلكَّالحالاتَّالتيََّّالتطبيقاتَّالقضائية،َّأكدتهوَّالاتجاهاتَّالفقهية،َّ
تهَّحالَّتؤثرَّعلىَّهذاَّالالتزام،َّماَّتجعلهَّيتشدد،َّأوَّيسقطَّفيعفىَّالطبيبَّمنه،َّوَّتنتفيَّمسؤولي

تُح َّالإخلالَّ لاَّسيماَّدِثَّمنَّمبادئَّقانونيةَّوَّقضائية،َّبه،َّعلىَّأنَّيتمَّهذاَّفيَّظلَّماَّوجدَّوَّاس 
قراراتَّأوَّأحكامََّّحاجتناَّمنَّالبحث،َّمقابلَّندرةماَّسدََّّ،َّالذيَّوجدناَّفيهءَّالفرنسيماَّأفرزهَّالقضا

َّصادرةَّعنَّالقضاءَّالجزائريَّتعالجَّهذاَّالموضوع.َّ
 الهدف من البحث :  -

القانونيةَّإلىَّالبحثَّفيَّالجوانبَّالفقهيةَّوََّّتفصيلهامجملهاَّوََّّتهدفَّهذهَّالدراسةَّفيَّ-
نصوصَّاَّيمكنَّاستقراؤهَّمنَّآراءَّفقهيةَّوَّاستقراءَّمهذاَّالالتزام،َّمنَّخلالَّالتمحيصَّوَّالقضائيةَّلوَّ

َّتحليليةرؤىَّضوابطَّنستأنسَّبهاَّفيَّتقديرَّمعطياتَّوَّعل ناَّنستخلصََّّاجتهاداتَّقضائية،قانونيةَّوَّ
َّجديدةَّتناسبَّتفعيلَّهذاَّالالتزامَّالقانونيَّمنَّالناحيةَّالتطبيقية.َّ

سَّمنَّخلالَّتكريالقانونيَّالالتزامَّمنَّهذاَّاستجلاءَّموقفَّالقانونَّالطبيَّالجزائريََّّ-
َّ َّفي َّالمريض َّوحق َّالتبصير، َّو َّعلىَّالإعلام َّسار َّمن َّمنَّهذاَّبعض َّالطبيةََّّالنهج القوانين

َّ َّالفرنسي، َّالطبي َّالقانون َّتحديدا َّنخص َّو َّالاجتهاداتَّالمقارنة َّانتهجته َّما َّإلى َّالانعطاف مع
فيَّحدَّذاته،َّمنَّخلالَّوجوبَّأروقةَّقانونيَّقائمََّّمبدأَّباعتبارهَّالالتزامالقضائيةََّّفيَّتبنيَّهذاَّ
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َّ َّنظرا َّتخصيصا، َّالفرنسي َّذكرناَّ-لندرةالقضاء َّالمتَّ-كما َّالقضائية َّبالإخلالَّالقرارات علقة
َّالأخلاقية َّالقضائيةَّبالالتزامات َّالمجالس َّو َّالمحاكم َّعن ََّّالمقررة َّالجزائرية، َّهذا َّو يعودَّربما

ونيَّلدىَّغالبيةَّالأشخاص،َّوَّجهلهمَّلتلكَّالحقوقَّالتيَّخولهمَّالقانونَّإياهاَّلانعدامَّالوعيَّالقان
َّفيَّمواجهةَّالطبيب.

إثارةَّالاجتهادَّالقضائيَّالقانونيَّوَّإبرازَّمدىَّفعاليةَّهذاَّالالتزامَّفيَّدفعَّوتيرةَّالفكرََّّ-
َّاستجدَّمنَّتطبيقاتَّطبيةَّخاصة َّالتيَّوَّبتسليطَّالضوءَّعلىَّما إنَّأضحتَّأملاَّللعديدَّممنَّ،

الجزمَّيصعبََّّماَّاَّتنطويَّعلىَّالكثيرَّمنَّالمخاطرَّغالباطرقواَّمختلفَّأبوابَّالعلاج،َّإلاَّأنه
اَّحالا،َّقدَّترتدَّآثارهاَّتمَّتقديرهحصلَّوََّّإنهاَّحتىَّبالنسبةَّلأهلَّالاختصاص،َّوَّجتفيَّتقديرَّدرَّ

َّالت َّالجراحة َّالطبية، َّكالتجارب َّوَّمستقبلا، َّونزع َّوَّجميلية، َّالأعضاء َّوَّزراعة الخلاياَّالأنسجة
َّ.َّ..البشرية

َّالاإثارةَّمختلفَّالإشكالاتَّوََّّ- كانتََّّقانونيةتزامَّلالتعقيداتَّالناجمةَّعنَّجوانبَّهذا
،َّوفقَّماَّحظرناَّفيَّميزانَّالشريعةَّالإسلاميةَّطرحَّماَّيمكنَّطرحه،َّوَّأوَّفقهيةَّأوَّحتىَّقضائية

َّفتاوىَّللمجمعَّالفقهيَّالدوليَّالإسلامي.َّمنَّقراراتَّوَّ
 دوافع دراسة الموضوع:  

عندَّرغبتيََّّدراسةَّهذاَّالموضوعَّبالتحديد،َّهوَّالنزولوَّلعلَّماَّدفعنيَّللخوضَّفيَّ
َّالقانون،َّطرقتَّبابَّالالتزاماتَّ َّيجمعَّبينَّميدانَّالطبَّوَّعلوم بإشباعَّشغفيَّبترصدَّكلَّما

كانَّعليََّّيَّنحوَّالتزامَّالطبيبَّبالإعلام،َّفمافشدَّبصرَّالقانونيةَّللطبيبَّذاتَّالطبيعةَّالإنسانية،َّ
امينهَّالبحثيةََّّوَّمضالدقيقةَّإلاَّأنَّرهنتَّابتغاءَّسبرَّأغوارَّكلَّماَّاستجدَّفيهَّبالولوجَّفيَّتفاصيلهَّ

َّبالمبادئَّ َّمرورا َّمتقاطعة َّتحليلية َّرؤى َّمن َّانطلاقا َّجديدة َّنظر َّوجهة َّمن َّمنطقية َّأسس على
َّقصدَّ َّالحديثة َّالقضائية َّالتطبيقات َّالتشريعيةَّو َّالمعطيات َّإلى َّوصولا َّالمستقرَّعليها القضائية

َّالمزاوجةَّبينَّمتطلباتهَّالواقعيةَّوَّمقتضياتهَّالغائية.
منَّالأهميةَّالأخلاقيََّّذاَّالالتزامبذاتيةَّالموضوعَّلماَّلهناهيكَّعنَّالأسبابَّالموصولةَّ

بالنظرَّإلىَّخصوصيةََّّ،تنفيذهوََّّأثناءَّتكوينهالعقدَّالطبيَّوََّّالمرحلةَّالسابقةَّعلىَّتكوينالبالغةَّفيَّ
َّالعقدَّالذيَّيتصفَّباستقلاليةَّمطلقةَّيصعبَّمعهاَّمقارنتهَّبغيرهَّمنَّالعقودَّالرضائية،َّهذا َّهذا
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متداخلةَّخصوصاَّقانونيةَّمعقدةَّوَّيطرحهَّمنَّإشكالاتَّثيرهَّوَّلماَّيمنَّناحيةَّأخرى،َّناحية،َّوَّمنَّ
َّ.َّالعمليَّفيَّمجالَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيبالجانبَّالنظريَّوَّمنَّالجانبَّ

فيََّّفوجدناَّجل هاَّتناولَّموضوعنا: أماَّعنَّالدراساتَّالسابقةَّالتيَّتناولتَّهذاَّالبحث
َّ:َّأهمها،َّجزئيةَّبحثيةَّتميزتَّبنوعَّمنَّالإيجاز

لالتزامَّدراسةَّالإطارَّالتشريعيَّلَّتتطرق،َّأينَّ(2018)  دكتوراه للدكتورة قنيف غنيمةأطروحة 
َّال َّعلى َّبالحصول َّالطبيب َّالمتبصر َّو َّالحر َّتحقيقَّللرضا َّفي َّأحكامه َّفعالية َّمدى َّو مريض

َّ.العلاقةَّالطبيةإطارَّالحمايةَّلهذاَّالأخيرَّفيَّ
لتزاماتَّالمهنيةَّللطبيبَّلااَّعلىَّإثرهاَّتناول،َّ(2011) أطروحة دكتوراه للدكتور بصغير مراد

َّالطبيَّالمهنيَّفيَّإبمناسبةَّبحثهَّفيَّأهميةَّوَّذاتَّالطبيعةَّالأخلاقية،َّ طارَّقواعدَّمكانةَّالخطأ
إبرازَّأهمَّالتطوراتَّالتيَّمستَّالمسؤوليةَّالطبية،َّمعَّبيانَّالأحكامَّالمتعلقةَّالمسؤوليةَّالمدنية،َّوَّ

َّمسائلَّإثباتها.َّبيقاتَّالمختلفةَّللأخطاءَّالطبيةَّوَّبالتط
َّموضوعناَّأم َّحول َّخصيصا َّفيها َّالبحث َّتمركز َّالتي َّالمراجع َّمن َّحظرنا َّما ا

َّ َّالتطبيقية َّو َّالنظرية َّبالجوانب َّتلم َّأن َّمعين َّحد َّإلى َّالقضائية–استطاعت َّهنا َّتقصد َََََََّّّّّّّ-و
وَّلمَّتسايرَّالتطبيقاتََّّلهذاَّالالتزام،َّغيرَّأنهاَّكانتَّفيَّظلَّالقوانينَّالطبيةَّالملغاةَّأوَّالمعدلة،

َّالموضوع، َّبهذا َّالمتعلقة َّو َّالمستحدثة َّتعطََّّالقضائية َّلم َّأنها َّكما َّبالقصور َّمشوبة َّجعلها ما
َّأهمَّهذهَّالدراسات:َّوَّكانتَّ،َّالموضوعَّحقهَّمنَّناحيةَّفقهَّالشريعةَّالإسلامية

هوَّوَّ ،(2012لممارسة وحقوق الإنسان )محمد حسن قاسم تحت عنوان: الطب بين اكتاب 
ماَّعبارةَّعنَّدراسةَّفيَّالتزامَّالطبيبَّبإعلامَّالمريضَّأوَّحقَّالمريضَّفيَّالإعلامَّفيَّضوءَّ

َّ.2012َّاستحدثَّمنَّالتشريعاتَّالطبيةَّقبلَّسنةَّ
     سعيداني أسماء بعنوان: التزام الطبيب بإعلام المريض  للطالبةرسالة ماجستير 

َّإلىََّّ(2003)  َّثم َّالطبيب، َّعاتق َّعلى َّالملقى َّبالإعلام َّالالتزام َّمفهوم َّإلى َّتعرضت فقد
َّتردَّعليها َّالالتزامَّوَّما َّالناشئةَّعنَّالإخلالَّبهذا َََََّّّّّمنَّاستثناءاتَّتؤديَّإلىَّانتفائهاَّالمسؤولية

َََّّّوَّلهذاَّومنَّخلالَّماَّسبقََّّحاولناَّمنَّجانبناَّنحنَّ،َّإثراءََّّالموضوعَّأكثرَّوَّتناولَّالنقائصَّ
َّالقيمةَّالعلميةوَّالفراَّ َّالإثراءَّالعلميَّعنَّطريقَّغاتَّالتيَّشابتَّالدراساتَّالسابقةَّليكونَّلبحثنا

َّ.هذهَّالدراساتَّالقانونيةفيَّمثلَّهذهَّاَّذوَّالأهميةََّّالكميَّوَّالنوعي
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َّفَّ َّأنََّّمنطقَّاللاتكافؤَّالمعرفيَّفرضَّوجودَّإنَّلهذا َّالبحث:َّوجدنا َّلإشكالية تقديما
َّ َّالعلاقة َّالتوازنَّفي َّقانونيةَّتضمن َّالثقةََّّآلية َّمبدأ َّأساس َّعلى َّالطبيب َّو َّالمريض القائمةَّبين

إلىَّحدَّيصلَّفيهَّالمريضَّإلىَّذروةَّتكاملَّالرضاَّلديهَّعنَّتبصرَّوَّدرايةَّتامةَّبماَّسيخضعَّلهَّ
منَّعملَّطبيَّوقائياَّكان،َّأوَّتشخيصياَّأوَّعلاجيا،َّوَّلعلَّاهتمامَّالقوانينَّالطبيةَّبهذاَّالالتزامَّ

َّم َّتعزز َّالذي َّالاهتمام َّوكذا َّحكما، َّو َّالقانونيةَََََََّّّّّّّنصا َّالضرورة َّلهذه َّالقضاء َّتجسيد َّخلال ن
وَّالعملية،َّالتيَّفرضتَّنفسهاَّكقاعدةَّبديهيةَّلأيَّعملَّطبي،َّتثورَّتساؤلاتَّفرعيةَّعديدةََّّمنهاَّ

في ضبط كيف ساهم القضاء ؟ و ماهية الأساس القانوني لالتزام الطبيب بإعلام المريض: عن
في تحريك بوصلة التطور  القضاءنقطة تموضع الفقه بين القانون و  ؟ ثم عند أيقواعده

لهذا الالتزام من وجهتها التقليدية إلى وجهتها الحديثة التي لا تأبى أن القضائي و القانوني 
هذهَّالتساؤلاتَّالتيَّ؟ التأثرالتأثير و  ن خصوصيةتثبت على اتجاه معين، لما للعلوم الطبية م

َّ َّلنا َّيليَّإشكالية رئيسيةولدت َّفيما و القضائية مدى فعالية المبادئ القانونية  ماَّ:تمحورت
َّ؟ المريضعلام إالتي تنظم التزام الطبيب ب

اعتمدتَّفيَّدراستيَّللإلمامَّبجوانبَّهذاَّالموضوعَّقدرَّالإمكانَّعلىَّالمنهجَّالوصفيَّ
الطبيةَّالتيَّاعتمدتهاَّالقوانينَّالبحثَّفيَّالمعطياتََّّتحريكَّعجلةالعلمي،َّالذيَّبرزَّمنَّخلالَّ

َّ،َّبالموازاةَّمعَّالمنهجَّالتحليليَّالنقديالتطبيقاتَّالقضائيةَّفيَّهيكلةَّمبادئَّتنظيميةَّلهذاَّالالتزاموَّ
علىََّّتسليطَّالضوءاستقراءَّالنصوص،َّبهدفَّوََّّالقائمَّعلىَّاستنباطَّالقواعدوفقَّأسلوبَّالاستدلالَّ

اصدَّالمقاشىَّوَّتفسيرهاَّوفقَّحججَّمنطقيةَّتتم،َّوَّالصياغةَّوَّالمضمونَّفيَّمواطنَّالخللَّالواقعةَّ
َّ َّالمقارن َّالمنهج َّإلى َّإضافة َّالالتزام، َّهذا َّوضع َّمن َّهذاَّالعملية َّفي َّالبحث َّإثراء َّسبيل على

عموما،َّعلىَّخلفيةَّعرضَّأوجهَّالتشابهَّوَّالاختلافَّالتيَّطالتَّالقوانينَّالطبيةَّبينَّالموضوعَّ
السوابقَّالقضائيةََّّمضمارالخوضَّفيَّوَّفيَّذلك.ََّّسبقَّفيَّتنظيمَّهذاَّالالتزامَّوَّمنَّسايرمنَّ

دلالةَّالشريعةَّالإسلاميةَّحكماَّوََّّالفرنسيةَّمنهاَّخصوصا،َّمعَّالنظرَّلهذاَّكلهَّمنَّمنظارَّمقاصد
تعالىَّلاَّيمكنَّلهاَّأنَّمنزلةَّمنَّاللهَّتباركَّوَّفالشريعةَّالسماويةَّالَّقطعا،َّيسَّعلىَّسبيلَّالمقارنة،ل

َّعمل، َّأو َّقول َّمن َّالبشر َّوضعه َّبما َّوََّّتقارن َّمن َّالارتواء َّلغاية َّالشريعةَّإنما َّأحكام ينبوع
َّ.الإسلاميةَّالتيَّلاَّتدعَّلعلةَّالنقصانَّمنفذا
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فإنََّّيإنَّكانَّللالتزامَّبالإعلامَّخصوصيةَّتميزهَّفيَّالمجالَّالطبعلىَّإثرَّماَّتقدم،َّوَّ
َّوَّ َّومضمونه، َّمقصوده َّبيان َّيستدعي َّالإخلالَّالأمر َّحال َّطبية َّمسؤولية َّمن َّعنه َّيترتب ما

اولَّالبحثَّفيَّهذاَّتنَّالقضاء،َّفقدَّآثرناهَّوالقانونَّوَّفقبتنفيذه،َّبماَّينشأَّعنهاَّمنَّآثارَّفيَّضوءَّال
َّيقعَّكلَّبابَّفيَّفصلينَّعلىَّالنحوَّالتالي:َّمقدمةَّعامةَّوشاملة،َّوََّّاتسبقهمَّالموضوعَّببابين

َّالبابَّالأول:َّماهيةَّالتزامَّالطبيبَّبإعلامَّالمريضَّ
َّالفصلَّالأول:َّمفهومَّالتزامَّالطبيبَّبإعلامَّالمريضَّ

َّالفصلَّالثاني:َّمضمونَّالتزامَّالطبيبَّبإعلامَّالمريضَّ
 مريضالبإعلامََّّلتزامبالاالآثارَّالمترتبةَّعنَّإخلالَّالطبيبَّالبابَّالثاني:َّ

َّمريضالبإعلامََّّهالتزامبَّعنَّإخلالمسؤوليةَّالطبيبَّالفصلَّالأول:َّ
َّالمريضإعلامَّبَّهلتزامبامترتبَّعنَّإخلالَّالطبيبَّالفصلَّالثاني:َّالجزاءَّالمدنيَّال

َّتمَّمنَّالتفصيلَّوَّلنصلَّفيَّالأ البيانَّإلىَّخاتمةَّتضمنتَّالنتائجَّخيرَّعلىَّبناءَّما
َّ هاَّللثغراتَّمجرياتَّالبحثَّفيَّموضوعنا،َّوُسِم تَّبجملةَّمنَّالاقتراحات،َّعل َّالتيَّأسفرتَّعنها

فيَّصرحَّالتشريعَّالطبيََّّصدىَّالأكثرَّمنَّهذاَّأنَّتحدثتكون،َّوََّّأوَّمنعطفاَّلبحثَّجديد،َّتسد َّ
َّمنَّالجمودَّنحوَّالتفعيل.َّتنعطفَّفَّالجزائري،
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َّالطبَّإن َّ َّعلوم َّفيََّّتقدم َّالصحية َّالخدمة َّميدان َّاجتاح َّالذي َّالعلاج َّسبل وتطور
الوقتَّالراهن،َّلمَّيستطعَّإلىَّحدَّمعتبرَّأنَّينعشَّالعلاقةَّبينَّالطبيبَّوَّالمريضَّالتيَّلمَّتزلَّ
َّخضوعَّ َّالعلاج َّو َّالطب َّعلوم َّتطور َّيزد َّفلم َّالقديمة، َّالخصائص َّبعض َّتأثير َّتحت واقعة

َّالدقيق َّفالتشعب َّرسوخا، َّإلا َّالطبيب َّلإرادة َّالعائقََّّالمريض َّأضحى َّالعلمي للتخصص
الموضوعيَّالأهمَّأمامَّالمريضَّلإدراكَّالممارساتَّالطبية،َّماَّنتجَّعنَّهذاَّأنَّيرتضيَّالمريضَّ
العلاجَّلعلتهَّوَّهوَّيجهلَّطبيعةَّماَّقدَّيترتبَّعليهَّمنَّآثارَّقدَّتكونَّمصدرَّضررَّلهَّفيَّالحالَّ

َّالوضعَّدورَّفيَّإحداثَّخللَّأث َّ العلاقةَّبينَّالطبيبَََََّّّّّرَّفيَّتوازنَّأوَّفيَّالمستقبل،َّوَّكانَّلهذا
علاجَّارتضاهَّلمَّالمريض،َّوَّأصبحتَّالمحاكمَّتعجَّبدعاوىَّالمرضى،َّفهذاَّيدعيَّالضررَّمنَّوَّ

1َّ،َّوَّآخرَّارتضىَّالعلاجَّبعدَّأنَّزينتَّلهَّآثاره....إلخيتوقعَّبعضَّنتائجه
َّالتيَّتقتضيَّايجادَّماَّوتأرجحتَّالاجتهاداتَّالقضائيةَّوَّ َّالضرورة الفقهيةَّعلىَّوتيرة

َّك َّتعادل َّميزانفيحقق ََّّتي َّو َّالطبيب َّبين َّالتعاقدية َّبالإعلامالمريضالعلاقة َّالالتزام َّبرز َّو ،ََََّّّّ
َّلدىَّالمريضَّتتحققَّبهاََّّحين َّمتبصرة َّسليمةَّحرة َّإرادة َّيضمنَّوجود أضفىَّلمسته،َّعلىَّما

حريةَّالطبيبَّفيَّممارسةَّالعملََّّماَّيحققَّصحةَّالرضاَّبالعقدَّمنَّجهة،َّوَّمنَّجهةَّأخرىَّعلى
َّالطبي.َّ

َّأن َّ َّالمعلوم َّمن َّالمتداخلةَّي  َّأَّو َّالمراحل َّمن َّيتمَّوفقَّجملة َّطبي َّفيهاَّعمل َّيلتزم ،
،َّغيرَّأنهَّغالباَّماَّالطبيبَّببذلَّالعنايةَّاللازمةَّوَّاتخاذَّالوسيلةَّالأنجعَّلضمانَّعلاجَّالمريض

مهماََّّ،َّوَّلوَّبشكلَّعرضيينجرَّعنَّتقنيةَّالعلاجَّالمطبقةَّنتائجَّوخيمةَّتلحقَّضرراَّبالمريض
قدَّتتساوىَّمعَّماَّينجمَّمنَّعواقبَّحالَّرفضََّّقدرتَّنسبةَّنجاحَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدخلَّالعلاجي،

َّ َّالعلاج، َّتلقي َّالتوقعَّالمريض َّحدود َّخارج َّكانت َّإن َّو َّالمخاطر َّببعض َّمصحوبة َّتكون ََََّّّّكما
َّ َّالاحتمال، َّالركونَّو َّيمكن َّعلاجية َّبدائل َّو َّممكنة َّأخرى َّحلول َّللمريض َّيتاح َّقد َّهذا َّمع و

                                           
َّ.2ص2016َّ،َّلقانون،َّجامعةَّالكويتدراسةَّتحليلية(،َّالمجلةَّالدوليةَّل)موسىَّرزيق،َّالالتزامَّبتبصيرَّالمريض1َّ
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اَّماَّيشتملهَّالإعلامَّقانوناَّمنَّحيثَّمداه،َّوَّهوَّماَّسنتعرضَّإليهَّضمنَّالفصلَّالثانيَّإليها،َّهذ
َّالطبيبَّبإعلامَّالمريضَّضمنَّالفصلَّالأول.ََّّبالالتزاممنَّهذاَّالبابَّبعدَّتناولَّالمقصودَّ

َّ
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 المريض إعلامب الطبيب لتزاما مفهومالفصل الأول:           
موضوع مدى التزام الطبيب بإعلام المريض في مجال التدخل في بحث الشهد  قدل 

ع وس   بين م   اتجاهات مختلفة في هذا الشأن،هيا واسعا، على إثره تباينت ثلاث الجراحي جدلا فق
و مخاطره، و بين  بطبيعة و نوع التدخل الجراحيريض يفرض على الطبيب الالتزام بإعلام الم

ن يوضع المريض تحت وصاية منكر يرى عدم الالتزام بإعلام المريض، بل و يطالب بأ
كذب الطبيب على مريضه في حدود معينة، و أن يو بين كذلك من يأخذ بجواز أن  الطبيب،

 .1يخفي عليه حقيقة التدخل الجراحي و طبيعة مرضه
دات القضائية و القوانين الصحية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل حسمت غير أن الاجتها

     على مختلف مراحله عمل الطبيالموقفها حين أولت اهتماما بموضوع الالتزام بالإعلام في 
بالعلاج، معتبرة هذا الالتزام أحد المسائل الجوهرية في عقد و هذا بقصد حماية رضا المريض 

به هذا العقد من خصوصية أكسبته استقلالية مطلقة يستحيل معها  العلاج الطبي، وفق ما يتسم
عقود الرضا الأخرى، و هي استقلالية تتبدى في مظهرين: أولها في  نمقارنته بأي عقد م

و وعي الطبيب بالعمل النبيل بني على ثقة المريض في الطبيب الأساس الذي يقوم عليه و الم
و الثاني في مضمون العقد من جهة الذي يقوم به، مما يحتم عليه أداء مهمته بأمان و صدق 

الإنساني، فهو أمام دائن يشكو له ألمه  -الطبيب الذي يلتزم بعمل نوعي متميز بطابعه العلمي
 .2ديو ضعفه، فيتعين عليه أن يؤدي التزامه ذاك بعيدا عن كل اعتبار ما

الالتزام في ضمان  التساؤل حول مدى فاعلية هذاما يسعنا إلا  و من هذا المنطلق،
هذا الالتزام من مقصود، و كيف تناوله  عنيه، ثم عما يالعقد الطبيفي  المريضرضا صحة 

 النص القانوني و نظرت إليه الاجتهادات القضائية؟ 
 

                                           
عبد العزيز محمد الصغير، نقل و زراعة الأعضاء البشرية في ضوء الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي  1

 .95، ص 2015المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
 . 2موسى رزيق، المرجع السابق، ص  2
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ي الأساس القانونالتزام الطبيب بإعلام المريض و ب المقصود المبحث الأول:
 المبني عليه

ر الالتزام بإعلام المريض التزاما حديث النشأة، حيث لم يعد يكف لمشروعية عمل يعتب
بل أصبح من الضروري قيام  -دون تحديد -الطبيب حصوله على رضاء المريض، أو موافقته

الطبي رضاء حرا مستنيرا، فرضاء المريض الطبيب بإعلام المريض حتى يكون رضاءه بالعمل 
        بشأن الموافقة متبصرنه من اتخاذ قرار مك   بالعمل الطبي لا قيمة له بدون إعلام مناسب ي  

يقترح من جانب الطبيب، و المقصود بذلك أن يكون الرضاء صادرا عن المريض أو رفض ما 
 العمل الطبي الذي يقترحه الطبيب       ةبطبيع -بصفة أساسية-بعد تزويده بالمعلومات المتعلقة 

 .1و ميزاته، و مخاطره، لتمكينه من اتخاذ قرار بشأن حالته الصحية بإرادة حرة مستنيرة
و إذا كان القصد العام من الالتزام بالإعلام، تزويد المريض خلال العلاقة الطبية 

بالموافقة أو رفض العمل الطبي بإرادة بالمعلومات الضرورية التي تسمح له باتخاذ قراره النهائي 
أ دحرة مستنيرة، و يجد هذا الالتزام أساسه القانوني في العقد و القانون و المبادئ العامة كمب

الحفاظ على ي تقرير مصيره لحماية الإرادة و ف حسن النية في التعاقد و مبدأ احترام حرية الإنسان
 2الكرامة و حرمة جسم الإنسان...

في مجال التزام بتتبع التطورات الحديثة -حسب تحليل بعض الفقه على -فإنه 
يمكن ملاحظة أن هذا الطبيب بإعلام المريض و المستجدات التشريعية و القضائية بشأنه 

الالتزام لم يعد ينحصر دوره في كونه فقط التزاما يقع على عاتق الطبيب، بل يمكن القول أن هذا 
                                           

أو حق  دراسة في التزام الطبيب بإعلام المريض) الطب بين الممارسة و حقوق الإنسان محمد حسن قاسم،1
    2012جامعة الجديدة، الإسكندرية، مريض في الإعلام في ضوء التشريعات الحديثة و الخاصة(، دار الال

 .8ص 
 م المريض بين النظام الجزائري والفرنسيمخيسي بن عباد رحمة، التطور التشريعي و القضائي للالتزام بإعلا 2

حسيبة بن بوعلي بالشلف  جامعةتصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن، القانونية المقارنة،  مجلة الدراسات
 .  36، ص 2017، نوفمبر 1، العدد 3المجلد 
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التي يتجسد من خلالها إعمال مبادئ ذلك ليصبح في ذات الوقت الأداة القانونية  الالتزام تجاوز
حقوق الإنسان في مجال العلاقة الطبية، و هذا في الواقع ما يمكن التحقق منه من خلال 

المواثيق الدولية  على مستوى التشريعات الوطنية أوالاهتمام التشريعي المتزايد بهذا الالتزام سواء 
 .  1ية من ناحية و أحكام القضاء المقارن بصفة خاصة من ناحية أخرى و الإقليم

بالتزام الطبيب بإعلام المريض المقصود :المطلب الأول  
إن بروز التباين في المفاهيم الدالة على الالتزام بالإعلام، دفعت بعض الفقه إلى  
   التي قيلت عن الالتزام بالإعلام هي نفسها، أي لها نفس المضمون    تالاصطلاحااعتبار أن 

كما أن هناك من و لا تشكل أي اختلاف فيما بينها، و ما الاختلاف المطروح إلا حول التسمية، 
، و لعل محاولة التوفيق بين ما قيل عن الاصطلاحات يعتبر أن هذا الاختلاف جوهري 
ام بالإعلام ناحية إلى نشأة الالتزامات التي تتجاوز حد الالتز المتشابهة من شأنه أن يؤدي من 

و من ناحية أخرى إلى الالتزامات الالتزام بالنصح، و الالتزام بالإفضاء....،  كالالتزام بالتحذير،
التي تماثل حد الالتزام بالإعلام كالالتزام بالتبصير، الالتزام بالتعاون، الالتزام بتقديم الاستشارة 

    ام بالإعلام ، و إن كان لبعض الفقه ما يرى بخصوص الاختلاف الكائن بين الالتز ...الفنية.
تجسيد حالته الصحية تزام بالتبصير من فحص المتعاقد و و الالتزام بالتبصير، حيث لابد في الال

فلا يمكن معاينة أو فحص حتى إعلامه بما يمكن القيام به، أما في حالة الالتزام بالإعلام 
يوجد فقط في العقد الطبي بخلاف المتعاقد، أو الاهتمام بحالته الصحية، لذا فالالتزام بالتبصير 

ومن خلال ما سبق نجد  ،2لاسيما عقود الاستهلاكعلام الذي يرد في معظم العقود الالتزام بالإ
و طبيعته و أهميته  هتعريف على يتضح أكثر بالمرور المقصود بالتزام الطبيب بإعلام المريضأن 

 القانونية و هذا ما سنورده وفقا لما يلي :
 

                                           
 .36محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 1
قانون بن سالم مختار، الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص 2

 .18،12، ص 2018-2017المنافسة و الاستهلاك، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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و أهميتهتعريف الالتزام بإعلام المريض  :الفرع الأول  
 أولا: تعريف الالتزام بإعلام المريض 

التعريف الفقهي: -أ  
الإعلام هو التزام عقدي من صنع اجتهاد القضاء الالتزام بأن  يرى بعض الفقهاء

صرا مهما في حياة الفرنسي، و يشكل هذا الالتزام واحد من الالتزامات الضمنية التي تعتبر عن
التزام كل طرف في العقد بتقديم كافة " :لتزام بالإعلام يمكن تعريفه بأنهوالا،البشر اليوم 

ي المعلومات التي من شأنها أن تمكن الطرف الآخر من الإلمام بكل محتويات العقد أو الخدمة ف
ما قبل التعاقد لتسهيل قبول أو رفض العقد عن بينة، أما في حالة إذا لم يتم الوصول إلى فترة 

 .  1"الي تنتفي معه المسؤوليةهذا الالتزام تنتفي قيمته و بالت التعاقد لسبب من الأسباب، فإن
فالبعض  بشكل عام الالتزاملفقهاء على هذا التسميات التي أطلقها ا و قد تباينت 

لبيانات المتعلقة بالعقد بالإدلاء با الالتزاميطلق عليه الالتزام بالتبصير، و البعض يطلق عليه 
تزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد " التزام سابق على التعاقد، يتعلق بال: بأنه يعرف أيضاو 

على علم بكافة  ن العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل متنورالآخر عند تكوي
صفة  قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد أو تفصيلات العقد، و ذلك بسبب ظروف و اعتبارات معينة

يجعل من المستحيل على أحدهم أن يلم ببيانات  أو أي اعتبار آخر أو طبيعة محله أحد طرفيه
ه أو يتحتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر الذي يلتزم بناء على جميع هذمعينة، 

الاعتبارات بالتزام بالإدلاء بالبيانات، بحيث أن الإخلال بهذا الالتزام لا يثير مسؤوليته العقدية 
 2فحسب". 

                                           
أيمن بن خلفان بن علي الخربوشي، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ) دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري   1

 . 7، ص 2013/2014ماليزيا،  و السريعة الإسلامية(، رسالة ماجستير في القانون، الجامعة الإسلامية العالمية
 رونية، اليازوري للنشر و التوزيعلعقود الالكتا فيالتعاقد بل يرات، التزام المنتج بالتبصير قغالب كامل المه 2

 .31، ص 2018الأردن،
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بالإدلاء " الالتزام قبل التعاقدي :بأنه بشكل عام ف البعض الالتزام بالإعلامعر  كما 
حيث يحتاج إلى  الإطلاقبالمعلومات و البيانات"، غير أن مثل هذا التعريف عام و فيه نوع من 

تحديد أكثر لمفهوم الالتزام بالإعلام و ماهية المعلومات و البيانات التي يلزم بها المدين بهذا 
الحالة التي يفرض فيها القانون  :"عرف الالتزام بالتبصير، بأنهيالفقه الفرنسي   و راح، 1الالتزام

 . 2"عقد و مكوناتهعلى مهني الصحة أن يشعر المتعاقد الآخر بجوهر محل ال
ف أيضا بأنه الالتزام بالإفضاء بالمعلومات و يهدف إلى الحصول على رضاء و يعر  

متبصر و متنور من المريض و يعتبر التزام سابق على العمل الطبي، و يعرف بالالتزام قبل 
التعاقدي، و مع ذلك لا يعتبر منفصلا عن العقد الطبي، و يتمثل التبصير بضرورة إعلام 
المريض بطبيعة العمل الطبي الذي سيقوم به على جسد المريض، و تحديد نوعية التدخل 
العلاجي المقترح، بحيث يكون المريض بعد تبصيره على رؤية واضحة لاتخاذ القرار المناسب 

 .  3بشأن سلامة جسده
 أحكام إذا كان لزاما علينا أن نستعرض موقف الفقه، وجب علينا أن نستوقف و

أصل ثابت و قطعي  لالتزام بالإعلام قبل التعاقد فا الشأن، هذا في الغراء شريعتنا الإسلامية
فقد تضمن يرتكز على الكثير من الأدلة الشرعية في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، 

التعاون النية و بمبدأ الأمانة و حسن القرآن الكريم العديد من الآيات الكريمة التي تدل على الأخذ 
 ن  أ   لال إ  اط  ب  ال  م ب  ك  ن  بي  م   ك  ال  و  م  وا أ  ل  ك  أ  وا لا ت  ن  آم   ين  ذ  ا ال  ه  ي  ا أ  ي   : )يقول الله تبارك و تعالى حيث

و ما يمكن فهمه من هذه ، من سورة النساء( 59)الآية ( م....ك  ن  م   اض  ر  ت   ن  ة ع  ار  ج  ت   ون  ك  ت  

                                           
غني ريسان جادر السعدي، معالجات و حلول لمسائل فقهية في القانون الخاص )دراسة مقارنة(،  الطبعة  1

 . 287، ص 2020ركز العربي للنشر و التوزيع ، مصر، الأولى، الم
مجلة صوت  يض كمرحلة سابقة في العقد الطبي،بن عمارة محمد، جيلالي محمد، الالتزام بتبصير المر  2

 .1176، ص 2019، نوفمبر 2القانون، المجلد السادس، العدد 
مقارنة بين القانون الوضعي و الفقه أنس محمد عبد العفار، الالتزام بالتبصير في العقد الطبي: دراسة  3

 .129، ص 2013الإسلامي، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 
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هو ما و توجب التعاون على البر و التقوى  هو أنها ،هذا الالتزام ىالآية الكريمة بتطبيقها عل
أطراف العقد  إعلامالعقد و تنفيذه و يقتضي ذلك  إبراميشمل الصدق و الأمانة و الإخلاص في 

         تدليس ن غش أولبعضهم البعض بالوصف الحقيقي و الجوهري بما يتعلق بمحل العقد دو 
لنبيلة و الهدف السامي مما نصت عليه الآية الكريمة من مبادئ الغاية ا أو خيانة حتى تتحقق

أخلاقية في مجال المعاملات، و في السنة النبوية الشريفة يوجد العديد من الأدلة التي تدل على 
العقد، و منها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى  إبرامالالتزام بالإعلام قبل الشروع في وجوب 
 ت  ال  ن  ا ف  يه  ف   ه  د  ي   ل  خ  د  أ  ف   ام  ع  ط   ن  م   ة  ر  ى ص  ل  ع   ر  لى الله عليه وسلم: " م  أن رسول الله صعنه، 

 ت  ل  ع  لا ج  ف  : أ  ال  الله ق   ول  س  ا ر  اء ي  م  الس   ه  ت  اب  ص  أ   ال  ؟ ق  ام ع  الط   ب  اح  ا ص  ا ي  ذ  ا ه  م   ال  ق  ف   ل  ل  ب   ه  ع  اب  ص  أ  
و ما يمكن أن يستدل من هذا الحديث ، 1"ين   م   س  ي  ل  ف   ش  غ   ن  اس؟ م  الن   اه  ر  ي   ي  ك   ام ع  الط   ق  و  ف  

ه، حتى لا يقبل الغير لعيب في الشيء المبيع و عدم إخفائالنبوي الشريف هو بيان و إظهار ا
 هم أن  لنبي صلى الله عليه و سل  ذكر رجل ل، و في حديث أخر 2في شراء سلعة قد خفي عيبها

(. فكان إذا لابةمن بايعت فقل: لا خ   )فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:، في البيوع ع  د  خ  ي  
 .الخديعة برقيق الحديث: في معجم المعني الجامع لخلابةو معنى ا ،3بةبايع يقول: لا خلا
المعلوم أن الفقه الإسلامي يعتبر حق الإنسان في سلامة جسده و ضمان و من 

سلامته الجسمية و النفسية من أهم الحقوق الشرعية السامية التي يتمتع بها، و التي يجب 

                                           
مسلم بن الحجاج بن مسلم  ا"ن  م   س  ي  ل  ا ف  ن  ش  غ   ن  " م  كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه و سلم:  1

العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه بنقل  المختصر من السننالقشيري النيسابوري، المسند الصحيح 
-06تاريخ الاطلاع  eman.com-www.al، الكتاب موجه بالصيغة الالكترونية على الموقع التالي: و سلم

 min .16و 17hعلى الساعة :  07-2021
 و ما بعدها. 10أيمن بن خلفان بن علي الخربوشي، المرجع السابق، ص  2
تحقيق لرائد بن صبري ابن أبي  أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، 3

 2008و التوزيع،  الرياض،  الطبعة الأولى، دار طويق للنشر ،البيوع، باب من يخدع في البيع علفة،
 .487ص

http://www.al-eman.com/
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خلق الإنسان وجل  حرمة الإنسان و معصوميته، و أن الله عزاحترامها و صيانتها تطبيقا لمبدأ 
    مي آد  ن  ا ب  ن  م  ر  ك   د  ق  ل   و  )تبارك و تعالى: الحق في أحسن تقويم و كرمه على سائر الخلق، لقوله 

      ( يلاض  ف  ت   ق  ل  خ   ن  م  م   ير  ث  ى ك  ل  م ع  اه  ن  ل  ض  ف   و   ات  ب  ي   الط   ن  م م  اه  ن  ق  ز  ر   و     رح  ب  ال   و   ر   ب  ي ال  م ف  اه  ن  ل  م  ح   و  
 .من سورة الإسراء( 70) الآية 

في المعالجة الذي  1تشترط أحكام الشريعة الإسلامية الإذن الطبي، و من هذا المنطلق
و احترام  مل مع المرضى بكل أدبا فريدا للأخلاق الطبية الإسلامية، في التعاجيعتبر نموذ

و نأخذ على سبيل المثال في هذا السياق ما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي كرامة إنسانية، و 
الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ) سلطنة 

              ( 8/15)142، في قراره المشهور تحت رقم 2004مارس  11إلى  6عمان(، من 
ذا أقدم على العمل الطبي دون إذن المريض أو من يقوم مقامه على أن يكون الطبيب ضامنا إ

 .2(5/7) 68كما ورد في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي رقم 
    على هذا الأساس فإنه لا يجوز شرعا الإقدام على أي عمل طبي علاجي كان و 

إعلامه بكافة الأخطار  بصر، بعدأو تجريبي، إلا بعد الحصول على رضا المريض الحر و المت
 المخاطر و الضمانات و لاسيما ما استجد في مجال التدخلات الطبية.و 

                                           

و قد يكون الإذن الطبي عاما، كما قد يكون خاصا، حسب ما جاء في الدليل السعودي للإذن الطبي ، الذي  1 
عرف الإذن الطبي الخاص أنه: موافقة أو رفض المريض أو وليه أو من يمثله على تلقي الخدمة العلاجية 

سين الصحيين فيما يخص طوعا من قبل الممارسين الصحيين المرخصين و قدرته على التواصل مع الممار 
الإذن الطبي بشكل واضح و ذلك لعمل تدخل طبي محدد من قبل الممارس الصحي المرخص شريطة تقديم 

            ، التخدير، نقل الدمالمعلومات الكافية للمريض عن هذا التدخل العلاجي غير الطارئ مثل ) الجراحة
هـ الموافق  1440الصحة، الطبعة الأولى، المؤرخة في  ، وزارةالدليل السعودي للإذن الطبي ،و غيرها...(

  . 7م، ص  2019
    بلحاج العربي، الحدود الشرعية و الأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري 2

 .31ص ، 2011 ،الجزائر ) دراسة مقارنة(، ديوان المطبوعات الجامعية،



ماهية التزام الطبيب بإعلام المريض                                          الباب الأول:  

 

22 

 

و في الأخير لا بد من التأكيد على نقطة مهمة، أن مبادئ شريعتنا الإسلامية قد 
نصت على وجوب الالتزام بالإعلام في العقود بمقتضى أحاديث نبي  نا الكريم، محمد صلى الله 

وجوبا بالالتزام بالإعلام و النصح و الإرشاد إنما العاقد  بل لم تقف عند حد تكليف ،عليه و سلم
علام و الإرشاد للمتعاقد ألزمت به الغير الذي ليس طرفا في العقد إذا كان يستطيع تقديم ذلك الإ

    هو من صنع اجتهاد القضاء الفرنسيو بالتالي فلا يمكن اعتبار أن الالتزام بالإعلام ، 1الثاني
 و فق ما ذهب نحوه بعض الشراح.

:التعريف القانوني -ب  
نا أحكام التزام الطبيب بإعلام المريض م مقن   و نظ   )المشرع(تدخل واضع القانون  لقد

نتيجة لجهود الفقه و القضاء بفرنسا على وجه التحديد في بلورة و تطوير نظرية الالتزام بالإعلام 
وص القانونية أن واضع من خلال استقراء مختلف النص في مجال العقود الطبية، و الثابت

ه الالزامية مع تلم يتحمل عناء تعريف هذا الالتزام بل اقتصر على تحديد طبيع )المشرع(القانون 
ساس الأو هذا ما سنتعرض له لاحقا بإذن الله ضمن  -2التأكيد على شروطه و مضمونه

يعد التزام الطبيب  113-18صحة الجزائري رقم ، فحسب مفهوم قانون ال-القانوني لهذا الالتزام
 بإعلام المريض حق من حقوق هذا الأخير و جانب من الجوانب الأخلاقية المتصلة به. 

 
 

                                           
" لا يحل  لأحد أن يبيع شيئا، إلا بي ن لما رواه وائلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال:  1

  3ج  بل، مؤسسة قرطبة، مصر،مسند الإمام أحمد بن حن ما فيه، و لا يحل  لأحد يعلم ذلك إلا بي ن ه "،
 .491ص

 ةالعمل الطبي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون جامع جربوعة منيرة، الالتزامات الحديثة للطبيب في  2
 .254، ص 2016-2015، 1الجزائر 

يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية   ،م 2018يوليو  2هـ الموافق 1439شوال  18مؤرخ في  11-18قانون رقم  3 
 .م 2018يوليو  29هـ الموافق  1439ذو القعدة  16، المؤرخة في 46العدد 
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 التعريف القضائي:  -ج
أن هناك ندرة كبيرة للقرارات الصادرة عن القضاء الجزائري بخصوص من الواضح 

تم العثور عليه هو القرار الصادر و أهم ما مسؤولية الطبيب عن الإخلال بواجبه في الإعلام، 
في  1193813تحت رقم  2018جوان  21بتاريخ  عن الغرفة المدنية للمحكمة العلياحديثا 

 ن. ق( و عيادة طب العيون للدكتور )د. س(ميلة ضد ) قضية الشركة الوطنية للتأمين عين
       119إلى المادتين  بقبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا بالرجوع الذي قضى على إثره

استنادا إلى من مدونة أخلاقية مهنة الطب  43من القانون المدني بالإضافة إلى المادة  182و 
بإعلام المريض بنتائج العملية الجراحية و الآثار الجانبية  يلتزم الطبيب : "المبدأ الذي يقضي

 23بتاريخ و بمناسبة قرار آخر صادر عن ذات الغرفة  1للعلاج بالأخطار المحتمل حدوثها..."
في ، و الرامي إلى مساءلة الطبيب مدنيا نتيجة خطأ طبي، 399828تحت رقم  2008جانفي 

ده المدعو )ع ب( اتفق مع الطاعن و هو طبيب " أن المطعون ض :قضية تلخصت وقائعها في
غير أن الطبيب قام بنزع الحصاة و الكلية، و هو جراح على نزع حصاة من إحدى كليتيه، 

و عللت المحكمة العليا الأمر الذي جعل المريض يطالبه بالتعويض نتيجة الخطأ الطبي، 
لى عاتق الطبيب كأصل عام هو تزام الذي يقع علأن الا هقضاءها بأنه من المقرر فقها و قضاء

ما عدا الحالات الخاصة التي يقع فيها على الطبيب الالتزام بتحقيق بذل عناية مثل قضية الحال 
و المقصود ببذل عناية هو بذل جهود صادقة تتفق و الظروف القائمة و الأصول العلمية نتيجة، 

يثير لال به يشكل خطأ طبيا ض و تحسين حالته الصحية، و أن الاخالثابتة بهدف شفاء المري
، و بهذا و بالتالي الخطأ الطبي من جهة ثانية هو تقصير في مسلك الطبيبمسؤولية الطبيب، 

خبرة الأستاذ )ق( الذي توصل إلى أن نزع الكلية مبالغ  ىالصدد فإن قضاة الموضوع ركنوا إل
، فيه و لم يكن هناك داع لذلك، و أن الطبيب الجراح خالف أصول و قواعد و أخلاقيات المهنة

الما أن قضاة الموضوع اعتمدوا و ناقشوا هذه الخبرة طبقا و أن المسؤولية قائمة في حقه، و ط
                                           

، المنشور 1193813تحت رقم  21/06/2018قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  1 
 . 44، ص 2018لسنة  2بمجلة المحكمة العليا العدد 
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ا عليهم، و توصلوا إلى أن الطاعن أخطأ و سبب محكمة العليلسلطتهم التقديرية التي لا رقابة لل
 .1لاقة سببية مما يتعين رفض الطعن"وأن هناك عضررا للمطعون فيه، 

قد تم تأسيس و بشكل مباشر  هو على ما يبدو من خلال استقراء حيثيات هذا القرار أن
و بإعلامه قبل المباشرة في  سلامة المريضضمان الطبيب على الإخلال بالالتزام ب مسؤولية

إخلال الطبيب الجراح بواجبه في إعلام المريض في عن و صرف النظر استئصال العضو كليا، 
يحدد محل التدخل الطبي و هو ظل وجود اتفاق ثابت بوقائع القضية بين المريض و الطبيب 

ئصال العضو م باستاغير أن الطبيب تجاوز مقتضيات الاتفاق و قالحصاة من الكلية، نزع 
و بالتالي كان على الطبيب برمته، دون أن تقضي الحاجة الطبية ذلك كما ثبت بتقرير الخبير 

 إعلام مريضه قبل التدخل الجراحي. 
بخصوص موضوع التزام  -و لاسيما الفرنسي منه –المقارن القضاء  في المقابل نجد
رح السبق القضائي من خلال صد لنفسه معالم في ي   ش  ي  تمكن من أن الطبيب بإعلام مريضه، 

 تي تباينت بين نقض الاستئناف و تأييدهجملة القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرسية، ال
ض بذلك عن تحديد تعريف له، و يكتفي بالتأكيد على لزومه في جانب الطبيب كونه حق ر  ع  لي  

ار صادر لها بتاريخ في قر  ، و هذا ما يظهر فيما خلصت إليه محكمة النقضمن حقوق المريض
 -2016جويلية  7في  Papeeteالاستئناف الصادر عن محكمة  أيدتأين  -2 2018ماي  3

" لا يمكن الاعتراض على المريض، و لا يمكن وصف استحالة إبلاغه لوجود حين أقرت أنه: 
يقوم هذا الأخير بإبلاغ  بروتوكول بين الطبيب و مختبر البيولوجيا الطبية ينص على أن لا

بعد حدوث الطبيب بنتيجة الفحص إلا إذا كان غير طبيعي، و عدم الإبلاغ عن هذه النتيجة 

                                           
، المنشور 399828، تحت رقم 2008جانفي  23قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 1

 ، 175، ص 2008، 2بمجلة المحكمة العليا، العدد 
 

2 Arrêt n° 443du 3 mai 2018 ( 16-27.506)- Cour de Cassation – Première chambre civile – 

ECLI :CCASS :2018 :C100443( Rejet), pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/443_3_39017.html  la 

date de consultation :01-06-2021 à 15h et 50 min.    

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/443_3_39017.html
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خلل في المختبر قد ضلل الطبيب، لأن الطبيب كي يضطلع بواجبه في الحصول على 
 معلومات، يجب أن يكون في حوزته هذه النتيجة، و أن يطلبها إذا لزم الأمر." 

         20141 جانفي 23ما جاء ضمن حيثيات قرارها الصادر بتاريخ  أيضا و هو
         أو العلاجات  الفحوصات" أن لكل فرد الحق في أن يتم إعلامه، بالمخاطر الكامنة قبل إجراء 

أو الإجراءات الوقائية المقترحة، و أنه يجب الحصول على الموافقة من قبل الطبيب، إلا في 
تتطلب تدخلا علاجيا يتعذر معه الحصول على موافقة الخاضع للعلاج، و أن الحالات التي 

عدم الامتثال لهذا الالتزام القانوني قد يتسبب في إلحاق ضرر بمن له الحق في الإعلام لا يمكن 
 للقاضي تركه دون تعويض..."

أخصائي  ألزمت عندما ،20132جانفي 16و قبله كذلك في قرار صادر لها بتاريخ 
 عة بتقديم معلومات عن نتائج الفحص بما يتناسب مع شخصية المريض و حالته.الأش

الاستئناف الإدارية من جانبها هي الأخرى محكمة  تؤكد راحت ضف إلى هذا، لم ا 
، حين 20213ماي  18صادر لها بتاريخ   جدا يثلمدينة باريس على هذا الالتزام في قرار حد

إلى المخاطر المعروفة للعمل الطبي قبل الحصول على انتباه المريض بوجوب لفت " أقرت 
 .4موافقته عليه..."

                                           
1 Cour de Cassation, civil, chambre civil1, 23 janvier 2014,12-22.123, publié au bulletin, pour savoir 

plus consulter le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413/ la date 

de consultation : 20-06-2021 à 14 h et 39 min. 
2 Cour de Cassation, 1 er, 16 janvier 2013, n° 12-14097, non publié au bulletin. 
3 Cour Administrative d’Appel de PARIS, 3éme chambre, 18-05-2021,20PA02590,Inédit au  recueil 

Lebon.   
4 « il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient  préalablement au 

recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, 

soit  présentent une fréquence statique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le 

caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation 

d’information, si l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa 

connaissance  la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de 

l’établissement de santé à son égard , pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant 

à l’opération… » pour savoir plus Consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043522126   la date de consultation : 06-06-

2021 à 23 h et 48 min. 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043522126
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و في ذات السياق، قضت كذلك المحكمة الإدارية لفرساي في قرار لها صادر بتاريخ 
عامة، بأن عدم تنفيذ من قانون الصحة ال 1111/2بالاستناد إلى نص المادة  2021أفريل  8

بالإعلام يؤدي إلى قيام مسؤولية المستشفى بقدر ما يحرم المريض من فرصة  لالتزامهالطبيب 
 .1من خلال رفض الخضوع له تجنب المخاطر المرتبطة بالتدخل الطبي

على سبيل الفقهية  و على إثر ما تقدم من تعريفات يمكن رصد بعض الملاحظات
 تتمحور أساسا حول: التنويه لإثراء الموضوع

متعددة للدلالة على  ألفاظأنها استخدمت  الالتزام بالإعلام العقدي الواردة فيجل التعريفات  -
ما يقدمه أحد المتعاقدين للآخر من معلومات، فبالإضافة للإعلام استخدمت مصطلحات 

اختار البعض عبارات دالة على هذا الالتزام مثل الإدلاء  ، في حينكالإفضاء، التبصير، النصح
بالبيانات، تقديم المعلومات، و على الرغم من تمييز بعض الشراح بين هذه الألفاظ سواء من 
حيث علاقتها بشدة هذا الالتزام أو طبيعته، أو معياره، إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف، إلا 

فقهاء الشريعة ما هي إلا مترادفات لبعضها، أما  أن البعض الآخر يرى أن هذه الألفاظ
و هنا يكمن ، 2الإسلامية فقد عالجوا الالتزام العقدي بالإعلام من خلال حديثهم عن التدليس

الحق، إذ الغاية من الإعلام هي تبصير المريض و الحصول على رضاه بالإقدام على الفعل 
 الطبي.

ن الإعلام و التبصير، فهم يجدون أن الالتزام بالتبصير الفرق الواقع بي ما يراه بعض الفقه في -
   يقوم  ي، و يمتد على جميع مراحل تنفيذه، أما الالتزام بالإعلامقائم مهما كان نوع التدخل الطب

علام الطرف د، إذ يقوم أحد طرفي المفاوضات بإو ينقضي في الفترة السابقة على انعقاد العق

                                           
1 Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES,2éme chambre,08-04-2021,20VE01547,Inédit au 

recueil Lebon, consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043350490  la date de consultation : 06-06-2021  

à 23h et 56 min. 
قاصدي جامعة و القانون،  دفاتر السياسة أحمد خديجي، حماية المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي،2

 .21،ص 2014العدد الحادي عشر، جوان  ،مرباح  ورقلة

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043350490
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من حق الطرف  وضوع العقد و إذا لم يقم بذلك فإنلها صلة بمالآخر بالمسائل المهمة التي 
 .1تعلم عنها كي يتحقق التكافؤ في العلمسالآخر أن ي

أن للالتزام بالإعلام أهمية في المجال الطبي تفرض على الباحث فيه أن  الحقيقة
ما استجد بمقتضياته و  و تدليله حتى يهون عليه الإلماميكون دقيقا في طرحه، حذقا في تبريره 

هو : فلابد أن يكون ، و من جهتنا نحن كباحث إن ابتغينا تعريفا للالتزام بإعلام المريض فيها
بإحاطة أو إفادة المريض الخاضع للعلاج بكل  قانوني عقدي ذو صبغة أخلاقية، يقتضيزام تال

 كل السبل التوضيحية زافنباستالجوانب المتعلقة بالتدخل الطبي على مستوى كل مراحله، 
التي من شأنها أن تخلق توازن في العلاقة الدقيقة و المستقرة في مجال العمل الطبي، و  العلمية،

، بغية الوصول بهذا الأخير إلى وفق معياري الثقة و حسن النية القائمة بين الطبيب و المريض
 الدراية. حسن و  ذروة اكتمال القناعة لديه في اتخاذ قراره المبني على البصيرة

الطبيب بإعلام المريض لتزامأهمية ا ثانيا:  
لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا إذا أن رضا المريض  ،و البيان ما هو غني عن القول

سبقه تنوير و تبصير من قبل الطبيب بحالته الصحية و طبيعة مرضه و درجة خطورته و ما 
      إلا بإلزام الطبيب بإعلام مريضه يتحققيقترحه له من علاج و هو الشيء الذي لا يمكن أن 

 احترام لكرامته و شخصيته  ، إذ أن في ذلك و الذي يمكن اعتباره مظهرا من مظاهر احترام آدميته
، و هو ما يشكل و إذا كان تدخل الطبيب يتم في معظمه بقصد تخليص المريض من آلامه

أسمى معاني الرأفة و الرحمة به، إلا أن التدخلات الطبي بطبيعتها تشكل مساسا بالسلامة 
        البدنية للفرد، و من ثم ينبغي على الطبيب قبل أن يباشر على مريضه أي إجراء جراحي 

                                           
 8حقوق، مجلد أكرم محمود حسين، زينة غانم عبيدي، تبصير المريض في العقد الطبي، مجلة الرافدين لل 1

 . 1، ص2006، 30العدد 
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مح لمريضه أو علاجي أن يحصل على رضائه و يزوده  بالمعلومات و البيانات الكافية التي تس
 . 1بالتعبير عن إرادته تعبيرا حرا و واعيا و تكفل له في نفس الوقت سلامة رضاه

       أنه وجد لغرض السماح للمريض بإعطاء الموافقة المتبصرة  ،بالإضافة إلى هذا
أو رفض العلاج المقدم له و هذا ما سارت نحوه محكمة النقض الفرنسية من خلال قرار صادر 

، حين خلصت إلى أن القرار المستأنف رفضت على إثره نقض 20002جوان  02ريخ لها بتا
من الممارس الذي لا يفي بالتزامه بإعلام مريضه بالمخاطر الجسيمة الملازمة لعمل طبي 

يحرم هذا الأخير من إمكانية إعطاء موافقة متبصرة أو رفض هذا الفعل  و العلاج،أالفحص 
لذلك فإن الأمر يترك للقاضي لمعرفة الحالة الصحية للمريض و ما قد تنطوي عليه من التطور 

، ثم أسباب تقديم الفحوصات أو العلاج الخطر إليه، كل هذا مع مراعاة شخصيتهكذا المتوقع، و 
خصائص التدخل العلاجي و حتى الآثار التي قد تتحقق جراء تقديم  الحالة الصحية للمريض و

مات فيما يتعلق بموافقته أو رفضه، و قد سلكت محكمة النقض الفرنسية بعدا آخر هذه المعلو 
 مطبقة في حين أقرت بأن الطبيب غير مطالب بإقناع مريضه بخطر الإجراء الطبي الذي يطلبه

 .3لمدني الفرنسيمن القانون ا 1147المادة ذلك نص 

                                           
 مقارنة(، دار المطبوعات الجامعيةدراسة ) رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية مأمون عبد الكريم،  1

 .115،114، ص 2009الاسكندرية، مصر، 
2 Cour de Cassation, Chambre civile 1,du 20 juin 2000,98-23.046,Publié au bulletin, pour savoir plus 

consulter le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007042550/  la date de 

consultation : 03-06-2021 à 15h et 30 min.  
3Cour de Cassation, Chambre civile 1,du 18 janvier 2000,97-17.716, Publié au bulletin, Ce qui est 

indiqué dans la décision : - Attendu que devant subir l’opération de la contracte de l’œil droit que 

devait pratiquer Mme X…, ophtalmologiste, Mme Y…a refusé ‘anesthésie générale que lui proposait 

ce praticien qui la suivait depuis 1985 ; que l’intervention s’est déroulée le 11 février 1992 sous une 

anesthésie loco régionale ; qu’après l’injection anesthésique est apparu un chémosis  hémorragique qui 

a provoqué la rupture du globe oculaire ; que Mme Y…a perdu l’usage de l’œil. 

- Attendu que pour retenir la responsabilité de Mme X…, l’arrêt retient que la faute de ce praticien, qui 

avait informé Mme Y…des risques d’une anesthésie local consistait dans le fait de « n’avoir pas été en 

mesure de convaincre sa patiente des dangers présentés par un tel acte », pour savoir plus consulter le 

lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041626  la date de 

consultation :03-06-2021à 22h et 50min.              

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007042550/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041626
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قد يزيح نقطة البحث نحو وجوب بيان مظاهر  تفصيله و تبيانه، وردما ما و لرب  
حيث يستعمل الكثير من فقهاء القانون لفظي الإعلام ، التمييز و التفرقة بين الإعلام و المعلومة

نفس المعنى باستعمال اللفظين الحالتين يقصدون نفس الدلالة و و المعلومات و هم في كلتا 
      د أن لفظ المعلومة لها أصل قضائيفي حين يتوجه جانب آخر من الفقه إلى الاعتقامعا، 

ا و ذلك لأن الالتزام بالمعلومات حسب هذا الرأي ي نبئ بوجود واجب ضمني في بعض العقود، أم  
و بعض  ين الحرفيينلفظ الإعلام واجب قانوني يفرضه التشريع خاصة على بعض البائع

 .1الشركات المتخصصة بتقديم الدعاية مثلا
ما يراه بعض الفقه ذلك  و قد يفترق كذلك لفظي المعلومة و المشورة ،على خلفية، هذا

 د عنها كونها تنطوي على أثر خطيرو إن كانت معلومة في حد ذاتها إلا أنها تزي ةأن المشور 
فهي  تهيؤه و تشجعه على صنع قراره و تساعده و تزيل الخوف من نفسه لاتخاذ موقف من 

هذا الحد إذ يقتصر دورها على  ىالإشكال الذي يواجهه، أما المعلومة فإنها لا تصل بصاحبها إل
إحاطة طالبها علما بسيطا بأمرها، و لا يصل دورها إلى التأثير المباشر في رأي متلقيها، لأن 

 .2يتها بالنسبة لمن توجه إليه تكون أقل من الاستشارة، فالمعلومة لا نصح فيها و لا توجيهأهم
   أوجه مختلفة بينهلالتزام بالإعلام ي أن هذا المفترق الاصطلاحي يكرس لفمن الجل

 :و المتمثلة في ،الالتزام بالنصيحة و بين
التنصل منه، بينما مقدم النصيحة كأصل الالتزام بالإعلام يكون مقرر بنص قانوني فلا يمكن  -

جسدت  يلتزم بها طواعية بالرغم من نص بعض القوانين عليه بموجب قواعد آمرة، و التي
ة المعمول به لدى أغلب القوانين، كذلك يمكن أن يتلقى مقدم الاستثناء عن مبدأ حسن الني

                                           
                 اء و إثباتها، دار هومة، للطباعة و النشر برايس محمد، نطاق و أحكام المسؤولية المدنية للأط 1

 .177، ص  2012الجزائر،  و التوزيع،
 . 180رايس محمد ، المرجع نفسه، ص  2
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لتزام بالإعلام، بل يعد ائه للاالنصيحة مقابل مادي على ذلك، بينما أنه لا يتلقى مقابلا عند أد
 .1ل على ذلكتزامه في حالة التغاضي عنه و يسألمخلا با

 الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب بإعلام المريضالفرع الثاني: 
اختلف  ،بخصوص تحديد الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب بالإعلام أو التبصير

 . 2ة و من رأى فيه التزاما بوسيلةالفقهاء بين من رأى فيه التزاما بتحقيق نتيج
 أولا: الالتزام بإعلام المريض التزام بتحقيق نتيجة 

من رأوا في الالتزام بالتبصير أنه التزام بنتيجة إلى الغاية و تتجلى في استنارة استند 
إرادة المريض و مرجعهم الأساسي في ذلك القانون المتعلق بحماية جسم الإنسان، و يقاس الوفاء 

رة بالالتزام هنا بتحقيق النتيجة المتمثلة في الغاية منه و هي استنارة الإرادة، و لما كانت الاستنا

                                           
و هو تبصير  و للإشارة، أن كلا التزامين ناتج عن علاقة قانونية، و يشتركان في ذات الهدف من تقريرهما 1

و أثره على 2016إدراج الالتزام بالتبصير في إصلاح القانون المدني الفرنسي لسنة حاتم مولود، المتعاقدين، 
المجلد جامعة الوادي، لبحوث القانونية و السياسية، نون المدني الجزائري، المجلة الدولية لتزام في القانظرية الال

 .79، ص 2019، أكتوبر، 2، العدد  3
لمعلومات التي ينبغي و في هذا ،اعتمد بعض الشر اح، وجوب التمييز بين التبصير بحد ذاته و بين طبيعة ا  2

  المقترح هو التزام بتحقيق نتيجة جفالالتزام بالإدلاء بالمعلومات الهادفة إلى تبصير المريض بالعلا، الإدلاء بها
التزام ببذل عناية لأنها تختلف من حالة إلى أخرى، فعلى سبيل  أما بالنسبة لاقتناء هذه المعلومات بحد ذاته فهو

المثال، المريض العادي قد لا يستطيع فهم المصطلحات الطبية و بالتالي لا يمكن الخوض معه في التفاصيل 
جية بعكس المريض الطبيب الذي ينبغي إعلامه بالعملية بتفاصيلها العلمية، كذلك فإن عمل العلمية للعملية العلا

لج الإفصاح عن جميع مخاطر العلاج مهما كانت ضئيلة، فعلى سبيل االمريض قد يتطلب من الطبيب المع
ته الرياضية المثال قد يحتاج المريض الرياضي إلى العلم بأية مخاطر قد تؤثر في قدرته على متابعة أنشط

المعتادة بغض النظر عن ضآلة احتمالية حدوث هذه المخاطر أو درجة تأثيرها، بعكس المريض العادي الذي قد 
الالتزام القانون بتبصير المريض و نسرين محاسنة،  أيمن خالد مساعدهلا يحتاج إلى  مثل هذا التفصيل، 

   2010، الجامعة الأردنية، 1، العدد 37القانون، المجلد بالتدخل العلاجي المقترح، دراسات علوم الشريعة و 
 .187ص 
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أمرا باطنيا فيستدل على تحققها بإقرار المريض بالموافقة على العلاج بإرادة مستنيرة بعد أن تم 
 .1تبصيره بظروف المرض و سبل العلاج منه و الآثار التي قد تترتب عليه

الجراح  الطبيب  ية، حيث يلتزمالتجميل في مجال الجراحة ،لا محالو هو ما ينطبق 
متوقعة أو نادرة بأمور محددة و هي إعلام المريض قبل الجراحة بكل مخاطرها سواء كانت 

نت جسيمة أو بسيطة إذ عليه إعلامه بكل الظروف التي ستتم فيها الجراحة الحدوث و سواء كا
يجة حقيق نتر على أنه التزام بتالخضوع للجراحة من عدمه، و لذا ق د   ه بقرار  حتى يتمكن من اتخاذ

فالمريض لا يعلم بهذه المخاطر و إنما يعتمد في ذلك  ، يكفي بذل عناية من أجل تحقيق ذلكفلا
و هو من  كما أن هذا الالتزام أصبح من المبادئ الثابتة في المجال الطبيعلى الطبيب، 

 .2الالتزامات المحددة التي يجب أن تفضي إلى نتيجة معينة
فيفري  25ا بتاريخ الفرنسية بقضائه إذا كانت محكمة النقضف و من زاوية أخرى،

على خلاف قضائها السابق على هذا التاريخ، عبء تنفيذ الالتزام بالإعلام قد جعلت، و  1997
هذا ما سيتم تفصيله  -من القانون المدني 1315/2على عاتق الطبيب استنادا إلى نص المادة 

و دون أن تصرح  –فإنها بقضائها هذا تكون قد حددت  -حقا ضمن الباب الثاني من البحثلا
                                           

حيث و إن كان يصب في مصلحة الطبيب بما يكفله له  هذا الرأي بما أخذ عليه من ملاحظة، في به او جو  1
من حماية جزئية من المساءلة الإدارية خاصة في الحالات التي يستلزم الإعلام أو التبصير الحصول على إقرار 
خطي من المريض بحصول التبصير، غير أنه يعد قيدا على حرية المريض الذي غالبا ما يجهل الكثير من 

 الحصول على تبصير فعلي بالعلاج  التفاصيل و آثار التبصير، و لا شك في ذلك تجاهلا لحقوق المريض في
المريض بحصول التبصير قد لا يعكس الحقيقة، و قد يرجع ذلك إلى قصور في التبصير من قبل  رإقراذلك أن 

حالتين ينعدم تبصير للاستيعاب من جانب المريض، و في االطبيب، كما قد يرجع إلى قصور ذاتي في ا
المرجع  موسى رزيق،ذي يفضي إلى حصول الرضا مشوبا بالعيب.  لالمريض رغم الإقرار بحصوله ، الأمر ا

 .7السابق، ص 
: دراسة مقارنة بين م بالتبصير في الجراحة التجميليةسهى صباحين، منير هلال، فيصل الشنطاوي، الالتزا 2

     26العلوم الإنسانية(، المجلد سي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )القانون الأردني و القانون الصري و الفرن
 .1646ص  ،2012(، 7) 
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ه التزاما بتحقيق نتيجة، ليتخلص المريض بذلك من باعتبار طبيعة الالتزام بالإعلام و  -بذلك
لبية، ليصبح على ثبات عدم الحصول على هذا الإعلام، أي عبء إثبات هذه الواقعة السعبء إ

إذا ما  -واقعة إيجابية –ت قيامه بإعلام المريض بهذا الالتزام عبء إثباعاتق الطبيب المدين 
 . 1أراد التخلص من المسؤولية

و لعل من بين الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى اعتبار الالتزام بالإعلام، التزام 
، فيتحقق بتحقيق نتيجة هو إرجاع الأمر لمدى تأثير العقد على صحة و جسم الإنسان المتعاقد

، إذ يثبت لكل إنسان الحق في سلامة جسده و الحق في أ معصومية الجسدمتطلبات مبدهذا في 
 الحياة، و من أجل ضمان حقوقه كان من الأجدر تنوير إرادته عند القيام بالتعاقد أو قبل التعاقد

ي تظهر أكثر في العقود ثم في مبدأ الثقة الذو معرفة كل هذا يتعلق بالمعلومات التعاقدية، 
المريض تحت تصرف الطبيب، و بما أن المريض سلم نفسه للطبيب كي أين يكون الطبية، 

 .2ض نفسه للخطريعالجه، فإنه قد وثق فيه و عر  
 ثانيا: الالتزام بإعلام المريض التزام بوسيلة 

طبيعة فعل التبصير ذاته  ىالرأي إلهذا بشأن هذا التكييف، استند من انضوى تحت  
الذي يقوم على تزويد المريض بكم من المعلومات حول ظروف المرض و سبل العلاج منه و ما 

، و ينظر في الوفاء هنا إلى نوع الجهد الذي يبذله الطبيب في يترتب على هذا و ذاك من آثار
ل الطبيب وفقا تزويد المريض بالمعلومات المطلوبة و يقدر ذلك بمعيار موضوعي بقياس عم

بالتبصير عن  و يتم تقدير مدى وفاء الطبيب بالتزامه ي"دلقاعدة " المفترض في الرجل العا
: عامل ذاتي ينصرف إلى قدرات المريض الاستيعابية لكم و نوع المعلومات طريق الأخذ بعاملين

     مريض التي تلزم لتحقيق استنارة إرادته و يقدر ذلك بمعيار شخصي ينظر فيه إلى شخص ال

                                           
 .91محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  1
          اه، تخصص قانون المنافسة ر بن سالم مختار، الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك، أطروحة دكتو  2

 .146ص  ،2018-2017سان، السنة الجامعية: مو الاستهلاك، جامعة أبي بكر بلقايد، تل
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و مستوى قدراته العقلية، و الآخر موضوعي ينصرف إلى الجهد المطلوب من الطبيب لإنارة 
 . 1إرادة المريض

، فقد برز اتجاه فقهي ينادي أي هو الآخر من المعارضة و النقدلم يسلم هذا الر  ،لكن
لقى على عاتق بفكرة الاختلاف بين الالتزام بالإعلام و الالتزام ببذل العناية و الحرص الم

 مواطن الاختلاف بينهما على النحو التالي:  مشيرا إلىأثناء مباشرته للعمل الطبي،  الطبيب
 من حيث الطبيعة اختلاف الالتزام بالإعلام عن الالتزام ببذل العناية -أ

إن الالتزام بتقديم معلومات للمريض يختلف من حيث الطبيعة عن الالتزام ببذل العناية 
الذي يقع على عاتق الطبيب أثناء مباشرته للمهنة عندما يكون بصدد تقديم العلاج و الحرص 

للمريض، و هذا يؤكده الفقه في فرنسا بصورة واضحة، و يميز بعض شراح القانون بين طبيعة 
، على أن الأول يعتبر من الالتزام ببذل العناية و طبيعة تقديم المعلومات و الإدلاء بها للمريض

    ت التعاقدية، أي الناشئة عن العقد الطبي و متعلقة بتنفيذه، في حين أن الالتزام الثانيالالتزاما
 .2هو التزام سابق على التعاقدو هو تقديم المعلومات و الإدلاء بها للمريض 

و يتوقف عليه قبول المريض العلاج المقترح و يثور هذا الالتزام عند إبرام العقد نفسه، 
أو رفضه، فالقصد من هذا الالتزام الحصول على رضا متبصر و حر من طرف المريض 

 بإجراء العلاج الطبي.
نوفمبر  17هذا الاختلاف بين الالتزامين، من خلال قرار  ذهب القضاء يجسدو قد 

بين  -النقض أين قضت برفض –محكمة النقض الفرنسية و بوضوح ميزت على إثره  1969

                                           
 . 8موسى رزيق، المرجع السابق، ص  1
في هذا نود الإشارة إلى الاتجاه الفقهي الذي يرى أنه ينبغي من الناحية الواقعية إهمال التفرقة بين الالتزام و 2

بالإعلام غير العقدي و الالتزام بالإعلام العقدي، لأنه لا يستند إلى أي أساس من الواقع، فكان من الأفضل 
لالتزام الأول يؤدي إلى عدم تنفيذ الالتزام الثاني، اعتبر بسط الطبيعة العقدية على كل منهما، ذلك أن عدم تنفيذ ا

 .ةهذا الاتجاه أن طبيعة الالتزام بالإعلام هي ذو طبيعة عقدي
 .129ص المرجع السابق ، بن سالم مختار،  
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 الطبي      تدخل الجراحيحال قيامه بال الجراح الالتزام ببذل العناية الملقى على عاتق الطبيب
 .1و بين الالتزام بتقديم المعلومات و الإفضاء بها للمريض

على الرغم من الاختلاف الواضح بين الالتزام بالإدلاء بالمعلومات بوصفه مع هذا،  
سابق على التعاقد و بين الالتزام ببذل العناية الواجب على الطبيب أثناء ممارسته لمهنته التزاما 

 ل لا تجعله ينفصل عن العقد الطبيفي علاج المريض، فإن الطبيعة قبل التعاقدية للالتزام الأو 
 . 2متولد عن هذا العقدبل هو في الحقيقة التزام 

و مدى  ببذل العناية من حيث النطاقالالتزام بالإعلام عن الالتزام  اختلاف-ب
 المعلومات الواجب الإدلاء بها 

ب بالإدلاء بالمعلومات للمريض ، فإن التزام الطبياحبعض الشر  نظر على أساس ما ي
لف عن الالتزام ببذل العناية من حيث النطاق، و إن كان هذا الاختلاف لا يتحقق في معظم يخت

العقد الطبي، حيث ترد عليه بعض الاستثناءات التي  الحالات، بل يتحقق في بعض تطبيقات
من تقنين  42تنص المادة ، إذ فسية أو الصحيةظروف المهنة، أو حالة المريض الن تقتضيها

أخلاقيات الطب الفرنسي على أن الطبيب يستطيع الامتناع عن الإدلاء للمريض بحقيقة حالته 
 ذا الإدلاء خطورة على صحة المريض    ي هالصحية أو بالعملية المطلوب إجراؤها إذا كان ف

إلى رفض علاج  بهو كان ذلك يزيد من إزعاجه و تخوفه بصورة مبالغ فيها، مما قد يدفع 
 . 3ضروري لا مناص من التهرب منه

                                           
1« …Que cette obligation était d’autant plus impérieuse en l’espèce qu’il ne s’agissait pas de donner 

des soins a un malade mais de remédier a une légère imperfection physique chez une femme âgée de 

66 ans » , Cour de Cassation ,chambre civile1, du 17 novembre 1969, publier au bulletin, pour savoir 
plus consulter le lien suivant :  http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006981898/  la 

date de consultation : 20-06-2021 à 00h et 17 min.    

 عة العلاقة بين الطبيب و المريض(محمد السعيد رشدي، عقد العلاج الطبي ) دراسة تحليلية و تأصيلية لطبي2
 .75ص  ،2015دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 .65رايس محمد، المرجع السابق، ص  3

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006981898/
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في شرحه  الفرنسي مدى التزام الطبيب بالإدلاء بالبيانات يرى الفقهأما من حيث 
دون حدود في جميع للقانون الطبي، أن التزام الطبيب بالإفضاء بالمعلومات ليس التزاما مطلقا ب

ألزمنا الطبيب بأن يخبر مريضه بالأساليب العلمية التي أدت به إلى الوصول  الحالات لأننا إذا
اطر التي قد إلى تشخيص معين و مبررات كل دواء من الأدوية التي يصفها و جميع أنواع المخ

يتعرض لها المريض البعيد منها و القريب، فإنه من المستحيل أن يستطيع الطبيب أن يمارس 
أن يؤدي هذا الإفضاء إلى إعطاء ، بل و لن يكون للطب الفعالية المرجوة، و إنما يكفي عمله

زام المريض فكرة معقولة عن حقيقة الموقف تساعده في اتخاذ قرار سليم، بحيث ينحصر الالت
، و إن كان الأمر 1بالإدلاء بالمعلومات من ناحية أخرى في المخاطر و النتائج المتوقعة عادة

يختلف لا سيما عند الحديث عن الجراحة التجميلية كونها قد تنطوي في معظم الأحيان على 
 أغراض غير علاجية.

بها علميا فالطبيب غير ملزم بكافة التفاصيل الفنية للمريض الذي لا يستطيع استيعا
سواء فيما يتعلق بنتائج المرض أو طرق العلاج، طالما أن تلك الطرق من المتعارف استخدامها 

لى المريض وجب على الطبيب إحاطته بكافة ذا كان لهذه الوسائل تأثير سلبي ععلميا، أما إ
 .  2مسؤولا عن تلك النتائج رغم بذله العناية المعهودة و المطلوبة أصبح المعلومات و إلا

إلزام الطبيب تأكيدا منه في مسألة قانون الصحة الجزائري ن فإ على هذا النحو،
هذا الإعلام، حين حصره ضمن مختلف  مدى على طريقته أبعادرسم و قد بإعلام مريضه 

أو العلاجات أو الأعمال الوقائية المقترحة و منفعتها و طابعها الاستعجالي الاستكشافات 
الأخطار الاعتيادية أو الخطيرة التي تنطوي عليها و التي يمكن عادة المحتمل و عواقبها و 

 . 3توقعها، و كذا الحلول الأخرى الممكنة و العواقب المتوقعة في حالة الرفض

                                           
 .75محمد سعيد رشدي، المرجع السابق، ص  1
 .1184ص  المرجع السابق، محمد،بن عمارة محمد، جيلالي 2
 السالف الذكر.  11-18من قانون الصحة الجزائري  343الفقرة الثالثة من المادة  3
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ه –التطبيقات القضائية  ند ذكرعو  قضت محكمة النقض  -على حسب هذا التوجُّ
، حيث أقرت بأن الطبيب يكون غير مخل 1973فيفري  14الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 

     بالتزامه بالإفضاء بالمعلومات للمريض، إذا كان قد أدلى لهذا الأخير قبل علاجه بأشعة الراديو
من مباشرة هذا العلاج حتى يقرر على ضوئها نتظرة مبكافة المخاطر و الأضرار المتوقعة و ال

 . 1قبول التدخل العلاجي أو عدم قبوله
فللإشارة، أنه أمام تباين المواقف بشأن طبيعة التزام المتدخل بالإعلام و تمسك كل 
اتجاه برأيه، ظهر اتجاه فقهي حديث ينادي بضرورة معرفة ما يلتزم به المدين اتجاه الدائن حتى 

بيعة القانونية للالتزام بالإعلام، لأنه لا يمكن التأكيد بأن هذا الالتزام هو التزام الطيمكن تحديد 
لأن  -ببذل عناية أو التزام بتحقيق نتيجة، و إنما يمكن القول بأنه أقوى من الالتزام ببذل عناية

لا حيث هناك أمور  -و أقل من الالتزام بتحقيق نتيجة -هناك أمور يجب على المدين القيام بها
لذلك يرى هذا الاتجاه بأن الالتزام  -تدخل تحت سيطرة المدين بل يترك الأمر فيها للدائن

 )(2obligation de résultat atténuée.التزام بتحقيق نتيجة مخففة بالإعلام هو 
، فإن اجتماع كل من الفقه و القضاء و القانون على إلزام الطبيب كل حالو على 

بتقديم معلومات للمريض قيد العلاج تخص حالته الصحية، و كل ما يتضمنه التدخل الطبي 
من آثار و لو كانت استثنائية أو محتملة الوقوع، ما هو إلا لمؤدى العلاجي أو الجراحي 

 يام المسؤولية المدنية للطبيب  عقدية كانت أو تقصيرية. الإخلال بهذا الالتزام و الكائن في ق
من  فهو بإعلام المريض الطبيعة القانونية للالتزامإن كان لنا رأي بخصوص و 

تكمن في الهدف و هو الحصول على  التزام بتحقيق نتيجة :الأولى يأخذ صورتين قدوجهتنا 
يها مباشرة العمل الطبي كأصل يعلق علالتي و فتصير الموافقة، رضا المريض بالعلاج الطبي 

 عام.
                                           

 .68رايس محمد، المرجع السابق، ص  1
ي القانون الخاص مجال قانون الاستهلاك، أطروحة دكتوراه ف يل، الالتزام بالإعلام و توابعه فبن عديدة نبي 2

 .37، ص 2017/2018 ،2جامعة وهران 
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ن الذي يظهر في توخي الحرص و بذل العناية في التأكد مالثانية: التزام بوسيلة  أما
         بصورة أوضح حينما يتعلق الأمر بقراءة هذا ض و يتحققالمعلومة قبل إيصالها إلى المري

    لمرض ما لها من فعالية في تشخيص ا، لالبيولوجيةو تحليل نتائج صور الأشعة و التحاليل 
من مدونة  43: "... أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات..." المادة و هذا ما نستخلصه من عبارة

 الجزائرية. أخلاقيات مهنة الطب

نوني لالتزام الطبيب بإعلام المريضالمطلب الثاني: الأساس القا  
حول الأساس القانوني لالتزام الطبيب بالتبصير أو الإعلام، يرى  الآراءلقد تعددت 

جانب من الفقه الفرنسي أن أساس هذا الالتزام هو العقد المبرم ما بين الطبيب و المريض، فهو 
يتولد عن عقد العلاج الطبي، فإذا أخل الطبيب به تقوم مسؤوليته العقدية لأنه أخل بالتزام 

و يسأل على أساس المسؤولية التقصيرية في حالة عدم وجود عقد مفروض عليه بموجب العقد 
في حين البعض الآخر يرى أن الالتزام بالتبصير هو التزام سابق على التعاقد، إلا أن ذلك لا 

 1قع التزام متولد عن هذا العقد. صلا عن العقد الطبي بل هو في الوايجعله منف
النصوص التشريعية على  الأساس القانوني المبني: الفرع الأول  

لقد عمدت المواثيق الدولية و الإقليمية التي تعني بحقوق الإنسان في مجال الممارسة  
المرضى في الطبية إلى تكريس الالتزام بالإعلام و التأكيد على ذاتيته، كإعلان تدعيم حقوق 

( و الذي أبرز على نحو صريح حق 1994-03-30خ ي) ميثاق أمستردام الصادر بتار روبا و أ
و قد جاء  informationالمريض في الإعلام متناولا إياه في البند الأول منه و الوارد بعنوان   

             م التام بشأن حالتهم الصحيةفي الفقرة الثانية من هذا البند أنه للمرضى الحق في العل
       رحة، و ما تتضمنه من مخاطر و الأعمال الطبية المقت و المتطلبات الطبية المتعلقة بها،

                                           
سهى صباحين، منير هليل، فيصل الشطناوي، الالتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية : دراسة بين القانون 1

( 7)  26الأردني والقانون المصري و الفرنسي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ) العلوم الإنسانية(، المجلد 
 .1641، ص 2012
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و فوائد، و البدائل العلاجية الممكنة بالإضافة إلى آثار عدم العلاج أو التشخيص، و كذلك 
التوقعات و تطورات العلاج، و بحسب الفقرة الرابعة من المادة المذكورة يجب إعلام المريض 

ى الفهم، فبهذا يكون هذا الالتزام قد أخذ بعدا إنسانيا أخلاقيا بالطريقة التي تتلاءم مع قدرته عل
كونه التجسيد العملي لاحترام حقوق الإنسان في مجال الممارسة الطبية، أو بمعنى آخر هو أداة 

 . 1إعمال هذه الحقوق في إطار هذه الممارسة
ن العالمي بشأن الإعلا -و ربما بصورة جلية أكثر –و هو أيضا ما يمكن الاعتداد به 

، من حيث تعاطيه هذا الالتزام في 22005لأخلاقيات البيولوجيا و حقوق الإنسان الصادر في 
على نحو من التحذير و النهي، فقد جاء بالبند الأول منها أنه:  بالقبولمادته السادسة الخاصة 

ني لا يجوز إجراء أي تدخل طبي وقائي و تشخيصي و علاجي إلا بعد إبداء الشخص المع" 
قبوله المسبق و الحر و الواعي، استنادا إلى معلومات وافية، و ينبغي أن يكون القبول حيثما 
اقتضى الأمر، صريحا و أن يتسنى للشخص المعني سحبه في أي وقت شاء و لأي سبب كان 

 ."أو أذى دون أن يلحقه أي ضرر
في إرساء معطيات و مقاييس لهذا  سعت من جانبها هي الأخرى  و القوانين الوطنية

مع غاياته و مقاصده و لاسيما من حيث تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين  لتزام تتماشىالا
 الالتزام بالإعلام 11-18ئري رقم تبنى قانون الصحة الجزاالطبيب و المريض، و على هذا 

منه، التي  23ما جاء في المادة معتبرا إياه حق من الحقوق الثابتة للمريض و هذا من خلال 

                                           
التزام الطبيب بإعلام المريض أو حق  يممارسة و حقوق الإنسان )دراسة فمحمد حسن قاسم، الطب بين ال1

 .24، ص 2012المريض في الإعلام في ضوء التشريعات الحديثة..( دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
الإعلان حيب العام في دورته الثالثة و الثلاثين بالتر  ، اعتمد المؤتمر العام لليونيسكو2005أكتوبر  19في  2

البيولوجيا و حقوق الإنسان، و للمرة الأولى في تاريخ أخلاقيات البيولوجيا، تعهدت الدول  ياتقالعالمي لأخلا
الأعضاء و التزم المجتمع الدولي باحترام و تطبيق المبادئ الأساسية لأخلاقيات البيولوجيا المجسدة في نص 

 واحد. 
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          " يجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحية و العلاج الذي تتطلبهيلي:  تنص على ما
 ."و الأخطار التي يتعرض لها

تمارس حقوق الأشخاص القصر أو عديمي الأهلية من طرف الأولياء أو الممثل 
 الشرعي." 

ا جاء به قانون الصحة، إذ جعل الالتزام دفع هذا النص باحثي القانون إلى تثمين م
بالإعلام حقا للمريض لما له من آثار قانونية و خصوصا كونه المجرى الوحيد الذي يجعل 
التدخل الطبي سليما، حيث به تنشأ العلاقة الطبية بين المريض و الطبيب، فالأول يمنح رضاءه 

الثاني و هنا يتحقق التوازن بين للثاني، و الثاني يستطيع أن يمارس العمل الطبي في جسد 
شخص محترف وشخص ضعيف من حيث شرعية الممارسة الطبية، و لا يأتي إلا بالرضاء 

 . 1الصحيح و المستنير
الذي ورد على  -قانون الصحة –من إقراره الصريح للالتزام بالإعلام  و على الرغم 

صيغة الوجوب، إلا أنه  لم يخفف من حدة الغموض الذي اكتنف هذا النص القانوني، حيث 
و هذا ما يثير التساؤل حول صفة المسؤول عن  " يجب إعلام كل شخص"استهل النص بعبارة 

هو  " كل شخص "و إن كان ما يستشف من مضمون النص وسياقه أن المقصود بـ  -الإعلام
خاصة و أن هذا  -فظ بنوع من الطلاقة لالمريض و ما تتطلبه حالته الصحية و إن ورد ال

الفقرة  343نجد في نص المادة  وي الصحة، بمفهوم جديد أطلق عليه مصطلح مهنالقانون جاء 
و متكأ حين أوجبت على الطبيب احترام إرادة المريض، بعد  الثانية من ذات القانون  مناصا

 النتائج التي تنجر عن خيارته.إعلامه ب
لكن سرعان ما يظهر اللبس ثانية عندما نقف عند الفقرة الثالثة من ذات المادة و التي 
تنص على أنه: "و يضمن تقديم المعلومة كل مهني الصحة، في إطار صلاحياته ضمن احترام 

                                           
الطبية وفقا للقانون الجزائري في ظل قواعد المسؤولية الموضوعية و  عبد القادر تيزي، قصور قواعد المسؤولية  1

، الجيلالي اليابس بسيدي بلعباسجامعة الاجتهادات القضائية الحديثة، مجلة القانون العام الجزائري  و المقارن، 
 .13،  ص 2019المجلد الخامس، العدد الأول، 
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تحيل إلى  الواقعة في ذات النص و لعل هذه المفارقةالقواعد الأدبية و المهنية المطبقة عليه." 
 فرض ضبط في الاصطلاح القانوني.

كذلك إلى عبارة " و الأخطار التي يتعرض لها" نجد أنها اتصفت ثم عندما نأتي 
بالطلاقة هي الأخرى، إذ حبذا لو تم تحديد هذه الأخطار تحديدا دقيقا من حيث صفتها و شكلها 

ة أو محتملة، لأن العلاج الطبي يختلف في مضمونه إن كانت متوقعة أو غير متوقعة، استثنائي
 القصد منه علاجيا أو تجميليا. يكون  و طريقة تنفيذه و قد

لنقص الذي انجر عن قد تدارك هذا ا المشرع الجزائري أن  غير أنه على ما يبدو
السالفة الذكر أين حددت على  343حين نستعرض نص الفقرة الثالثة من المادة  عمومية الحكم

أو العلاجات أو الأعمال  الفحوصاتسبيل الحصر ما يختص به الالتزام بالإعلام من مختلف 
    الوقائية المقترحة و منفعتها و طابعها الاستعجالي المحتمل و عواقبها و الأخطار الاعتيادية

التي يمكن عادة توقعها و كذا الحلول الأخرى الممكنة و العواقب و  ي تنطوي عليهاأو الخطيرة الت
 المتوقعة في حالة الرفض. 

و ما  343، و الفقرة الأخيرة من المادة 23أما فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 
على تضمانتاه من حكم، يخول للأولياء أو الممثل الشرعي ممارسة حق الإعلام أو الموافقة 

العمل الطبي في حالة ما إذا كان المريض شخصا قاصرا أو عديم الأهلية، و في هذا يرى أحد 
الباحثين أن القاصر أو عديم الأهلية لا يستطيع أن يوافق على العمل الطبي إلا بناء على 

لام موافقة وليه أو ممثله الشرعي، فمن باب أولى أن يكون الإعلام موجها لهؤلاء و لا يعتد بالإع
 . 1الموجه للقصر أو عديمي الأهلية

مستقرا حين توجه  -الالتزام بالإعلام –أبعد من ذلك  تخطىو ليس هذا فحسب، بل 
          ضمن الأحكام المتعلقة بنزع و زرع الأعضاء و الأنسجةو على درجة عالية من التميز 

بموجب القسم الأول منه، و في هذا  11-18التي تناولها قانون الصحة ، و الخلايا البشرية

                                           

 1 عبد القادر تيزي، المرجع السابق، ص 15.
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، و التي تقضي بعدم جواز جمع أعضاء جسم إنسان من 357نتوجه إلى الفقرة الثانية من المادة 
الرابعة من المادة  متبرع حي لأغراض الحفظ دون موافقة المتبرع أو ممثله الشرعي، ثم نحو الفقرة

عند القيام بنزع الأعضاء و الخلايا من شخص المستنيرة للمتبرع وافقة التي تشترط الم 360
 ن حيث صرامة الاجراءات القانونية     التي حظيت بنوع من الخصوصية م حي قصد زرعها،

تضمنت الفقرة الثالثة من المادة و أيضا فيما يتعلق بمقتضيات نزع الخلايا الجذعية المكونة للدم 
     لكلا الأبوينالموافقة المستنيرة ...، و يقتضي هذا النزع في جميع الحالات "يلي:  ما 361

 من ذات القانون. 364، إضافة إلى المادة "أو ممثلهم الشرعي
ثم على نحو من الإيراد الصريح في القسم الثاني المتعلق بالجوانب الأخلاقية المتصلة 

   يلي: ، التي تنص على ما368مادة لثانية من البحقوق المتبرعين بالدم و بالتحديد ضمن الفقرة ا
 مجال التبرع بالدم قبل و أثناء عملية نزع الدم." ي " يجب إعلام المتبرع ف

في جل هذه  صورة واضحة و صريحةب لم تأت بالإعلامالالتزام عبارة  أن حقيقة
 سيتم النقاش – 368، و الفقرة الثانية من المادة 3601النصوص، عدا الفقرة السابعة من المادة 

، التي تعد بمثابة الموافقة المستنيرةستشف من عبارة غير أن اقتضاؤه يمكن أن ي -لاحقا فيهما
من جانب ، و حصوله لدى المريض القرينة على أداء هذا الالتزام في جانب الطبيب الجراح

التي تعلق التعبير عن الموافقة  364آخر، و يؤكد هذا ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 
 .2يعلم الطبيب المعالج المتلقي بالأخطار الطبية التي يمكن أن تحدثعلى شرط يقتضي أن 

ضمن الأحكام  ،ناهيك عن مقدار الصدى الذي سجله في مجال الدراسات العيادية
 راعاة الدراسات العيادية وجوبانص على ضرورة ممتعلقة بالبحث في فرع طب الأحياء، حين ال

                                           
السالف الذكر على ما يلي: " تقوم لجنة الخبراء  11-18الصحة  من ق. 360تنص الفقرة السابعة من المادة  1

منتظرة من بالعواقب المحتملة للنزع و كذلك بالنتائج ال ا، بالأخطار التي قد يتعرض لها والمتبرع مسبقبإعلام 
 ."الزرع بالنسبة للمتلقي

 السالف الذكر.  11-18زائري من ق.الصحة الج 364راجع المادة  2
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العلمية و الأخلاقيات و الأدبيات التي تحكم الممارسة الطبية في المادة المبادئ الأخلاقية و 
 ، و إن جاء النص بصيغة العموم.للالتزام بالإعلام واضحة ، و في هذا إشارة1378

         الموافقة الحرة بعد التعبير عن  ء الدراسات العيادية إلا بناء وافلا يمكن إجر 
من طرف الأشخاص المستعدون للخضوع لها، أو من ممثلهم كتابيا،  ،و الصريحة و المستنيرة

 .2الشرعي عند تعذر ذلك
، لما اشترطت وجوبا أن يسبق 391من سياق نص المادة ، و يمكن أن يستشف أيضا

تسلم لهم نتائج هذا الفحص قبل الدراسات العيادية فحصا طبيا للأشخاص الخاضعين لها، و 
 التعبير عن موافقتهم.

ت مهنة افي مدونة أخلاقي واسع النطاق لتزام الطبيب بإعلام المريض أثرانجد لاكما 
 43، و لاسيما المادة الأول المتعلق بقواعد أخلاقيات الطب زائرية حين نجوب بابهاالجالطب 

التي تفرض على الطبيب الاجتهاد من أجل إفادة مريضه بمعلومات واضحة و صادقة بشأن 
   ط الواجب توافرها في صفة الإعلامأسباب كل عمل طبي، و هي بذلك قد تطرقت إلى الشرو 

ف ق   44م المادة ، ثضرورة إرفاقه بكل مراحل العمل الطبيو كذا  و التي نجحت في إبراز ت و 
كشرط من  –متبصرة حين استعمل عبارة واضع قانون الصحة الجزائري في اقتناء المصطلحات 

بدلا من مستنيرة التي تكرر  -والتي لا تتحقق إلا عن دراية كاملة ،شروط صحة رضا المريض
من حيث الدلالة ، إذ هي أكثر دقة و شمولية و ذات وزن 11-18تداولها في قانون الصحة رقم 

لو استعمل مصطلح خطر فعلي   -في ذات النص -مقارنة بنظيرتها، و إن كان أولى له كذلك
 .الحكمشدة و  خطر جدي، فبساطة العبارة قد تفقر من قوة المعنىأي حقيقي  بدل 

من ذات المدونة، حين أوجب على الطبيب  48و هذا ما أكد عليه في نص المادة 
       عند تقديمه علاج لأسرة  تجاه أنفسهم و جوارهمتبصير المريض و من حوله بمسؤولياتهم 

                                           
 السالف الذكر. 11-18الصحة الجزائري  من ق. 378راجع المادة  1
 السالف الذكر. 11-18من ق. الصحة الجزائري  386راجع المادة  2
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ن كانت ترتبط بشكل مباشر بالحصول على موافقة التي و إ 52إضافة إلى المادة  ،أو مجموعة
مثل الشرعي في حالة القاصر أو العاجز البالغ، إلا أنها في واقع الأمر تشير ضمن الولي أو الم

عندما ألزم الطبيب  -و إن عرج نحو مصطلح آخر –الإعلام و هو ما قصده ذلك على ضرورة 
 .الأولياء أو الممثل الشرعيلإخطار بالسعي جاهدا 

ر من لهجته موجبا الطبيب بأن يحيط المريض ي   غ  حين راح ي   67ناهيك عن المادة 
التي  70 المادة و التي قد تترتب على مثل هذا الرفض،الرافض للعلاج علما بالآثار السلبية 

أفضت هي الأخرى بضرورة إبلاغ المريض خلال الاستشارة عند حدوث اختلاف كبير بين أراء 
 . الطبيب المعالج و أراء الزملاء المستشارين

أما بخصوص قانون الصحة في تونس، نجد أن مجلة واجبات الطبيب قد تطرقت إلى 
و صريح، و هو ما ، و إن لم يكن بشكل مباشر 36ضمن نص المادة كمبدأ عام  هذا الالتزام 

 بذلكو لا يمكن إعلامه  وقع على خلفية مبدأ جواز إخفاء إنذار خطير أو مهلك على المريض
رامها اعتبره كذلك القانون المغربي من قبيل المبادئ المهنية الواجب احت ، و قد1إلا بغاية التبصر

عند ممارسة الطبيب لمهنته، و من أصل حقوق المريض حصوله على المعلومة المتعلقة 
     بتشخيص مرضه و العلاجات الممكنة و كذا العلاج الموصوف و آثاره المحتملة و المتوقعة 

العلاج، على أن تدون المعلومات السالف ذكرها في الملف الطبي و النتائج المترتبة عن رفض 
، و هذا ما ذهب إليه أيضا القانون المصري حين أوجب على الطبيب كمبدأ عام  أن 2للمريض

                                           
 يتعلق بمجلة واجبات الطبيب  1993ماي  17مؤرخ في  1993لسنة  1155من )الأمر عدد  36ادة الم1

(، تم الانتهاء من المراجعة و التحيين 764صفحة  1993جوان  1ماي و  28بتاريخ  40الرائد ارسمي عدد 
يلي: " يجوز  تنص على ما ،2019، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2018ديسمبر  28يوم 

لتبصر لكن يجوز بصفة عامة إخفاء إنذار خطير أو مهلك على المريض و لا يمكن إعلامه بذلك إلا بغاية ا
 إشعار عائلته ما لم يحجر المريض مسبقا هذا الإعلام أو عين الغير لتلقي ذلك."  

) ظهير شريف رقم  المتعلق بمزاولة مهنة الطب 131.13من القانون رقم  2راجع الفقرة الثانية من المادة 2
 (.2015فبراير  19)  1436من ربيع الآخر  29صادر في  1.15.26
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بحالته المرضية بطريقة مبسطة و مفهومة، و هو بذلك جاء يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة 
ى يكون محققا، غير أنه يسوغ للطبيب و لأسباب إنسانية على إتيان الشروط الواجب توافرها حت

إذا لم يبد المريض رغبته في  ،ألا يطلع مريضه على عواقب المرض الخطيرة و في هذه الحالة
و لم تكن هناك خطورة  عدم إطلاع أحد على حالته أو حدد أشخاصا معينين لاطلاعهم عليها

      ريض بطريقة إنسانية لائقة خطورة المرضأهل الم ى، على الطبيب أن ينهي إلعل من حوله
 . 1و عواقبه الخطيرة

و هذا نفسه ما انجر نحوه القانون اللبناني، بموجب قانون المرضى و الموافقة 
بالتحديد بمقتضيات المادة  والحق في الحصول على المعلومات ، في بابه الأول 2المستنيرة

يحق لكل مريض يتولى أمر العناية به طبيب أو مؤسسة "  يلي: الثانية التي تنص على ما
..."، فبجعله حق من حقوق لمعلومات الكاملة حول وضعه الصحياصحية، بأن يحصل على 

الحماية  -لى المعلوماتللحق في الحصول ع –أن يكفل  -القانون اللبناني –المريض، إنما أراد 
 خلال به.لية حال الإو و أن يحمل الملتزم به المسؤ  القانونية

المسؤولية قانون هو الآخر على غرار نظائره، فرض و في هذا السياق، و من جانبه 
   (متلقي الخدمة )على الطبيب بشكل خاص الالتزام بإبلاغ المريض ،3الأردني ة و الصحيةالطبي

، إذا اقتضت مصلحته ذلك، غير بطبيعة مرضه و درجة خطورته -حسب ما جاء في النص -
كان فاقد الأهلية أو ناقصها، أو كانت حالته أنه إذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه، أو 

                                           
 2003لسنة  238لسكان رقم امن لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار معالي وزير الصحة و  21راجع المادة  1

و مؤتمر  2003-03 -21، بعد العرض و الموافقة من الجمعية العمومية المنعقدة في 2003سبتمبر  5بتاريخ 
 .2003جويلية  6-4النقابات الفرعية لأطباء مصر في الفترة ما بين 

 13، المؤرخ في 9المتعلق بحقوق المرضى و الموافقة المستنيرة، الجريدة الرسمية العدد  574نون رقم قا 2
 .2004فيفري 

من عدد الجريدة  3420، المنشور على الصفحة 2018لسنة  25قانون المسؤولية الطبية و الصحية رقم  3
 .2018حزيران  4رية بعمان في ، صادقت عليه الغرفة التجا2018ماي  31بتاريخ  5517الرسمية رقم 
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الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا و تعذر الحصول على  موافقته، ففي هذه الحالة يتعين على 
 .1الطبيب إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه

ف إلى المادة 2قانون الصحة الفرنسي مضمارو عند الخوض في    1111-، ن ن ع ط 
التي تمنح كل شخص أحقية الاطلاع على حالته الصحية، حيث تغطي هذه المعلومات 2

ترحة و مدى ملاءمتها و استعدادها من الوقائية المق تحقيقات أو العلاجات أو التدابيرمختلف ال
 كررة أو المتوقعةو ما تنطوي عليه من المخاطر الخطيرة المت حيث ما يطرأ من احتمالات،

كما يتم تبليغ المريض بإمكانية ، و الآثار المتوقعة في حالة الرفض فضلا عن الخيارات البديلة
تلقي العلاج عندما تسمح حالته الصحية بذلك، في العيادات الخارجية، أو في المنزل، لا سيما 

، على أن تؤخذ في 10-1110في إطار الخضوع للرعاية الصحية بالمعنى المقصود في المادة 
يتم تحديد مخاطر جديدة بعد عندما الاعتبار رغبته في الاستفادة من أحد أشكال الرعاية هذه، 

                                           
 .3424من قانون المسؤولية الطبية الأردني ، السالف الذكر، ص   7المادة  1

2La loi n° 41/2002 du 14 novembre 2002 constitue aujourd’hui en Espagne la principale référence en 

ce qui concerne l’obligation d’information médicale et son corollaire, le droit du patient à donner un 

consentement éclairé. L’article 3 de la loi n° 41/2002 définit le consentement éclairé comme : «  

L’accord libre , volontaire et conscient d’un patient ,manifesté en pleine possession de ses facultés et 

après avoir reçu une information adéquate, en vue de la réalisation d’une action qui concerne sa 

santé »,Sonia MARTIN SANTISTEBAN, L’obligation d’information du médecin et le consentement 

éclairé du patient, Rapport Espagnol, L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en Europe, 

Recueil des travaux du Groupes de Recherche Européen sur la responsabilité civile et l’Assurance ( 

GRERCA), éditions Bruylant, Paris : juillet 2015, page 125. 

- la loi nationale 41 /2002 consacre son chapitre IV au respecte de l’autonomie du patient , le malade 

doit être informé de façon claire et compréhensible des traitement proposés ainsi que des avantages et 

inconvénients pouvant en résulter ,afin de pouvoir donner son consentement ou de faire part de son 

refus .La loi n’exige un écrit de la part de l’intéressé qu’en cas de risque pour ce lui-ci, pour savoir 

plus consulter le lien suivant: 

 https://www.senat.fr/lc/lc139/lc1395.html la date de consultation: 04-06-2021à 19h et 40 min. 

- En Allemand le second apport de la loi du 20 février 2013 « destinée à améliorer les droits des 

patientes et des patients » est relatif à la classification des devoirs d’information. le droit allemand 

connait désormais des «  obligations d’information » ( § 630c), qui sont des obligations accessoires 

classiques, et des « obligations de renseignement » ( § 630e ), destinées à éclairer le consentement du 

patient avant toute intervention, Oliver BERG, L’obligation d’information du médecin et le 

consentement éclairé du patient, Rapport allemand, L’indemnisation des victimes d’accidents 

médicaux en Europe, Recueil des travaux du Groupes de Recherche Européen sur la responsabilité 

civile et l’Assurance ( GRERCA), éditions Bruylant, Paris : juillet 2015, page 93. 

https://www.senat.fr/lc/lc139/lc1395.html
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إلى في حالة تعذر  ، على أن يتم إبلاغه بذلكالتدابير الوقائية إجراء التحقيقات أو العلاجات أو
 .1العثور عليه

التي تلزم مدونة أخلاقيات مهنة الطب الفرنسية  من R.4127-35ثم إلى المادة 
الطبيب هي الأخرى بأن يقدم للمريض الخاضع للفحص أو العلاج  أو الاستشارة معلومات دقيقة 

طوال فترة المرض فيعتمد أسلوب  مراعيا بذلك شخصية المريض عن حالته ملائمةو صحيحة و 
، كما يجب الكشف عن عابهايفهمها و است للمريضحتى يتسنى البساطة في تفسيره للمعلومة 

تشخيص المميت بحذر، و لكن يجب إبلاغ الأقارب بذلك إلا في حالات استثنائية أو إذا كان ال
، و هذا ما أكدت عليه 2من يتم له ذلكن و عي  الكشف أهذا حظر من قبل مثل المريض قد 

 . 20003ماي  23محكمة النقض الفرنسية أين رفضت النقض في قرار صادر لها بتاريخ 
     حسب ما جاء في حيثيات قرارها الصادر بتاريخ -الفرنسيةو طبقا لمحكمة النقض 

 المتمثل في صون حترام المبدأ الدستوري فإن هذا الالتزام يستند إلى شرط ا ،2001أكتوبر  9
، فالمسؤولية الناجمة عن الإخلال بهذا الالتزام يمكن أن تتمسك بها الأم أو طفلها كرامة الإنسان

في ذلك الوقت تقر بأن الطبيب لم يرتكب إذا لم بق القضائية السوا، رغم أن على حد السواء
و أنه في الواقع لا  يكشف لمريضه عن المخاطر الاستثنائية التي ينطوي عليها التدخل الطبي،

                                           
1Article L1111-2 du code de la santé publique, Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 

relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement 

social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection 

juridique, pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041713805/2020-03-13/ la date de consulter 01-

06-2021 à 09 h- 10 min.   
2ARTICLE R.4127-35du code de déontologie médicale, Edition Février 2021. 
3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2000, 98-18.518, Publier au bulletin, Titrages et 

résumés :l’article  42 du code de déontologie médicale issu du décret n° 79-506 du 28 juin 1979, 

autorise le médecin à limiter l’information de son patient sur un diagnostic ou pronostic grave, cette 

limitation doit être  fondée sur des raisons légitimes et dans l’intérêt du patient, lequel doit être 

apprécié de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade Dés 

lors qu’une cour d’appel a souverainement estimé que l’intérêt du patient justifiait la limitation de son 

information quant au diagnostic, elle peut décider que le praticien n’avait pas commis de faute en la 

limitant. Pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043926/  la date de consultation : 01-06-2021 

à 15h et 20 min.  

http://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041713805/2020-03-13/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043926/
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في لحظة معينة وفقا لزمن الوقائع التي تم النظر  ير الفقهي لنفس القاعدةيمكن أن يختلف التفس
ن يعتمد على حق مكتسب في سوابق قضائية محددة، و من ثم فإن حكم و لا يمكن لأحد أفيها، 

من القانون  1382،1165يكون قد انتهك نصوص المواد  محكمة الاستئناف على هذا النحو
 .  1من القانون الجديد للإجراءات المدنية 455المدني، و 

الطبي العلاج  عقدالأساس القانوني المبني على : الفرع الثاني  
إعلام مريضه هو عقد جانب من الفقه الفرنسي أن مصدر أساس التزام الطبيب بيرى 

، و لكن الإشكال الذي يثور هنا حول التسليم بالطبيعة قبل التعاقد و الطبيعة العلاج الطبي
 .2لتعاقدية المتولدة عن العقد نفسها

به المعالج عقد يلتزم " :يعرف على أنه عقد العلاج الطبيإلى أن  و بالمناسبة نشير
في مواجهة المستفيد بكل ما من شأنه التعامل مع علة نفسية أو جسدية يعاني منها الفرد بقصد 

        الفرد الطبيب المعالج من نفسه " إيصاله إلى أفضل حالة صحية ممكنة، على أن يمكن
قائمة و يتضح من هذا التعريف أن عقد العلاج الطبي هو عقد ملزم لجانبين بحكم طبيعته ال

     على أساس علاج المريض و الذي يفرض ضرورة التعاون المتبادل بين طرفي العقد ) الطبيب

                                           
1«  Attendu qu’à partir du mois de juin 1974,M.Y…, médecin, a suivi la grossesse de Mme X… ;que, 

lors de la visite du 8e mois, le 16 décembre 1974, le praticien a suspecté une présentation de siège et a 

prescrit une radiographie fœtale qui a confirmé cette suspicion ; que, le samedi 11 janvier 1975, 

M.Y…,a été appelé au domicile de Mme X…,en raison de douleurs, cette dernière entrant à la clinique 

A…devenu clinique Z…le lendemain dimanche 12 janvier dans l’après-midi, ou une sage-femme lui 

àdonné les premiers soins, M.Y…examinant sa patiente vers 19 heures, c’est-à-dire peu avant la 

rupture de la poche des eaux, la naissance survenant vers 19heures 30 ; qu’en raison de la présentation 

par le siège un relèvement des bras de l’enfant, prénommé Frank, c’est produit, et, lors des manœuvres 

obstétricales, est survenue une dystocie de ses épaules entrainant une paralysie ce dernier a engagé une 

action contre le médecin et la clinique en invoquant des griefs tirés des fautes commises lors de sa mise 

au  monde et d’une absence d’information de sa mère quant aux risques inhérents à une présentation 

par le siège lorsque l’accouchement par voie  basse était préféré à une césarienne ; que l’arrêt attaqué 

l’a débouté », pour savoir plus consulter le lien suivant : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045569/  la date de consultation : 05-06-2021 

à 16h et 27 min. 

 د العلوم القانونية و الإدارية بن زرفة هوارية، الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، مجلة القانون، معه 2
 .226، ص 2015، ديسمبر، 5المركز الجامعي، غليزان، العدد 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045569/
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الذي يجيب التزامات متبادلة بين طرفي العقد اتجاه أحدهما الآخر وصولا إلى  و المستفيد( الأمر
 .1غاية الطرفين من عقد العلاج الطبي

فقه و القضاء على أن الرابطة بين وعلى الرغم من إجماع غالبية رجال ال هغير أن
الطبيب و المريض هي رابطة عقدية، إلا أن هؤلاء الفقهاء اختلفوا في تكييف هذا العقد و تعيين 

 .2نوعه و بيان خصائصه

                                           
عة الطباسة مقارنة في القانون المدني(، اء العقد بالإرادة المنفردة ) در علاء جريان تركي الحمداني، إلغ  1

 .205، ص 2019الأولى، المركز العربي للنشر و التوزيع، مصر، 
تباره عقد عفي تحديد طبيعته القانوني على ا  اختلف الفقهاء في تكييف عقد العلاج الطبي، ذهب بعضهم 2

وكالة نظرا للعلاقة التي تربط كل من المريض بالطبيب و التي تندرج ضمن أحكام عقد الوكالة حيث يوكل 
و حجتهم في هذا أن الموكل في عقد العلاج هو الطبيب بغرض القيام بأعمال علاجية لتحقيق شفاء المريض، 

شفاء المريض، و انتقد هذا الرأي من  المريض حيث يوكل الطبيب من أجل القيام بأعمال علاجية لتحقيق
الناحية الواقعية و القانونية و أهمها أن الطبيب غير مجبر بأن يقدم للمريض كل المعلومات التي تتعلق بتنفيذ 

 .أعماله، بل يخبره بما يتعلق بمرضه فقط، عكس ما يقتضيه عقد الوكالة، الذي يتطلب تقديم كل تفصيل للموكل
   34، المجلد 1حوليات جامعة الجزائر  التكييف القانوني لعقد العلاج،يوة، ابح علمحمد صالح القروي، ر 

 .204ص  ، 2020، 3العدد 
فأمام قصور هذه النظرية و الانتقادات الموجهة لها و الاختلاف الجوهري بين العقدين، نظر جانب آخر من 

لتزامات الناجمة عنه، و للفقه أيضا قول في هذا الفقه إلى العقد الطبي على أنه عقد عمل، و ذلك استنادا إلى الا
، حيث يقول الدكتور حسن علي الذنون:" ...نستبعد عقد العمل ذلك أنه إذا صح أن العقد المبرم بين المريض   

و طبيبه يلزم الطبيب بالتزام هو القيام بعمل، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أن أيا من هذا النوع من الالتزام غير 
عقود أخرى تنشئ هذا النوع من الالتزام، و نحن نستبعد  –كما رأيت  -ى عقد العمل وحده  فهناكمقصور عل

عقد العمل من هذه المجموعة لسبب بسيط هو أن من مستلزمات عقد العمل و طبييعته أن يضع العامل تحت   
شر عمله إنما يباشره تحت ) إدارة و توجيه( رب العمل و لا يمكن أن يقال هذا على الطبيب إذ أنه حينما يبا

 إدارة و توجيه مريضه".
)دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر و التوزيع      الخطأ في المسؤولية الطبية المدنيةأسعد عبيد الجميلي،  

 .109، ص 2011الطبعة الثانية، الأردن، 
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كما سبق و أن ذكرنا، إذا كان تنفيذ التزام الطبيب بإعلام المريض واجبا قبل  لكن
قد الطبي ته التعاقدية، أي أنه ناشئ عن العطبيعفإن ذلك لا يغير من نشوء العقد الطبي 

لتزامه يسأل الطبيب على أساس إخلاله باالأصلي، و في حالة إخلال الطبيب بهذا الالتزام 
 .1العقدي، في حين يسأل على أساس المسؤولية التقصيرية في حالة عدم إبرام العقد

                                                                                                                        

في حين ذهب البعض الأخر على اعتباره عقد مقاولة تأسيسا على كونه اتفاق بين المريض و الطبيب على قيام 
الأخير بعلاج الأول مقابل أجر متفق عليه، و لا مراء أن العلاج عمل مادي و لا ينفي ماديته أن يكون عملا 

عقد المقاولة، و مع ذلك يختلف العقد مع عقليا، و هكذا تتوافر في عناصر اتفاق الطبيب مع المريض مقومات 
الطبيب عن عقد المقاولة في بعض الأمور، و يرجع ذلك إل أنه عقد يقوم على الاعتبار الشخصي وأساسه الثقة 

ج و هو أمر يمس شخص عر بها المريض نحو الطبيب الذي تعاقد معه، لأنه يلجأ إليه بقصد العلاشيالتي 
 .المريض نفسه

         المدني الجديد )المجلد الثامن( و التشريع في القانون ة الفقه و القضاء ، موسوعري محمد عزمي البك 
 .66، ص 2018دار محمود للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، 

و في خضم هذا كله برز اتجاه آخر يرى من خلال التكيفات السابقة، أن عقد العلاج الطبي لا يمكن اعتباره  -
   قواعد و الأحكام ما يضمن خصوصيتههو عقد قائم بذاته له من ال لعمل أو عقد مقاولة بكالة أو عقد عقد و 

     و موضوعه الأساسي يختلف عن العقود لأخرى و عن القواعد التي تحكمها و أن التشابه الذي قد يوجد بينه
   بالنظر إلى تطور مهنة الطبو بين العقود التقليدية المنصوص عليها في القانون لا تفقده صفته المستقلة، و 

 .و التي زادت من مخاطر هذه المهنةو ما رافق هذا التطور من تطور الأدوات و الأجهزة الطبية 
        راح اتجاه المريض، الطبعة الأولىالنظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبي الجضر عبد الله، خجلال  

 .34ص  ، 2017المعتز للنشر و التوزيع، الأردن،دار 
و لقد استقر الفقه و القضاء على أن العقد المبرم بين الطبيب و المريض عقد من نوع خاص، على الرغم من  -

تشتت الآراء الفقهية، حيث أقرت محكمة النقض الفرنسية أن العلاقة بين الطبيب و المريض علاقة قانونية 
 يربطها عقد قائم بذاته.

 .68، ص 2005المدنية للطبيب، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، ، المسؤولية أحمد حسن الحياري 
 ارنة(، ديوان المطبوعات الجامعية) دراسة مق الجراحية م، رضا المريض عن الأعمال الطبيةمأمون عبد الكري 1

 .123، ص 2009الإسكندرية، 
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وجاهة من ن بصدده الذي نح -الفقهي الفرنسي-رأي لو على الرغم ما بدى لهذا ا
 :نقطتينمن  تعرض للنقد أنه  إلا، إلى حد ما تحليله صواب ضمنت

فلا ينبغي القول  هو التزام سابق على العقد،مريضه أن التزام الطبيب بإعلام الأولى: 
الطبي، إذ لا يمكن أن ينشأ الالتزام قبل نشأة مصدره، و بالتالي لا يمكن  أن هذا متولد عن العقد

الخلط بين مرحلتين مختلفتين المرحلة ما قبل العقدية ) المفاوضات( و الأخرى التعاقدية لأن لكل 
 .1منهما طبيعة قانونية و آثار متميزة

تعرض في  ماعند –أحد الباحثين  نحوه سار ما ،بشأن هذاأن نستعرض  مانعلا و 
ر ا اعتبلم   -مرحلة المفاوضاتالمسؤولية في من شروط ط التعاقدي كشر بحثه للخطأ قبل 

 على الامتناع الخاطئ أو التقصيري ند إبرام العقد نموذجا بينا بالالتزام بالإعلام ع الإخلال
ير لتنو و المعلومات، من النصيحة و المشورة و التحذير،  بضرورة الإفضاء بكافة البيانات

المستهلك و تبصيره و حمايته، سواء تعلق الأمر بمقتضى التزام اتفاقي أو قانوني أو حتى 
 .2مهني

وإن كان الأصل العام يقضي بأن المسؤولية الناشئة في المرحلة  -و على نقيض هذا 
  فإن الرأي السائد في فرنسا و مصر  -السابقة على العقد هي مسؤولية تقصيرية عن فعل ضار

لمسؤولية العقدية في حالات استثنائية، قد تكون ناجمة عن الإخلال او سوريا يرى تطبيق أحكام 
هذا بالتأكيد ما و بالتزام عقدي ورد في الاتفاقات التمهيدية، و هذا حتى قبل إبرام العقد النهائي، 

المرحلة السابقة ر الاخلال بالالتزام بالإعلام أهم صور الخطأ العقدي في ااعتبدفع هذا الرأي إلى 
غرار الأخطاء الناجمة عن عدم تنفيذ أي التزام ورد في الاتفاقات المبدئية  ىعلى التعاقد، عل

                                           
كرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا بلخوان يحيى عبد اللطيف، الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، مذ1

 .16ص  ،2009-2008للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
 المدني المقارن )دراسة مقارنة( الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون  بلحاج العربي، 2

 .185،184ص  ،2011الطبعة الأولى، دار حافظ للنشر و التوزيع،
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 ة مستقلة عن المسؤولية التقصيرية  السابقة على إبرام العقد النهائي، مما يرتب مسؤولية عقدي
 .1المنشود التي تقوم بشأن عدم التوصل إلى إبرام العقد

 ثانية التي تمركز حولها النقد هي: أما النقطة ال
القول بقيام المسؤولية العقدية في حالة إبرام العقد مع إخلال الطبيب بواجب الإعلام و قيام  أن

المسؤولية التقصيرية عند عدم إبرام العقد قول مردود على أساس أن الإخلال قد تم في الحالتين 
تم ي تدخل علاجي ومن في مرحلة واحدة و هي مرحلة ما قبل العقد، أي قبل مباشرة الطبيب لأ

أبرم العقد أو لم يبرم، غير أن ذلك لا يمنع من قيام  تنشأ في الحالتين المسؤولية التقصيرية سواء
المسؤولية العقدية أيضا إذا تضمن عقد العلاج الطبي ما يفيد التزام الطبيب بإعلام مريضه بشأن 

 .2مسائل معينة
سؤولية تلك التي و هنا يثور التساؤل فهل يجوز للمريض المضرور أن يختار من الم

 تكون أصلح له، أو بمعنى آخر تكون أكثر اتفاقا مع مصلحته؟
تقوم على أساس الإخلال بالتزام تعاقدي، فهي التعاقدية فمن المعلوم أن المسؤولية 

      كليا، و يكون الدائن أو عدم تنفيذها جزئيا أو  نتيجة التأخير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية
عرفة سابقة بحكم سبق التفاوض على العقد، و بذلك فإن المسؤولية التعاقدية م و المدين على

، و لا تقوم بين الطرفين المتعاقدين و على أساس وجود عقد صحيح و تخلف المدين عن تنفيذه
 . 3رفض المدين تنفيذ أحكام العقد يقوم معنى عدم التنفيذ إلا إذا

                                           
 .174ص  ...، المرجع السابق،وني للمرحلة السابقة على التعاقدالإطار القان ،لعربيبلحاج ا 1
 .124مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية، المرجع السابق، ص  2
 .454ص ، 2015مجمع الأطرش لكتاب المختص، تونس، النظرية العامة للالتزامات،  علي كحلون،3
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كان المدين أجنبيا عن الدائن، و تقوم قبل أن تتحقق فقد المسؤولية التقصيرية  أما
    ، أي التزام القانون على أساس الإخلال بالتزام قانوني عام يفرض عليه عدم الإضرار بالغير

 .1هو الذي أنشأه و حدد مداه، و لم تدخل إرادة الطرفين في شيء من ذلك
التمييز  و إذا كانت الحقيقة الثابتة تقضي بأن طبيعة كل من المسؤوليتين تتطلب 

بينهما، و قد ترتب على هذا التمييز فروقا جوهرية، فإن و لأجل هذا لا يجوز الخيار بين 
أن لا يصح للمتضرر ) المريض( القيام ، فلا يجوز الجمع بمعنى المسؤوليتين أو الجمع بينهما

    على أساس المسؤولية التعاقدية ثم على أساس المسؤولية التقصيرية فيحصل على تعويضين 
 أو أن ينتقي الأحسن في النظامين         تعويض واحد بعد أن رفض واحد منهما ىأو أن عل

كما  أن يختار المتضرر ) المريض( السند الأصلح عقدا أو واقعة و لا يجوز الخيار بمعنى
        ذهب البعض، فمتى توفر العقد فلا يمكن القيام إلا على أساس المسؤولية العقدية، و هو الأدق

 .2و الأصوب و الأقرب إلى المبادئ القانونية
نحو عدم جواز الخيرة بين المسؤوليتين  ذهبو للإشارة أن أغلب الفقه الجزائري 

استنادا إلى استقلال كل من المسؤوليتين بنظام قانوني خاص مما يؤدي إلى استبعاد إحداهما من 
 .3نطاق الأخرى 

فإنه يبقى الالتزام  ،الفقهية بشأن هذه المسألةالتناقضات كل  بعيدا عنغير أنه و 
الطبي باعتباره  ، و كذا العقدالخاص بمهنة الطب لنص القانونيبإعلام المريض متأصلا في ا

المحكمة العليا بمناسبة القرار الصادر عن ، و هذا ما أكدته التزام عقدي يفرض على الطبيب
في ما ورد في حيثيات هذا القرار  -السابق الإشارة إليه -2018جوان  21الغرفة المدنية بتاريخ 

من قانون  154" ... عناصر مسؤولية الطبيب المطعون ضدها الأولى مستمدة من المادة 
                                           

الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول نظرية الالتزام بوحه عام، مصادر الالتزام  عبد 1
 .618ص   دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ،" العقد، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب ، القانون"

 .455ص  ،علي كحلون، المرجع السابق2
 .181ص  جع السابق،، المر بلحاج العربي 3
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أساس التزام طبيب و التي تبين أن من مدونة أخلاقيات ال 44و  43حماية الصحة و المادتين 
 ..." العقد الطبيالجراح المطعون ضدها الأولى نحو المريض المطعون ضده الثاني هو  الطبيب

، معتبرة أن 20121جانفي  12بتاريخ  الصادر هامحكمة النقض الفرنسية في قرار و أكدته أيضا 
ذلك، من ناحية، عدم امتثال و و العقد في آن واحد:"  ام الطبيب بالإعلام أساسه القانون التز 

 .2التدخل الجراحي..." عواقبالمخاطر و بإعلام مريضه ب القانوني و العقديلتزامه الطبيب لا

 القانوني الإعلام و شكلهب المواصفات القانونية لالتزام الطبيب: المبحث الثاني
و القصد المنشود منه، لابد من  لكي يحقق الالتزام بالإعلام في العمل الطبي، الغرض

التي تضمن له الخصوصية، و كما تمت الإشارة  و يتسم ببعض الميزات و الأوصافأن يحوي أ
تبرز في تبصيره بقدر كافي من المعلومات  ،إليه آنفا أن الهدف من وراء إعلام الطبيب لمريضه

 . 3م بشأن حالته الصحيةو البيانات لأجل مساعدته و الوصول به إلى اتخاذ قرار واع و حاس
        إنما فرض الالتزام بالإعلام على عاتق الطبيب، ما من شأنه تبصير المريض 
       و الكشف له عن كافة المعلومات و التفاصيل المتعلقة بنوع التدخل الطبي العلاجي نوعية 

يتعين أن يتحدد ، الحر، والسليم، لذلك الوصول به إلى درجة الرضا الكاملو كمية في سبيل 
مشتملا على بعض المواصفات القانونية، و التي من شأنها أن تعطي للمبادئ التي يقوم عليها 

 هذا الالتزام في العقود اعتبارها.
ومن حيث أن الثقة من المبادئ الأخلاقية التي تبنى عليها العلاقة القائمة بين الطبيب 

ي الصحة أن يضمن تقديم المعلومة ضمن و المريض، فقد ألزم قانون الصحة الجزائري مهن

                                           
1 Cour de cassation, civ, 1ère  cham , 12 janvier 2012, pouvoir n° 10-24447, consulter l’arrêt sur le lien 

suivant : affairesjuridiques.aphp.fr/textes/cour-de-cassation-premiere-chambre-civile-12-janvier-

2012-n-10-24447-information-patient-prejudice-indemnisation/ , la date de consultation : 06-07-

2021 à 01 h et 25 min.   

et  son obligation légaleecin à ALORS, D’UNE PATR, QUE le manquement d’un méd « 2

d’information de son patient sur les risques et les conséquences d’une intervention  contractuelle

chirurgicale… »  
 .149، المرجع السابق، ص مأمون عبد الكريم 3
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، و بدى له حسن صنيع كذلك عندما جعل حرية 1احترام القواعد الأدبية و المهنية المطبقة عليه
 .2اختيار الطبيب من طرف المريض مبدأ مهني أساسي تقوم عليه العلاقة القائمة بينهما

لعلاقات لتزام في االا الجزائري بقيمة هذا النوع من قانون الصحة اي: فاهتماما منه
جوانبه و كل ما يمكن أن  يدخل ضمن أبعاده و حدوده، من خلال قام بالإلمام بكل  القانونية،

 تسخير عدة نصوص قانونية و تنظيمية تباينت بين الحكم العام و الخاص على حد السواء.
وفق  و كيفيتهالأوصاف القانونية لهذا الإعلام و من هنا يتبادر لنا التساؤل عن 

 القانونية و من منظور التطبيقات القضائية. الأخلاقية و الضوابط الشرعية و
 المريضإعلام فات القانونية لالتزام الطبيب بالمواص :المطلب الأول

من ق، الصحة  343المادة ب ه النقطة بالذات نستهل البحث فيهافيما يتعلق بهذ
دون لا بأي علاج عمل طبي، و  بأي املا يمكن القي"يلي:  تنص على ما 11-18الجزائري 

 الحرة و المستنيرة للمريض. الموافقة
يجب على الطبيب احترام إرادة المريض بعد إعلامه بالنتائج التي تنجر عن  و

، و في هذا إشارة واضحة و إن كانت ضمنية على اشتراط الإعلام قبل التدخل "...خياراته
 الطبي باعتباره حكما يضمن وصفا له.

       من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية تنص على أنه:  43و أيضا المادة 
و صادقة " يجب على كل طبيب أو جراح أسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة 

و في  الواجب توافرها في صفة الإعلام، التي تطرقت إلى الشروط بشأن أسباب كل عمل طبي."

                                           
 السالف الذكر.  18-11الجزائري رقم  الصحةانون من ق 343رابعة من المادة راجع الفقرة ال 1
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية، و سار على هذا النهج نظيره المغربي، حين  42راجع المادة  2

أوجب كل طبيب كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه و شكل ممارسته للمهنة، أن يحترم حقوق الإنسان كما هي 
        تيار الطبيب الذي سيعالجهض في اخمتعارف عليها عالميا، و أن يحترم في ممارسته مبدأ حرية المري

فبراير  19)  1436من ربيع الآخر  29صادر في  1.15.26، من ظهير شريف رقم 2الفقرة الثانية من المادة 
 زاولة مهنة الطب.المتعلق بم 131.13ذ القانون رقم ( بتنفي2015
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الواجب قانوني بشأن الوضوح و الصدق الذي يشترط في المعلومة هذا تأكيد على الوصف ال
 للمريض.  تقديمها

و أكدت لعل التمحيص في النصوص القانونية و حتى التطبيقات القضائية التي عنت 
إعلام المريض بمجمل تفاصيل التدخل الطبي كما سبق ذكره، سواء ما تعلق  إلزاميةعلى 

بالأحكام الخاصة كزراعة و نزع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا الأحكام العامة، أو ما اتصل ب
يفرض حتمية البحث في .، البشرية، البحث في مجال طب الأحياء، الجراحة التجميلية..

، و كيف تعاملت القوانين المقارنة و كذا المواصفات القانونية اللازم توافرها في الإعلام 
إلى أي حد استطاعت أن تحقق للإعلام في العمل مع هذه المسألة و الاجتهادات القضائية 

 الطبي خصوصيته وفق هذه المواصفات؟
 قبل التدخل العلاجيوجوب الإعلام : الفرع الأول

مة لاتجريب علمي، من شأنه المساس بالس أويحظر أي عمل طبي  ،من الثابت أنه
 الأخلاقية النظامية وو  ، وفقا للضوابط الشرعية1الجسدية أو النفسية للإنسان إلا بإذنه صراحة

ذلك أن حق الإنسان في سلامة جسمه هو من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الشريعة 
 .2و كذا المواثيق الدولية على احترامها و صيانتها الإسلامية و القوانين الطبية المعاصرة

                                           
مريض للعلاج إذا كان تام " يشترط إذن ال يلي: ر المجمع الفقهي الإسلامي بخصوص إذن المريض ماقر   1

ترتيب الولاية الشرعية و وفقا لأحكامها التي إذن وليه حسب  الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو  ناقصها اعتبر
ل ى عليه و مصلحته و رفع الأذى عنه.  تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المو 

ل ي إذا كان واضح الضر  على أن لا يعتد بتصرف الولي في عدم الإذن عليه، و ينتقل الحق إلى غيره من ر بالم و 
م ، و المتعلق  1992(  لعام 5/7)67الدولي رقم:  الإسلاميالأولياء ثم إلى ولي الأمر"، قرار مجمع الفقه 

 بالعلاج الطبي.
 ن في ضوء القانون الطبي الجزائري الشرعية و الأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسا بلحاج العربي، الحدود 2

 .26المرجع السابق، ص 
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عدا كونه أن يكون حرا  على مختلف مراحله، رضا المريض بالتدخل الطبي أنثم 
فره الطبيب المشرف على هذا و على الاستعلام مما ي يجب أن يكون متبصرا أي مبني سليما،

طبقا لما جاءت به نصوص قانون  واضحة و صادقة و هذا الطبي من معلوماتالتدخل 
 كون سابق على التدخل الطبي الذيالصحة، ومن هذا المنطلق يتبين لنا أن الإعلام يجب أن ي

   ما هي كيفيته؟ و فما هي حدود هذا الوجوب، يخضع له المريض بإرادته الحرة و المتبصرةس
 ؟و التنظيمي و إطاره القانوني

 أولا: وجوبه قبل التدخل العلاجي طبقا للنصوص التشريعية
مما لا شك فيه أن الإعلام الذي يصدر بعد التدخل الطبي عديم الفائدة و النفع 

، إذ لا جدوى من رضاء يصدر من مريض بعد إجراء العمل الطبي عليه، لذلك بالنسبة للمريض
لا بد أن يتحقق الإعلام في مرحلة سابقة على بدأ العلاج بحيث يعطي للمريض فرصة من 
الوقت للتفكير بشأن حالته الصحية و ما يقترح لها من علاج، فيساعد ذلك الإعلام على اتخاذ 

      و رفض العلاج المقترح بإرادة واعية و مدركة لكل جوانب المرضبشأن قبول أ الملائمالقرار 
 .1و ما يتصل به من علاج

في الفصل الثاني منه و المتعلق و هذا ما نص عليه فعليا قانون الصحة الجزائري 
المذكورة أعلاه، و لا  343نته المادة مضمن خلال ما تبالجوانب الأخلاقية المتصلة بالمرضى، 

و بهذا الصدد ، دون الموافقة الحرة و المستنيرة للمريض..."سيما عندما نقف عند عبارة "... 
ألزم الطبيب بعد إعلامه المريض بالنتائج التي تنجر عن خياراته أن يحترم إرادة المريض، و إن 

من  344بول أو رفض العلاج ضمن النص تدارك هذا الإطلاق الذي منحه لإرادة المريض في ق
، كما ذهب أبعد من ذلك 2كتابيا في حالة رفض علاجات طبية نفس القانون،  مشترطا تصريحا

                                           
مأمون عبد الكريم، حق الموافقة على الأعمال الطبية و جزاء الإخلال به ) دراسة مقارنة(، دار النهضة  1

 .141ص  ،2006العربية، القاهرة، 
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية ما يلي:" يشترط من المريض إذا  49و في هذا أيضا تنص المادة 2

 الطبي أن يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشأن."  رفض العلاج
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، و هذا يندرج في حين قضى بتجاوز الموافقة عندما تكون حياة المريض مهددة بشكل خطير
 . 1إطار الواجبات العامة من القواعد المهنية و الأخلاقية للأطباء 

و بخصوص البحث في المدى و الحد القانوني للمعلومة الواجب الإدلاء بها قبل 
كورة أعلاه، شأن في هذا، حين ذكرت ما المذ 343كان للفقرة الثالثة من المادة التدخل الطبي، 

أو العلاجات أو الأعمال الوقائية  الاستكشافات مختلف"... من شأنه أن تمسه هذه المعلومة
          و الأخطار الاعتيادية  نفعتها و طابعها الاستعجالي المحتمل و عواقبهاالمقترحة و م

      أو الخطيرة التي تنطوي عليها و التي يمكن عادة توقعها، و كذا الحلول الأخرى الممكنة 
و إن كان هذا قد تمكن من تحديد نطاق المعلومة من ، و العواقب المتوقعة في حالة الرفض."

في عبارة اصطلاحي  ه قد حوى خطأالموضوعية، غير أنه ما يلاحظ عليه أنالناحية 
   Les investigationsبالفحوصات الاصطلاح العلمي  التي يقصد منها في و استكشافات

 يعود سببه إلى الترجمة الحرفية المعتمدة. و الذي المشرع الجزائري  هو هذا اللبس غالبا ما يقع في
لنصوص أسبقية الإعلام قبل التدخل الطبي ضمنيا في او إن ورد النص على 

و إن كان بين الضمني و الصريح لا تأثير  –جاء على وجه صريح  المذكورة أعلاه، غير أنه
بخصوص الأحكام المتعلقة بنزع و زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا  -على بعده الإلزامي

نصت بعدم جواز جمع  11-18من ق، الصحة الجزائري رقم  357، حيث نجد المادة البشرية
 وافقة المتبرع أو ممثله الشرعي مدون أعضاء جسم الإنسان من متبرع حي لأغراض الحفظ، 

من نفس القانون تؤكد هي الأخرى على عدم إمكانية القيام بنزع  360و راحت كذلك المادة 
 بدون الموافقة المستنيرة للمتبرعحي قصد زرعها الأعضاء و الخلايا من شخص 

                                           
       " يجب على الطبيب يلي:  من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية على ما 9و في هذا تنص المادة 1

 أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له." 
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الموافقة المستنيرة  على شرط -و عند الاقتضاء للتبرع المتقاطع –للتبرع  التعبير و يعلق النص
من ، و أن التبرع مطابق للشروط المنصوص عليها قانونا، مسبقاالتي ي ت أ ك د منها ، و الحرة

 .طرف رئيس المحكمة المختص إقليميا
قد نصت على  ،11-18من ق، الصحة  360السابعة من المادة  الفقرة نجد أيضاو 

ار طبالأخ، إعلام المتبرع مسبقاهذا الوجوب بشكل مباشر، حين أوكلت لجنة الخبراء مهمة 
التي قد يتعرض لها، و بالعواقب المحتملة للنزع و كذلك بالنتائج المنتظرة من الزرع بالنسبة 

حرة و مستنيرة و مطابقة للشروط ، و بعد أن تتأكد هذه اللجنة من أن موافقة المتبرع للمتلقي
 تقدم ترخيصا للنزع. المنصوص عليها قانونا، 

، و إن كان في هذا النص حكم بي  ن على وجوبية الإعلام المسبق قبل و الحقيقة
، إذ غياب النص نونيالتدخل الطبي، غير أنه ما يؤخذ عليه أنه وقع في دائرة الفراغ القا

 التنظيمي يفتح باب التساؤل حول الطابع الهيكلي و التنظيمي و كيفية تسيير لجنة الخبراء.
و الأنسجة و الخلايا و نبقى دائما ضمن الأحكام المتعلقة بنزع و زرع الأعضاء 

من  361البشرية، فعندما نأتي إلى حكم إباحة نزع الخلايا الجذعية المكونة للدم نجد أن المادة 
تنص على أن يتم النزع في جميع الحالات  -11-18قانون الصحة الجزائري  -ذات القانون 
صد بجميع الحالات لكلا الأبوين أو ممثلهم الشرعي، و يقالموافقة المستنيرة اقتضاء على شرط 

أنه كمبدأ عام يسمح بنزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع  ،على حسب ما جاء به النص
اب حلول علاجية أخرى غيفي حالة  بشكل استثنائي قاصر فقط لصالح أخ أو أخت، إلا أنه و

   الته أو ابن عمهأو ابنة خ يمكن أن يتم هذا النزع، لصالح ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته
ق الحكم ا ضي  مبعد –قانون الصحة  –فمن الملاحظ أنهأو ابن خاله أو ابن عمته أو ابن خالته، 

عه   .و لكن بتحفظ في هذه المسألة، وس 
السالف  11-18من ق، الصحة  364قت من جانبها هي الأخرى، المادة و عل  

الذكر، إمكانية القيام بزرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية على شرطين أولهما 
 حياة المتلقي أو سلامته الجسدية أي أن يكون الوسيلة الوحيدة للحفاظ علىالمصلحة الصحية، 
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بحضور الطبيب رئيس المصلحة المتلقي قد عبر عن موافقته  بعد أن يكون  أما الشرط الثاني،
 الذي قد تم قبوله فيها و أمام شاهدين اثنين.

من ق، الصحة(، تشير الفقرة  364بالإضافة إلى هذا و دائما في سياق نفس المادة ) 
الموافقة على الزرع معلقة على شرط الإعلام الصادر من الطبيب اتجاه المتلقي  إلى أن الخامسة

، و ما دام أن عملية الزرع موقوفة على شرط  و في نطاق الأخطار الطبية الممكنة الحدوث
فالشرط من بل التدخل الطبي، وجوب الإعلام قالحرة و المستنيرة، فهذا دليل قطعي على الموافقة 

  .الحرة و المتبصرة الشرط هنا هو الإعلام، أما المشروط فهو الموافقة ، وذاك المشروط
 -11-18قانون الصحة  –ا نعرج على القسم الثاني من نفس القانون هذا، و لم  

تصلة بحقوق المتبرعين بالدم، و نقف بالضبط على رأس المادة والمختص بالجوانب الأخلاقية الم
منه، أين نجد أنها قصد إضفاء الطابع النظامي القانوني على عملية التبرع بالدم، قامت  368

المتبرع بمراعاة القواعد الطبية          مسبوقة بمقابلة طبية مع  لها، كأن تكون  موجباتبتحديد 
قبل عملية على وجوب إعلام المتبرع في مجال التبرع بالدم  لثانية،و نصت صراحة  في فقرتها ا

 نزع الدم.
التي تناولها قانون ، و حين نتجه نحو الأحكام المتعلقة بالبحث في مجال طب الأحياء

                 386منه، نستدرج نص المادة  السالف الذكر في القسم الرابع 11-18الصحة 
ضمن هذا النص تب الباحث..."، من طرف الطبي اطلاعهمعد و بو بالأخص عبارة "... 

   الموافقة الحرة و المستنيرة  معتبرا، خضوع لإجراء الدراسات العياديةالشروط القانونية من أجل ال
من بين هذه  -سيتم دراستها لاحقا -وفق شكلية معينة ، و يكون و الصريحة شرط جوهري 

من الناحية  -الموافقة الحرة و المستنيرة و الصريحة -، غير أنه لا يتحقق هذا الشرط الشروط
و فيه دليل على وجوب  و قصدا،مضمونا  الإعلام هنا الاطلاع ، والاطلاعد إلا بعالقانونية 

 الخضوع لأي بحث محل دراسة عيادية.الإعلام قبل 
 فيتمحور موضوعه لاسيما حول:
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منهجيته و مدته و النتائج المتوخاة منه المنصبة على النفع، وكذا ما من البحث و الهدف  -
 ضافة إلى البدائل الطبية المحتملة.أخطار، و الصعوبات المحيطة به، إ يتوقع منه من

الحق في رفض المشاركة في بحث ما، أو سحب الموافقة في أي وقت دون تحمل أية  -
 .1بالتكفل العلاجيمسؤولية، على ألا يمس هذا التصرف الحق 

القانون ، فنجد من ذلك و سارت القوانين الطبية العربية على نهج نظيرها الجزائري 
        يتأسس عليها إجراء التجاربشرط جوهري  الموافقة الحرة و المتبصرةالتونسي حين اعتبر 

ثم و في إطار الطب عن بعد، حظر على الطبيب المباشر ،2على الكائن البشري و البحوث 
      و عند الاقتضاء وليه الشرعي بذلكالمريض  إعلامللمريض إجراء أي تدخل طبي، إلا بعد 

 .3و الحصول على موافقته المستنيرة

                                           
م، يتعلق  2018يوليو  2هـ الموافق 1439ل شوا 18مؤرخ في  11-18قانون رقم من  386راجع المادة  1

      م 2018يو يول 29هـ الموافق  1439ذو القعدة  16، المؤرخة في 46، العدد بالصحة، الجريدة الرسمية
 .3ص 

ة المريض على أنه: ...و يتعين عليه بقدر الإمكان مع مراعاة نفسي 103تنص الفقرة الثانية من الفصل  2
على أنه: " لا يمكن أن تجرى أي تجربة  107الحصول على موافقته بكل حرية و تبصر..."، و ينص الفصل 
 1993ماي  17مؤرخ في  1993لسنة  1155على كائن بشري إلا بموافقته الحرة و المتبصرة" من الأمر عدد 

          (764صفحة  1993جوان  1ماي و  28 بتاريخ 40المتعلق بواجبات الطبيب ) الرائد الرسمي عدد 
، المطبعة الرسمية 2019، مجلة واجبات الطبيب 2018ديسمبر  28تم الانتهاء من المراجعة و التحيين يوم 

 للجمهورية التونسية. 
( مع مراعاة أحكام 2018جويلية  11المؤرخ في  2018لسنة  43مكرر ) أضيف بالقانون عدد  23الفصل  3

هذا القانون يمكن أن يمارس الطبيب أو طبيب الأسنان مهنته في إطار الطب عن  من 23و  22الفصلين 
بعد...يتعين على الطبيب أو طبيب الأسنان المباشر للمريض عدم إجراء أي عمل في إطار الطب عن بعد إلا 

وسيلة  بعد إعلام المريض و عند الاقتضاء وليه الشرعي بذلك و الحصول على موافقته المستنيرة و ذلك بأي
يتعلق بممارسة  1991مارس  13مؤرخ في  1991لسنة  21تترك أثرا كتابيا أو الكترونيا." من قانون عدد 

مهنتي الطب و طب الأسنان و تنظيمهما، الأعمال التحضيرية: مداولة مجلس النواب و موافقته بجلسته المنعقدة 
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من لائحة آداب المهنة و التي تنص  28بمقتضى المادة و أيضا القانون المصري 
علاجه دون موافقة )مبنية على  أوللطبيب إجراء الفحص الطبي للمريض لا يجوز " على أنه: 

المعرفة( من المريض أو من ينوب عنه قانونا إذا لم يكن المريض أهلا لذلك، و يعتبر ذهاب 
    المريض إلى الطبيب في مكان عمله موافقة ضمنية على ذلك، و في حالات التدخل الجراحي

أو شبه الجراحي يلزم الحصول على موافقة ) مبنية على معرفة( من المريض أومن ينوب 
دخلات الطبية ذات الطبيعة ، و في إطار الت1"عنه قانونا كتابة إلا في دواعي إنقاذ الحياة

بطبيعة الحال وفق التشريعات  –يوجب الطبيب قبل أن يجري عمليات نقل أعضاء  الخاصة
التي قد يتعرض لها نتيجة لعملية بالعواقب الطبية و الأخطار يبصر المتبرع أن  -المنظمة لذلك

          2قبل إجراء العمليةو أخذ الإقرارات اللازمة التي تفيد عمله بكافة العواقب في هذا الشأن   النقل
و أخيرا و في باب إجراء التجارب و البحوث الطبية على الآدميين نص بأن يلتزم الطبيب 

ع على إجراء البحث من المتطو  ) مبنية على المعرفة(الباحث بالحصول على موافقة كتابية 
     4بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية 2010لسنة  5، و نشير هنا أيضا إلى القانون رقم 3عليه

أنه لا من هذا القانون، التي تتعلق بالالتزام بالإعلام في هذا المجال  نقرأ  7لمادة و بحسب ا

                                                                                                                        

الرسمية للجمهورية التونسية،  تم الانتهاء ، المطبعة 2019، من مجلة واجبات الطبيب 1991مارس  5بتاريخ 
 .2018ديسمبر  28من المراجعة و التحيين يوم 

من لائحة آداب المهنة المصرية، الصادر بقرار معالي وزير الصحة و السكان  28رة الأولى من المادة قالف 1
مومية المنعقدة في ، بعد العرض و الموافقة من الجمعية الع2003سبتمبر  5بتاريخ  2003لسنة  238رقم 
 . 6/7/2003-4و مؤتمر النقابات الفرعية لأطباء مصر في الفترة من  21/3/2003

 ئحة آداب المهنة المصرية السالف الذكر.من لا 50المادة  2
 آداب المهنة المصرية السالف الذكر. من لائحة  56المادة  3
     مكرر 9ة، الجريدة الرسمية العدد ، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشري2010لسنة  5رقم  المصري  القانون  4

 .2010مارس  6في 
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بواسطة  -إذا كان مدركا –كل من المتبرع و المتلقي  إلا بعد إحاطةيسوغ النقل بقصد الزرع 
 .( من هذا القانون 13في المادة )ثية المنصوص عليها اللجنة الثلا

، اجتهادا منه ليبلغ مبلغ نظائره من القوانين العربية، خصص أما القانون اللبناني
لتحديد الضوابط القانونية المتعلقة بحقوق  -و قد تمت الإشارة إليه سابقا – 574القانون رقم 

ب  له  س  المرضى و الموافقة المستنيرة، و به يكون قد سجل لنفسه قفزة نوعية في التقنين الطبي ت ح 
على أي عمل طبي أو تطبيق علاج من  سبقةمالموافقة الط  ضرورة حيث اشتر حسن الصنيع، 

على  يتمكن من التراجع عنها ساعة يشاءو يجب أن يقررها المريض بحرية و الشخص المعني، 
تجدد هذه الموافقة من أجل أي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، و كل هذا مرهون أن 

 .1بحالتي عدم الاستحالة و الطوارئ 
 أي أن تسبقها جميع المعلومات الضرورية تعطى هذه الموافقة بوضوح، فمعنى أن 

            الفحوصات، العلاجات –على حسب مفهوم هذا القانون  –حيث تشمل هذه المعلومة 
   و العمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها و الآثار الجانبية السلبية و الخاطر المعهودة 

ائج المتوقعة في حال التي تنطوي عليها، و الحلول الأخرى الممكنة، فضلا عن النتأو الكبرى 
 -و الاستحالة الطوارئ ما عدا حالتي  –، إن أمكنعدم إجرائها، كما أنه يقتضي إعلام المريض

 .2ت جديدةاتستدعي اتخاذ قرار على التدخل الطبي من شأنها أن  التي تطرأ لاحقا تغيراتبال
إليه بشأن التجارب الطبية و زراعة الأعضاء و التلقيح  ناهيك، عما ذهب

ر بحظر استعمال العلاجات الجديدة، إلا بعد موافقة المريض الاصطناعي و الإجهاض، حين أق

                                           
المتعلق  574المادة السادسة من الباب الثاني: ضرورة الموافقة على العمل الطبي، من القانون اللبناني رقم  1

 بحقوق المرضى و الموافقة المستنيرة، السالف الذكر.
         574المادة الثانية من الباب الأول: الحق في الحصول على المعلومة، من القانون اللبناني رقم  2

 السالف الذكر.
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و بخصوص تنظيم زرع الأعضاء البشرية تنص  ،1على شرط أن يكون للعلاج فائدة مباشرة
يلي: " لا يجوز البدء في عملية النقل  على ما 20102لسنة  5من القانون اللبناني رقم  7المادة 

بواسطة اللجنة الثلاثية  -إذا كان مدركا -إحاطة كل من المتبرع و المتلقي إلا بعدبقصد الزرع 
بطبيعة عمليتي النقل و الزرع و مخاطرها  من هذا القانون  13المنصوص عليها في المادة 

الحصول على موافقة المتبرع و المتلقي، أو موافقة المحتملة على المدى القريب أو البعيد و 
ا وفقا لم -بالنسبة للخلايا الأم –أو عديمهاإذا كن من ناقصي الأهلية نائبه أو ممثله القانوني 

 ..." . 5لمادة انصت عليه الفقرة الثالثة من 
خر كما لا ننسى أن ندق باب قانون المسؤولية الطبية الأردني، الذي قال كلمته هو الآ

قبل بدء تطبيق عندما أقر بالتزام الطبيب بإعلام متلقي الخدمة أو ذويه بهذا الخصوص، 
بالمضاعفات التي قد تنجم مع رصدها و أن  التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي

مقدم الخدمة( معالجة متلقي لك ممكنا، كما يحظر على الطبيب )در إلى علاجها متى كان ذيبا
و يطال الحظر أو المنع القيام الخدمة دون رضاه إلا في الحالات الاستثنائية الواردة قانونا، 
 .3دون موافقته المستنيرةبإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة 

                                           
 المتعلق بالآداب الطبية 1994فري في 22، الصادر في 288من القانون اللبناني رقم  1-30تنص المادة  1

عد موافقة المريض، و شريطة أن يعطيه العلاج فائدة يلي:" لا يجوز استعمال العلاجات الجديدة إلا ب على ما
مباشرة، و بعد أن تكون قد أجريت الدراسات العلمية الواقية و المناسبة لكل حالة، و موافقة الأهل أو الممثل 
الشرعي ضرورية عندما يتعلق الأمر بأولاد قاصرين أو بفاقدي الأهلية"، أشار إليها، محمد حسن قاسم، الطب 

 .129ص  ارسة و حقوق الإنسان ، المرجع السابق،بين المم
   مكرر 9ة، الجريدة الرسمية العدد بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشري 2010لسنة  5القانون اللبناني رقم  2

 .2010مارس  6المؤرخ في 
               ، السالف الذكر2018لسنة  25من قانون المسؤولية الطبية الأردني رقم  8، المادة 7المادة  3

 .3424، 3425ص 
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مبدأ سان، كرس ، الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا و حقوق الإنو بدوره كذلك
منه، فيمنع أن  6تدخل طبي، و هو ما يستقرأ من نص المادة  وجوب أسبقية الإعلام قبل أي

يجرى أي تدخل طبي وقائي، تشخصي، و علاجي على السواء، حتى يبدي الشخص المعني 
     يكون القبول و ينبغي أن و الحر و الواعي، بالاستناد إلى معلومات وافية،  قبوله المسبق

في أي وقت شاء و لأي  –صريحا، على أن يتسنى للشخص المعني  -حيثما اقتضى الأمر –
في  2، و جاء به أيضا إعلان ميثاق هلنسكي1سحبه دون أي ضرر أو أذى لاحق -سبب كان

، ضمن مبادئه العامة، فلا يكون الشروع في التجربة الخاصة 1975، المعدل عام 1964عام 
بعد  دتهو هو في حر  إراالخاضع لها  خذ الموافقة كتابة من الشخص إلا بعد أبالأبحاث الطبية 

أن توضح له الأهداف و الطرائق و الفوائد المرجوة و المخاطر الكامنة للتجربة المراد المشاركة 
 فيها. 

 الرضا المتبصرو بالنظر للقانون الفرنسي، الذي ألزم الطبيب بضرورة الحصول على 
ب عن بعد يو في إطار التطب ،3من قانون الصحة العامة 1111L-4للمريض بموجب المادة 

 Rمن نص المادةالفقرة الأولى تناول القانون الفرنسي الموافقة المتبصرة للمريض بمقتضى 

                                           
 من الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا و حقوق الإنسان، السالف الذكر. 6المادة  1
م، و الذي ينظم كيفية إجراء  1964إعلان ميثاق هيلنسكي الذي بادرت رابطة الأطباء العالمية بإعلانه عام  2

 : ، ورد ضمن الملاحق1975الية سنة التجارب الطبية و الدوائية على الإنسان، المعدل في صيغته الح
 .137السابق، ص ، الحدود الشرعية و الأخلاقية للتجارب الطبية ، المرجع بلحاج العربي 

3L1111-4 du code de la santé publique (ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020- art 2) : «  Toute 

personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations 

qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 

Toute personne a le droit de refuser  ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi de malade reste 

cependant  assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. 

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des 

conséquences de ses chois et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser d’interrompre tout traitement  

, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable… 

Aucun acte médicale ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et 

éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.. » 

 



ماهية التزام الطبيب بإعلام المريض                                          الباب الأول:  

 

65 

 

وفق الموافقة الحرة و المتبصرة عن بعد على أساس  ، حيث تمارس أعمال الطبية2-63161
من قانون L1111-4و L 1111-2لمادتين تطبيق الأحكام الخاصة و المنصوص عليها في ا

 حة العامة.صال
، تعد أول تشريع في العالم، منذ يجدر بنا أن نذكر، أن الشريعة الإسلامية الغراء و

            خمسة عشر قرنا، و بدون منازع، يحيط الجسم البشري ) بأعضائه و أنسجته و خلاياه 
        مما يضمن له الحرمة و المعصومية الشرعية،و مشتقاته و منتجاته الآدمية...( بالحماية 

      2و الحفظ و الكرامة، و عدم الاعتداء أو الإهانة، و تحريم العبث و التلاعب بجسده أو جثته
و يذهب الرأي الراجح في الفقه الإسلامي إلى أن أساس عدم مسؤولية الطبيب أو الجراح هو 

بصير بالتدخل الطبي، حيث قرر الفقهاء من ضمن إذن الشرع و إذن المريض المبني على الت
     إذ لا ضمان على حجامالمتولد من فعل مأذون فيه لا يكون مضمونا" قواعدهم الفقهية أن " 

لا يقع أي تدخل طبي  بغرض  ، و بالتالي فإنه3أو بزاغ لم يجاوز الموقع المعتاد بشرط الإذن
 الصادر من المعني به    و المتبصر 4النظر عن نوعه أو الهدف منه إلا بناء على الرضا الحر

                                           
1Article R6316-2 ( créé par décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010- art.1) dispose que : «  les acres de 

télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application 

notamment des dispositions des articles L.1111-2 et L.1111-4 », cet article est  modifié par Décret n° 

2021-707 du 3 juin 2021- art.1 : «  la pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est 

appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l’auxiliaire médical. » consulter le lien 

suivant : 
 http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/  la date de consultation : 

06-07-2021 à 00 h et 57 min. 
  و ما يليها 140، ص 2009الأردن،  بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي، دار الثقافة، 2

 . 10، ص ، الحدود الشرعية و الأخلاقية للتجارب الطبية، المرجع السابقبلحاج العربي
دراسة تحليلية على ضوء المستحدث من بصيره بمخاطر التدخلات الطبية، )بصغير مراد، حق المريض في ت 3

 2012 ،12العدد  ،زيان عاشور بالجلفة جامعةتشريعي الجزائر و فرنسا(، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، 
 .79ص 

 على مذهب الإمام أبي حنيفة، دار الكتب العلمية، بيروتزين العابدين ابن نجيم الحنفي، الأشباه و النظائر  4
 116ص  ،م1980 -هـ1400 

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/
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و هذا يستند أساسا إلى حقه في السلامة البدنية و العقلية و المكفول دستوريا، و هو أيضا ما 
 يعرف في العلوم القانونية بالحق في تقرير المصير. 

 وبه قبل التدخل العلاجي من منظور اجتهاد القضاء الفرنسي ثانيا: وج
و أمام هذا كله، كان للقضاء كلمته في هذا الشأن من خلال ما خلفه من التطبيقات 

، حيث ركز في مختلف الأنظمة على وجوب تحقق إعلام المريض قبل الحصول على القضائية
سيتم بيانه  -مرتبط بمخاطر العلاج المقترحموافقته النهائية على العلاج، و لا سيما الإعلام ال

على وجوب الإعلام المسبق و على هذا ركز القضاء الفرنسي في الكثير من المناسبات  -لاحقا
أنه ينبغي  ،1974ماي  5بتاريخ  حيث قررت محكمة النقض الفرنسية على التدخل الطبي، 

يتعلق  العملية خاصة منها ماقبل إجراء  المريض بالمعلومات اللازمةعلى الطبيب أن يحيط 
         رضاؤه حرا سليما بمخاطرها و ما قد ينجر عنها من عواقب أو نتائج عرضية حتى يكون 

ورد  ،22014جانفي23و في قرار حديث لها صادر بتاريخ  ،1و متبصرا بكافة هذه المعلومات
يتم إبلاغه مسبقا " حيث أن أي شخص له الحق في أن : هذا الوصف ضمن حيثيات هذا القرار

و أنه يجب أو الإجراءات الوقائية المقترحة   بشأن المخاطر الكامنة في الفحوصات أو العلاجات
 3الحصول على موافقته من قبل الممارس..."

قرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية لمدينة الجاء به  ماو نلتمس هذا أيضا في
من قانون الصحة L 1111-2يترتب على المادة : "  20214مارس  11فرساي في تاريخ 

، يجب إعلامه لتدخل طبي العامة، أنه قبل الحصول على موافقة المريض على الخضوع

                                           
 . 151، المرجع السابق، ص مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية 1

2Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 23 janvier 2014, 12-22.123, publié au bulletin. Pour savoir 

plus consulter le lien suivant : 
 http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT0000285144113/ la date de consultation : 02-07-2021 

à 02 h et 16 min.   
3 «  ALORS QUE toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux  investigations, 

traitements  ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, que son consentement 

doit être recueille par le patient... »  
4CAA de VERSAILLES, 6ème  chambre, 11/03/2021, 18VE00440,  Inédit au recueil Lebon. 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT0000285144113/
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بالمخاطر المعروفة بهذا الفعل، و التي إما أن يكون لها تواتر إحصائي كبير، بغض النظر عن 
، ثم فيما ورد ضمن 1شدتها، أو أن تكون ذات طابع خطير، بغض النظر عن تواترها..."

 " ينبغي مراعاة : 20212أفريل  8حيثيات القرار الصادر عن نفس المحكمة في تاريخ 
، بالإضافة إلى 3السابق للتدخل الجراحي..."…Dبخصوص الإخلال بالالتزام بالإعلام من السيد

   .42021جانفي28بتاريخ  MARSEILLEالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية لمدينة 

 على معايير محددة قانونااشتمال الإعلام  الفرع الثاني:
 علومات المألوفة حسب طبيعة العقدمما لا شك فيه أن المتعاقد يلتزم بتقديم الم

بالإضافة إلى المعلومات ذات الأهمية الخاصة التي يستعلم عنها الطرف الآخر، حتى يكون 
على بينة من كل ظروف العقد، و بما أن التزام الطبيب بإعلام المريض تقرر لتبصير هذا 

نه يجب أن الأخير بوضعه الصحي حتى يتمكن من اتخاذ قرار قبول التدخل الطبي أو رفضه، فإ
وضوح و القابلية بالبساطة، و الدلي بها الطبيب للمريض ات التي سيتتصف المعلوم

     الأمر الذي يستلزم تقديم تفاصيل و شروح عن المرض الذي يعاني منه المريضللاستيعاب، 

                                           
1 Considérant ce qui suit :  En ce qui concerne le manquement du centre hospitalier à son devoir 

d’information : «  Il résulte de l’article L.1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à 

la connaissance du patient, préalablement au  recueil de son consentement à l’accomplissement d’un 

acte médical ,les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, 

quelle que soit leur gravité… »  
2CAA de VERSAILLES, 2ème  chambre , 08/04/2021, 20VE01547,Inédit au recueil Lebon. 
3 Considérant ce qui suit : « En ce qui concerne le défaut d’information de M.D… préalablement à 

l’intervention chirurgicale :4. « Aux terme de l’article L.1111-2du code de la santé publique : «  Toute 

personne a le droit d’être informée sur son état de santé …encas de refus(…) ». Un manquement des 

médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a 

privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit 

pratiquée ». pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEX000043350490  la date de consultation : 03-07-2021 à 

00 h et 53 min.   
4CAA de MARSEILLE,2ème chambre, 28/01/2021,19MA01821, Inédit au recueil Lebon. 

-  En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Canne et le taux de perte de chance : «  

D’une part,  il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le président 

du tribunal administratif de Nice le 14 mai 2012, que la requérante n’a pas été informée des risques 

de complications neurologiques de l’intervention chirurgicale qu’elle a subi le  23  novembre 2011 au  

centre hospitalier de Canne, tel que le risque de paralysie… »  

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEX000043350490
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و بهذا أضحى من الضروري ، 1مراعاة قدراته و مستواه الثقافي و العلاج الذي يراه ضروريا، مع
 ى جملة من المعايير حددها القانون و أكدتها التطبيقات القضائيةأن يرتكز إعلام المريض عل

 فماهي أبعاد هذه المعايير  من حيث الدلالة و الغاية و القصد؟ 
 لدى المريض  الإعلام البسيط و المفهومأولا: 

لا يكفي أن يقدم الطبيب معلومات إلى المريض، إنما يجب أن يتأكد أن هذا الأخير 
قد استوعب ما قدمه له، و العقبة التي يكمن أن تحول دون تحقيق هذه النتيجة هي أن المريض 
        ليس مهنيا متخصصا، بل هو في الوضع الغالب شخص عادي لا علم له بمسائل الطب 

كن افتراض أن ما يقدم له من معلومات يبدو عديم الجدوى، لأنه لن بحيث يمأو العلاج، 
ن فكرة حقيقية عما يعانيه من مرض و ما يجب أن يخضع له يستطيع في جميع الأحوال أن يكو   

 .2من علاج
و من المنطقي أن الإعلام الصادر من الطبيب بلغة فنية و علمية معقدة،  على 

يكون ضرره أكثر من  -كما ذكرنا –فرضية جهل غالبية المرضى بالأصول الفنية للعمل الطبي 
نفعه، إذ بإمكانه أن يبعث القلق و الخوف و الرهبة في نفس المريض، و لتجنب ذلك فمن 

مريض بلغة بسيطة يسهل على هذا الأخير استيعابها بدون اللجوء إلى الواجب أن يعلم الطبيب ال
 .3المصطلحات الطبية التي يقتصر فهمها على المختصين في الطب

                                           
  باجي مختار بعنابة جامعة، 3العدد ، 23المجلد لمريض، التواصل، سماح جبار، التزام الطبيب بإعلام ا1

 .159ص  ، 2018، أكتوبر
    قانون الجزائري و القضاء الفرنسيبن نوي خالد، بوحالة الطيب، الالتزام بالتبصير في العقد الطبي بين ال 2

 .799ص  ،2020، 2، العدد 7المجلد  ،الحاج لخضر 1باتنة  جامعة مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،
الإخلال بالالتزام بالإعلام كخطأ في المسؤولية الطبية على ضوء  ددوش( نضرة، صبيحي فوزية، قماري) بن3

 جامعةالصادرة عن مخبر القانون الخاص المقارن ل قانون الصحة الجديد، مجلة الدراسات القانونية المقارنة
 .94ص  ،2،2019، العدد 5، المجلد حسيبة بن بوعلي بشلف
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الطبيب من استخدام مصطلحات فنية في  ما يمنع، ، كما يرى البعضولكن ليس هناك
مصطلحات فنية  سبيل إعلام المريض، غير أنه يتعين عليه الحذر من ذلك، إذ أن استخدام

خالصة يحول دون استيعابها من قبل المريض، و تتساوى بالتالي مع عدم إعلامه، كما يمكن له 
في سبيل إعلام مريضه استخدام الأرقام لبيان النسبة المئوية لنجاح أو فشل العلاج أو العملية 

 الجراحية.
 ثانيا: الإعلام الكافي و الصادق

أي أن يكون كاملا لا يدع للنقص مجالا فيه، إذ لا ، معنى أن يكون الإعلام كافيا 
شك في أن الإعلام الناقص لا يعطي للمريض صورة حقيقية عن حالته الصحية و ما تحتاجه 

           لذلك كان من البديهي ة المرجوة منه في تنوير المريض، يحقق الغاي من علاج، و لا
تتحقق إلا بعد أن يشمل الإعلام كل العناصر و المنطقي أن تشترط الكفاية في الإعلام، و لا 

 . 1التي تساعد المريض على اتخاذ القرار الواعي و المستنير
و على العموم، يجب أن يتصف الإعلام بالدقة و الصدق، فالإعلام الكاذب و الغير 

زويد حيث يقتضي ذلك تدقيق لا يساعد من الناحية القانونية في الحصول على الرضا المستنير، 
ما لم يكن ثمة مبرر قوي يسمح  لومات صحيحة بخصوص مرضه أو علاجه،بمعالمريض 

      للطبيب بالكتمان تفاديا لما قد يلحق به من آثار سيئة من جراء مصارحته بخطورة مرضه 
و أثارت هذه المسألة جدلا فقهيا واسعا، فبعضهم من يرى أنه تحت طائلة التزام ، 2أو علاجه

الطبيب بتبصير مريضه بطبيعة التدخل الطبي و نوعه و مخاطر العلاج المقترح، فإن أي كذب 
أو إخفاء الحقيقة عن المريض يعد من قبيل الخطأ الطبي المستوجب للمسؤولية، ذلك أن 

ل أو يرفض تحمل المخاطر الناجمة عن التدخل الجراحي إلا بعد المريض لا يستطيع أن يقب
                                           

 .155مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية، المرجع السابق، ص  1
ميسون فتحي أبو غرسة، وان عبد الفتاح بن وان اسماعيل، فرح سلواني، الالتزام بالإعلام و الحالة النفسية  2

  ، المجلة الدولية للبحوث الإسلامية -مقارنة بين القانون و الشريعة الإسلامية -للمريض في عقد العلاج الطبي
 .119، ص 2015،أوت 9، العدد 5و الإنسانية المتقدمة، المجلد 
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تبصيره بحقيقة هذا التدخل، و يقع على عاتق الطبيب الالتزام بتبصير المريض بالحقيقة حتى 
يصدر رضاؤه عن بينة و تبصير و علم كامل بحقيقة الأمور، و هذا الالتزام يستند إلى مبدأ 

 .1حرمة جسم الإنسان

        لبعض الآخر نحو جواز الكذب على المريض في حدود معينةتوجه افي حين 
طالما  معنى ذلك أنه يسوغ للطبيب أن يخفي  عليه حقيقة التدخل الجراحي و طبيعة مرضه،و 

سيتم النقاش فيه ضمن  -أن ذلك في مصلحة المريض، و بشرط عدم استعمال الوسائل التدليسية
        -على حد قول هذا الجانب الفقهي –الكذب المتفائل و هذا ما يطلق عليه ب -الباب الثاني

و يقصد منه إخفاء حقيقة المرض و عواقبه الوخيمة عن المريض طالما أن ذكر الحقيقة لا 
و تبرير هذا أن المريض في  ،2الته النفسية و لن يفيد في علاجهحف سوى أثرا سلبيا على يخل   

كثير من الأحيان يجهل الفن الطبي و ما يتطلبه علاج المرض من وسائل فنية تستخدم في تنفيذ 
 وب مراعاة الحالة النفسية للمريض  العمل العلاجي و خاصة إذا كان جراحيا، إضافة إلى وج

لتقنية للتشخيص سباب الفنية و اكما أن الطبيب لا يستطيع أن يكشف للمريض جميع الأ
الأخطار الاستثنائية التي تنجر عن العلاج و كيفية تنفيذه، لأن في الغالب لا يستطيع المريض و 

 .3فهم ما تدل عليه المصطلحات الطبية التي تكون غريبة عنه
اعتمدت مدونة أخلاقيات الفقه،  همما سبق إيراده من توج   و بين الراجح و المرجوح

تشخيص مرض خطير عن المريض لمبرر أو سبب مهنة الطب الجزائرية مبدأ جواز إخفاء 
مشروع يقدره الطبيب بكل موضوعية و صدق و إخلاص، على أن تبلغ الأسرة وجوبا، ما لم 
يمنع المريض مسبقا إفشاء وضعه الصحي عن عائلته أو عن الأطراف الواجب إبلاغهم 

                                           
                   سميرة حسين محيسن الطائي، رضا المريض في الأعمال الطبية و أثره في المسؤولية المدنية  1

 .29ص  ،2016) دراسة مقارنة(، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع، المنصورة، 
قانون الوضعي، الطبعة عبد العزيز محمد الصغير، نقل و زراعة الأعضاء البشرية في ضوء الشريعة و ال 2

 .98ص  ،2015الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
 .32سميرة حسين محيسن الطائي، المرجع السابق، ص  3
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و لعل من بين الأسباب المشروعة التي يقدرها الطبيب، و على أساسها يخفى  ،1بالأمر
و الصحية و مثال ذلك: كأن يخفي الطبيب التشخيص الخطير للمرض، حالة المريض النفسية 

    خلف قتيلين جراء إصابته بجروح بليغة إثر حادث مرور  نقل على جناح السرعة مريضعلى 
كتشف أن إجراء الأشعة أو التحاليل اد من الجرحى، و أثناء و عد -والد و زوجة المريض –

المريض يعاني من مرض السرطان، غير أن هذا الإخفاء وقتي، مرهون بتحسن الحالة النفسية 
و من أمثلة ، تضامن العائلةو  -من حيث إيمانه  بالقضاء و القدر-للمريض و كذا شخصيته 

للكشف عن  الطبيةو أشعتها  هاتحاليللقراءة  مريضة إلى طبيبها ال زوج توجههذا أيضا أن ي
سبب الإجهاضات المتكررة التي تتعرض لها في الشهر الثاني من الحمل، و أثناء قراءة التحاليل 
تبي ن للطبيب أن المريضة مصابة بمرض على مستوى الغدة الدرقية يستدعي عملية جراحية 

عن المريضة مؤقتا بسبب  عنها، فيخفي الطبيب هذا ض و الكشفلاستئصال عينة من المر 
 جدا حديثة إجهاضعملية خضوعها لالحالة النفسية و الصحية التي تمر بها المريضة جراء 

 تزامنا مع وفاة أحد أفراد عائلتها.
من مدونة أخلاقيات مهنة  43و تماشيا مع هذه المتطلبات القانونية، ألزمت المادة 

و صادقة بشأن أسباب كل  تهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحةيجب أن الطب الجزائرية الطبي
                 و معنى ذلك يبذل كل ما في وسعه مستغلا كل الوسائل الاستدلالية عمل طبي،

                                           
من لائحة آداب المهنة المصرية   21من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية، تقابلها المادة  51راجع المادة  1

يلي: " و يجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم اطلاع المريض على عواقب  على ماالتي تنص  2003لسنة 
           المرض الخطيرة و في هذه الحالة عليه أن ينهي إلى أهل المريض بطريقة إنسانية لائقة خطورة المرض

الخطيرة إلا إذا أبدى المريض رغبته في عدم اطلاع أحد على حالته أو حدد أشخاص معينين  عواقبو 
        ) الفقرة الثانية(قانون حقوق المرضى 3و المادة   ،على من حوله" خطورةلم تكن هناك  لاطلاعهم عليها و

ن المعلومات تحمل طابعا قد يؤثر :" إذا تبين أن معلومة م2004لسنة  574و الموافقة المستنيرة اللبناني  رقم 
سلبا على تطور المرض أو على نجاح العلاج، يمكن أن يضطر الطبيب استثنائيا إلى تقنين المعلومات التي 

 يعطيها، من أجل مصلحة المريض العلاجية.".
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لما و التوضيحية و تكييفها مع درجة الاستيعاب لدى المريض، من أجل أن يحاط المريض ع
هذا أن يعطى للمريض درسا في علم الطب فقد تفوق ي يخص سبب كل تدخل طبي، و لا يعن

 ب فهمه و إنما يكفي أن تتكون لديه صورة واضحة و صحيحة بشأن ما قد سيقدم عليه.لطلغة ا
من نفس المدونة، حين فرضت على الطبيب:  47و هذا ذاته ما سارت نحوه، المادة 

 من فهمو محيطه و أن يحرص على تمكين المريض أ بكل وضوح " ...أن يحرر وصفاته
، كما يتعين عليه أن يجتهد للحصول على أحسن تنفيذ للعلاج." ففي الغالب وصفاته فهما جيدا

توجه الوصفة الطبية للصيدلي، الذي يقوم بدوره بقراءتها و تسليم الدواء للمريض، فهو ملزم 
و نصحهم ومتابعتهم و تربيتهم، فلابد أن تحرر الوصفة  المترفقين 1بالمشاركة في إعلامقانونا 

الطبية بخط واضح يسهل فهمه، تفاديا لوقوع غلط في اسم الدواء الموصوف و لا سيما إن 
           لهما من الأهمية في تشخيص المرض وجهت لطبيب التحاليل، أو طبيب الأشعة لما

لطبي، غير أن الوضوح لا يقتصر على تحرير و بالتالي تحديد نوعية العلاج الموافق للتدخل ا
الوصفة الطبية، بل يتعدى إلى درجة أن ي م ك  ن الطبيب المريض أو عائلته أو من يتولى شؤونه 
من فهم الوصفة فهما جيدا و يتعلق هذا بكيفية التعامل مع الدواء من حيث الطريقة و الكيفية 

 ج الموصوف.في تعاطيه، أي بطريقة تضمن التنفيذ الحسن للعلا
و في هذا السياق أيضا، يقتضي و طبقا لقانون حقوق المرضى و الموافقة المستنيرة 

أن تتصف المعلومات الواجبة على الطبيب الإدلاء بها إلى المريض  -السالف الذكر -اللبناني
 سنه مع شخصيته من حيثبالنسبة لهذا الأخير و متكيفة الوضوح وتكون مفهومة الصدق و ب

          و درجة تقبله لوضعه الصحي و مستوى تعاطيعه للمعلومة مثلا، و كذا حاجاته  جنسه 
و طلباته، إلى حد يتطابق عنده الوضوح و الاستيعاب، فيصل الرضا بالتدخل الطبي إلى ذروة 

في  21التشبع لدى المريض، و كان للقانون الطبي المصري نفس الوجهة، حيث نصت المادة 
                                           

لي يلي: " يضمن الصيد على ما 11-18من ق، الصحة الجزائري رقم  179الفقرة الثالثة من المادة  تنص 1
و نصحهم ومتابعتهم و تربيتهم العلاجية، لاسيما بتثبيط  ترفقينالمبطة بالصحة، و يشارك في إعلام خدمات مرت

 العلاج الذاتي و الحث على استعمال الأدوية الجنيسة."
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على " يلي: على ما -السالف الذكر -(2003ن لائحة آداب المهنة) لسنة فقرتها الأولى م
 مبسطة و مفهومة." الطبيب أن يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة 

أخلاقيات مهنة  من) الفقرة الأولى(  R 4127-35و هو أيضا ما تضمنته المادة 
        الطبيب مدين للشخص الذي يفحصه أو يعالجه يلي:"  الطب الفرنسية، التي نصت على ما

لحالته الصحية، و كذلك كل ما يخص صادقة و واضحة و ملاءمة أو ينصحه، بمعلومات 
 ، طيلة فترة المرضالفحوصات و العلاجات التي يقترحها عليه، و ينبغي أن يأخذ في الاعتبار

    1يفهمها المريض و يستوعبها"حين يقدم له المعلومات، مع حرصه على أن  شخصية المريض
من نفس التقنين ألزمت الطبيب بضرورة تحرير وصفاته العلاجية بكل R.4127-34أما المادة 

 .2 وضوح، و أن يراعي حسن و صحة فهمها و استيعابها من قبل المريض
الإعلان  من -بعنوان القبول – 6الفقرة الثانية من المادة  عليه كذلك تو هو ما نص

كما ينبغي موافاته " بقولها:  -السالف الذكر –العالمي لأخلاقيات البيولوجيا و حقوق الإنسان 
 .و تتضمن الطرائق المتصلة بسحب القبول..." بشكل مفهومبمعلومات وافية تعرض 

الباحثين بهذا الخصوص، أن محكمة النقض الفرنسية قد ذكرت أوصاف  و يشير
      على أنه يجب أن يكون  3 1961فيفري  21الإعلام و لأول مرة في قرارها الصادر بتاريخ 

، و يستفاد منه أنه يجب أن تكون المعلومات التي يقدمها 4" الإعلام بسيطا و تقريبيا و صادقا"
قولة و مبسطة بالنسبة للمريض، و صادقة بالنسبة لمن يقدمها   الطبيب لمريضه واضحة، مع

                                           
1Art, R 4127-35 alinéa 1( édition février 2021, code de déontologie médicale) dispose que : « Le 

médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, 

claire, et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la 

maladie, il tien compote e la personnalité du patient dan ses explications et veille à leur 

compréhension. »     
2Art, R.4127-34 dispose que : «  Le médecin doit formuler ses prescription avec toute la clarté 

indispensable, veiller à leur  compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la 

bonne exécution. »   
3 Cour de cassation, chambre civile 1,du 21 février 1961, publié au bulletin, pour savoir plus sur cet 

arrêt consulter le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006957291 la date 

de consultation: 02-07-2021à 00 h et 42 min.  
4 « …lui a donne, en parlant de sinusite, une information simple, approximative, intelligible et 

loyale… » 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006957291
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، غير أن محكمة النقض قد أحجمت approximativeعلى أن تكون هذه المعلومات تقريبية 
، و ذلك بأن 1997أكتوبر  14قرار  هاعن هذه الصفة في الأحكام اللاحقة الصادرة عنها ومن

 غير جائز في هذا المجال  التقريبعلى اعتبار  ،1ا" دقيقالإعلام صادقا و واضحا و " يكون 
، و هذا أيضا ما 2مما يعني وجوب أن تكون المعلومات التي يدلي بها الطبيب لمريضه كاملة

 " من حيث المبدأ -المشار إليه آنفا – 2018ماي  3جاءت به حيثيات قرارها الصادر بتاريخ 
فإن الطبيب مطالب أن يقدم لمريضه معلومات صادقة و واضحة و مناسبة عن المخاطر 

 .3الجسيمة المرتبطة بالفحوصات و العلاج المقترح..."
و في نفس السياق، أقرت محكمة النقض الفرنسية في سابقة قضائية بموجب قرار 

شعة التأكد من أن ، أنه: ... كان لزاما على أخصائي الأ42013جانفي  16صادر بتاريخ 
 de  كسرالمريض يفهم و يستوعب المعلومات المقدمة له، من خلال استخدام مصطلح 

fracture   ،5 «  عبارة بسيط و مفهوم لشرحla solution de continuité  « 6 .     

                                           
1 Cour de cassation, chambre civile 1, du 14 octobre 1997,95-19.609, publié au bulletin. 

- «  …à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations 

ou soins qu’il lui propose … » pour savoir  plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037802/  la date de consultation : 02-07-2021 

à 01 h et 10 min.   
فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، رسالة ماجستير فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة تيزي وزو   2

 .83ص  ،2011/2012
3«  que, si le médecin est tenu, en principe, de donner à son patient une information loyale, claire et 

appropriée, sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés… » 
4 Cour de cassation, civile ,chambre civile 1, 16 janvier 2013,12-14.097, Inédit. . pour savoir  plus 

consulter le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00002690094/  la date de 

consultation: 10/09/2021 à 17 h et 27 min 
5 La solution de continuité est donc une rupture, une interruption de ce qui doit être continu, une 

cassure, une fissure, une lacune est une solution de continuité dans quelque corps, le lien suivant : 

http://www.academie-française.fr/solution-de-continuite , la date de consultation: 04/08/2021 à 14 h et 

27 min.   
6 « …il incombait aux deux médecins radiologues de veiller à la compréhension de leurs informations 

par le patient, en employant le terme simple et intelligible de fracture, pour expliquer «  la 

solution continuité » pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026960094/  la date de consultation : 04/08/2021 

à 14 h et 35 min.  

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037802/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00002690094/
http://www.academie-française.fr/solution-de-continuite
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026960094/
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 المريضعلام الشكل القانوني لإالمطلب الثاني: 
 الواجب توافرها في إعلام المريض أهمية البحث في موضوع المواصفات القانونية إن

تفتح مجالا للتساؤل ما إذا كان الطبيب يلتزم بتقديم المعلومات اللازمة لتبصير المريض في 
صورة مكتوبة، أم أنه يستطيع أن يقدم هذه المعلومات شفهيا، فمما لا شك فيه أن المعلومة 

توبة تضمن تذكيرا مستمرا للمريض إذ الورقة المكالمكتوبة أكثر تأثيرا من المعلومة الشفهية، 
و كذلك تكفل الوضوح و التحديد لهذه المعلومات، و بالتالي فإنها  بالمعلومات التي تتضمنها،

، غير أنه قد تفرض 1تبرز أهمية المعلومات و ضرورة الحرص على تنفيذها و العمل بها
بجوانب العلاج ومات تتعلق الضرورات العملية، استخدام لغة الحوار من أجل تقديم بيانات و معل

أجل توضيح المعلومة المكتوبة خطيا، أو من أجل توضيح المعلومة  الطبي شفويا، من
لابد لوسائل الأكثر شيوعا، إلا أنها االمستخدمة كمصطلح فني دقيق، فإذا كانت هذه الوسيلة من 

عبارات سهلة الفهم، ميسورة الإدراك، على أن تراعى أيضا أن تكون مسموعة، و أن تكون ب
 .2خلالها الظروف الشخصية للمريض 

لأساس عن شفوية إعلام المريض من حيث القصد و الميزة، و ما او من هنا نتساءل 
ما هو السند القانوني ول(، ثم كيف يكون الإعلام كتابيا و الفرع الأ؟ )القانوني المعتمد في ذلك

 الفرع الثاني(. ) ؟في ذلك
 المريضعلام لإشفوي الشكل الالفرع الأول: 

في سبيل تحقيق الغاية المنشودة من تبصير المريض و إعلامه بكل الجوانب المتعلقة 
تؤكد القوانين الحديثة على أهمية  بالفعل الطبي الذي سيقدم عليه علاجيا كان، أو جراحيا،

إلى علم المريض و اعتماد طريقة الحوار معه مع الإفضاء الشفوي في نقل المعلومات الضرورية 

                                           
 .796ص  بن نوي خالد، بوحالة الطيب، المرجع السابق، 1
 ي للنشر و التوزيعنية، اليازور غالب كامل المهيرات، التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقد في العقود الالكترو   2

 .174، ص 2018الأردن، 
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       مراعاة شخصية المريض و درجة ذكائه و مستواه الثقافي و ذلك من خلال عبارات بسيطة 
يث يسهل على هذا الأخير فهمها بح -على النحو الذي تطرقنا إليه آنفا –و واضحة و ملائمة 

 .1و استيعابها لإرشاده إلى اتخاذ القرار الحكيم بشأن العلاج المقترح
من  47،  43، و11-18من قانون الصحة  343، 23فباستقراء نصوص المواد 

مدونة أخلاقيات مهنة الطب، يتضح أنه لم يتم اشتراط شكل محدد من الناحية القانونية لكيفية 
الأسبقية على التدخل  فاته القانونية منصإعلام المريض، بل تم الاكتفاء بتحديد مواتبصير و 

البساطة و الصدق، التي بدورها لا تقتضي شكلية معينة حتى ترتب لها أثرا العلاجي، الوضوح، 
 سلبيا أو إيجابيا في الحصول الرضا لدى المريض.

 -السالف الذكر –ة المستنيرةعلى خلاف هذا، نجد أن قانون حقوق المرضى و الموافق
قد ذكر على نحو صريح الشكل الشفوي لإعلام المريض بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية 

في ما عدا حالتي الطوارئ و الاستحالة تعطى هذه المعلومات من هذا القانون بنصها القائل:" 
د و يقتضي أن تتصف على انفرا خلال حديث يجرى مع الشخص المريضفي الوقت المناسب، 

 هذه المعلومات بالصدق و الوضوح..." 
" كما يقتضي تسليم المريض ملفا مكتوبا : و تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه

يحوي هذه المعلومات حال اقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر، في ما عدا حالتي 
للتفكير لإعطاء موافقته، و يتأكد الطبيب من الطوارئ، يمنح المريض الحق بأخذ الوقت الكافي 

 أنه فهمه جيدا."
" تتم الإشارة : على أنه و في هذا السياق أيضا تنص الفقرة الرابعة من ذات المادة

الحديث مع المريض في ملفه الطبي، كما يوقعها المريض شخصيا، عند الاقتضاء  إلى هذا

                                           
 ت كلية الحقوق و العلوم السياسيةن فتيحة، أهمية الإعلام في العلاقة التي تربط المريض بالطبيب، حولياو زعن1

 .22ص  ،2015، 3، العدد 7، المجلد 2جامعة وهران 
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ة موافقة معدة سلفا لا تبرر الاستغناء عن في ملفه الطبي ...إن توقيع المريض على استمار 
 الحديث معه."

ن من خلال هذا النص، أن استخدام الكتابة لإعلام المريض، و إن كانت يو يتب
ضرورية لتحقيق هذا الإعلام فهي غير كافية و لا تبرر الاستغناء عن الحديث مع المريض 

      المقترح بالنسبة له و مخاطرهبقصد إعلامه و إفهامه حقيقة وضعه الصحي و التدخل الطبي 
 .1و عواقبه

ا          نسي، فإن الإعلام يكون دائما شفهيو كذا الحال بالنسبة للقانون الطبي الفر 
غير أنه بالإضافة إلى هذه المعلومات الشفهية يمكن إعطاء وثيقة مكتوبة للمريض و ضروريا، 

المعلومات هذه، هو تزويد المريض بمعلومات مكتوبة للرجوع إليها، إذ الغرض الوحيد من وثيقة 
كما أن نوعية المعلومات هي أحد المسارات التي  ،2و لا تحتاج إلى توقيع من قبل المريض

تغرس الثقة و تغديها بالكفاءة و التفاني و التقدير، و لا يمكن إقامة عقد ثقة حقيقي بين الطبيب 
فإن التوقيع على وثيقة  -لى حسب هذا التحليلع –و المريض إلا من خلال الحوار، لذلك 

مكتوبة تثبت المعلومات دليل على عدم وجود ثقة بين الطبيب و المريض، ما يفهم أن هذا 
فضل أعطى الأولوية للمقابلة التي تسهم بالتحديد في إقامة علاقة هذه، التي لها أيضا القانون 
 .3علاجي

، من 42020فيفري  12و يؤكد هذا القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 
حقيقة أن المريض لديه معرفة بالموضوع، لكن هذا لا هذا القرار:  خلاصةخلال ما جاءت به 

                                           
 .101محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  1

2Le contenu de l’information délivrée au patient, pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/exercice/information-patient  la date de consultation : 

04-07-2021 à 02 h et 05 min. 
3 Anne LAUDE , Le droit de l’information du malade, CAIRN.INFO, Presse de sciences Po «  Les 

Tribunes de la santé », 2005/4 n°9, Page 51. Article disponible en ligne à l’adresse : 

http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-santé1-2005-4-page-43.htm 
4Conseil d’Etat,4éme – 1éme chambre réunies, 12 janvier 2020, n° 525722. Consulter l’arrêt sur le lien 

suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT00004169429/  la date de consultation : 06-

07-2021 à 01 h et 59 min.  

http://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/exercice/information-patient
http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-santé1-2005-4-page-43.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT00004169429/
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      بطريقة صادقة  من خلال مقابلة شخصية يعفي جراح الأسنان من الوفاء بالتزامه بإبلاغه،
 .1مة عن حالته الصحية و الرعاية و العلاجات التي يقدمها "و واضحة و ملائ

أي شروط  معينة بخصوص شكل لم يحدد أيضا  المدني السويسري  القانون  حتى
أنه يمكن أن يكون شفهيا أو كتابيا، ففي الممارسة الطبية على مستوى الإعلام، ما يفهم منه 

و الشروحات كتابة، غير أن هذا النوع من الوسائط  التفسيراتالمستشفيات، غالبا ما يتم استخدام 
أخذت المحكمة على عاتقها و لأول  2003، و في سنة لا يعوض الإعلام الشفوي من الطبيب

 .2الطبي العقدللمريض بين الإعلام و مرة مسألة معالجة المهلة  الضرورية الممنوحة 
عن غيرها من الوسائل  تعد الوسيلة الشفوية أكثر الوسائل بساطةعلى العموم،  و 

الذي كل ما يحيط بالتدخل الطبي  بطريقة شفوية  من الطبيب الأخرى، أين يتلقى المريض
من حيث المخاطر عادية كانت أو استثنائية، و الآثار الناجمة سيخضع له موضوعا وشكلا، 

المقابلة الشخصية ، و يتم هذا عن طريق حتى يتكامل مبدأ الرضا لديه السلبية أو الإيجابية
      حيث يجري الطبيب حوارا شخصيا مع المريض يتضمن حالته الصحية و تطورها المتوقع 

حيان من استعمال الأ و المنتظر و تشخيص المرض، و ما قد يتطلبه هذا الأخير في بعض
ة أو القيام بتحاليل معينة قبل التأكد من المرض  و غير ذلك مما تستدعيه حالأجهزة معينة 

تدخل الطبي الذي يهدف إلى كما يتعين عليه أن يشرح للمريض و أن يفرق له بين الالمريض، 

                                           
1 « …la circonstance qu’un patient détienne des connaissances en la matière ne serait dispenser le 

chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l’informer, par entretien individuel, de manière 

loyale, claire, et appropriée sur son état e sa santé et les soins et traitements qu’il propose… » 
2Il a considéré sans revenir sur cette règle depuis, que l’information  devait être fournie au plus tard un 

jour avant une opération sans gravité particulière, alors que pour une intervention lourde ou présentant 

des risques importants, le délai devait être  de trois jours au moins, et dans le mesure du possible, en 

dehors du milieu hospitalier. En ce sans, le Tribunal fédéral  a considéré que l’octroi au patient d’un 

délai  raisonnable  pour se déterminer revête une importance  primordiale. Cette période de réflexion 

devrait en particulier permettre au patient de requérir le conseil de proche ou d’amis, de telle sorte qu’il 

devrait donné avant une hospitalisation. De  même, le consentement  du patient ne serait pas valable 

s’il était donné après déjà reçu des sédatifs, par exemple. 
 Sabrina BURGAT, L’obligation d’information du médecin et le consentement éclairé du patient,       
 ( Rapport suisse),L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en Europe, la référence 

précédente, page 197.      
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ضافة إلى الآثار الناجمة في حالة دخل الذي يكون الغرض منه التشخيص، بالإو الت العلاج
يطة بنوعية العلاج المقترح و المخاطر المحرفض المريض تلقي العلاج المقترح أو البقاء دونه، 

وبخصوص هذه النقطة بالذات نشير إلى قرار المحكمة العليا  كانت أو استثنائية ، ةعادي
" يلتزم الطبيب بإعطاء ، خلصت على إثره هذه المحكمة إلى: 20151مارس  5الصادر في 

المريض الرعاية و اليقظة الصحية، وفقا للبيانات و المعطيات المستقرة علميا، مما يتوجب عليه  
الحصول على معلومات دقيقة عن حالته الصحية، من أجل تقييم المخاطر التي في هذا الشأن 

ناهيك عن إعلامه بتكاليف و مصاريف  ،2يتعرض لها و تمكينه من إعطاء الموافقة المستنيرة..."
 الوصفة، و يوضح له طريقة استعمال الأدوية و ضرورة التقيد بالجرعات المحددة في العلاج

 ديد من النصائح اللازمة للامتثال للشفاء.الطبية، و يزوده بالع
بالطبيب عبر فاتصال المريض الهاتف، كما يمكن أن يكون أيضا عن  طريق 

الهاتف، يشكل أحد الوسائل الشفوية التي يتم من خلالها تنفيذ الالتزام بالإعلام، إذ يمكن 
اء استعماله أثن للمريض أن يستفسر من طبيبه عن أي أثر غير مرغوب أو جانبي تعرض له

 يستطيع أن يراجعه شخصيا  يقطن بعيدا عن الطبيب و لاكان للدواء الموصوف، لاسيما إن 
كأن سيتعلم أيضا عن التدابير الواجب اتخاذها قبل إجرائه  الوسيلة الأقل تكلفة، يجعلهامما 

 الاتصالات، و يوجد العديد من الهواتف الحديثة والمتطورة في مجال التحاليل الطبية أو الأشعة
حتى أنه يستطيع استعمال  اطمئنانالتي تسمح للطبيب بتقديم المعلومات للمريض بكل راحة و 

أو تحليل الأشعة، خاصة في حالة الاختلاف في تشخيص محدد  لبيولوجيةصور نتائج التحاليل ا
ي التالطب عن بعد ، و يتحقق هذا الأمر في حالة ممارسة للمرض، عبر هاته الهواتف الذكية
 23موجب الفقرة الثانية من الفصل  منها القانون التونسي، تبنتها العديد من القوانين الطبية،

                                           
1 Cour de Cassation ,civile ,chambre civile 1, 5 mars 2015,14-13.292,Publié au bulletin. pour savoir 

plus consulter le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030324406/  la date 

de consultation : 04-07-2021 à 15 h et 28 min. 
2« L’obligation, pour  le médecin, donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux 

données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, 

afin d’évaluer les risques encourus et se lui permettre de donner un consentement éclairé. »  

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030324406/
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" يتعين على الطبيب أو طبيب الأسنان يلي:  التي تنص على ما -المشار إليها سابقا –مكرر 
المباشر عدم إجراء أي عمل طبي في إطار الطب عن بعد إلا بعد إعلام المريض و لا يمارس 

منظومات معلوماتية و وسائل اتصال مؤمنة تشمن حماية الوثائق و طب عن بعد إلا باستخدام ال
 .المعطيات الشخصية..."

مة في لوجيات الرقمية الملائنو استخدام التك و في هذا الإطار أيضا، و بمناسبة
التكنولوجيات  بإمكان" أنه قرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خدمة الصحة العمومية، 

الرقمية مثل التكنولوجيات اللاسلكية المحمولة في مجال الصحة، إحداث ثورة في كيفية تفاعل 
فئات السكان مع الخدمات الصحية الوطنية، إذ تبين أن الصحة الرقمية و التكنولوجيات 

حة المحمولة في مجال الصحة تحديدا، تحسن جودة الرعاية و مدى التغطية بها، و تزيد إتا
نون يالمعلومات و الخدمات و المهارات الصحية...، و يوجد نسبة متزايدة من السكان الذين يستع

بالهواتف المحمولة على المعلومات و الخدمات الصحية، و يتواصل استحداث طائفة واسعة من 
                            النصية القصيرة ابتداء بالرسائل  -لى تلك الهواتفالحلول القائمة ع

و السلوكيات  من أجل إتاحة الخدمات و المعارف -ذكيةو انتهاء بالتطبيقات المعقدة للهواتف ال
     أسرع  الاتصال، جعل الاتصالو لعل من بين أهداف تكنولوجيا المعلومات و ، 1الصحية...

هذه التقنية على جميع  ، و إن كان في الواقع لا يمكن تعميمو أكثر كفاءة و أداء و أقل تكلفة
 المرضى بسبب قلة الخبرة في استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

 المريضعلام لإ كتابيالشكل الالفرع الثاني: 
قد يأخذ إعلام  ،ستثناءا، فإنه 2ة تقضي أن يكون الإعلام شفهياإذا كانت القاعدة العام

لم يذكر القانون الطبي  النقطة بالتحديدبالنسبة لهذه ي الحقيقة و ف ،المريض الشكل الكتابي

                                           
من جدول  4-4التنفيذي ، الدورة الثانية و الأربعون بعد المائة، البند س منظمة الصحة العالمية، المجل 1

 .2ص ،2017نوفمبر  27الأعمال المؤقت، المؤرخ في 
2Il faut retenir que cette information doit être orale et directement donnée au patient par le praticien, 

L’oralité reste essentielle et les écrits ne sont pas imposés par la loi. Conférences  D’enseignement, 
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بنص المادة  يمكن الاستدلال الجزائري ما يفصل فيها على الوجه الصريح و القطعي، و لكن
عن  التي اشترطت أن يكون التعبير، 11-18من ق، الصحة  -المشار إليها سابقا -386

اسات العيادية، في الشكل للشخص المستعد للخضوع للدر  الموافقة الحرة و الصريحة و المستنيرة
 من البحث، المنافع المتوخاة منه من الطبيب الباحث لا سيما بالهدف  اطلاعهالمكتوب، و بعد 

   فمن خلال سياق النص وبالنظر إلى عبارة و الأخطار المتوقعة و البدائل الطبية المحتملة...، 
على  الواردة في النص يمكن القول بأن تكون المعلومات المتعلقة بالبحث مكتوبة "اطلاعهم" 

 ن يطلع، و إن كان هذا لا يستبعد إطلاقا أإطلاععنى الأقرب لكلمة مأساس أن القراءة هي ال
و بين التلميح و التصريح لا بد من الطبيب الشخص المستعد للخضوع للتجربة شفهيا، 

 -ه في النصوص التنظيمية لمواد هذا القانون المنتظر إصدارهاو هذا ما نأمل -التوضيح
     فالتغاضي عن التفصيل في هذه المسألة لا يوجد ما يفسره إلا إمكانية الأخذ بالشكل الشفوي 

 أو الكتابي للإعلام.
        على خلاف هذا، فقد كان قانون حقوق المرضى و الموافقة المستنيرة اللبناني

بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه، التي تقضي تسليم المريض ملفا  -السالف الذكر -
مكتوبا يحوي هذه المعلومات، على أن يمنح المريض الحق بأخذ الوقت الكافي لإعطاء موافقته 

 -و هو بهذا قد حذا حذو القانون السويسري بهذا الشأن حسب ما تمت الإشارة إليه سابقا –
 -الاقتضاءعند  –قوم المريض بالتوقيع على استمارة الموافقة المعدة سلفا، و بصفة شخصية وي

   و طبيبه تجعل هذا التوقيع ضروريافي حال كانت طبيعة التدخل أو العلاقة بين هذا الأخير 
               و إن كان إجراء التوقيع و ما يستلزمه لا يبرر الاستغناء عن الحديث مع المريض

 ) الفقرة الخامسة من نفس المادة(.
و على الأرجح أن الصيغة المكتوبة التي يقوم الطبيب بتضمينها المعلومات التي 
يتعين عليه الإدلاء بها للمريض، و قيام الأخير بالتوقيع عليها، وإن كانت قد فرضتها الضرورة 

                                                                                                                        
sous la derction de Denis Huten, Bruno Dohin, Matthieu Ehlinger, Mickael Ropars, Elsevier Masson, 

2020, France,  Page 25.    
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المحتملة للمريض لا تنفك أن  الادعاءاتالعملية كدليل إثبات يمكن استناد الطبيب إليها لمواجهة 
تكون دليلا يؤكد إلزامية إعلام المريض في إطار العلاقة بينه و بين مريضه، و يتبعها بالضرورة 

 .1هذه العلاقة حوار بينهما يدعم الثقة التي تعتبر جوهر
 2010لسنة  5أما بالنسبة للقانون الطبي المصري، و نقصد هنا بالتحديد القانون رقم 

  -المشار إليها سابقا –من هذا القانون  7المادة  نصلوفق و يم زرع الأعضاء البشرية، بشأن تنظ
من  2(13فإن إعلام المريض يتم بمعرفة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة)

ذات القانون و من خلال الكتابة، حيث تقوم اللجنة المذكورة بكتابة محضر يتضمن المعلومات 
 .3لمحضر بمعرفة المتبرع و المتلقياالواجب إعلام الشخص المعني بها، و يتم توقيع هذا 

و الجدير بالملاحظة أنه إذا كانت الكتابة شرط جوهري لإعلام في مجال التدخل 
لتطبيقات الخاصة، وما يبدو لها من ضرورة بالنسبة للطبيب لإثبات قيامه الطبي، في بعض ا

         ت غير كافية لتحقيق هذا الإعلام.بواجب إعلام المريض، فهي في ذات الوق
 
 

 
 
 

                                           
 .99محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  1
) بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية( على  2010لسنة  5من القانون رقم  13تنص الفقرة الأولى من  المادة  2

الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية في كل منشأة طبية مرخص لها  يلي: " تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع ما
بالزرع، و ذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين في هذه المنشأة و الذين لا 
تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية 

 و القرارات المنفذة له." التنفيذيةا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون و لائحته طبق
 .105محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  3
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 ل الأول ـــــــــالفص خصـــــــمل

       علام المريض التزام جوهري، تظهر أهميته من خلال الهدف إن التزام الطبيب بإ
الركن الأساسي في تكوين  ا من شروط صحة الرضا،و القصد المنوط به، إذ يعتبر شرطا خاص

  اهتمام القوانين الطبية لغة التي يحظى بها جعلته يستقطب االعقد الطبي، و لعل هذه الأهمية الب
الجزائري ومما اتضح، أن القانون الطبي ضائية و شغف الباحثين من الفقهاء، و المنظومة الق

مقارنة، قد اكتفى بالنص على إلزامية الالتزام بإعلام العلى غرار نظائره من القوانين الطبية 
المريض وتحديد مدى هذا الالتزام وأوصافه، معتبرا إياه حق من حقوق المريض، وجانب من 

وهو أيضا ما تم رصده في  هعمل الطبي، معرضا بذلك عن تعريفالجوانب الأخلاقية المرتبطة بال
 صرح التطبيقات القضائية التي عالجت هذا النوع من المواضيع.

فعلى الرغم من تضارب الآراء الفقهية في سبيل تحديد تعريف للالتزام بإعلام 
هو واجب مؤداه أن: الالتزام بإعلام المريض  المريض، إلا أنها كانت تصب في مجرى واحد

        عقد الطبي، يلقى على عاتق الطبيب، يهدف منه تبصير المريض المتأصل في القانون و 
تزام ، و من هنا تبرز الطبيعة القانونية للالحة رضاه بالتدخل الطبي محل العقدو تأكيد ص

بوسيلة في ، و التزام في الغاية و القصد، من حيث أنه التزام بتحقيق نتيجة المريض إعلامب
 العناية في تبليغ المعلومة المراد بها التبصير.اتخاذ الحيطة و الحذر و 

بإعلام الظاهر أن موقف جل القوانين الطبية غير واضح بخصوص إفراغ الالتزام و 
تحت طائلة التباين بين الغموض و الوضوح في هذا الشأن من المريض في شكلية معينة، ف

الشفوي لإعلام المريض  كلطرف الجهات الفاعلة فقهية كانت أو قانونية أو قضائية، يبقى الش
ب هو الطابع المعتمد بالنظر إلى المعايير التي تتأسس عليها العلاقة القائمة بين الطبيبوجه عام 

الصدق و الوضوح و البساطة بما يتماشى مع قدرة و و المريض من الثقة و حسن النية من جهة، 
    هذا  من جهة أخرى، حيةو مراعاة حالته النفسية و الص الاستيعاب و الفهم لشخص المريض

العيادية، و نقل   من تبني الكتابة في بعض التطبيقات الطبية الخاصة كالدراساتو على الرغم 
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و زرع الأعضاء، إلا أنها لا تعدو كونها وسيلة يثبت من خلالها الطبيب أنه أدى واجبه 
 بالإعلام، و بالتالي لا يمكن الاستغناء بصورة قطعية عن الحوار و الإعلام الشفوي. 
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 المريض إعلامبالطبيب  التزامون ـــممضـ :الثانيالفصل  
ا بعدا التزام الطبيب ملمضمون باعتبارهعد التطرق للمقصود لابد أن نعرج على اب

استقرار كل من الفقه و القانون و القضاء على أنه لا مناص من إفادة  إذ أن   بإعلام مريضه،
ه يكون في وسعه اتخاذ قرار حتى  و أوصافه المريض بكل الجوانب المحيطة بالعمل الطبي

ض الطبيب إلى المساءلة القانونية على أساس الإخلال متبصر، يعر   انطلاقا من رضا حر و 
هذا الالتزام من حيث جوانب مضمون مريضه، وبه تثار ضرورة البحث في  بالالتزام بالإعلام

سقطه من جانب من جانب، و ت ما قد يتعرض له من عوامل تزيد من حدته، فتشدده نطاقه و
أهمية عن سابقتها في هذا الموضوع، و من لا تقل  بة لتساؤلاتو صيب سهما من أجآخر، لعله ي  

بالإفصاح عن جميع المخاطر الطبية التي قد يتعرض لها المريض أثناء  هل يلتزم الطبيب هذا،
طلبات و معايير أرساها التدخل الطبي، أم يتحدد ما يلزم بالتبصير به اتجاه المريض وفق مت

هل ام الطبيب بالإعلام المنوط به؟ و التز و هل تجوز الإنابة في تنفيذ القانون و القضاء؟ 
جه الإعلام للمريض شخصيا أم هناك استثناء و كيف يكون و  يقتضي في جميع الحالات أن ي  

له أن يتقيد  ، أممطلقا بالإعلامالطبيب  التزام في تنفيذال و إلى أي مدى يمكن أن يكون  ذلك؟
           هو موقف الفقه ما؟ و عفى الطبيب منهله في  ط   ع  ربما ت   قيود ترد عليه فتحد من طلاقته أوب

كل هذه الأسئلة و ما تتعقبها من  ؟في عمومه و خصوصه كله و القانون و القضاء من هذا
      المبحث الأولطرق إلى النطاق ضمن بالتسنحاول بتوفيق الله تعالى أن نحللها  ،تتفصيلا

 . المبحث الثاني ثم إلى العوامل المؤثرة في الإعلام و الاستثناءات الواردة عليه ضمن
 المبحث الأول: نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض

 مجال التزام الطبيب بتبصير مريضه    في  كانت هذه الإشكالية الأبرز، تحديد النطاق
      و التي كانت محلا للكثير من التطورات الهامة في الآونة الأخيرة سواء من الناحية القضائية

و يشمل هذا النطاق، التزام الطبيب بإعلام مريضه من حيث الموضوع، الذي يعد  ،1أم التشريعية
التبصير من المسائل التي أثارت خلافا في الوسط القانوني بين من يقصر نطاق التزام الطبيب ب

                                           
  لمجلة الأكاديمية للبحث القانونيبصير عن مخاطر العمل الطبي، اتمولود ذهبية،  نطاق الالتزام بالآيت 1

 . 35،ص 2017، 3، العدد 8مجلد،عبد الرحمان ميرة ببجاية جامعة
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على الخطر المتوقع وحسب ليضيق من هذا النطاق، و بين من يذهب إلى أبعد من ذلك ليشمل 
 .1كل مخاطر التدخل الطبي فضلا عن بدائله و ما يترتب عليه من آثار

و معنى  كما يشمل أيضا نطاق التزام الطبيب بإعلام مريضه من حيث الأشخاص،
هذا يكمن في البحث لتحديد المسؤول و المكلف بإعلام المريض و تبصيره من جهة، و من له 

تعاقدية تربط المريض بصفته  نيةالأحقية في الاستفادة من تنفيذ هذا الالتزام في إطار علاقة قانو 
، لابد أن فمادام أن التحليل في النطاق لا يأبى إلا هذا المنطقمدين،  دائن و الطبيب بصفته

ذا يالتي يجب على الطبيب أن يفضي بها لمريضه تنف مشتملات الإعلام نتساءل أولا: عن
                  أين وقف الفقه و القانون  و حق فيه؟و من له البالإعلام؟  من هو الملزملالتزامه؟ 

         مطلبين أولها:هذا ما سنعالجه ضمن  و القضاء من نطاق الالتزام بإعلام المريض و تبصيره؟
 نطاق الإعلام من حيث الموضوع، و الثاني: نطاق الإعلام من حيث الأشخاص. 

 ق التزام الطبيب بإعلام المريض من حيث الموضوع ول: نطاالمطلب الأ 
أن 112-18رقم  يظهر جليا من خلال قراءة نصوص مواد قانون الصحة الجزائري 

ب أساسا على مخاطر العمل الطبي، فحصا، أو علاجا  التزام الطبيب بإعلام مريضه ينص 
بالأدوية أو جراحة على السواء، و هذا إن كان التزاما قانونيا، فهو في الواقع يشكل جوهر 
مسؤولية الطبيب عن الإخلال بالالتزام بالإعلام، فعند تحقق مثل هذا المخاطر يثور التساؤل 

أو تقرير إجراء  بيب بإعلام المريض بها، ذلك أن وصف العلاج للمريضعن مدى قيام الط
 مكتسبة، لا يشكل في ذاته خطأ طبي      فحص معين له، و متى كان متفقا مع المعطيات العلمية ال

بمسؤولية الطبيب إلا بإثبات عدم قيامه بإعلام المريض  للادعاءو بالتالي فلا يكون من طريق 
و لعل هذا ما يفسر التركيز على مسألة الإعلام بشأن مخاطر العمل  بمخاطر العمل الطبي

 .  3الطبي، سواء من قبل الفقه أو القضاء في السنوات الأخيرة
                                           

إيمان طارق مكي الشكري، ضرغام ناظم واعي، النطاق الموضوعي لالتزام الطبيب بتبصير المريض، مجلة 1
 .118، ص 2018المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية، جامعة بابل، العراق، 

من قانون  386الفقرة الخامسة(، و كذلك ) 364)الفقرة السابعة(،  360)الفقرة الثالثة(،  343، 23المادة  2
 ، المتعلق بالصحة2018جويلية  2ق هـ المواف1439شوال  18، المؤرخ في 11-18الصحة الجزائري رقم 

 .3، ص 2018جويلية  29، 46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .44محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  نقلا عن : 3
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عتمد أيضا ي 2002مارس  4القانون الفرنسي، و بالتحديد القانون  هذا، و إن كان
، إلا أن   1ريضهالإعلام بخصوص مصاريف العلاج كجزء من نطاق التزام الطبيب بإعلام م

 على الرغم من حداثة صدوره قد أغفل هذا.  11-18قانون الصحة الجزائري 
حول ما إذا كان التزام الطبيب بإعلام المريض بمخاطر ينبثق الإشكال  و مما ورد،

مخاطر الطبي الذي ينوي الشروع فيه، أو الذي يعرضه على يطال كافة  ،االعمل الطبي مطلق
ينحصر ضمن تلك المخاطر التي تنطوي على صفات معينة ، االإعلام نسبيمريضه، أم أن هذا 

 من حيث الجسامة و الحدوث المتكرر و المتوقع.

 تشخيص المرض و طبيعة العلاج المقترح الفرع الأول: 
هذا من ..." حالته الصحية و العلاج الذي يتطلبهيجب إعلام كل شخص بشأن "

من نفس القانون  25و تضيف المادة  -المذكورة أعلاه- 23ي نص المادة ضمن ما ورد ف
حالة تشخيص أو احتمال مرض " في  بقولها: لوجوب الوارد في  هذا النصتفصيلا نوعيا لهذا ا

التي تمكنهم من  الضرورية الحصول على المعلومات، يمكن أفراد أسرة المريض خطير
 ." ما لم يعترض على ذلكمساعدة المريض، 

الذي جاءت على إثره مشتملات التزام الطبيب بإعلام مريضه، في نص لعل الترتيب 
، لا يمكن تفسيره إلا بالأهمية التي تحظى بها مرحلة تشخيص المرض من أجل تعيين 23المادة 

تي الحالة الصحية للمريض، التي بموجبها يتحدد العلاج نوعا و كما، و يتم تقييم الأخطار ال
الذي  أساسا موضوع السر الطبي تمس التي 25ضه، أما المادة تنجر عن تطبيق العلاج أو رف

 التي تبدأ من نقطة تشخيص المرض. 2يشمل جميع المعلومات الطبية التي تخص المريض
 
 
 

                                           
1La loi de 4 mars 2002 rappelle que cette information doit notamment être donnée avant les soins et 

porter sur :  l’état de santé du patient.,  le pronostic, les traitements et les investigations  proposées, les 

alternatives possibles, les risques pris en cas de refus du traitement ,  loi rappelle que l’information doit 

également porter sur les conditions financières de prise en charge des soins. Médecine légale  - 

Médecine du travail, 1ère édition, par la société française de Médecine légale et le collège des 

enseignants hospitalo -Universitaires de Médecine et Santé de travail, Elsevier Masson, France, 

2019,  Page 11.  

 السالف الذكر. 11-18من ق، الصحة  24راجع المادة  2
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 تشخيص المرضو  حالة المريض الصحية أولا:
تعتبر من المراحل الممهدة لتحيد 1من الثابت في الوسط الطبي أن مرحلة التشخيص

العلاج، و هي ثمرة لمرحلة الفحص الطبي المتقدمة لأن المقصود من إجراء الفحص طبيعة 
الطبي هو معرفة نوعية المرض الجراحي، و تحديد الطور الذي بلغه من درجات خطورته وفي 
هذه المرحلة يقوم الطبيب بدراسة الأمارات و الدلائل التي اطلع عليها بنفسه، أو تضمنتها 

      المساعدون له في مهمته، كل ذلك من أجل الوصول إلى نتيجة معينة التقارير التي كتبها
 .2يتم بها تحديد نوعية المرض، و طبيعة حاله من حيث خطورة المرحلة التي هو فيها

ما أحدثه من تطور على  التقدم التكنولوجي الذي غزى ميدان الطبي وو بالنظر إلى 
مساسا بسلامة الجسم، و زيادة المخاطر التي شخيص و أدواته التي أضحت أكثر أساليب الت

يمكن أن يتعرض لها المريض نتيجة استخدام هذه الأساليب و الوسائل أصبح من الضروري 
على الطبيب إعلام المريض بطريقة التشخيص التي سيتم إخضاعه لها بهدف التحقق من العلة 

يب إلى تشخيص معين صار فإذا توصل الطب، 3التي يعاني منها، ما دامت تمس سلامة جسمه
وفق الكيفية  –واجبا عليه أن يشرح للمريض في عبارات سلسة ميسورة الفهم، العلة التي يعاني 

التطور الذي يمكن أن يؤول و أن يصف له بصورة موجزة  -و الشروط التي تعرضنا لها سابقا
إذ أنها تتيح  إذا لم يتم علاجه، وهذه الخطوة مهمة جدا في عملية التبصير،إليه المرض 

   للمريض و هو على يقين من أمره، أن يقارن بين الأخطار المترتبة على رفض العلاج المقترح 
 يفرضه، طبقا لما و ترك المرض يتابع تطوره الطبيعي، حتى يكون قبوله للعلاج المقترح مستنيرا

 .4القانون من ضوابط
                                           

 .تحديد أعراضها معرفة الأمراض بعدالتشخيص هو عمل يهدف إلى  1
 .38، ص 2003دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ، جرائم الخطأ و التعويض عنهاشريف الطباخ،  

- Le diagnostic clinique repose sur trois critères : le caractère de la toux, le déroulement de la maladie 

et l’indentification de contaminateurs, il peut être difficile notamment chez  les sujets antérieurement 

vaccinés et les adultes , Marc Gentilini,  Médecine Tropicale, 6eme édition, Médecine Sciences 

Publication, Lavoisier, Paris, 2012,   page 619.  
الطبعة  ة الطبية و الآثار المترتبة عنهاالجنكي الشنقيطي، أحكام الجراح حمد بن محمد المختاربن أحمد مزيدم 2

 .231ص  ،1994الثانية، مكتبة الصحابة، جدة، 
 .286ص  محمد صالح القروي، عليوة رابح، المرجع السابق،3
 .789بن نوي خالد، بوحالة الطيب، المرجع السابق، ص  4
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        ، و يكون هذا بعد إعلامه 1إرادة المريض باحتراممن حيث أن الطبيب مطالب 
رفض العلاج بالنتائج و العواقب التي تنجر عن اختياره، فإنه يحق للمريض   -بطبيعة الحال –

الطبي ما لم تقضي حالة الضرورة أو الاستعجال غير ذلك، و في حالة الرفض يمكن للطبيب 
 .2أن يشترط  من المريض أو ممثله الشرعي تصريح  كتابي بالرفض

 الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية و الصحية ميثاقالهذا نفسه ما تضمنه  و
"... و لا يجوز للطبيب إرغام المريض على معالجة معينة..." بقولها:  منه، 18بموجب المادة 

على الطبيب في حالة رفض المريض للعلاج أن يشرح له من هذا الميثاق بقولها: "  19و المادة 
        الآثار المترتبة على عدم تعاطيه للعلاج، و التطورات المرضية المترتبة على ذلك بصدق 
و عدم مبالغة، كما أن عليه أن سيجل إقرار المريض، و في حالة رفضه يوقع الطبيب و أحد 

 .3حتى يخلي الطبيب مسؤوليته." أفراد هيئة التمريض على ذلك الملف الطبي،
       و ذلك بناء على مراد صاحب الشأن على التشخيص و قد يقتصر دور الطبيب

و بالتالي لا يكون مطلوب منه العلاج، فقد يريد المريض التأكد من التشخيص لمتابعة العلاج 
ذي يغلب عليه في المجال الطبي، كطبيب العمل ال ب آخر، أو في بلد آخر أكثر تطوراعند طبي

الطابع الوقائي، فهو لا يقدم علاجا للعامل، و إنما يلتزم بتبصيره بحالته المرضية عندما تصبح 
 .4هذه الحالة لا تتكيف مع ظروف العمل

د الإشارة إلى نقطة مهمة بهذا الخصوص في مدونة  طبقا لما جاء –و بالمناسبة، ن و 
وسط الطبية طريقة إفشاء في الأألا وهي: يحظر على الطبيب  -أخلاقية مهنة الطب الجزائرية 

للازمة، كما يحظر ة دون أن يرفق عروضه بالتحفظات اأو للعلاج غير مؤكدجديدة للتشخيص  

                                           
يوليو  2هـ الموافق 1439ل شوا 18مؤرخ في  11-18نون رقم قامن  343فقرة الثانية من المادة راجع ال 1

يوليو  29هـ الموافق  1439ذو القعدة  16، المؤرخة في 46، العدد م، يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية 2018
 م. 2018

 ، السالف الذكر.11-18الصحة  من ق 344راجع المادة  2
        وسيم حسام الدين أحمد، المواثيق الإسلامية المتعلقة بحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار غيداء للنشر 3

 .158، ص 2019و التوزيع، عمان، 
 لروي إكرام، إرادة المريض في العقد الطبي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في القانون الخاص  4

 .58، ص 2014-2013أدرار، ، الأساسي، جامعة العقيد دراية
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، و هذا ربما عائد لعدم القدرة على تقييم الأخطار 1عليه أيضا إذاعتها في الأوساط غير الطبية
بارها طريقة جديدة غير متأكد منها في مجال العلوم الطبية باعت جراء استعمالها-المترتبة عنها

 . بها مريضبتبصير الو التي يطالب الطبيب   -كأن تكون قيد التجريب
أن يحرص  و من المبادئ  الشرعية و الأخلاقية المستقر عليها في العمل الطبي،

الطبيب عند فحص المريض تسجيل حالته الصحية، و السيرة المرضية و الشخصية و العائلية 
جاء به الميثاق الإسلامي  هذا ما –الخاصة و ذلك قبل الشروع في التشخيص أو العلاج 

ن الطبيب مطالب بذل العناية إذن فإ -منه( 16العالمي للأخلاقيات الطبية و الصحية ) المادة 
ا، من خلال التعرف على نوع زمة في فحص المريض و تشخيص العلة التي يشكو منهاللا

و درجة خطورته، إضافة إلى معرفة المعلومات السابقة عن المريض بخصوص حالته  المرض
      الصادر بتاريخالفرنسية  و نشير هنا إلى قرار محكمة النقض ،2الصحية و العوامل الوراثية

مما يتوجب عليه  في هذا الشأن "أين خلصت إلى:  -ور سابقاالمذك -2015مارس   5
    الحصول على معلومات دقيقة عن حالته الصحية، من أجل تقييم المخاطر التي يتعرض لها 

 3و تمكينه من إعطاء الموافقة المستنيرة..."
 طبيعة العلاج المقترح  ثانيا:

حتى تكون موافقة المريض على ، مما هو مستقر من القواعد الشرعية و القانونية
يتوجب على الطبيب أن   -كما سبق بيانه –مقبولة، مترتبة لجميع آثارها التدخل العلاجي 

يوضح لمريضه طبيعة التدخل العلاجي المقترح، بحكم أن التدخل الطبي قد يأخذ عدة أشكال 
 أو عن طريق الأشعة  فعلى الطبيب أن يبين للمريض مثلا، ما إذا كان العلاج كيميائيا، جراحيا

 لغرض من التدخل الطبي   و يدخل ضمن هذا العنصر كذلك الإعلام بمدة العلاج و توضيح ا

                                           
يوليو  6هـ الموافق  1413محرم عام  5المؤرخ في  276-92تنفيذي رقم المرسوم المن  30راجع المادة  1

،  السنة التاسعة و العشرون، المؤرخة 52م، يتضمن مدونة أخلاقية مهنة الطب، الجريدة الرسمية العدد  1992
 م. 1992 يوليو 8هـ  الموافق  1413محرم عام  7في 

ماجد محمد لافي، المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي ) دراسة مقارنة(، الطبعة  الأولى، دار الثقافة  2
 .187، ص 2009للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 

3« …le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d’évaluer les risques 

encourus et se lui permettre de donner un consentement éclairé. »  
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، أو بقصد القيام بالتجارب الطبية، فغالبا ما يخضع 1هل هو بقصد العلاج أو لغرض التشخيص
 المريض للجراحة بهدف تشخيص طبيعة الورم بعد استئصاله ما إذا حميدا أو خبيثا.

فقد يقتصر العلاج المقترح من طرف الطبيب و الملائم للحالة الصحة للمريض على 
يتعين على الطبيب أن يحدد الأحوال  الاكتفاء بأخذ الدواء دون اللجوء إلى الجراحة، و في هذه 

التقيد بالأسلوب الذي إلى ضرورة للمريض  مقدار الدواء و يبين له طريقة استعماله، مع تنبيهه 
 فيوضح الطبيب ،2ة الهامة و المتوقعة لهذا العلاج الطبيلعلاج و إلى الآثار الجانبيل حدده

، تشكيلة الدواء الأكثر و موانعه دواعي وطريقة الاستعمال لمريضه زيادة على مقدار الجرعة،
الفعالية من الناحية العلاجية، فأخذ الدواء عن طريق الحقن الوريدي ليس كأخذه عن طريق 

ما إذا كان ثم   كتناوله عن طريق الفم، و هكذا...الحقن العضلي، و عن طريق الاستنشاق ليس 
يا للتدخلات واء معين، تفاديتناول على إثره د -مزمن أو مؤقت-المريض يعاني من مرض 

دواء فلديك مثلا الدوائية و ما تحدثه من تفاعلات قد تعرض حياة المريض للخطر، 
يحظر استعماله بالأخص مع الأدوية التي تحتوي على الكحول نظرا لوجود ، 3الميترونيدازول

وث حساسية من نوع احمرار الوجه، حرارة، القيء، تسارع نبضات القلب، و أيضا مع دخطر ح
البوسلفان) يوصف لعلاج بعض أمراض الدم و عند التحضير لزرع النقي(، و يستعمل بانتباه 

 مثل: كربامازيبين. للأنزيماتمع ريفامبسين، الليثيوم، و مضادات الاختلاج المحرضة 
كثيرا ما تتطلب طبيعة العلاج المقترح عملية نقل ، ةعمليال ةمن الناحي جرت العادة  و

 الدم على المريض قبل القيام بها بأن يعرض عملية نقل البللدم، و في هذه الحالة الطبيب مط

                                           
 .130مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية، المرجع السابق، ص  1
" ...على الطبيب أن  ق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية و الصحية على :من الميثا 16تنص المادة  2

     تحديد مقاديره و طريقة استعماله يحرص عند فحص المريض على ...وصف العلاج كتابة و بوضوح، مع
و تنبيه المريض، أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده الطبيب للعلاج، و إلى 

بأنه لا يجوز للطبيب الآثار الجانبية الهامة و المتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي..." ، و هنا نذكر أيضا 
    أو غير مؤكدة بما فيه الكفاية كعلاج شاف أن يقترح على مرضاه أو المقربين إليهم علاجا أو طريقة وهمية

 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية(. 31أو لا خطر فيه، ) المادة 
-5 -نترو ، مضاد للطفيليات ينتمي إلى عائلةللبكتيرياعبارة عن مضاد حيوي، مضاد الميترونيدازول: 3

 .2014، تاريخ مراجعة النشرة ) الجزائر(اميدازول.، مخابر بيكر
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، موضحا له بأنه لا سبيل لإنقاذ حياته سوى استخدام ن يحيطه علما كافيا بمدى أهميتهاو أ
 الجراحة دون نقل الدم إليه في مثل حالته الصحية، على أن يبصرهعملية نقل الدم ، لعدم فعالية 

        و يبين له أن هناك طريقتين لنقل الدمبالمخاطر المحتملة التي قد تؤدي إليها هذه العملية، 
نها مزاياها و مساوئها يجب الذاتية( و إن لكل م) طريقة نقل الدم التقليدية و طريقة نقل الدم 

انت عملية نقل الدم المحتملة ستجرى يما إذا كتى يستطيع أن يختار و يقرر فعليها ح اطلاعه
ختيار طريقة العلاج من له من خلال دم ذاتي أو من جهة أخرى، فالمريض صاحب الحق في ا

كان المريض و إذا تعذر إطلاع المريض على حقيقة الحال، أو ق العلاجية الممكنة، بين الطرا
 .1فيكفي إطلاع والديه أو أحدهما أو من له الولاية عليه ،عديم الأهلية قاصرا أو 

و من المتعارف عليه في مجال العمل الطبي الجراحي، أن أي تخدير ينطوي على 
، و على هذا العديد من الأخطار، حتى و لو لم يكن من الممكن تحديديها بعبارات إحصائية

لعملية متفق عليها مسبقا بين الطبيب يتوجب على طبيب التخدير و الإنعاش قبل إجراء التخدير 
ات محددة حول مخاطر هذا الإجراء، فيعتبر طبيب بمعلومو المريض، أن يوافي هذا الأخير 

بالإعلام عندما لم يقم بإعلام مريضته بالمضاعفات النادرة و المعروفة  بالتزامهالتخدير مخلا 
 .3الأسلوب من التخديرو التي قد تحدث أثناء هذا 2de bloce Périduralتحت اسم 

تزم المركز ممثلا بالطبيب القائم ليا، و في مجال الإخصاب الاصطناعي أيض 
من الأمور التي في الغالب  المركز بتبصير طالب الإخصاب بجملةبالعملية أو المشرف على 

تتمحور حول طبيعة العلاج المقترح، و هذا يعني أن المركز يقع على عاتقه واجب التبصير 
من حيث متوسط نسبة نجاحها و حدوث الحمل عالميا و النسبة المقدرة لولادة الطفل  مليةلعبا

 4... ،، مدة العلاج يةتتطلبها العملية كالتكاليف المال السليم  و المعلومات التي
                                           

محمد جلال حسن الأتروشي، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم) دراسة مقارنة(، دار حامد  1
 .102، ص 2007للنشر و التوزيع، الأردن، 

2L’anesthésie péridural est une technique d’anesthésie loco-régionale réalisé par un médecin 

anesthésiste-réanimateur. Elle est principalement utilisée pour atténuer ou supprimer les douleurs de 

l’accouchement et/ou en faciliter le déroulement. Le lien suivant : 
  http://www.passeportsante.net/fr/  la date de consultation : 14/07/2021 à 15 h et 41 min. 
3 Gaston Vogel, Droit médical et hospitalier Luxembourgeois( recueil de jurisprudence commentée), 

1ère  édition, LARCIER, Luxembourg, 2021. 

حيدر حسن كاظم الشمري، الاخصاب الاصطناعي اللاحق لانحلال الرابطة الزوجية: دراسة قانونية مقارنة   4
 .263ص  ،2020بالفقه الإسلامي، دار التعليم  الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

http://www.passeportsante.net/fr/
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و بالتالي يتوجب على الطبيب أن يبلغ مريضه بكل الجوانب المحيطة بالعلاج  
حيثيات القرار الصادر عن الغرفة المدنية  ورد فيالمقترح، فلا بأس أن نشير هنا إلى ما 

" أنه يقع على عاتق الطبيب  -السابق الإشارة إليه -2018جوان  21لمحكمة النقض بتاريخ 
ملية الجراحية و الآثار الجانبية للعلاج و الأخطار المحتمل حدوثها       إعلام المريض بنتائج الع

و الأخطار التي تحدث بصفة استثنائية نتيجة للعملية الجراحية بالخصوص خطر التعفن الذي 
إحدى حيثيات القرار  يؤدي إلى فقدان البصر..." و بذات المناسبة نشير أيضا إلى ما ورد في

 Z…  (médecinأن السيد "، 20121جوان  12ض الفرنسية بتاريخ محكمة النق الصادر عن

rhumatologue ) لم يثبت أنه قدم معلومات مفيدة للسيدY…لكي يدرك أن العلاج المقترح 
، و لكنه لا يتمثل للمؤشرات على الرغم من ممارسته بشكل شائع و بدون مخاطر معروفة

التسويق، مما يمكنه أن يعطي موافقته المستنيرة، و أن الإخلال المنصوص عليها في تصريح 
إحداث لا يفضي إلى عقوبة إلا إذا أدى إلى الممارس الطبي بالإعلام المفروض على  بالالتزام

 ن تم إعلامه بشكل أفضل كان المريض سيرفضو إضرر و هذا ما لم يثبت في قضية الحال، 
العلاج الطبي فشل على الرغم من ، ةيالجراحإجراء العملية و يفضل  ةالعلاج المقترح تقنية

في ذلك الوقت الذي كانت فيه التقنية المقترحة خالية من المخاطر المعروفة يمكن التقليدي 
 . 2تؤدي إلى تخفيف حقيقي للألم..." ما اعتبارها غالبا

        :أين خلصت إلى، 20193نوفمبر  27و ننوه أيضا إلى قرارها الصادر بتاريخ 
محكمة الاستئناف أن تقديم الدواء في النشرة الطبية المخصصة للمرضى لا تحتوي "بعد أن رأت 

 تملة لهذا الدواء، هناك خطر جسيم على معلومات تفيد أن من بين الآثار السلبية الجانبية المح

                                           
1 Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-18.327 ,Publié au bulletin. Pour savoir 

plus sur cet arrêt consulter le lien suivant :   
http://legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026027743/  la date  de consultation : 10/07/2021 à 16 h 

et 23 min.  
2«  M…Z n’établit pas avoir apporté les informations utiles pour que M…Y prenne conscience que le 

traitement proposé, quoique pratiqué couramment  et sans risques connu, ne bénéficiait pas d’une 

autorisation de mise sur le marché et puisse y donner un consentement éclairé ; que la violation de 

l’obligation d’information incombant au praticien ne peut être sanctionnée qu’autant qu’il en résulte un 

préjudice ; qu’il n’est pas démontré en l’espèce, que mieux informé, M.Y…aurait refusé la technique 

proposée et préféré la chirurgie, alors même que le traitement médical classique avait échoué et que la 

technique proposée était alors sans risque connu et réputée apporter fréquemment un soulagement 

réel… »     
3Cour de cassation, chambre civile 1, Arrêt n° 989 du 27 novembre 2019 ( 18-16.537)- 

ECLI :FR :CCASS : 2019 :C100989.  

http://legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026027743/
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 لدواء فين او قررت ا لا يوفر السلامة التي يمكن توقعها بشكل مشروع و استنتجت أن المنتوج 
 قضية الحال كان معيبا ".

سنة من صرع عام،  11حيث تتخلص وقائع القضية في: أن سيدة كانت تعاني منذ  
الدواء الذي تنتجه شركة  هذاDépakine chrono 500 mgبواسطة  2002عولجت في عام 

Sanofi-Aventis France تناول ، و بالنظر إل حملها تم نصحها بمواصلة هذا العلاج مع
أنجبت طفلا يعاني من يعاني من تشوه عام تميز بشكل  2002نوفمبر  24، و في دواء آخر

خاص بتشوهات في الأطراف العلوية و صغر العين، فرفعت دعوى ضد هذه الشركة التي 
أنتجت الدواء بسبب وجود نقص في المعلومات حول وجود تأثيرات غير مرغوب فيها تم تحديدها 

اتساع دائرة الملزمين بالإعلام في المجال  على ، و هذا إن دل1دواء للتداولفي تاريخ طرح ال
 .، فهو يدل أيضا على أهمية الالتزام بإعلام المريض بكل ما يتعلق بالعلاج المقترح2الطبي

 الطبية العلاجيةالبدائل  مخاطر العلاج والفرع الثاني: 
النتائج التي يترتب عليها أن أي تدخل طبي تلازمه بعض مما هو الثابت أصلا، 

ضررا يلحق المريض و لو بصورة جانبية مهما كانت نسبة نجاح ذلك التدخل الطبي، كما ترافقه 
   كون خارج حدود التوقع و الاحتمالبعض الأخطار التي قد تكون متوقعة الحصول، أو ربما ت

أخرى يمكن الركون  و في الوقت ذاته قد يكون للتدخل الطبي المراد إجرائه خيارات و حلول

                                           
1Pour savoir plus de cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/989_27_43965.html  la 

date de consultation : 11/07/2021 à 00 h et 27 min. 

المتعلق  1992جويلية سنة  6) المؤرخ في  286-92نشير بمناسبة هذه المسألة إلى المرسوم التنفيذي رقم  2
 53البشري، الجريدة الرسمية رقم  بالإعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب

     طباء صانعوا المنتجات الصيدلانيةالأ و ما يليها(، إذ ألزم بهذا الإعلام زيادة عن 1472، ص 1992لسنة 
هذه المنتجات، و الشركات المتخصصة في الترويج الطبي، و المؤسسات العمومية التي يرتبط  مستوردوو 

لام عملها بالصحة العمومية، و الجمعيات ذات الطابع العلمي و كذا ذات الطابع الاجتماعي فأوجب عليهم إع
ارها ثبتركيب المنتجات الصيدلانية و أ اس بمجموع المعلومات المتعلقةنليس المرضى فحسب، بل عامة ال

العلاجية و البيانات الخاصة بمنافعها و مضارها، و تم التشديد أيضا أن يكون الإعلام المتعلق بهذه المنتجات 
  .تسويق الأدوية و للأخلاق المهنيةالصيدلانية مطابقا للمواصفات المعتمدة ل

 .186ص ، ع السابقالمرج رايس محمد،

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/989_27_43965.html
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التي و البدائل المقترحة هذه المخاطر العلاجية المقصود بيثور التساؤل حول و من هنا ، 1إليها
              يلتزم الطبيب بتبصيرها لمريضه حتى يتسنى له أن يتخذ قراره من منطلق إرادة حرة

 .قانونية شرعية و التي حددت وفق معاييرو مستنيرة، 
 أولا:  مخاطر العلاج 

كما سبق القول و التقرير، أن التزام الطبيب بتبصير المريض بحقيقة الأمر يستند إلى 
حق المريض في سلامة جسمه و تكامله الجسدي، فالمريض ليس مجرد شيء يكون محلا لعمل 

بيب الطبيب، و إنما هو إنسان له حريته في قبول أو رفض العلاج، و بناء عليه لا يجوز للط
يب و المريض قائمة على ء حر و مستنير، فالعلاقة بين الطبالمساس بهذا الحق إلا بعد رضا

 يب موقف الجاهل بأصول الفن الطبيأساس الثقة و التعاون المتبادل، فالمريض يقف أمام الطب
 . 2لذا يجب عليه تبصيره بمخاطر العلاج و النتائج المترتبة عنه

مريض علما بمخاطر العلاج المقترح و إمكانية تحققها و من جهة أخرى، إن إحاطة ال
تمكنه من فهم وضعيته الصحية و تساعده على اتخاذ القرار المناسب، إذ أنه على ضوء 

 ريض الموافقة على العلاج المقترح     المعلومات الخاصة بالمخاطر و نسب تحققها، يقرر الم
 ى، و يشمل الإعلام بمخاطر العلاججية أخر أو البقاء بدون علاج في حالة عدم توفر حلول علا
 .3تحديد طبيعة الخطر، مدى جديته و نسبة تحققه

 (fréquents) أو متكررة الحدوث(  graves)المخاطر الجسيمة  -أ

شمل كافة المخاطر يبيب بالتبصير بالمخاطر العلاجية لنطاق التزام الطبهدف توسيع 
، قوامه معيارا نوعيانظر عن درجة توقعها، فقد تبنت محكمة النقض الفرنسية الجسيمة بغض ال

، حيث لا يعفى الطبيب من التزامه بالإفضاء لمجرد كون الضرر المحتمل درجة جسامة الخطر
نائيا نادر الوقوع طالما أن نسبة تحققه واردة، و مادام يشكل درجة جسيمة من ثحصوله است

                                           
 .118، ص المرجع السابقضرغام ناظم واعي، إيمان طارق مكي الشكري،  1
طه عثمان أبو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، الطبعة الأولى، دار   2

 .91، ص 2014الفكر و القانون للنشر و التوزيع، مصر 
 .131مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية، المرجع السابق، ص  3
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    19982أكتوبر  7و أكدت هذا في قرار أصدرته في ،1أو حياتهالخطورة على صحة المريض 
يلتزم الطبيب بتقديم معلومات صادقة، واضحة و مناسبة لمريضه، حول يلي:"  يتضمن ما

المخاطر الجسيمة التي تتصل بالفحوصات أو العلاج المقترح و المحتمل تحققها، فيما عدا 
لا يعفى في غير هذه الحالات المريض للإعلام، و ة أو عدم قبول حالات الاستعجال أو الاستحال

 .3" الجسيم لا يحدث إلا بشكل استثنائير أن مثل هذه  الخطمن التزامه هذا لمجرد كون 
حين قرر ، 20004جانفي  5و هذا أيضا ما تبناه مجلس الدولة الفرنسي بموجب قرار 

تنفيذه وفقا لقواعد الفن، على مخاطر "عندما ينطوي الإجراء الطبي المتوخى، حتى و لو تم أنه: 
معروفة تتعلق بالوفاة أو الإعاقة، يجب إبلاغ المريض بشروط تسمح بالحصول على موافقته 
   المستنيرة، و لا يعفى الممارس الطبي من التزامه لمجرد أن الخطر يحدث بشكل استثنائي..."

    ض فيما يشمله الخطر الجسيمو الملاحظ أن مجلس الدولة كان أكثر إيضاحا من محكمة النق
 .) الوفاة، الإعاقة(

دور حول المقصود فإذا كان هذا هو موقف القضاء، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ي
الفقه الفرنسي في هذا الصدد، إلى أن الخطر الجسيم هو جانب من  و يذهب  بالخطر الجسيم،

     بقبول الفحوصات أو العلاجاتذلك الذي يؤدي إلى بطبيعته إلى التأثير على قرار المريض 
أو التدخلات الجراحية المقترحة من قبل الطبيب، بينما عرفه البعض الآخر بأنه: ذلك الخطر 
الذي يحتمل أن تكون له بطبيعته عواقب مميتة، غير صالحة، أو يحدث تشوهات جمالية 

و بالتالي فإن جسامة الخطر لها الأسبقية راعاة تداعياته النفسية و الاجتماعية، خطيرة، مع م
و مما يلاحظ أن هذه التعريفات  ،5على تواترها، و يتم تبصير المريض بها و إن كانت استثنائية

                                           
     آمال بكوش، تعويض فوات الفرصة الناشئ عن الإخلال بتبصير المريض ) دراسة مقارنة(، مجلة القانون  1

 .575ص ،2018، 91العدد  ،91المجلد  و الاقتصاد، جامعة القاهرة،
2 Cour de cassation, chambre, civile 1, du 7 octobre 1998, 97-10.267, Publié au bulletin. 
3 « …un médecin est tenu de donner une information loyale, claire, et appropriée sur les risques 

graves afférents aux investigations… » , pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038718/  la date de consultation : 12/07/2021 

à 01 h et 35 min. 
4CE, Section, du 5 janvier 2000, 181899, publié au recueil Lebon, pour savoir plus de cet arrêt 

consulter le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008079452/  la date de 

consultation : 12/07/2021 à 11 h et 27 min.  
5Lionel  CHARBIT, L’information médicale : Informer le patient et le grand public de l’obligation 

légale à la pratique, L’Harmattan, paris, 2009,  Page 13. 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038718/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008079452/
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للخطر الجسيم تعريفا قانونيا، و فسر البعض  يوجدو ليست من صنع القانون، إذ لم  هي فقهية
دا على نسبة الخطر الجسيم و التي تتغير حسب شخصية المريض، و لذلك الضرر ذلك اعتما

إلى تحديد معيار الخطر الجسيم بموجب القانون الفرنسي  و ذهب  ،1يختلف تلقائيا تبعا للمريض
من قانون الصحة الفرنسي، كشرط لتعويض ضحايا  1-1-1142و  2-1-1142المادتين 

 ثر على الحياة اليومية و العملية        طر بعجز حركي، يؤ الحوادث الطبي، فتقاس جسامة الخ
 .2و توقف عن العمل مؤقتا

نشير بخصوص هذه النقطة إلى قرار حديث جدا صادر عن محكمة النقض و 
 - 1-1-1142بالنظر إلى نص المادة  –، قضت  على إثره 20173أكتوبر  4الفرنسية بتاريخ 

الصادر عن محكمة  –ONIAMبنقض و إلغاء القرار المستأنف  دون استبعاد مسؤولية  
باستثناء ما تقرر بشأن إخلال الطبيب الجراح  -2016جوان  30بتاريخ Douaiالاستئناف 

ز البولي بالتزامه بإعلام مريضه من خلال عدم لفت انتباهه إلى خطر حدوث تلف في الجها
أثناء استئصال المستقيم، و الملاحظ  هنا أن محكمة النقض و إن  لم  uro-génitaleالتناسلي 

من ق، الصحة  1-1-1142تحدد صفة الخطر بشكل صريح، إلا أنه بتطبيقها لنص المادة 
 يتضح أنها تقصد الخطر الجسيم و إن كان استثنائي.العامة، 

من مدونة أخلاقيات  44عبارة خطر جدي في المادة بينما استعمل القانون الجزائري  
مومية هذا المصطلح، تسمح بإدراج جميع الأخطار سواء الطب، دون تحديد معيار الجدية، فع

إلا كانت متوقعة أم غير متوقعة، متكررة أو استثنائية في نطاق التزام الطبيب بتبصير المريض، 
بموجب نص -معتنقا للاتجاه الحديث للقضاء و أغلب الفقه -أن يزيل الغموض أنه  استطاع

المتضمنة لنفس مصطلحات المادة  ،11-18من ق، الصحة  -المذكورة أعلاه – 343المادة 
L1111-2 ،تخص هذه المعلومة...و الأخطار : أنه  تنص على و من ق، الصحة الفرنسي"

                                           
           زامل مشتت، تطور المخاطر الطبية و المعيار المعتمد في تبصير المريضحيدر فليح حسن، علياء  1

          2020، جانفي  53ق الأوسط، العدد ) دراسة مقارنة بين التشريعات الوضعية(، مجلة بحوث الشر 
 .532ص 

 .48، ص المرجع السابقآيت مولود ذهبية، 2

3Cour de cassation, Chambre Civile 1, 4 octobre 2017, n° 16-24159. Pour savoir plus de cet arrêt 

consulter le lien suivant : http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/cour-de-cassation-

premiere-chambre-civile-4-octobre-2017-numero-de-pouvoi-16-24159/  la date de consultation : 

12/07/2021 à 17 h et 24 min.  

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/cour-de-cassation-premiere-chambre-civile-4-octobre-2017-numero-de-pouvoi-16-24159/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/cour-de-cassation-premiere-chambre-civile-4-octobre-2017-numero-de-pouvoi-16-24159/
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... و التي يمكن عادة توقعها ( ( gravesأو الخطيرة( ( risques  fréquentsالاعتيادية 
(normalement prévisibles)"...1 

قوانين النظائره من  أن هذا النص سلك مسلكا واسعا محاذيا بذلك  ،و على ما يبدو
الطبية، حين وسع من نطاق الالتزام بالإعلام بخصوص هذه المخاطر، فإنه و على حسب توجه 

و إنما ،  gravesهذا النص يجب على الطبيب إعلام مريضه ليس فقط بالمخاطر الجسيمة  
و مؤدى ذلك أنه إذا لم يكن الخطر  ،risques  fréquentsأيضا بالمخاطر المتكررة الحدوث 

جسيما، فإن ذلك لا يحول دون إلزام الطبيب بإعلام المريض به متى كان  بالعمل الطبيالمرتبط 
المتعلق  2004و هذا أيضا ما أخذ به القانون اللبناني الصادر في عام خطرا متكرر الحدوث، 

أين أوجبت المادة الثانية منه إعلام  -السابق ذكره –بحقوق المرضى و الموافقة المستنيرة 
رى التي ينطوي عليها العمل الطبي، و أشار النص أيضا مخاطر المعهودة أو الكبالمريض بال

و في هذا استثناء ، normalement prévisiblesالتي يمكن توقعها عادة  إلى تلك المخاطر
تعقب أثر القانون  قد و بهذا -أن يشير إلى المخاطر الاستثنائية دون  -للمخاطر غير المتوقعة

و إن كان في  ،أو الجسيمة المتوقعة عادة، الذي تبنى المخاطر المتكررة 2004الفرنسي لسنة 
     كالجراحة التجميلية   -إليه لاحقا سنتطرق  –بعض التطبيقات الطبية الخاصة تفصيل آخر 

 و الدراسات العيادية...إلخ 

                                           
ر هذا عودة إلى المعيار الكمي، أي إلى نسبة توقع عتبالذي ا جدلا في الفقه الفرنسي، و قد عرفت هذه العبارة 1

      نه، و أصبح يعمل بالمعيار النوعيالخطر رغم ما وجه إليه من نقد، و رغم أن الاجتهاد القضائي تخلى ع
و هو الذي ينظر إلى كون الخطر جسيما بغض النظر إن كان متداولا أو استثنائيا، بالرغم من أن مناقشات هذا 

قانون أظهرت بأن المشرع الفرنسي كانت له إرادة كبيرة في حذو مسار الاجتهاد القضائي و بذلك الإلزام ال
و ما يدعمه المثال الذي أعطاه برنارد كوشنار أمام البرلمان أثناء مناقشة ، بالإعلام عن كل المخاطر الجسيمة

( ، و هو خطر عن Un choc anaphylactiqueإذ أعطى مثال )  2001أكتوبر  3هذا القانون  بتاريخ 
 .نائية إلا أنه ألزم بالإعلام عنهالتخدير الذي لا يحدث إلا في حالات استث

ة دكتورا، جامعة مولود حرضا الحر و المتبصر للمريض، أطرو ، التزام الطبيب بالحصول على قنيف غنيمة 
  ،35، ص 2018معمري بتيزي وزو، سبتمبر 

- RIVET Giohline, Les soins sans consentement : les soins psychiatriques, l’injonction thérapeutique, 

consentement et santé, édition DALLOZ, Paris, page 196, SAISON-DEMRS Johanne, Un 

consentement a géométrie variable : à quels risques consentir ? consentement et santé, édition 

DALLOZ ,Paris, 2014, page 77. 
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 normalementالمتوقعة عادة، exceptionnelsالمخاطر الاستثنائية -ب 

prévisibles 

أعلاه، يظهر أن القضاء الفرنسي قد  بالنظر إلى التطبيقات القضائية المذكورةهذا، و 
وسع من نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض، فيما يتعلق بمخاطر العمل الطبي ليشمل 

  -حسب ما يرى بعض الباحثين –ه المخاطر الجسيمة ولو كانت استثنائية الحدوث، غير أن
مارس  4شمول الإعلام الطبي لمثل هذه المخاطر عاد ليثير التساؤل من جديد صدور قانون 

 من قانون الصحة العامة    L1111-2، ذلك أنه بمقتضى هذا القانون جاء نص المادة 2002
الاستثنائية للعمل و الذي يتضمن التزام الطبيب بإعلام المريض خلوا من الإشارة إلى المخاطر 

الطبي ضمن عناصر الإعلام الواجب الإدلاء بها للمريض، مكتفيا في هذا الصدد بالنص على 
 .1ضرورة إعلام المريض بالمخاطر متكررة الحدوث، أو الجسيمة المتوقعة عادة

 الأعمال التحضيرية لهذا القانون  ، من خلالصويرى جانب من الفقه بهذا الخصو  
سي لم يظهر إرادته في العدول عن الموقف القضائي بل أراد التأكيد على موقفه أن المقنن الفرن

معروفا، فهو بالتالي خطر التقليدي باشتراط كون الخطر معروفا، و متى كان الخطر الاستثنائي 
    2غير متوقع الحدوث، أو أراد بكل بساطة استبعاد من نطاق الإعلام، المخاطر غير المتوقعة

 32002نوفمبر  13الفرنسية الصادر بتاريخ  ا القرار الصادر عن محكمة النقضو أكد على هذ
بالمخاطر تم إبلاغها  ة"...يلاحظ أنه لم يتم إثبات أن المريضمن خلاصة تضمنت: ض

الناشئة عن العملية الجراحية، و التي أقر الخبير بضرورتها، نظرا للخطر الكامن في  الاستثنائية
                  ...(un nodule sur la glande thyroïde)وجود عقدة على الغدة الدرقية 

 و أن نقص المعلومات تسبب لها في ضرر قابل للتعويض." 
 27ولة الفرنسي بتاريخ مجلس الدو فيما جاء أيضا في خلاصة القرار الصادر عن 

حقيقة أن الولادة المهبلية تشكل حدثا طبيعيا، و ليست فعلا طبيا لا تعفي " ما يلي: 2016جوان 
                                           

 .51نقلا عن محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  1
صاحب ليدية، فوات الفرصة في إطار المسؤولية الطبية، رسالة ماجستير في قانون المسؤولية المهنية، جامعة  2

 .42، ص 2011مولود معمري بتيزي وزو، 
3Cour de cassation, chambre civile1, du 13 novembre 2002,10-00.377, Publié au bulletin. pour savoir 

plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.doctrine.fr/d/CASS/2002/JURITEXT000007044301  la date de consultation : 14/07/2021 à 

16 h et 31 min.  

http://www.doctrine.fr/d/CASS/2002/JURITEXT000007044301
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من الالتزام بإبلاغ المرأة الحامل، عند الاقتضاء، بالمخاطر  L1111-2الأطباء، تطبيقا للمادة 
       ض تعاني منه الأم، أو الجنيند مر تتعرض لها، و لا سيما في حالة وجو  التي يحتمل أن

 enفي حالة الولادة المهبلية -risque connuun-خطر معروف  ىأو وجود تاريخ طبي يؤدي إل

cas d’accouchement par voie basse-     - غ المريضة بهذا الخطر، و كذلك فيجب إبلا
 التدخل."بإمكانية إجراء عملية قيصرية و المخاطر الكامنة في مثل هذا 

 3على اعتبار الأخطار التي تقع بنسبة من  -آخذا بالمعيار الكمي –فاعتمد القضاء 
من المئة   3إلى  2من الألف أخطار استثنائية نادرة الوقوع، أما التي تتحقق بنسبة من  7إلى 

 أخطار متكررة وجب الإفضاء بها، غير أنه تبقى هذه المعطيات الإحصائية مجرد أرقام تقديرية
فضاء لا تكفي وحدها لتحديد مدى وجوب الإ -فهي تفتقر إلى عنصر الجزم في قيمتها-

، فندرة حدوث بعض ة الاختلاف من أهل الخبرة من الأطباءبالخطر، إذ أنها تقع تحت وطأ
المخاطر لا تجعلها بالضرورة غير متوقعة، فقد يكون الخطر نادرا من حيث الوقوع، إلى أنه رغم 

تزم الطبيب بكشفه للمريض، فكون الأخطار استثنائية و غير متوقعة لا تسقط ذلك متوقع، فيل
 .1بالمرة عن الطبيب التزامه بالتبصير

على أنه كل خطر خضع لتقييم أخصائي، و ورد ذكره في ف الخطر المتوقع عر  و ي  
 الطبيعيةطر الوفاة في الولادة غم أن نسبة حدوثه ضئيلة جدا، و مثال ذلك خالمراجع الطبية، ر 

 كره في المراجع الطبية فهو متوقع  حالتين من كل ألف حالة، لكن طالما رد ذ الذي يحدث في
 يحقق مصلحتها و لا مصلحة الطبيب    إعلام المقبلة على الولادة بهذا الخطر لا أن إلا

 .تترددفالمريضة سيمتلكها الخوف و القلق، و هما عاملان يجعلانها 
فمن واجب الطبيب ، 2على عمل الطبيب و صحة الجنينو هو ما سيؤثر حتما  

عموما ألا يعرض المريض لصدمات نفسية أو اضطرابات أخرى قد تؤخر العلاج، و إنما يجب 
عليه أن يدخل الثقة في نفس المريض و أن يحافظ على حالته المعنوية، ليساعده على مواجهة 

                                           
 ، 42آيت مولود ذهبية، المرجع السابق، ص  1
  محجوب علي، دور الإرادة في العمل الطبي، دراسة مقارنة ، جابر31قنيف غنيمة، المرجع السابق، ص  2

 .172دار النهضة العربية، القاهرة، ص 
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المبادرة الطبية يغدو مستحيلا إذا كلف الطبيب ، فضلا على أن الإبقاء على 1و مقاومة المرض
 ر مما يستحيل على الطبيب معرفتهابأن يكشف للمريض جميع المخاطر لأن هناك من المخاط

نظرا لاختلاف ردود الأفعال من جسم لآخر إزاء التدخل الطبي و التي يمكن أن يفلت بعضها 
 .2عن أي توقع

إلى قسمين: الخطر المتوقع  -الفرنسيعلى حسب الفقه  –و ينقسم الخطر المتوقع 
البسيط، و الذي يذهب غالبية الفقه إلى تعريفه بأنه هو ذلك الخطر المعتاد سواء كان متكرر 
الحدوث أو نادر و يلزم الطبيب بتبصير المريض به  رغم اتصافه بالبساطة، و إن كان هناك 

ة فلا جدوى من إثقال الطبيب مادام من الفقه من يدعو إلى استبعاد الخطر البسيط المعلوم للكاف
، غير أن هذا العلم ليس مطلقا و لا يمكن تعميمه على كل من يخضع لتدخل طبي، إن 3معلوما

 لجسيم     ستوى ثقافة و علم كل شخص على حدى، ثم الخطر المتوقع اأخذنا بعين الاعتبار م
 graves، بقولها: الفرنسيمن قانون الصحة العامة L1111-2و هو الذي أشارت إليه المادة 

normalement prévisibles . 
أن تحديد نطاق ، الشأن فستكون هذا و إن كان و لابد أن تكون لنا وجهة نظر في 

التزام الطبيب بإعلام المريض بمخاطر التدخل الطبي، يتوقف على طبيعة العمل الطبي المراد 
الإعلام على المخاطر الجسيمة  الخضوع له، فمتى كان العلاج الطبي ضروري، يجب أن يقع

المتوقعة دون المخاطر الاستثنائية، على رضية أن المريض  ابتغاء البرء من علته ، يقبل 
بالعمل الطبي حتى ما ينطوي عليه من مخاطر نادرة، طالما هي غير مؤكدة الوقوع، على 

طبية غير خلاف ما إذا كان العمل الطبي غير علاجي كعمليات التجميل، و التجارب ال
المتوقعة و غير  العلاجية...، هنا ينبغي أن يطال الإعلام جميع المخاطر بما فيها الجسيمة

                                           
 ، حسام الدين الأهوائي573ابق، ص آمال بكوش، تعويض فوات الفرصة عن الإخلال...، المرجع الس 1

 1975ة مقارنة، مطبعة جامعة عين الشمس المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية، دراس
 .88ص 

        نة، الطبعة الأولى، دار الفكرركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقار نور يوسف حسن،  2
 .127، ص 2014و القانون للنشر و التوزيع ، المنصورة، مصر، 

 .122ص  إيمان طارق مكي الشكري، ضرغام ناظم واعي، المرجع السابق،  3
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الاستثنائية، كون الخاضع للعملية هنا لا يرجو الشفاء من مرض، بمعنى أنه غير  و المتوقعة
 عريض نفسه للخطر.تمضطر للمجازفة ب

 Les alternatives thérapeutiques ثانيا: البدائل العلاجية الطبية
فحسب، إذ أن هناك عوامل أخرى  إن القرارات الطبية لا تخضع للاعتبارات الطبية

يجب أخذها بعين الاعتبار تتعلق أساسا باختيارات المريض و احتياجاته، فيمكن للمريض أن 
لعلاج يفضل علاجا أقل فعالية من العلاج المقترح لاعتبارات شخصية، كأن يفضل أحدهم ا

 .1الكيميائي عن الجراحة رغم أن العلاج الكيميائي أقل فعالية و أكثر استغراقا للوقت
إرادة المريض بعد إعلامه بالنتائج التي  بالوقوف علىالطبيب من جانبه مطالب و 

متبصرا لابد أن حتى يكون رضا المريض بالعمل الطبي  من جهة أخرى، و، عن خياراته تنجر
 ، من حيث منفعتها        البدائل العلاجيةعلى  المعلومة الموجهة له من طرف الطبيب تحوي 

إلى المضاعفات  ، بالإضافةالمخاطر التي تنطوي عليها طابعها الاستعجالي المحتمل، و كذاو 
 .11-18من ق، الصحة  343المادة  هذا ما أفضى به نص، المتوقعة في حالة رفضها

الفرنسي من البدائل العلاجية، فالظاهر أنه لم يسر  القضاءو بغرض تحديد موقف 
على وتيرة واحدة، فتارة يترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي، و من ثم لا يلزمه بإعلام المريض 
بالبدائل العلاجية من حيث مزاياها و مخاطرها لمساعدة المريض على اختيار أحدها غير أن 

نذكر على  و ،2يلزم الطبيب بالإعلام عن البدائل العلاجيةالغالب في أحكام القضاء الفرنسي 
جانفي  23ما اعتمدته محكمة النقض الفرنسية في قرار حديث جدا صادر بتاريخ  3سبيل المثال

20191. 

                                           
 .132نقلا عن مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية...، المرجع السابق، ص  1
 . 134مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن العمل الطبي...، المرجع السابق، ص  2
يمكن الإشارة إلى حكم قضائي أقر ضرورة التزام الطبيب بالإعلام عن توفر البدائل العلاجية و هو الحكم  3

المتمثل  ، و الذي أيد بقرار مجلس قضاء وهران و1996مارس  26الصادر عن محكمة السانية بوهران بتاريخ 
آلام الولادة و التي تنطوي على مخاطر الإصابة بشلل جزئي لتطبيقه طريقة تخدير مضادة في إدانة الطبيب 

مؤقت، و كان تأسيس الحكم منصبا على إخلال الطبيب بواجب الإعلام، إذ لو أعلمت المريضة بهذا لكانت لها 
         نطوق الحكم هو عامين حبس موقوفة النفاذت بديلة عن تطبيق هذه التقنية، و كان مامجموعة من الخيار 
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، يحق L1111-2وفقا للنص المادة فمن بين ما ورد في حيثيات هذا القرار، أنه:  
           المعلومات بمختلف الفحوصات أو العلاجاتلكل شخص أن يبلغ بحالته الصحية، و تتعلق 

أو الإجراءات الوقائية المقترحة، وفائدتها، و طابعها الاستعجالي، و عواقبها، و المخاطر 
   بالإضافة إلى الحلول الممكنة الأخرى المتكررة، أو الجسيمة المتوقعة عادة التي تنطوي عليها، 

الولادة المهبلية تشكل  إذا كانت الحقيقة تفرض أن.، و و العواقب المتوقعة في حالة الرفض..
حدثا طبيعيا و ليس عملا طبيا، فهذا لا يعفي إخصائي الصحة من الالتزام بلفت انتباه المرأة 
الحامل، إذا لزم الأمر، إلى المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها، مع الأخذ بعين الاعتبار 

أو التاريخ الطبي و أساليب الوقاية منه، وب الأخص في حالتها الصحية، أو صحة الجنين، 
حالة وجود مرض للأم أو الجنين، أو وجود تاريخ طبي يؤدي إلى خطر معروف في حالة الولادة 

        بالإضافة إلى إمكانية إجراء عملية قيصرية المهبلية، يجب إبلاغ المريضة بهذا الخطر، 
 "اءو المخاطر الكامنة في مثل هذا الإجر 

و لعل هذا الموقف الصادر عن محكمة النقض يعززه قرار مجلس الدولة الصادر 
فيما يخص الإخلال بالإعلام في جانب يلي:  و المتضمن ما، 20212مارس  11حديثا بتاريخ 

ة حالة المريض الصحية و تطورها المتوقع في حالة غياب االمركز الاستشفائي: "...مع مراع
الأخرى  ناصربالإضافة إلى جميع الع، ديمها لهاالبدائل العلاجية التي يمكن تقمن الفعل الطبي، 

           على طبيعة اطلاعهابعد ، ستتخذه تعن الخيار الذي كان التي من المحتمل أن تكشف
            كل حدثا طبيعيا و ليست فعلا طبيا، حقيقة أن الولادة المهبلية تشالخطرهذا  و أهمية 

و هذا لا يعفي الأطباء من واجب لفت انتباه المرأة الحامل إلى المخاطر التي قد تنشأ، لا سيما 
بالنظر إلى حالتها الصحية، أو حالة الجنين، أو تاريخها الطبي و وسائل الوقاية منها، على وجه 

                                                                                                                        

 المرجع السابق، قنيف غنيمة، دج تعويضا مدنيا للمريضة، أشارت إليه 50000دج و  5000و غرامة قدرها 
 .28ص 

1Arrêt n° 55 du 23 janvier 2019 ( 18-10.706)- cour de cassation- chambre civile 1-

ECLI :FR :CCASS :2019 :C100055. Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2

019_9122/janvier_9123/55_41325.html  la date de consultation : 15/07/2021 à 01 h et 04 min.   
2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre,11/03/2021,18VE00440,Inédit au recueil Lebon, pour savoir 

plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043243275 la date de consultation : 19/07/2021 

à 11 h et 24 min.  

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/janvier_9123/55_41325.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/janvier_9123/55_41325.html
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043243275
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مرض للأم أو الجنين، أو وجود تاريخ طبي يؤدي إلى خطر معروف   في حالة وجودالخصوص 
يجب إبلاغ الشخص المعني بهذا الخطر و كذلك بإمكانية إجراء عملية في حالة الولادة المهبلية، 

 ".قيصرية و المخاطر الكامنة في مثل هذا التدخل
عن  رمادام أن الطبيب ملزم باحترام إ رادة المريض بعد إعلامه بالنتائج التي تنج

تنتج عنها مضاعفات تؤدي بصحته لو أن خيارات المريض العلاجية  ما العملف خيارته،
 من قانون  344المادة  في الفقرة الثانية من 11-18هذا ما تصدى له قانون الصحة للهلاك؟ 
 ، يجب علىمهددة بشكل خطير "... عندما تكون حياة المريضبقولها: ، 11-18الصحة 

، مفاد هذا أنه إذا كانت يقدم العلاجات، و عند الاقتضاء، تجاوز الموافقة" مهني الصحة أن
حياة المريض معرضة لخطير وشيك، كأن يكون خياره العلاجي ينجم عنه ذلك، فإنه يلزم على 

و فرض علاجه على المريض ولو تجاوز بذلك حد الموافقة الصادرة من الطبيب التدخل 
 ، أو حتى تعطيلها.المريض باعتبارها شرط لمباشرة أي عمل طبي

اهلا بالعمل الطبي فكيف نسمح له باختيار العلاج الذي يلائمه ثم إذا كان المريض ج
 و هو جاهل فيه؟

الموازنة بين ب يرى بموجبه ضرورة الزام الطبيب، اتجاه في هذا المجال كان للفقه
خطورة العلاج و خطورة المرض ذاته، فمتى كانت الحالة ميؤوس منها كان للطبيب الحرية 

لم حياة المريض إذ أن هذه الوسيلة  لإنقاذالتي يرى أنها كافية  العلاجالواسعة في اختيار وسيلة 
يكن لها من الأخطار أمثر من خطر المرض نفسه الذي تكون نتيجته الطبيعية هي الوفاة، أما 
إذا لم يكن المرض يهدد حياة المريض بالخطر فإن حرية الطبيب في اختياره للعلاج تضيق 

، و بالمقابل يميل جانب من الفقه 1في اختيار طريقة علاجهحقه بمعنى أن يعطي للمريض 
الفرنسي إلى ترك الخيار لتقدير الطبيب عند تعدد طرق العلاج، و بالتالي ليس للمرض مجال 

إلى الحالة الذهنية للمريض لمناقشة الطرق العلاجية في حالة تعددها، و تبريرهم في هذا مرده 
 .2ول تفاصيل الوسيلة أو الطريقة الجراحيةالتي لا تسمح له بمناقشة الطبيب ح

                                           
      ، حسن زكي الأبراشي، مسؤولية الأطباء12ص  أكرم محمد حسين، زينة غانم العبيدي، المرجع السابق، 1
           النشر للجامعات المصرية، القاهرة، دار في التشريع المصري و القانون المقارن  الجراحين المدنية و

 .275ص 
 .134مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال ...، المرجع السابق، ص  2
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من  343و إن لم ترد عبارة البدائل العلاجية صراحة في المادة  -و على هذا الأساس
من نفس  386، عكس المادة إلا أنها لمحت مشيرة إلى مفهوم هذه البدائل ،11-18الصحة  ق

العلاجية من  بالبدائل يقصد -البدائل الطبية المحتملةعبارة صراحة القانون التي تضمنت 
، تلك الخيارات الطبية أو الحلول العلاجية الأخرى الممكنة و القضائية الناحية القانونية

 الإبلاغ فضلا عن و تشمل للمريض،  المطروحة أمام الطبيب و الملائمة للحالة الصحية
توضح سبب الإفضاء بجميع العناصر التي من شأنها أن  للعمل الطبي، المخاطر الكامنةب

 الركون إلى هذا البديل الطبي.

 المطلب الثاني: نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض من حيث الأشخاص
في  فيها العلاقة الطبية منحصرة كون العادية التي تبغض النظر عن الحالات 

، فيكون الطبيب المعالج مدينا بالإعلام في مواجهة مريضه الدائن شخصي الطبيب و المريض
الالتزام، قد توجد علاقات طبية تشمل إلى جانب الطبيب و المريض، أشخاصا آخرين بهذا 

 .1يشاركونهما صفة الدائنية و المديونية في الالتزام بالإعلام
 الفرع الأول: المدين بالالتزام بإعلام المريض

المباشر للعلاج أو الجراحة يعد  أن يكون الطبيبإن كان منطق الحقيقة يفرض  
و تطورها  بصفة شخصية عن أداء واجبه في إعلام المريض بخصوص حالته الصحيةالمسؤول 

المراد الخضوع له ، و كل ما يرتبط بالعمل الطبي فحصا كان، علاجا، أو عملا وقائيا، و المتوقع
من كشف للمخاطر الكامنة فيه إلى البدائل العلاجية المقترحة و العواقب في حالة رفض 

الناحية العملية كثيرا ما يحدث و أن يتدخل عدة أطباء و يشاركون بذلك غير أنه من ،2العلاج
الطبيب الأصلي في مباشرة العلاج، سواء من البداية إلى النهاية ، أو بعد العلاج، و هناك من 

فهل يجب أن يتم الإعلام من كل واحد منهم؟ أم يكفي قيامهم إلخ، يتدخل بدافع الاستشارة فقط...
 3بإعلام مشترك؟

                                           
 .161مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية...، المرجع السابق، ص  1

2 Jean Jacques Lefrère et Jean- François Schevd, Transfusion en hématologie, éditions John Libbey 
Eurotext, Paris, 2010, Page 414. 

، المجلد 1اوي هجيرة، عيشاوي وهيبة، إخلال الطبيب بالالتزام بالإعلام الطبي، حوليات جامعة الجزائر شعي3
 .1108، ص 2021، جوان 2، العدد 35
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 أولا: الملتزم بالإعلام عند التدخل الجماعي في العلاج 
        أضحى العمل الطبي يتسم بالطابع الجماعي نظرا لدقته و غزو التقدم العلمي 

نفس أكثر من طبيب في علاج مريض واحد في إذ يشترك و لاسيما التكنولوجي هذا المجال، 
الفريق الطبي و ما يسمى بالطب الجماعي  الوقت و أثناء العمل الجراحي لذا يجب التمييز بين

فيتواجد الفريق الطبي عادة في المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة، حيث ، 1المشترك
يشترك أكثر من طبيب في فريق متكون من عدة أطباء، مع الطبيب المباشر للعلاج، كما في 

و الانعاش، فضلا عن دور مع طبيب التخدير  بالاشتراكحالة إجراء عملية جراحية، و هذا 
الممرضين المساعدين، فكل من الجراح و المخدر يعتبر مختص في مجاله، و على هذا ذهب 

وفق خبرته التي تقتصر على استقلالية  ،2البعض إلى أنه يتعين على كل منهما إعلام المريض
المعلومات  فالمعلومات المتعلقة بتقنية التخدير ليست من مسؤولية الجراح، كما أنتخصصه، 

و يترك الأمر للجراح لإبلاغ  المتعلقة بالعملية الجراحية لا تعود إلى جهاز التخدير و الإنعاش،
    مريضه بالأمراض التي تتطلب التدخل الجراحي، و دواعي العملية الجراحية، و طرقة التدخل

 . 3و مخاطره
، و لا من كون التخدير و الجراحة عملان يتوقف أحدهما على الآخر فعلى الرغم

يمكن إجراء أحدهما دون الآخر، إلا أن مسألة مخاطر كل منهما يكون بطريقة مستقلة، فلابد 
-la consultation préأن يقوم بفحص المريض قبل خضوعه للتخديرعلى أخصائي التخدير 

anesthésiqueو ألا تتجاوز  –على الأقل  ساعة 48جراحية في مدة ، و قبل إجراء العملية ال
حالة الصحية للمريض، تاريخه و يهدف هذا الفحص أساسا إلى تقييم ال ، -أشهر 3مدة 

بما في ذلك المخاطر المحتملة و المرتبطة بمرضه استراتيجية التخدير  العلاجي، و إعلامه حول
يعتمد طبيب التخدير على هذا التقييم  ، و من أجل تحقيقو تحديد تنظيم مسار طريقة العلاج

و يستند التقييم أيضا إلى و تاريخ المرض و درجات المخاطر المحددة،  سوابق المريض الشاملة،

                                           
 الأعضاء البشرية ) دراسة مقارنة(محمود سمير العواودة، المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في مجال مقل  1

 .61دار الكتب الثقافي، الأردن، ص 
 .1108هجيرة، عيشاوي وهيبة، المرجع السابق، ص  عيشاوي 2

3Tierry Martin, Pierre- Yves QUIVIGER (dirs), ACTION MEDICALE ET CONFIANCE, Presse 

Universitaire de Franche- Comté, Paris, 2007,  Page 151. 
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، كتحليل الدم للبحث عن مرض الأنيميا، و اضطرابات التخثر، و فحوصات إضافية فحوصات
، فيجب على 1للحساسية ، فيحدد الفحص بشكل خاص خطر التعرضالقلب و الأوعية الدموية

طبيب التخدير إبلاغ المريض بتقنية التخدير المتوخاة، أو التقنيات البديلة و الممكنة إذا لزم 
الأمر، بالإضافة إلى المزايا و العيوب، و في حالة التخدير الموضعي يعلم المريض وجوبا 

فسه في حالة تعديل بإمكانية اللجوء إلى التخدير العام في حالة الفشل، و ينطبق الشيء ن
إجراء الإسعاف تفسيرا الاستراتيجية الجراحية، و علاوة على هذا يجب توضيح مقتضيات 

و دائما و في إطار فحص التخدير الذي يخضع له المريض ، يجب إبلاغه بالمخاطر واضحا، 
التي المحيطة بالجراحة، مع العلم أنه ليس من الضروري تحديدها بدقة، و إنما توفير العناصر 

 .2تسمح للمريض بموازنة الفائدة المتوقعة من الجراحة و المخاطر المتكبدة
و بالموازاة أيضا، يلتزم الطبيب الجراح اتجاه مريضه بتقديم معلومات مرتبة تستند إلى 

فعلى  ،3بيانات تم التحقق من صحتها، توضح بالتفصيل الفوائد و العيوب المتوقعة للجراحة
اح المسالك البولية بتحذير مريض السرطان الخاضع للجراحة من مخاطر سبيل المثال يقوم جر 

و يجب عليه  ،4الضعف الجنسي و سلس البول، و كذلك جميع المخاطر المصاحبة للتخدير
و إمكانية وجود فغر دائم أو مؤقت أيضا إعلامه بطرق التدخل الجراحي و نوع الشق المستخدم، 

 -définitive ou 5éventuelle stomiede la possibilité ou non d’une 

6-temporaire ، و كذلك يلتزم جراح الأسنان بإبلاغ مريضه بالمخاطر المتكبدة إذا استمر

                                           
1 Vincent COLLANGE, Morgan LE GUEN, La consultation d’anesthésie, édition John Libbey 
Eurotext,  France , 2020, Page 4,5,6. Nadège Lembert, Anne Salengro, Françis Bonnet, Le livre DE 

L’intere  Anesthésiologie, 3ème  édition, Solène Le Gabellec, Lavoisier, Paris, 2012, Page 5.  
2 Olivier Fourcade, Thomas Geeraerts, Vincent Minville, Kamran Samii , Traité d’Anesthésie et de 

Réanimation, 4 édition, Solène Le Gabellec, Lavoisier, Paris,2014 ,Page 198.  
3 Bernard BLANC, Laurent SIPROUDHIS, Pelvi- péri néologie, Spriger-Verlag, France, 2005, Page 

303. 
4 Olivier BUSTARRET, Xavier CAHU, Vibol CHHOR, Julien JOSSERAND, Héléne WUCHER, les 

ECN en 51 Dossiers Transversaux, Tome 2, Dossiers 52à 102, 2 édition, Elsevier Masson, France, 

2011, Page 13. 
5 La stomie est une ouverture artificielle de la paroi abdominale permettant d’évacuer les déchets 

organiques du corps. L’intervention a pour but de dévier la trajectoire des selles ou des urines par cette 

ouverture , qui sont alors collectées par une poche de stomie. Pour savoir plus sur cet sujet consulter le 

lien suivant :  
http://www.convatec.fr/stomatherapie-utilisateur/vivre-avec-une-stomie-/pathologies/stomie-définitive/  

la date de consultation 29/07/2021 à 19 h et 04 min. 
6 Patrice VALLEUR, Chirurgie du tube digestif bas, Masson, Paris, 2005, Page 2. 

http://www.convatec.fr/stomatherapie-utilisateur/vivre-avec-une-stomie-/pathologies/stomie-définitive/
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و عموما يجب أن  ،1العلاج بالبايفوسفونيت عن طريق الوريد أو الفم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات
طر المرتبطة بالتدخل و يجب يكون كل تخصص قادرا على إطلاع المريض على الفوائد و المخا

     أن تظهر هذه المعلومات بالإضافة إلى جميع التعليمات في مستند يعطى و يشرح للمريض
فعند إصدار و تضمين توقيع المريض على هذه الوثيقة ليس له قيمة طبية قانونية في حد ذاته، 

من أن المريض استوعب  المعلومات و التعليمات قبل و بعد الجراحة، يجب على الممارس التأكد
هذا الإعلام، أما إذا كان المريض غير قادر على فهم المعلومات أو دمجها، فهناك حل يسمح 

 .2بعدم استبعاد هؤلاء المرضى كالاستعانة بالشخص المرافق مثلا 
 مهني الصحة حسب تخصصه و في نطاق صلاحياتهالتزام  سياقو دائما و في 

، أقامت محكمة النقض الفرنسية مسؤولية كل من بإعلام المريض بمخاطر التدخل الطبي
عن الضرر المعنوي الناجم عن عدم الاستعداد لعواقب خطر  الطبيب الجراح و طبيب الأشعة

 25قرار  -في سابقة قضائية تمت الإشارة إليها سابقا العمل الطبي المقترح من طرف الجراح،
دعوى رفعتها سيدة تطالب بالتعويض لعدم إعلامها مسبقا عن خطر في  -2017جانفي 

 une hémiplégie desالأطراف اليسرى السفلية و العلوية في  الإصابة بالشلل النصفي

membres inférieur et supérieur gauches،  المرتبط بممارسة تصوير إشعاعي
  42019جانفي 23صادر بتاريخ و أقرت أيضا بموجب قرار .3artériographie uneللشرايين

مسؤولية جراح التوليد لعدم امتثاله لواجبه في تقديم  معلومات لمريضته  عن المخاطر الجسيمة 

                                           
1Crispian SCULLY, Risques médicaux en odontologie évaluation, conduites à tenir et prise en 

charge, Elsevier Masson, France, 2016, Page 253.  
2 Marc BAUSSIER, Nicolas DUFFEU, Patrick NICCOLAI, Alexandre THEISSEN, chirurgie 

ambulatoire : aspect organisationnels, Jhon Libbey Eurotext, France , 2016,  Page 68. 
3«  Attendue, selon l’arrêt attaqué ( Rennes, 30 septembre 2015), qu’à la suite du diagnostic d’une 

sténose carotidienne droite, et après avoir consulté M.X…, chirurgien vasculaire, Mme Y…, épouse 

Z…, a été admise, le 11 mai 2003, à la polyclinique de l’Europe en vue d’un bilan vasculaire 

complémentaire ; qu’après la réalisation, le lendemain, par M.A…, radiologue, d’une artériographie, 

Mme Z…, a présenté une hémiplégie des membres inférieures et supérieures gauches ; qu’elle a 

assigné en responsabilité et indemnisation les praticiens … un défaut d’information préalable sur le 

risque d’hémiplégie lié a la pratique d’une artériographie… » consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033943617/l a date de consultation : 03/08/2021 à 

00 h et 09 min.     
4Cour de cassation, Première chambre civile, 23 janvier 2019, n° 18-10.706   

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033943617/
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و المتوقعة عادة للولادة الطبيعية و كذلك بإمكانية إجراء عملية قيصرية و المخاطر الكامنة في 
 .1مثل هذا التدخل

 d’AIX enمحكمة الاستئناف  ، اعتبرت2019مارس  28و في حكم صدر في 

PROVENCE ن إخلاله بالتزامه بالإعلام، إذ لم يفد مريضه جراح العيون مسؤولا ع
 sur les complicationsبالمعلومات الكاملة عن مضاعفات جراحة قصر النظر الشيخوخي

2la chirurgie de la presbytie. de 
الفقه في مجال التدخلات الطبية التي  هذا، و إن كان ما ذهب إليه جانب آخر من

تكون في شكل تعاون أو في شكل فريق طبي في وقت واحد للقيام بعملية واحدة بشكل جماعي 
على أن هذه التدخلات خاصة في مجال الجراحة تتم تحت إشراف الجراح الذي يعد رئيسا للفريق 

د العمل الجراحي بمعناه الضيق الجراحي و هو بهذه الصفة يتحمل التزامات إضافية تتجاوز حدو 
و تتعلق بالإشراف العام على العملية الجراحية، للتحقق من احترام أعضاء الفريق لالتزاماتهم 

بحيث الأساسية تجاه المريض، و من بينها الالتزام بتبصير المريض و الحصول على رضائه، 
بنفسه بتقديم المعلومات  أن يعالج تقصير هؤلاء الأعضاء فيقوم -عند الضرورة-يتعين عليه 

المطلوبة للمريض و الحصول على رضائه، طالما كان ذلك ممكنا و إهمال الجراح في تنفيذ هذا 
الالتزام يمكن أن يثير مسؤوليته بالتضامن مع طبيب التخدير الذي قام بعمله دون أن يفصح 

 . 3للمريض عن مخاطره و يحصل على رضائه به
قانون الجزائري لم  يبدو أنع هذه المسألة بالذات، أما بخصوص تعامل القانون م

مجالا للغموض، حين اكتفى بالإشارة إلى الملتزم  ترك، ما يتطرق إليها بنوع من التفصيل
، و التي تنص تحديدا 11-18من ق، الصحة  343الفقرة الرابعة من المادة  بالتبصير بموجب

احترام القواعد  ضمن في إطار صلاحياتهكل مهني الصحة " يضمن تقديم المعلومة : أنه  على

                                           
1 «  le non- respecte, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques 

fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte… » pour savoir plus sur cet arrêt 

consulter le lien suivant : 

 http://www.dalloz.fr/documentation/ la date de consultation : 04/08/2021 à 01 h et 30 min.   
2 Pour savoir plus consulter le lien suivant : 
 http://www.consolin-avocat.fr/fr/actualites/id-132-devoir-de-conseil-et-d-information-du-chirurgien-

ophtalmologiste la date  de consultation : 04/08/2021 à 00 h et 52 min. 

المدنية في  ، جابر محجوب علي، المسؤولية795نقلا عن بن نوي خالد، بوحالة الطيب، المرجع السابق، ص  3
 .124ص  ،1986مجال الممارسة الجراحية، رسالة دكتوراه، جامعة ديجون، 

http://www.dalloz.fr/documentation/
http://www.consolin-avocat.fr/fr/actualites/id-132-devoir-de-conseil-et-d-information-du-chirurgien-ophtalmologiste
http://www.consolin-avocat.fr/fr/actualites/id-132-devoir-de-conseil-et-d-information-du-chirurgien-ophtalmologiste
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الجزائرية التي تنص على أنه:  أ ط من م 43و كذلك المادة  ،الأدبية و المهنية المطبقة عليه."
 فورود..." " يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة

كل طبيب سواء كان جراح أو مختص في  التزام يؤكدم و الإجمال، على صيغة العمو  ينالنص
  .التخدير و الإنعاش بتبصير المريض ضمن حدود الاختصاص و الصلاحيات

، فيلتزم كل مهني للصحة في إطار 1و هذا أيضا ما أخذ به قانون الصحة الفرنسي 
 .2بواجب إعلام المريض بالتزامتخصصه و ضمن مؤهلاته مع مراعاة و احترام القواعد المهنية، 

أما في مجال زراعة الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية، تسند مهمة إعلام 
بالأخطار التي قد يتعرض لها و بالعواقب المتبرع إلى لجنة الخبراء، حيث تبلغ مسبقا المتبرع 

حسب ما ورد في المادة  –المحتملة للنزع و كذلك بالنتائج المنتظرة من الزرع بالنسبة للمتلقي
يتم تبصيره عن طريق رئيس أما بالنسبة للمتلقي ف -السلفة الذكر 11-18الصحة  من ق، 360

من ق، الصحة  364) الفقرة الأولى المادة و أمام شاهدين اثنينالمصلحة التي تتم قبوله فيها، 
أما بالنسبة للدراسات العيادية فيقوم الطبيب الباحث بإعلام الشخص المستعد ، (18-11

 .11-18من ق، الصحة  386في المادة ة كما جاء للخضوع لهذه الدراس
و للممرض مكانة في الفريق الطبي الجراحي تحظى بأهمية بالغة في سير العملية 

و إن كان للبعض الباحثين أن لا التزام على عاتقهم بخصوص إعلام المريض، غير الجراحية، 
من نفس  165و المادة  11-18الصحة  من ق 343فقرة الرابعة من المادة أنه بالنظر إلى ال

، فإنه يمكن الأخذ بالتزام الممرض بإعلام المريض شرط أن 3القانون، التي تعرف مهني الصحة
 صلاحياته و مستوفيا لكل المواصفات القانونية. ريكون في إطا

عندما يكون مثلا عدة أطباء من  فيتحقق هذا المفهوم أما بالنسبة للطب الجماعي،
د كوجود عدة مخدرين أو عدة جراحين للقيام بعملية جراحية واحدة، فهل يكفي صص واحتخ

                                           
1L 1111-2 aliéna 2 dispose que : «  cette information incombe à toute professionnel de santé dans le 

cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables… » et 

le code déontologie médicale dispose que : «  Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il 

soigne ou qu’il conseille, une information loyale… »      
2 Nathalie Lelièvre, Statut juridique de la personne âgée en établissement de soins et maison de retraite, 

heures de France, 2004, Page 102. 

يلي: " يقصد بمهني الصحة في مفهوم هذا القانون، كل  على ما 11-18من ق، الصحة  165تنص المادة  3
شخص ممارس و تابع لهيكل أو مؤسسة للصحة يقدم في نشاطه المهني خدمة صحية أو يساعد فيها أو يساهم 

 في انجازها..." 
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التزام أحدهما بالإعلام أو يلتزمون بصفة مشتركة؟ ففي هذه الحالة يكفي أن يقوم أحدهم 
أو غيرهم من رؤساء  بالإعلام، و غالبا يقوم بذلك رئيس فريق التخدير أو رئيس فريق الجراحين،

ريض حول حالته الصحية، و العلاج المقترح كنوعية الجراحة و البدائل الأقسام بإعلام الم
 .1المجودة

أما بشأن التدخل المفاجئ لأحد الأطباء أثناء العملية الجراحية على سبيل الاستشارة 
اتجاه ستشار بشأن الإعلام أي التزام على عاتق الطبيب الم -حسب الرأي الراجح –فإنه لا يولد 

كان دور الطبيب المتدخل مهما، كما لو اكتشف الأطباء المباشرون للجراحة المريض، أما إذا 
حاجة المريض إلى جراحة أخرى أكثر تخصصا  فاستعانوا به، فلا شك في هذه الحالة من 
وجوب إعلام أقارب المريض الذي يكون تحت التخدير بالعملية الجديدة، هذا إذا لم يكن 

 .2المريض شخصيا بشأنها بالإمكان تأجيلها إلى حين استشارة
أين حملت المسؤولية للممارس ، de Douaiو هذا ما سارت نحوه محكمة الاستئناف 

ما الذي أجرى عملية التخدير فقط، باستثناء طبيب التخدير الأول الذي أجرى استشارة الثاني 
حتى لو كانت المعلومات المتعلقة بمخاطر التخدير قد أعطيت للمريضة من قبل و قبل التخدير، 

لم يكن عليه أن يعيدها فحسب، بل الطبيب الأول، فإن الطبيب الثاني الذي قام بفعل التخدير 
أن جميع -- L1111-2إيجابي، على أساس ينسق مع زميله كجزء من عمل طبي عليه أن 

، و بهذا الصحة الذين ساهموا في أداء عمل طبي مسؤولون عن الالتزام بإبلاغ المريض مهني
أكدت محكمة الاستئناف الحكم معتبرة أنه في سياق العلاج المشترك للمريض، فإن كل ممارس 

 .3لديه التزام شخصي بتقديم معلومات عن الأعمال التي يقوم به 
 

                                           
 .1108هجيرة، عيشاوي وهيبة، المرجع السابق، ص  عيشاوي 1
 .164السابق، ص ..، المرجع ريض بالأعمال الطبية.مأمون عبد الكريم، رضا الم 2

3 « En effet, la patiente aurait dû être informée du risque d’exposition à une perforation de la voie 

jugulaire interne, en tant que risque rare et grave, conformément aux dispositions de l’article L1111-2 

du code de la santé publique… » 111Sophie LORIEAU, L’information délivrée au parient en 

consultation pré-anesthésique doit être réitérée par l’anesthésiste qui réalise l’acte, pour savoir plus sur 

ces affaire consulter le lien suivant : 

 http://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/Relation-au-paient-et-deontologie/information-

patient-consultation-pre-anesthesique  la date de consultation : 04/08/2021 à 12 h et 20 min. 

  

http://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/Relation-au-paient-et-deontologie/information-patient-consultation-pre-anesthesique
http://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/Relation-au-paient-et-deontologie/information-patient-consultation-pre-anesthesique


ماهية التزام الطبيب بإعلام المريض                                          الباب الأول:  

 

112 

 

 ريضه ثانيا: تفويض الطبيب لغيره في إعلام م
        عن توضيح طبيعة التدخل العلاجي المقترح و أهميته  إن الشخص المسؤول

و مخاطره و بدائله هو الطبيب المعالج، أما بخصوص مسؤولية الطبيب الذي يحال له المريض 
لإجراء طبي محدد فالأمر مازال جدليا، فعلى سبيل المثال ليس هناك من إجابة واحدة حول 

أو فني التصوير عن الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بمخاطر التصوير و درجة مسؤولية الطبيب 
احتماليتها، و لكن يجب على الطبيب المعالج أن يتحمل مسؤولية جميع إجراءات المعالجة التي 

أن يعلم  طبيب أو فني التصويريوصى بها بما في ذلك التصوير، إذ أنه من المكن أن يتوقع 
و لعل هذا الإشكال يحفز البحث حول إمكانية الطبيب توكيل غيره  ،1المريض بمخاطر التصوير

إعلام المريض، و إن فرضنا أن الأمر كذلك فمن يحق لهم الحلول محله في ب بالالتزامللقيام 
 تنفيذ هذا الالتزام؟ 

أن الأصل في الالتزام بالإعلام الملقى على عاتق الطبيب هو ، بعض الفقه يعتبر
ن ثمة لا يحق للطبيب أن يفوض غيره سواء كان من الأطباء أو الممرضين التزام شخصي، و م

أو سمح له العرف بإجراء التفويض  ،2ما لم يوافق المريض على ذلك صراحةلأداء هذا الالتزام 
إلى طبيب آخر أو كان مجبرا عليه إذا تعذر عليه القيام بالعملية بنفسه بحكم ظروف خاصة 

فويض تالمعالج في الحالات المرخص له بالن مسؤولية الطبيب ا علا، أمكحالة الاستعجال مث
فيها، فالأصل أنه غير مسؤول عن خطأ من فوضه من الأطباء إلا إذا كان مرتبطا بخطئه في 
اختياره أو في التعليمات التي أصدرها إليه، أما في الحالات التي لا يكون فيها الطبيب مرخص 

مسؤولا عن جميع أخطاء من فوضه كما لو كانت صدرت منه له بالتفويض فيها، فإنه يكون 
 .3شخصيا

و يتجه جانب آخر من الفقه، إلى أنه من حق الطبيب أن يفوض طبيبا آخر مهمة 
تنفيذ التزامه بالإعلام تجاه مريضه بشرط أن يكون من أهل الاختصاص الذي ينتمي إليه 

                                           
 .187أيمن خالد مساعده، نسرين محاسنة، المرجع السابق، ص  1

2YVES Henri Lelleu, GILLES Genicot, le droit médicale «  aspect juridiques de la relation Médecin- 

patient », Brucelles, 1ère édition, 2001, page 56,57.  

 .165مأمون عبد الكريم، رضا المريض بالأعمال الطبية، المرجع السابق، ص  3
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الطبيب المعالج، و يعفى الطبيب المعالج من المسؤولية طالما أنه باشر التفويض بطريقة تحقق 
 . 1إلى المريض بطريقة ملائمة تالمعلوماوصول 

صراحة بإمكانية تفويض الطبيب ، فليس هناك ما يفيد أما بالنسبة للقانون الجزائري 
تقضي  343فقرة الرابعة من المادة غيره من الأشخاص للقيام بواجب إعلام المريض، إذ أن ال

ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من بأن يلتزم كل مهني صحة على نحو صريح و واضح 
طرف القانون في إفادة المريض  بالمعلومات التي تخص حالته الصحية و ينبغي بذلك احترام 

 من م أ ط الجزائرية 43أما بخصوص المادة القواعد المهنية و الأدبية المطبقة في هذا المجال، 
 فقد اكتفت بالحديث عن وجوب اجتهاد الطبيب المعالج من أجل إفادة مريضه بمعلومات واضحة

 آخر إلى جواز تفويضه لشخصمن دون أن تتعرض و صادقة بشأن أسباب كل عمل طبي 
نة التي من نفس المدو  73وهو أيضا ما يستشف من الفقرة الأولى من المادة لتنفيذ هذا الالتزام، 

تحمل الطبيب مسؤوليته الشخصية فيما يتعلق بواجباته المهنية و التي يعد الالتزام بالإعلام من 
         ء على فحصبينها، و التي يفرضها عقد العلاج الطبي، في حالة تعاون عدد من الزملا

المساعدون  فتحمل الطبيب مسؤوليةأو معالجة مريض بعينه، أما الفقرة الثانية من ذات المادة 
لاحقا  بالتفصيل سنناقشه و هذا ما -الذين يختارهم الطبيب و يعملون تحت مسؤوليته و مراقبته

  -ضمن المسؤولية العقدية في الباب الثاني من هذه الدراسة
و إذا كان مستساغا من الناحية العملية، أن يكون ممارسة الطب في شكل فرق طبية 

 لمريض، أو يكلف أحد أعضاء الفرقةالطبيب رئيس القسم بإعلام افيقوم رئيس الفرقة الطبية أو 
بهذا الالتزام شرط أن يكون إعلام المريض مناسبا و كافيا حسب تخصص الأطباء المشاركون 

من خلال في العلاج، و بالتالي تتحدد المسؤوليات الشخصية للأطباء المشاركون اتجاه المريض 
ج، و هو ما يتفق مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة تحديد دور كل منهم في عملية العلا

273. 
، يقع الالتزام بإعلام التخصصات و بخصوص القانون الفرنسي فإنه في حالة تعدد

 المريض على كل من الطبيب الذي وصف العلاج و كذلك على الطبيب الذي نفذ هذا العلاج

                                           
 .165مأمون عبد الكريم، المرجع نفسه، ص  1
 .169رضا المريض بالأعمال الطبية...، المرجع السابق، ص  ،مأمون عبد الكريم 2
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ا ما أشارت إليه محكمة النقض في حيث يقوم كل طبيب بإبلاغ زملائه و المريض نفسه، و هذ
ل ما تضمن من خلا -قد تمت الإشارة إليه سابقا -2013جانفي  16قرار صادر لها بتاريخ 
" ...أن أخصائي الأشعة اللذين لم يلتزما بوصفة زميلهما، وجب عليهما هذا القرار من حيثيات: 

الوصفة لطبية للمريض، و ثم  بصفتهما و نوعية الوظيفة التي يمارسانها، الحق في السيطرة على
، الأمر الذي كان سيجنب هذا الأخير من تجنب الالتزام بإبلاغ المريض عن حالته الصحية

أخير في العلاج، و يذلك و بتبرئة اخصائي الأشعة من كل مسؤولية لسبب أن تقاريرهما الت
ج  التي تم كانت موجهة إلى الطبيب الذي كان من المقرر أن يستقبل مريضه لفحص النتائ

 1147من خلال هذه الفحوصات الإشعاعية، فإن محكمة الاستئناف قد خالفت المواد  تحديثها
 L1111-2, R.4127-34,R4127-35 du code de la santéمن القانون المدني، و المواد 

 publique"1،  64و ما جاءت به المادة-R.4127 من قانون الصحة العامة، فعندما يتعاون
 يهم إبقاء بعضهم البعض على إطلاعالأطباء في فحص أو علاج مريض، يجب عل العديد من

 .  2و يتحمل كل ممارس مسؤولياته الشخصية و يضمن إبلاغ المريض
 الطبيب غيره في إعلام المريض تفويضأن مسألة  مما هو جدير بالتنويهو  ،غير أنه

    3همريض الطبيب كتمان أسراري يفرض على تصطدم مع ما يسمى بالالتزام بالسر الطبي الذ
صفات لمثل هذا افي تحديد ضوابط و مو و لعل هذا الأمر يفرض ضرورة لفت اهتمام القانون 

 الإجراء خصوصا و إن تم اعتبر من قبيل التصرفات القانونية الموجبة للمسؤولية.

                                           
1«…que les deux médecins radiologues, qui n’était pas tenus par les prescriptions de leur confrère, 

disposaient, par leur qualité et leurs fonctions, d’un droit de contrôle sur la prescription de celui-ci et 

avaient l’obligation  d’éclairer le patient sur son état de santé, ce qui aurait permis à ce dernier, ainsi 

qu’il le fait valoir dans ses conclusions, d’éviter des retards dans les soins et l’octroi tardif d’un taux 

d’incapacité correspondant à son  handicap… »  le lien suivant  : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026960094/  la date de consultation : 

04/08/2021à 15 h et 31 min .         
2Art R.4127-64 du code de santé publique dispose que : «  Lorsque plusieurs médecins collaborent è 

l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des 

praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade… »  

في احترام حياته الخاصة و سر  كل شخص الحقيلي: " ل عل ما 11-18من ق، الصحة  24تنص المادة  3
المعلومات الطبية المتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. و يشمل السر الطبي 

 جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة..." 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026960094/
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مسألة ، و تداركه قانون الصحة الفرنسي 1و لعل ما أغفل عنه قانون الصحة الجزائري 
، إذ أن كل شخص لديه حق الوصول إلى جميع المعلومات التزام المؤسسات الصحية بالإعلام

الصحة و من قبل المؤسسات  اب من طرف مهنيالمتعلقة بصحته، لأي سبب من الأسب
الصحية أو المراكز الصحية، و حتى من قبل مصلحة الصحة العسكرية، أو من قبل المؤسسة 

ي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها، أو كانت موضوع تبادل مكتوب بين الوطنية للمعاقين الت
         ، و لا سيما نتائج الفحص، الاستشارة، التدخل، أو تقارير الاستشفاء المهنيين الصحيين

و بروتوكولات العلاج و الوصفات المنفذة و أوراق المراقبة و المراسلات بين المتخصصين في 
و غير  لامعنييد بأنه تم جمعها من طرف الغير ناء المعلومات التي تفالرعاية الصحية، باستث

 .2، أو لها علاقة بهالرعاية العلاجيةمشارك في 
 20163جوان  27قرار بتاريخ ، أصدر مجلس الدولة الفرنسي المبدأوتأييدا لهذا 

المعلومات للمريضة ملزم بتقديم  de Poitiersقضى على إثره بأن المركز الاستشفائي الجامعي 
و كذلك  ،4تشكل مع ذلك طريقة للولادة الطبيعيةفي حالة الولادة المهبلية، حتى و إن كانت 

  -قد سبقت الإشارة له -2021مارس  11القرار الصادر عنه في 
  العلاجي الفرع الثاني: الدائن في الإعلام قبل التدخل 

         بشأن حالته الصحية المريض هو صاحب الحق في الإعلام كأصل عام يعتبر
 مباشرة أي و المخاطر الكامنة و المتوقعة التي تنجم عنو العلاج اللازم لها من قبل طبيبه 

                                           
هي مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص و ذات طابع  11-18المؤسسة  العمومية الصحية  طبقا للقانون  رقم  1

(، وتتمثل مختلف المؤسسات العمومية 11-18من ق، الصحة  297صحي تتمتع بالشخصية المعنوية ) المادة 
لمتخصصة، المقاطعة الصحية، للصحة لاسيما فيما يأتي: المركز الاستشفائي الجامعي، المؤسسة الاستشفائية ا

و             (، أما الهياكل11-18من ق، الصحة  298و مؤسسة الإعانة الطبية المستعجلة ) المادة 
المؤسسات الخاصة للصحة هي هياكل استكشاف و، أو علاج و استشفاء قيما يتعلق بالصحة البشرية) المادة 

 .من نفس القانون  308ضا المادة (، و راجع بهذا الخصوص أي11-18من ق، الصحة  305
2Consulter  l’Article 1111-7 du code de santé publique ( modifié par ordonnance n° 2018-20 du 17 

janvier 2018-art.2  
3 Conseil d’état, 5ème – 4ème chambre réunies, 27 juin 2016,386165, Publié au recueil Lebon. 
4 « …que la cour a constaté que le CHU de Poitier n’établissait pas avoir dispensé à Mme D…une 

information sur ce risque en cas d’accouchement par voie  basse et de césarienne… » pour savoir plus 

sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032790104/  la date de consultation : 

04/08/2021 à 23 h et 30 min.   

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032790104/
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اص أن هناك حالات يتعين فيها إعلام غيره من الأشخ لاتدخل طبي أو جراحي على جسمه، إ
عام ثم نعرج إلى ما  بسبب حاجته للحماية القانونية، و على هذا سنعالج إعلام المريض كمبدأ

 هو مستثنى من هذا المبدأ و متى يتحقق إعلام الغير الذي يقوم مقام إعلام المريض.
 أولا: إعلام المريض كأصل عام 

أن المريض وحده هو صاحب و مما ثبت قانونا و قضاء، عن التنبيه، مما هو غني 
الحق في الإعلام في كل ما يتعلق بحالته الصحية، لذلك يتعين على الطبيب أن يقدم له كل 

التي تساعده على اتخاذ قراره بقبول العلاج أو رفضه، و لا ينحرف عنه المعلومات الضرورية 
المستنير من ليقدم المعلومات إلى أهله إلا إذا تعذر عليه الحصول على الرضا الحر و 

إذ لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة و سر المعلومات الطبية المتعلقة  ،1مريضه
و لاسيما في  غير أنه جرت العادة أن يعلم الطبيب أهل المريض و أقاربه بحالته الصحية،2به

، على أساس أن كل واحد منهم يعد صاحب مصلحة في مرض خطير احتمالحالة تشخيص أو 
و أيضا بدافع  ل ما يهدد صحة و حياة قريبهم من أمراض و ما يلزمها من علاجالعلم بك

هذا ما لم يعترض المريض على حصول أفراد أسرته على المعلومات التي  ،مساندته و مساعدته
ن القانون الطبيب من إخفاء تشخيص مرض خطير عن . 3تخص حالته الصحية و إذا مك 

بكل صدق و إخلاص، فإنه يجب أن يخبر أسرة المريض ما المريض لأسباب يجد أنه مشروعة 
، و إن كان الجدير أن نشير إلى اضمحلال هذا الشرط إذا 4يمنع المريض مسبقا هذه العملية لم

، أين يتم إعلام أفراد أسرة المتبرع 11-18من ق، الصحة  362توجهنا الفقرة الأخيرة من المادة 
 ي تم القيام بها، فيتم الإعلام دون قيد أو شرط مسبق.المتوفى البالغين بعمليات النزع الت

و إذا كان للزوج حق معرفة كل ما يتصل بصحة زوجه الآخر لأسباب بديهية، فإن 
هذا الحق يتأكد و يصبح ذا أهمية و بالأخص في المسائل العلاجية التي لها تأثير كبير على 

                                           
 .21زعنون فتيحة، المرجع السابق، ص  1
 السالف الذكر. 11-18من ق، الصحة  24راجع المادة  2
السالف الذكر على أنه: " في حالة تشخيص أو اختمال مرض  11-18من ق، الصحة  25تنص المادة  3

خطير ن يمكن أفراد أسرة المريض الحصول على المعلومات الضرورية التي تمكنهم من مساعدة هذ المريض، 
 ما لم يعترض على ذلك." 

  من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية. 51راجع المادة  4
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يهم الزوجين معا النوع من التدخل الطبي إذ أن هذا حياتهم الزوجية كالتلقيح الاصطناعي مثلا، 
و هو الشيء ، 1من حيث آثاره، و إن كان يخضع له في الغالب من الناحية العملية أحدهما

يتحقق هذا في الذي يقتضي مبدئيا الحصول على الموافقة الحرة و المتبصرة للزوجين معا، و لا 
بالمعلومات الكافية عن وضعهما مجال التلقيح الاصطناعي إلا إذا تقدم الطبيب للزوجين 

الصحي من حيث أهمية عملية التلقيح و إمكانية الاستعاضة عنها بعمل آخر و كذلك الجوانب 
الأمر الذي يفرض ، 2المتعلقة بهذه العملية من حيث نجاحها أو فشلها و مخاطرها إن وجدت

 حتمية امتداد الالتزام بالإعلام إلى الزوجين معا.

  كاستثناء  ير مكان المريضثانيا: إعلام الغ
تلك الحالات التي تقتضي فيها الضرورة الطبية، إعلام الغير الذي يقوم من كثيرة 

، و يتعلق الأمر هنا بالقاصر أو عديم الأهلية و من هم في الناحية القانونية مقام إعلام المريض
التي تحول دون تحقق  المريض الذي يستحيل مطلقا إعلامه بالنظر لحالته الصحيةب، و حكمه
و إن كانت تعد هذه الحالة ضربا من ضروب حالة الضرورة التي  ستتم معالجتها  لاحقا  -ذلك 

أو في حالة  كأن يكون المريض فاقد للوعي -بمناسبة إتيان حالات الإعفاء من الالتزام بالإعلام
   الته الصحية بشأن ح بأحد أقاربه  الاتصال الطبيب جب عندئذ على، فيغيبوبة أو مغشيا عليه

و ما تتطلبه من علاج، متى كان ذلك ممكنا و كانت حالة المريض غير ملحة، و يتم هذا ما لم 
يقم المريض بتعيين من يقوم مقامه في الإعلام و الموافقة على التدخلات الطبية وفقا لما بينته 

 .3الفقرة الأولى من مدونة أخلاقيات مهنة الطب 51المادة 
لقانون الجزائري القاصر و عديم الأهلية بالحماية القانونية من خلال تولي و أحاط ا

إذ أخضع فاقد الأهلية و ناقصها بأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة زمام أموره ممثله الشرعي، 
إذا تعلق الأمر بالأعمال الطبية كمبدأ  لهذا، 4و قواعد ضمن ما ينص عليه القانون من شروط

ن الموافقة عليها، لأنه لا يزال قاصر في نظر القانون و يجب ممارسة حقوقه من عام لا يمك
                                           

 .170مأمون عبد الكريم، رضا المريض ...، المرجع السابق، ص  1
، جويلية 20التلقيح الاصطناعي و المسؤولية القانونية، مجلة بحوث جامعة تعز، العدد سوسن الحضرمي،  2

 .423، ص 2019
 .91ص  بصغير مراد، حق المريض في تبصيره بمخاطر ...، المرجع السابق، :نقلا عن 3
 من ق م ج . 44و المادة   من ق م ج 40المادة  راجع4
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            23و هذا هو ما ذهبت إليه الفقرة الثانية من المادة طرف وليه أو ممثله الشرعي، 
طرف " تمارس حقوق الأشخاص القصر أو عديمي الأهلية من بقولها:  11-18الصحة  من ق

من نفس القانون بقولها:  343و أيضا الفقرة الخامسة من المادة الأولياء أو الممثل الشرعي."، 
        " تمارس حقوق الأشخاص القصر أو عديمي الأهلية حسب الحالات من قبل الأولياء 

 حتى في مجال نزع الخلايا الجذعية و وفق الضوابط القانونية المقررةو أو الممثل الشرعي ." 
تضي هذا النزع في جميع و يق" ... من نفس القانون إلى:  361تشير الفقرة الثانية من المادة 

لا يمكن القيام بزرع و كذلك "، الحالات الموافقة المستنيرة لكلا الأبوين أو ممثلهم الشرعي.
بعد الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية، في حالة ما إذا كان الشخص عديم الأهلية، إلا 

 . 1إعطاء الموافقة من الأب أو الأم أو الممثل الشرعي
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية، نجد أنها   52ثم بالرجوع إلى المادة 

" يتعين على الطبيب أو جراح الأسنان المطلوب منه تضمنت نفس الأحكام بنصها القائل: 
       الشرعي  الأولياء أو الممثل خطارلإتقديم العلاج لقاصر أو لعاجز بالغ أن يسعى جاهدا 

سواء كان  3و على هذا فإن حلول إرادة الولي محل إرادة الطفل، 2و يحصل على موافقتهم..."
عتباره العلاج أو رفضه يصب في مصلحته باقاصرا أو عديم التمييز في ممارسة حقه في قبول 

 87مسؤولا عن رعايته و حماية أمنه و سلامته الصحية و الجسدية، و هو ما قضت به المادة 
                                           

" و في حالة ما إذا كان الأشخاص عديمي الأهلية، يمكن يلي:  على ما 364تنص الفقرة الثالثة من المادة  1
 أن يعطي الموافقة الأب أو الأم أو الممثل الشرعي، حسب الحالة." 

و ما يؤخذ على هذا النص كما يلاحظ أحد الباحثين، أن هذا النص لم يميز بين الطفل المميز أي الطفل الذي 2
يتمتع بقدر من التمييز و الإدراك، و بين الطفل عديم التمييز، إذ يخضع جميع الأطفال، أي كل من لم يبلغ سن 

لم يحدد طبيعة الأعمال التي تحل فيها إرادة الولي  سنة لمبدأ الرضا بالعلاج الطبي بالنيابة، كما أن القانون  19
 محل إرادة الطفل المريض فالنص جاء عاما. 

ي دقاص  جامعة، حق الطفل المريض في المشاركة في القرار الطبي، دفاتر السياسة و القانون  ،زعنون فتيحة 
 .172ص  ،2018، جانفي 18مرباح ورقلة، العدد 

" وليه أو وصيه        بأنه:  12-15حسب مفهوم قانون حماية الطفل رقم  للطفلو يقصد بالممثل الشرعي  3 
رمضان عام  28مؤرخ في  12-15، راجع المادة الثانية من القانون رقم أو كافله، أو المقدم أو حاضنه"

شوال  3، المؤرخة في 39، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2015يوليو  15ه الموافق 1436
 . 4، ص 2015يوليو  19ه الموافق 1436
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على " يكون الأب وليا التي تفيد بأنه :  021-05من قانون الأسرة المعدلة بموجب الأمر رقم 
أولاده القصر، و بعد وفاته تحل  الأم محله قانونا، و في حالة غياب الأب أو حصول مانع 

ا هو مم و إن كان، 2له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد..."
، إذ أضحى اليومية ما يخالف هذه المقتضيات كائن من الناحية العملية ضمن الممارسات الطبية

 علاج القصر يبنى على موافقتهم كما هو الحال في علاج الأسنان مثلا.
و إن كان لبعض الفقه رؤية في هذا الشأن، إذ ينظر في ضرورة التمييز بين القاصر 

فالقاصر الذي بلغ سن التمييز يمكنه التعبير المأذون له بالإدارة، و القاصر غير المأذون بها، 
عن إرادته بخصوص عقد العلاج و من ثم له الحق في الإعلام بشأن حالته الصحية و العلاج 

أما ا وليه فيقتصر دوره على النصيحة و الموافقة على العقد من حيث جوانبه المالية، المقترح، أم
      يبقى ذلك من اختصاص وليه الشرعي القاصر غير المميز فلا يمكنه الموافقة عل العلاج و

 3و يأخذ السفيه و ذو العفلة وفقا لهذا الرأي حكم القاصر المأذون بالإدارة.
القواعد العامة للقانون تتماشى إلى حد بعيد مع مقتضيات  منطقيةو هي وجهة نظر 

     " كل من بلغ سن التمييز منه و التي تنص على أنه :  43المدني، و نذكر من ذلك المادة 
و لم يبلغ سن الرشد، و كل من بلغ سن الرشد و كان سفيها أو ذا عفلة، يكون ناقص 

من قانون الأسرة الجزائري  83مع أحكام المادة و أيضا ، الأهلية وفقا لما يقرره القانون."
من القانون  43طبقا للمادة " من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد بنصها القائل: 

إذا كانت نافعة له و باطلة إذا كانت ضارة به و تتوقف على المدني، تكون تصرفاته نافذة 
و الضرر و في حالة النزاع يرفع الأمر  إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع

و يبدو بوضوح و طبقا لهذه المقتضيات فإن تصرفات القاصر المميز تكون نافذة إذا ، للقضاء"
 .كانت نافعة له و باطلة إذا كانت ضارة به

                                           

م، الجريدة الرسمية للجمهورية 5200فبراير  27ه الموافق 1426محرم عام  18مؤرخ في  02-05الأمر  1  
 9ه الموافق 1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84، يعدل ويتمم القانون رقم 18، ص 15الجزائرية، العدد 

 و المتضمن قانون الأسرة.  1984يونيو عام 
  2جامعة وهران ، حريز أسماء، حق الطفل المريض في الإعلام و التبصير، دفاتر مخبر حقوق الطفل  2
 .63ص   ،2018لمجلد التاسع، العدد الأول، ا
 .173رضا المريض ...، المرجع السابق، ص مأمون عبد الكريم،  3



ماهية التزام الطبيب بإعلام المريض                                          الباب الأول:  

 

120 

 

حسم  11-18قانون الصحة  الجزائري المشرع الجزائري بموجب ما أورد غير أن  
نه خول ممارسة حق الإعلام بشأن التدخل الطبي للقاصر إلى وليه البت في المسألة، من حيث أ

عتبار وبا أو ممثله الشرعي دون التمييز بين القاصر المميز أو الغير مميز لا نصا و لا إحالة
غير يعد قاصر الخاص يقيد العام، فإن ناقص الأهلية أو عديمها وفقا لما هو مقرر قانونا 

        مخول لممارسة حقه في الإعلام بشأن التدخل الطبي الذي سيخضع له، فلا يعتد برفضه 
 أو ممثله الشرعي.موافقته، و إنما يتم إعلام وليه  أو

فيعمد قانون الصحة العامة الفرنسي  ،1امخالف اقانون الفرنسي توجهسجل الفي حين 
غ بحالته الطبية حتى و إن كان أولياؤه هما إلى تكريس بصفة أولية حق القاصر في أن يبل  

اللذان يتخذان القرار الطبي، و بصفتهما المستفيد الأول من هذه المعلومات، وفقا لما تتضمن 
و من ذلك خصوصية الالتزام بإعلام القاصر،  لمحددةحيث تضمن بعض النصوص ا، نصوصه

تقضي بتوفير معلومات  من قانون الصحة العامة التيR 1241-16 et R1241-18المادة 
و تحدد أن لجنة الخبراء المسؤولة عن التصريح  ،للقصر في حالة أخذ عينات نخاع العظم

مهما عموما و  ،2بالعينة، يجب أن تضمن أن الطفل قد تم إبلاغه بالعينة المخططة و نتائجها
تتكيف كان عمر القاصر يتوجب على الطبيب تزويده بمعلومات تخص حالته الصحية، بطريقة 

و تعامله مع المعطيات الصحية لحالته، و بالتالي يمكن للقاصر إذا لزم  هاستيعابمع درجة 

                                           
 L1111-2بالنظر للمادة  –و قد تأثر به قانون حقوق المرضى و الموافقة المستنيرة ) السابق الإشارة إليه(  1

، المعدلة بالقانون 2004أوت  17مارس إلى  5نسخة السارية المفعول من طبقا لل من قانون الصحة الفرنسي ،
: " يزود حيث تنص المادة الرابعة منه على أنه-11، المادة رقم 2002مارس  4في  303-2002رقم 

القاصرون بالمعلومات عن الفحوصات و الأعمال الطبية الضرورية لوضعهم الصحي، وفقا لسنهم و قدرتهم 
من الضروري دائما أن يزود  ممثلوهم القانونيون بها، كذلك على الفهم بغض النظر عن المعلومات التي 

 للأوصياء على الراشدين الحق في الحصول على المعلومات المناسبة"
2 Olga CvejicJancic, The Rightsof  thechild in a changing World 25 yearsafter the UN convention on 

the rights of the child, Springer international PublishingSwitzerland, 2016, Page 115. Antoine 

BOURRILLON, Grégoire BENOIST, CHABROL, CHERON, GRIMPREL, PEDIATRIE pou les 

praticiens  médecine de l’enfant et de l’adolescent, 7ème  édition, Elsevier Masson, France, 2020      

Page 225. 
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من قانون alénia 5-L1111 2، هذا ما كرسته المادة 1الأمر المشاركة في القرار المتعلق به
 .2الصحة العامة

 الطبيبم بإعلام الملقى على عاتق من الثابت و المعلوم أن ما يقع من فعل الالتزا
فإذا صدر من الممثل  ،الحصول على الموافقة على العلاج أو رفضه، و هنا يثور الإشكال

 ب للمريض محل الولاية أو الوصايةالقانوني رفض غير مبرر للعلاج الذي اقترحه الطبي
، و قد 3فللطبيب أن يخضع هذا الأخير للعلاج الذي يمثل بالنسبة له ضرورة لا تحتمل التأخير

حقيقة أخرى مفادها رفض القاصر العلاج الذي اختاره الوالدان، فهذا الرفض قد نصطدم ب
ينصرف إلى أعمال علاجية، و لكنه يمكن أيضا أن ينصرف إلى علاج خاص بأمراض مزمنة 
و هو عادة يكون علاجا شاقا و مؤلما، كالقاصر الذي يعاني من فشل كلوي و الذي لم يعد 

لتي تجرى له بصورة متكررة، و الأمر كذلك بالمسبة للصبي يتحمل عمليات الغسيل الكلوي ا
الذي يرفض العلاج الخاص بمرض عقلي أو نفسي و على وجه الخصوص الإيداع في مصحة 
بناء على طلب الوالدين، فيذهب الرأي السائد بين الشراح إلى أن رغبة القاصر يجب الأخذ بها 

لا يجوز أن يكون سببا  -أي رفضه –صر طالما تعلق الأمر بعلاج عادي، و لكن رأي القا
لتسوء حالته، و من ثم يمكن للطبيب أن يقهر إرادة القاصر عندما يكون رفض هذا الأخير 

 باختيارهماسببا لتعريضه للخطر، ففي هذا الفرض تسترد إرادة الوالدين هيمنتها، و يؤخذ للعلاج 
نسبي و موجه أساس لحمايته، فإذا علة ذلك أن الاستقلال الطبي للصغير ليس مطلقا، و إنما 

خرج عن هذه الغاية، فإنه يستبعد لصالح إرادة الممثل القانوني، صاحب السلطة الشرعية التي 
 . 4توجه بدورها لحماية صحة الصغير

                                           
1 G.AYA, F.BAYOUMEU, D.BENHAMOU…, Protocoles en anesthésie et analgésie obstétricales, 2 

édition, Elsevier Masson, France, 2014  ,page 10. 
2L’art 1111-2 alénia 5( Modifié par Ordonnance n° 2020-232du 11 mars 2020-art.1)  dispose que :       

«  Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés  au  présent article sont exercés, selon 

les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue 

par le présent article, sous réserve l’article L. 1111-5 et L.1111-5-1, les intéressés ont le droit de 

recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une 

manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de 

discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. »  
 السالف الذكر.  11-18من ق، الصحة رقم  344راجع المادة  3
مجلة الباحث للدراسات  -دراسة مقارنة –فاطمة الزهراء منار، الآثار القانونية لرافض المريض للعلاج  4

 .836،ص 2020، جانفي 1، العدد 7الحاج لخضر، المجلد  1الأكاديمية، جامعة باتنة 
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و في الأخير يجدر بنا أن نذكر في شأن هذه المسألة، بما استقر عليه المجمع الفقهي 
"اشترط إذن المريض للعلاج إذا  السابق الإشارة إليه، حين (5/7) -67الإسلامي الدولي رقم 

حسب ترتيب الولاية  كان تام الأهلية، أما إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه
لموْلَى عليه و مصلحته الشرعية و وفقا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة ا

 ى عنه. و رفع الأذ
 كان واضح الضرر بالمَوْلِيّ عليهعلى أن لا يُعتدّ بتصرف الولي في عدم الإذن إذا 

 قل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر. " و ينت

 الاستثناءات الواردة عليه  الإعلام والالتزام بي: الحالات المؤثرة في المبحث الثان
بإفادة مريضه بمعلومات كافية عن كما سبق البيان و التفصيل، أنه يلتزم الطبيب 

، من حيث ما ينطوي 1حالته الصحية و طبيعة العلاج المقترح حسب متطلبات وضعه الصحي
عليه من مخاطر جسيمة المتوقعة عادة و حتى تلك المتكررة، و إن كان هذا هو المضمون العام 

تقلبات يرجع جذورها إلى بم ،فيتشدد ،قد يتأثرلمدى التزام الطبيب بالإعلام، غير أن هذا المدى 
      بين المتطلبات العلمية المعاصرة في مجالات الطب و البيولوجيا الشرعية الموازنةضرورة 

نتهاكها و بين حتمية الحفاظ على حقوق المريض الشرعية و القانونية التي لا يجوز ا  و الجراحة
من حيث تغطيتها لكافة  ،و مداهافلابد أن يتناسب حجم المعلومات و جديتها و لا المساس بها، 

         علاجي أو غير علاجي المخاطر دون قيد أو تحديد مع طبيعة و نوع العمل الطبي
التي يتشدد على إثرها و كيف فكيف لالتزام الطبيب بإعلام المريض أن يتأثر، و ماهي الصور 

 التشديد؟في هذا الانسياب التطبيقات القضائية و ية القانون النصوص عالجت
و إذا كان المبدأ العام يقضي وجوبا أن يلتزم الطبيب بإعلام مريضه، فإنه استثناء قد 

وقوفا على المصلحة الصحية  أخصها الالتزام لاعتبارات عملية طبية، يعفى الطبيب من هذا
إعلام الالتزام ببموجبها  عن تلك الحالات التي يسقطلنا التساؤل  حقو من هنا ي للمريض،

         ا، فلا يعتبر مسؤولا، و كيف عولجت هذه الحالات فقه  يض من على عاتق الطبيبالمر 
 ؟ا و قضاء  و قانون  

                                           
1 « Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient », 

Christian GILOILI, Droits des patients : Comprendre les textes pour bien les appliquer Elsevier 

Masson, France , 2018,  page 38.  
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 الإعلام ب الالتزام  المطلب الأول: الحالات المؤثرة في
التي تتمركز ، حالات تشديد الالتزام بتبصير أو إعلام المريضو نعني بها قصدا، 

أساسا على مبدأ توسيع نطاق الالتزام بالإعلام، و مفاد ذلك أن يدلي الطبيب لمريضه بكم كبير 
عن العمل الطبي الذي سيقوم به أي  المترتبةمن المعلومات المفصلة و الدقيقة حول المخاطر 

حالات استثنائية يمتد حتى إلى الأخطار الغير متوقعة و الاستثنائية الوقوع، فالطبيب يلتزم في 
بإعلام المريض بجميع المعلومات الكاملة و الشاملة لحالته الصحية، فالخطر الاستثنائي هو 

الخطر غير متوقع إذا كان في لحظة الخطر غير المتوقع، و حسب القواعد العامة يمكن اعتبار 
، و هذا 1عتقاد أن هذا الحادث يمكن أن يقعحدوثه لم يكن هناك أي سبب خاص يؤدي إلى الا

في الإعلام يظهر في صورة جدية في الأعمال الطبية غير العلاجية التي يلتزم فيها  تساعالا
للمريض أي تلك الأعمال الطبية التي لا يكون الغرض منها برء  الطبيب بإعلام مفصل و دقيق

المريض من علة يشكو منها، و إنما بغرض تطوير المعارف العلمية، أو الحصول على مظهر 
 مالي، و جراحة نزع الأعضاء و الأنسجة  و الخلايا البشرية و زرعها. ج

  يةجراحة التجميلالتجارب الطبية و الإطار  الفرع الأول:
سنتطرق ضمن هذا الفرع إلى دراسة مظاهر التشديد في الالتزام بالإعلام في مجال 

  )ثانيا(.ثم نعرج إلى تفاصيلها في ميدان الجراحة التجميلية  )أولا(،التجارب الطبية 

 أولا : التجارب الطبية 
جمع  ، هي2كما يعرفها أحد الباحثين بمعناها العلمي أو الفني  التجربة الطبية

معطيات علمية للكشف عن فرض من الفروض لأغراض علمية، أو للتحقق من صحتها، و هي 
يبي على الإنسان، و هي تختلف بحسب الغرض أو القصد العام المنهج البحثي التجر جزء من 

ة غير من إجرائها علاجية أو غير علاجية ) أي علمية محضة(، أو عمليات جراحية تجريبي
مسبوقة مغايرة للعرف الطبي، فيصعب أحيانا و بشدة، التمييز بين التجارب الطبية و الممارسة 
الطبية العلاجية اليومية، إذ تشخيص الأمراض و خطورتها و وصف الطرق العلاجية تختلف 

                                           
 انيةو التخفيف و الإعفاء في القانون الجزائري، مجلة العلوم الإنسعتيقة بلجبل، تبصير المريض بين التشديد  1

 .549،  ص 2021، جوان 1، العدد 21 المجلد ،محمد خيدر ببسكرة جامعة
 .16بلحاج العربي، الحدود الشرعية و الأخلاقية...، المرجع السابق، ص  2
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من شخص لآخر، و هو ما يجعل الطبيب يباشر في الحقيقة عملا تجريبيا في كل مرة بفحص 
لى قدر من أحد مرضاه، كما أن عملية جراحية مهما كانت طبيعتها تحتمي بالأساس عو علاج 

 . 1العمل الطبي التجريبي على الإنسان
أيضا بأنها: " كل بحث من شأنه أن يحقق تقدما أو يوصل إلى ابتكار  و عرفت 

 علمي، و ذلك فيما يتعلق بوظائف أعضاء الإنسان سواء كان في حالة الصحة أو المرض 
 . 2ويكون قابلا لأن يطبق عليه"

فرصدنا أنه ما لبث قانون الصحة أما بخصوص التعاريف القانونية للتجارب الطبية، 
كما كان يسميها  –يغير الاصطلاح العلمي للتجارب الطبية  113-18رقم  الجزائري الجديد 

لها تعريفا ، حتى سن العيادية اساتر الدإلى  -05-85 رقم  بموجب قانون الصحة الملغى
على حسب مفهوم هذا القانون هي إجراء  العيادية فالدراسات منه، 377قانونيا بموجب المادة 

              البحث في مجال طب الأحياء على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف الوبائية
الفرنسي  كما عرف القانون ، و التشخيصية و البيولوجية و العلاجية و تحسين الممارسات الطبية

الصادر في  11384-88الفقرة الأولى من المرسوم رقم  209التجارب الطبية بموجب المادة 
          إجراء التجارب الطبية  ، المتعلق بحماية الأشخاص المقبلين على1988يسمبر د 20

" مجموعة الأبحاث و الدراسات العلمية التي تجرى على الكائن البشري بهدف تطوير بأنها: 
 .5العلوم الطبية و الحيوية"

                                           
) دراسة  الشريعة و القوانين الطبية المعاصرةوء ضالتجارب الطبية على الإنسان في  أحكامبلحاج العربي،  1

 .26، ص 2012مقارنة(،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 
ة دكتوراه حأطرو   -دراسة مقارنة -ة الجزائيةبن عودة سنونسي، التجارب الطبية على الإنسان في ظل المسؤولي 2

 ، أشرف جابر السيد موسى63، ص 2018-2017تلمسان،  ب يدافي القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلق
 .294، ص 1999التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

تعلق م، ال2018جويلية  2هـ الموافق 1439شوال  18، المؤرخ في 11-18قانون الصحة الجزائري رقم 3
 . 3، ص 2018جويلية  29، 46بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 
4Décrit n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative a la protection des personnes qui se prêtent à des 

recherches biomédicales, JORF du 22 décembre 1988.  

 . 64جع السابق، ص بن عودة سنونسي، المر  5
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و المعدل في  1964ما جاء في ديباجة إعلان ميثاق هيلنسكي لعام و من خلال  
المنظم لكيفية إجراء التجارب الطبية و الدوائية   -السابق الذكر -1975صيغته الحالية سنة 

، و ثانيها على الإنسان، نمي  ز نوعين من التجارب الطبية، أولها التجارب الطبية العلاجية
 . 1التجارب الطبية غير العلاجية أي العلمية المحضة

إلى إيجاد علاج تلك التجارب التي تهدف  يقصد بها، التجارب الطبية العلاجيةف
للشخص محل التجربة، من خلال اختبار كفاءة ما يمكن أن يكون علاجا للمرض الذي يعاني 

ينظر لها  ، كما2دواء مناسب له يوافق طبيعته ى، و ذلك للوصول إلمنه الشخص محل التجربة
أيضا، بأن تكون بقصد علاج المريض، في الحالات المرضية التي تفتقد 3من الباحثين البعض 

، أما إذا كان علاج المريض مستطاعا بالوسائل الطبية إلى دواء معروف كفيل بتحقيق الشفاء
    ى الطبيب ألا يلجأ إلى مثل هذه الطرق العادية، فإن المنطق و القانون و الأخلاق، توجب عل

 أو التجارب العلاجية الجديدة التي يمكن أن تؤذي المريض.
    4فعرفها أحد الباحثين، ا بالنسبة للتجارب غير العلاجية، أي العلمية المحضةأم

"تلك التجربة التي تجرى لتحصيل العلم حول موضوع  بأن التجربة العلمية بصفة عامة هي:
أما الطبية العلمية بصفة خاصة هي التي يباشرها أهل "، معين لنستفيد من هذا العلم فيما بعد

                                           
        حري  بأن تكتنف الأبحاث العلمية الحيوية مخاطر كتلك التي لا تخلو منها معظم وسائل التشخيص " و 1

و العلاج و الوقاية الطبية، في الوقت الذي يعتمد التقدم الطبي على الأبحاث العلمية، التي تعتمد إلى حد كبير 
 على تجارب تجرى على الإنسان.

    لذلك يجب التفريق في حقل الأبحاث العلمية الحيوية بين البحث الذي يجرى من خلال الإجراءات التشخيصية 
و العلاجية لمريض، و البحث العلمي الصرف الذي لا ترجى منه فائدة تشخيصية أو علاجية مباشرة تعود على 

 الشخص الذي أخضع لها."
ية مقارنة هالحيوان و الإنسان دراسة فقوع، أحكام التجارب الطبية على زر عبد الإله بن مزروع بن عبد الله الم 2

      هـ الموافق 1428 -هـ1427سعودية، الملك سعود، الرسالة ماجستير في قسم الفقه و أصوله، جامعة 
       ،  عفاف عطية كامل معابرة، حكم إجراء التجارب الطبية ) العلاجية ( على الإنسان 219، ص 2007-2008

 .3، ص 2002و الحيوان، رسالة ماجستير  في تخصص الفقه، جامعة اليرموك، 
 .29بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية على الإنسان...، المرجع السابق، ص  3
(، رسالة ماجستير في مقارنةناريمان وفيق محمد أبو مطر، التجارب العلمية على جسم الإنسان ) دراسة فقهية  4

 .6، ص 2011ن، الجامعة الإسلامية بغزة، الفقه المقار 
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لا تكون له  الطب على جسم إنسان سليم أو مريض دون ما ضرورة تمليها حالته المرضية و
ذلك تخرج عن نطاق ما استقر من مصلحة طبية شخصية مباشرة في إجرائها، و التي ك

الأساليب و الأصول العلمية الطبية و البيولوجية المستقرة و المتعارف عليها، ليس للعلاج لكن 
، أو لمجرد فضول علمي، و يكون ذلك في مجال التطبيب الكيميائي رغبة في تحقيق سبق علمي

علوم الطبية التي تقبل النمط من عقاقير، أو الفيزيائي من أشعة، أو الجراحي و كل مجالات ال
 . 1التجريبي بهدف البحث الطبي

قد مي ز  11-18ذكر في هذا الخصوص، أن القانون الصحة الجزائري الو جدير ب
كما اصطلح عليها، فيمكن أن تكون على  الدراسات العياديةبين نوعين من التجارب الطبية أو 

و تتعلق على 2interventionnelleأو تدخلية observationnelleملاحظتيةحد تفصيله 
الخصوص بالدراسات العلاجية و التشخيصية و الوقائية، دراسات التكافؤ الحيوي و التوفر 

 .3نية الوبائية، و الدراسات الوبائية و الصيدلاالحيوي 
المتعلق بالأبحاث  2012مارس  5في حين ذهب القانون الفرنسي الصادر في  

إلى التمييز من قانون الصحة العامة، L1121-1المطبقة على الكائن البشري و المعدل للمادة 
بين ثلاث فئات من الأبحاث التي تطبق على الإنسان، أولها البحث التدخلي الذي يتضمن 

ثانيها البحث التدخلي الذي لا يشمل على الشخص لا تبرره رعايته و علاجه المعتاد، تدخلا 
البحث غير التدخلي العقاقير الدوائية، و لا يتضمن سوى الحد الأدنى من المخاطر القيود، ثالثها 

الذي يتم فيه تنفيذ جميع الإجراءات و المنتجات المستخدمة بالطريقة المعتادة، دون إجراءات 
 هذا مجلس الدولة الفرنسي إلىو قد أشار ، يص أو علاج أو مراقبة إضافية أو غير عاديةتشخ

                                           
      فرع قانون ، دكتوراه  حةو نقلا عن كوحيل عمار، النظام القانوني للتجارب الطبية على جسم الإنسان، أطر  1

 120، ص 2019-2018اليابس بسيدي بلعباس، و صحة، جامعة الجيلالي 
2Les recherches  interventionnelles , celui-ci impliquent une participation du jeun malade et peuvent 

modifier la pris en charge tant au niveau de la réalisation d’une prise de sang que la mise en place d’un 

traitement, et les recherches observationnelles n’impliquent pas la participation directe de la personne, 

les actes pratiqués, les médicaments et les techniques utilisés le sont de manière habituelle sans 

procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance. Edwige 

RUDE-Antoine, Cancer de l’adolescent et de jeune adulte ( éthique et humanisme), Volume 1, édition 

ISTE, London, 2017 , Page 126, 127.   

 .السالف الذكر 11-18الصحة  الفقرة الثانية من ق 377لمادة راجع ا 3



ماهية التزام الطبيب بإعلام المريض                                          الباب الأول:  

 

127 

 

 la société) في قضية تخص 1 2016جوان  8بمناسبة قرار صادر له بتاريخ  عليه و عل ق

laboratoire Genévrier). 
         -لا سيما العلمية منها -و إزاء المخاطر الجسيمة التي تكتنفها التجارب الطبية

إذ تحتمل النجاح كما تحتمل الفشل، و إن كان احتمالها الفشل أكثر من نجاحها لكونها لا تزال 
و قد يصل الأذى إلى درجة إزهاق  في طور التجربة، و فشلها يلحق الأذى بالمجرب عليه،

تصدت مجمعات الفقه  –فقد عمدت شريعتنا الإسلامية الغراء، 2إصابته بعاهة مستديمةروحه أو 
ة الحديثة على جسم الإنسان في الاسلامي لاستجلاء الضوابط الشرعية التي تحكم التجارب الطبي

       شرعية اعتمادا على مقاصدهاإلى تكريس جملة من الضوابط ال -ذار ما يعرف بفقه النوازلأ
 احترام ضرورة -طبقا لتوجه بحثنا–، و منها حصريا حرمة و معصومية الجسدا لمبدأ و تحقيق

و تمكينه من الاختيار  ية المتطوع لإجراء البحوث الطبيةاستقلالية الشخص الكامل الأهل
        و إرادته الحرة دون شائبة -المتبصر –برضاه التام الشخصي، و اتخاذ القرار المناسب له 

" حق الآدمي لا يجوز لغيره هو مقرر شرعا: من أن  لما ، و إكراه أو خديعة أو استغلال
 .3التصرف فيه بغير إذنه"

                                           
1Conseil d’état, 1ère – 6ème chambre réunies, 08/06/2016, 388719, Inédit , au recueil Lebon, cet arrêt 

énonce que : « …que les deux premières catégories se substituent, avec des périmètres différents, aux 

recherches biomédicales soumises aux dispositions des articles L.1121-1 et suivants du code de la 

santé publique et aux recherches visant à évaluer des soins courants ne portant pas sur des 

médicaments ; que si le régime juridique de la première catégorie de recherches reprend très largement 

celui des recherches biomédicales, celui de la deuxième  catégorie est redéfini ; que l’inclusion de la 

troisième catégorie de recherches parmi les recherches impliquant la personne humaine s’accompagne 

de leur encadrement, lequel repose notamment sur la soumission à l’avis favorable du comité de 

protection des personnes et sur et sur l’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 

des produits de santé. » pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lin suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032698990/ la date de consultation : 09/08/2021 

à 16 h et 38 min. 

 

محمود أحمد طه، الأساليب الطبية المعاصرة و انعكاساتها على المسؤولية الجنائية للطبيب و تحديد لحظة   2
      إجراء التجارب الطبية(، دار الفكر و القانون للنشر  -نقل الأعضاء البشرية -الوفاة ) الانعاش الاصطناعي

 .305،  ص 2015مصر،  وزيع ، المنصورة،و الت
( بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية 10/17) 161مع الفقهي الإسلامي الدولي رقم جالم راجع قرار 3

البيولوجية على الإنسان، الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
 2جمادى الأولى إلى  28عشر بعمان ) المملكة الأردنية الهاشمية( من الإسلامي المنعقد في دورته السابعة 

 م.2006يونيو  28-24هـ ، الموافق 1427جمادى الآخرة 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032698990/
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الذي  -1964، فقد تضمن إعلان هلسنكي في عام أما بالنسبة للقوانين الوضعية
التأكيد على ضرورة توضيح الأهداف  -2013خضع إلى تسع تعديلات كان آخرها في أكتوبر 

و الطرق و الفوائد المرجوة و المخاطر الكامنة للتجربة المراد المشاركة فيها، و لا يكون 
التوضيح إلا بهدف التبصير، و لا يتم الشروع في التجربة إلا بعد أخذ الموافقة كتابة من 

حقوق الإنسان  من اتفاقية 5و هو ما نصت عليه أيضا المادة  ،1الشخص و هو في حر إرادته
       ، على1997و الطب البيولوجي، المنعقدة في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا في شهر يناير 

       2" ضرورة أن تكون موافقة الشخص الخاضع للتجربة موافقة حرة و محددة و محررة كتابيا"
        ( على أنه2004نسان ) تاسعة من الميثاق العربي لحقوق الإو كذا ما نصت عليه المادة ال

لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه من دون رضائه 
من اللائحة الفيديرالية  116، كما أن المادة 3الحر و إدراكه الكامل للمضاعفات التي تنجم عنها

، أشارت إلى ضرورة الحصول 1981جانفي  26الصادرة عن إدارة الصحة الأمريكية بتاريخ 
ذات  –على الموافقة الكتابية الصريحة للشخص الخاضع للتجربة، و قد أوضحت أيضا 

و المتبصر للشخص الخاضع  الشروط القانونية الواجب توفرها في الرضا المستنير -الفيديرالية
ضرورة إعطائه شرحا واضحا و مفصلا العلمية، و ذلك على النحو الآتي: لمثل هذه التجارب 

الدراسة محل التجربة، إلمامه بطبيعة المخاطر أو الأضرار التي عن فحوى و أهداف و فوائد 
   من التجربةائد المرجوة المترتبة يمكن أن يتعرض لها الشخص، و إيضاح المزايا و الفو 

بالإضافة إلى شرح العمليات الجراحية، أو أساليب العلاج الجديدة المحتمل اللجوء إليها إذا ما 
 .4اقتضت الحاجة

إمكانية إجراء الدراسات  11-18و في نفس السياق، عل ق قانون الصحة الجزائري 
تابي من الشخص العيادية على شرط صدور الموافقة الحرة و الصريحة و المتبصرة في شكل ك

مرهونة بإعلام هذا الأخير من  -الموافقة المتبصرة -المستعد للخضوع للتجربة، و هي بدورها
                                           

 .1964من إعلان ميثاق هلنسكي لعام  9راجع المادة  1
 .148بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية...، المرجع السابق، ص  2
ضوابط التجارب الطبية على الإنسان بين مواثيق حقوق الإنسان و أحكام الفقه  مهداوي عبد القادر، 3

 .50ص  ،2014، ديسمبر 2، العدد 2المجلد  ،أحمد دراية بأدرار ، جامعةالقانون و المجتمع مجلةالإسلامي، 
 .511الشرعية و الأخلاقية للتجارب الطبة...، المرجع السابق، ص  الحدود نقلا عن بلحاج العربي، 4
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      الهدف من البحث طرف الطبيب الباحث أو الطبيب الذي يمثل مشروع الدراسة، بالأخص عن 
بدائل الطبية و منهجيته و مدته و المنافع المتوخاة منه و الصعوبات و الأخطار المتوقعة و ال

المحتملة، و يطال الإعلام أيضا الحق في رفض المشاركة في بحث ما أو سحب الموافقة في 
ضيف مدونة وت، 1أي وقت دون تحمل أي مسؤولية و دون المساس بالتكفل العلاجي بهم

لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض، إلا بعد أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية أنه 
دراسات بيولوجية ملائمة، تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة  إجراء

 .2مباشرة على المريض
من L1122-1بالنسبة للقانون الطبي الفرنسي فقد اشترط هو الآخر في المادة  أما

ارك إجراء البحث الذي يشمل الإنسان، إعلام الشخص المشقانون الصحة العامة، بأن يتم قبل 
فيها من قبل المحقق أو الطبيب الذي يمثل البحث، و تتعلق هذه المعلومات على وجه 

يلي: موضوع و منهجية و مدة البحث، المنافع المتوخاة من البحث و الأخطار  الخصوص بما
، و هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في حيثيات القرار 3المتوقعة و البدائل الطبية المتاحة

" أنه يلي:  ، و التي تضمنت ما20104جانفي  14، الصادر عنها  بتاريخ 08-21.683رقم 
قبل إجراء بحث طبي حيوي على شخص ما، يجب على الطبيب  الباحث أو الطبيب الذي يمثله 
    تقديم معلومات صادقة و واضحة و مناسبة لمستوى فهمه، و تشمل الفوائد المتوقعة و العواقب 

 .5ما في ذلك إمكانية وقف البحث..."، بقعةو المخاطر المتو 
بمناسبة الخوض في موضوع تشديد الإعلام في مجال التجارب الطبية و ضرورة  و
انت أو علمية على حد الشروع في أي تجربة طبية علاجية كقبل  حر و متبصرتوافر رضا 

                                           
لإجراء  الدراسات العيادية  -نفس القانون  -السالف الذكر، و اشترط   11-18من ق، الصحة  386المادة  1

على الكائن البشري أن تكون مؤسسة على آخر ما توصل إليه البحث العيادي و المعارف العلمية و تجربة ما 
       لدراسة...ي صالح الشخص المعني باقبل عيادية كافية، أن يكون معدل الفائدة بالنسبة للخطر المتوقع ف

 . 11-18الصحة   من ق 380راجع المادة 
 الجزائرية السالف الذكر.  ط من م أ 18المادة  2

3Voir L1122-1 du code de la santé publique, tel que  modifié par Ordonnance n° 2018-1125 du 12 

décembre 2018-art.21.  
4Cour de cassation , civile, chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-21.683, Inédit. 
5 Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021701827/  la date de consultation : 15/08/2021 

à 00 h et 29 min.   

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021701827/
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على الخطر  -خصوصا-فنجد أنه لابد ألا يقتصر الإعلام في التجارب العلمية  السواء، 
 ركيف يجب، كما أنه و من جهة أخرى ، المتوقع  بل يجب أن يتعدى ليشمل الخطر الاستثنائي

                 1الشخص على التلقيح قانونا في إطار الوقاية من الأمراض المتنقلة و مكافحتها
تقدير عب معها يص و لاسيما إن كان لقاحا حديث الاكتشاف و باستخدام طرق علمية جديدة،

إذ أنه كثيرا ما  ،حتى بالنسبة لأهل الاختصاص فوائد المتوخاة من العلاجنسبة المخاطر و ال
أن المحكمة  قضية حديثة، بدى ففي ،2سنة 15إلى  10اح مدة تتراوح من يستغرق تصنيع اللق

الأوروبية لحقوق الإنسان قدمت تعهدات للدول التي ترغب في فرض هذا الالتزام في مكافحة 
، اعتبرت أنه في حين أن 20213أفريل  8الصادر في  Vavrickaروس كورونا، في حكم في

التطعيم الإجباري للأطفال كان تدخلا في الخصوصية، إلا أنه ضروري في مجتمع ديموقراطي 
باسم التضامن الاجتماعي، تم تفسير هذا الحكم، بالإضافة إلى حقيقة أن الحكومة الفرنسية قد 

يتزايد هذا الأمر منذ أن  ه حجة إضافية لصالح هذا الالتزام، والإجراءات، على أنتدخلت في 
إعلام مخالفة الدستور وجوب تطعيم الأطفال  2015رفض المجلس الدستوري بالفعل في عام 

 . 4الأطفال و الدفتيريا و التيتانوسضد شلل 

                                           
، ولا يوجد منه 41، 40 بشمل عام في المادتين التلقيحعلى إجبارية   11-18نص قانون الصحة الجزائري   1

المستجد رغم شراسة الجائحة، و هذا  19-إلى حد الآن  نص قانوني خاص يلزم التلقيح ضد فيروس كورونا
يعود لغياب الجزم في التقدير النسبي أو المطلق للفوائد و المخاطر المرتبطة باللقاحات  المتاحة المستحدثة  ربما

 ,LOI n° 2021-1040 du 5 aout 2021  )طبيا، في المقابل نجد أن القانون الفرنسي، أصدر مؤخرا 

JORF n° 0181 du 6 aout 2021)        المتعلق بتسيير الأزمة الصحية، الذي ينص على إلزامية التلقيح
 ( 19إلى 12ما لم يكن هناك الموانع الطبية المعترف بها، في الفصل الثاني منه) من المواد 

2 ALEXIS RIOPEL et ANTOINE BELAND, Vaccin contre le coronavirus : sprinter un marathon, 25 

mai 2020, consulter le lien suivant : http://www.ledevoir.com/documents/special/2020-05-25-vaccin-

coronavirus/index.html  la date de consultation : 10/08/2021 à 16 h et 27 min. 
3 Affaire Vavricka et autre c. République Tchèque,( Requêtes n° 47621/13 et 5 autres), Arrêt 

STARSBORGU 8 avril 2021, pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://hudoc.echr.coe.int/  la date  de consultation : 10/08/2021 à 17 h et 45 min.   
4Philippe SEGUR, sur la licéité d’une obligation vaccinale anti-covid , Revue des droits et libertés 

fondamentaux, n° 20, 2021, pour savoir plus consulter le lien suivant : www.revuedlf.com/droit-

administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid/  la date de consultation : 10/08/2021 à 

17 h et 36 min.  

http://www.ledevoir.com/documents/special/2020-05-25-vaccin-coronavirus/index.html
http://www.ledevoir.com/documents/special/2020-05-25-vaccin-coronavirus/index.html
http://hudoc.echr.coe.int/
http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid/
http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid/
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 23بتاريخ صادر عن محكمة النقض الفرنسية  قرارو للإشارة أيضا، فقد تضمن 
          ، النص على الالتزام الطبيب بإعلام المريض الخاضع للتلقيح بالمخاطر 20141جانفي 

" ... لم و هو ما يستخلص من خلال التمحيص في حيثيات هذا القرار:  و الفوائد المرتبطة،
      فعالةد حكمت المحكمة لأسباب غير ، فقالطبيب بالتزامه في تقديم المشورة و المعلومات يخل

و غير مناسبة لوصف امتثال الطبيب لالتزامه بإبلاغ المريضة بالفوائد و المخاطر المرتبطة 
قضية رفعتها مريضة  ، و هذا بمناسبةبالتلقيح الذي وصفه لها بموجب العقد المبرم بينهما..."

 1996له بين عامي  و وصف باستور و الطبيب العام الذي أعطاها ضد شركة سانوفيافونتيس
 -Bضد التهاب الكبد   GenHevac Bبما في ذلك خمسة من لقاح  ،عدة حقن لقاح 1999و 

لم تتلقى أيه معلومات من الطبيب عن أنها  ، مدعية -عليها المنتج من طرف الشركة المدعى
 .الفوائد و المخاطر المرتبطة باللقاح

  يةجراحة التجميلالثانيا: حالات 
       و تعديل( ) شكل( جزء التي تعنى بتحسين ) الجراحة تلك "التجميل هيجراحة 

هكذا عرفها ، أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليها خلل أو مؤثر"
مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامين المنعقد في دورته الثامنة 

                  هـ 1428جمادى الآخرة  29إلى  24بورتاجايا" ) ماليزيا( من عشرة في " 
 .2م ( 2007) يوليو  14-9الموافق لـ 

بأنها: " مجموعة  تداول الأطباء المختصون على تعريف الجراحة فعرفها بعضهم
العمليات التي تتعلق بالشكل و التي يكون الغرض منها علاج عيوب طبيعية أو مكتسبة في 

و أورد فيها البعض  ،3ظاهر الجسم البشري تؤثر في القيمة الشخصية أو الاجتماعية للفرد"

                                           
1Arrêt n° 65 du 23 janvier 2014 ( 12-22.123) - cour de cassation – 1ère cham Civ, pour savoir plus sur 

cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/65_23_28286.html  la 

date de consultation : 11/08/2021 à 00 h et 18 min.  

يلية مالتج ( بشأن الجراحة11/18)173مجمع الفقه الإسلامي الدولي ) منظمة المؤتمر الإسلامي(، قرار رقم:  2
 و أحكامها. 

     منذر الفضل، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية ) دراسة مقارنة(، الدر العلمية الدولية للنشر و التوزيع 3
 و أيضا  علي محي الدين القرداغي ،8، ص 2000و دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/65_23_28286.html
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سم الآخر تعريفا مختصرا و شاملا بقولهم إنها: " جراحة لتحسين منظر جزء من أجزاء الج
فلا يقصد من جراحة ، 1الظاهرة أو وظيفته، خاصة  إذا ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه"

          التجميل علاج علة أو مرض معين، بل الغاية منها تخليص الشخص من عيب خلقي 
أو مكتسب في شكله، أو تحسين المظهر و إبراز جمال الجسم، فهي إذن تخرج عن قصد 

ق، لكن مفهوم العلاج تطور و أصبح يشمل التخلص من المعاناة النفسية العلاج بالمعنى الضي
 .2و تحقيق سعادة الفرد و راحته

         الجراحة التجميلية الترميميةو يجب التمييز بين قسمين من الجراحة التجميلية، 
 la chirurgieجراحة تقويم الفكين و من أمثلتها تهدف إلى العلاج اضروريا طبي عملاتعد و 

orthognatique التي تهدف فقط إلى تحسين ، أما القسم الثاني فهو الجراحة التجميلية      
إنما وجدت لغرض تصحيح ما هو ، الجراحة العلاجية أو الترميميةف ،3أو تغيير مظهر الجسم

الوظيفية و تصلح الأضرار الناجمة عن الصدمات  الاضطراباتغير طبيعي أو شاذ، فتعوض 
الجراحة التجميلية بغرض أما العرضية أو العلاجية المنشأ، و على هذا تعتبر ضرورية، 

لتعديل و تغيير الفوارق الطبيعية المتعلقة بالنماذج التشريحية التي فهي تحول متعمد التحسين، 
 . 4ر التقدم في السن على بشرة الوجه و الجسمتتقلب و تتأثر بمرور الوقت، و أيضا لتأخير آثا

و نظرا لأهمية الجراحة التجميلية من ناحية الضرورة العلاجية الطبية، و الإقبال 
أن ننظر لها بمنظار ومن باب أولى،  بدواعي جمالية، أضحى من الضروري المتزايد عليها 

المجمع الفقهي الإسلامي  قضى ، فقدو من هنا حكمها الشرعي، شريعتنا الإسلامية، فنبين  
لا  -لضرورية و الحاجية ) أي العلاجية( ا إجراء عمليات جراحة التجميل حكم جوازبالدولي 

                                                                                                                        

سة فقهية طبية مقارنة، مزودة بقرارات المجامع الفقهية علي يوسف المحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة ) درا
 .530، ص 2006سلامية للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، لبنان، الإ ئراو الندوات العلمية(، دار البش

 المدنية ) دراسة مقارنة(بشير محمد رحيم  بالاني، رضا المريض في العمليات التجميلية و أثره في المسؤولية  1
 .16ص  ،2020ر، في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  أفريل يماجسترسالة 

    مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية عيساوي فاطمة، المسؤولية المدنية لجراح التجميل في القانون لجزائري،2
 . 208ص  ،2017المجلد العاشر، العدد الأول،  ،زيان عاشور بالجلفة جامعة

3Marie- Violaine BERTERETCHE, esthétique  en odontologie, édition CdP, France, 2015, page, 35. 
4 Jean –Pierre CHAVOIN, Chirurgie plastique et esthétique : Techniques de base , Elsevier Masson, 

2009, France, page VII. 
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يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية التحسينية فهي التي لا تدخل في العلاج الطبي، و يقصد 
ضوابط و شروط مستنبطة  بناء على -منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى و الرغبات

أساسا وفق ما يحقق  و يكرس مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعنى بحرمة الكائن البشري مذ 
( بشأن الجراحة التجميلية و أحكامها 11/18)173أن وطئت قدماه الأرض،  بموجب القرار رقم 

 تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا  ومن بينها: أن -المشار إليه سابقا –( 2009) في 
كإعادة الوظيفة، و إصلاح العيب ، و إعادة الخلقة إلى أصلها، أن لا يترتب على الجراحة 

 ر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات     ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، و يقر 
         ا أن يلتزم الطبيب و أيضو أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض) طالب الجراحة(، 

          ) المختص( بالتبصير الواعي ) لمن سيجري العملية( بالأخطار و المضاعفات المتوقعة 
 ، و في هذا تشديد للالتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية.1و المحتملة من جراء تلك العملية...

إلى أن فريقا من الفقهاء  -بعد التعرض إلى أنواع الجراحة التجميلية-و نشير أيضا 
يذهب إلى القول بأن الجراحة الترميمية ) العلاجية( تخضع لنفس قواعد المسؤولية الطبية 
العادية، كونها تقصد الشفاء حقيقة، في حين أن الجراحة التجميلية التحسينية تحكمها المسؤولية 

بصره بكافة المعلومات الطبية المشددة من نواحي معينة، سواء بالنسبة لرضا المريض و ت
تحسين  –كما ذكرنا -المرتبطة به، أو الموازنة الدقيقة بين مخاطرها و فوائدها، فالهدف منها 

 .2شكل عضو معافى من الناحية الصحية أو بالأحرى تحقيق غرض جمالي بحت
و يبرر الفقهاء هذا التشدد كون جراحة التجميل هذه، تجرى على جزء سليم صحيا من 

بغرض تجميله و إصلاح شكله، دون أن يعاني من مرض عضوي، أو أي ألم، و بالتالي الجسم 
لا يعرض حياته للخطر، بحيث يستطيع التعايش مع هذا الهيب، كل ما في الأمر أنه ينتقص 

      رورة عاجلة تستلزم التدخل السريعمن جمال الشخص، كما أنه هذه الجراحة لا تحتملها  ض

                                           
راحة التجميل، راجع قرار جو الشروط العامة لإجراء عمليات  على الضوابط  الشرعية الاطلاعللمزيد من  1

(، السابق 2009( بشأن الجراحة التجميلية و أحكامها ) عام 11/18)173المجمع الفقهي الإسلام الدولي رقم 
 الإشارة إليه. 

ة ، رسالة ماجستير تخصص قانون خاص، جامع داودي صحراء، المسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية2
 بية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، محمد حسين منصور، المسؤولية الط10، ص 2006قاصدي مرباح ورقلة، 

 . 107  -106، ص 2001الإسكندرية، 
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دية متأنية يكون أمام المريض متسع من الوقت لتقرير إجراء الجراحة من فهي تتم في ظروف عا
عدمه، و لهذه الأسباب من الطبيعي أن يلتزم جراح التجميل بتقديم معلومات كاملة عن مخاطر 

 .1الجراحة  حتى و لو كانت من النوع غير المتوقع و سواء كانت عادية أو جسيمة
ري من الجراحة التجميلية، فنقول أن قانون و بخصوص تبيان موقف القانون الجزائ

       على الرغم من صدور القانون الجديد للصحة –كليا  الصحة الجزائري قد تجاهل كعادته
وفق نصوص خاصة، رغم تنظيم هذا النوع من الجراحة سواء بالإقرار أو المنع   -18-11

لا مناص من الرجوع لأحكام و على هذا ف، 2انتشار الظاهرة و لو بنسبة قليلة في الجزائر
       الشريعة الإسلامية في شأن حكم مشروعيتها من عدمه، و التفصيل فيها من حيث ضوابط 

مع  العامة المهنية و الأدبية  القانونيةو شروط إجراء مثل هذه العمليات، و تطبيق القواعد 
حال تأديته مهامه  الطبيبالتي تحكم التزامات  مراعاة الجوانب الأخلاقية المتصلة بالمريض،

بمنافع و فوائد هذا النوع التدخل  و على هذا يلتزم جراح التجميل بإعلام مريضه جاه المريضات
 بكل العواقب و الأخطار الاعتيادية أو الخطيرة التي تنطوي عليها الجراحة التجميلية و 3الجراحي

علاجية و ما ينجم عنها من مخاطر و التي يمكن عادة توقعها، بالإضافة إلى البدائل الطبية ال
 .4هي الأخرى 

                                           
   احة التجميلية...، المرجع السابقسهى الصباحين، منير هلال، فيصل شطناوي، الالتزام بالتبصير في الجر  1

 . 1640ص 
مسؤولية جراح التجميل المدنية و الجزائية، مجلة الأستاذ الباحث  ن عبد الحليم،قي أمبارك، بوقريصاد 2

 .933، ص 2019، 2، العدد  4للدراسات القانونية و السياسية، جامعة  محمد بوضياف بالمسيلة، المجلد 
عن تعريض يلي: " يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الأسنان  من م، أ، ط، الجزائرية على ما 17تنص المادة  3

و فوائد ي هذا ضرورة الموازنة بين مخاطر و ف، له خلال فحوصه الطبية أو علاجه" المريض لخطر لا مبرر
  العلاج الجراحي و منه التجميلي، وقوفا على مصلحة المريض  الصحية.

ون الصحة التي نظمها قان –و هناك من الباحثين من يرى في إباحة التجارب الطبية أي الدراسات العيادية  4
 ليلا لمشروعية الجراحة التجميليةد -في إطار الأحكام المتعلقة بالبحث في مجال طب الأحياء 11-18الجديد 

إذ أن الهدف العلاجي بالنسبة للمريض غائب في هذا المجال من مجالات الطب، بل إن الفائدة المباشرة 
انية الاستئناس بالنصوص المنظمة لنزع للمريض موجودة في الجراحة التجميلية، و ذهبوا أيضا إلى إمك

الأعضاء و زرعها، إذ قد تكون الجراحة التجميلية عن طريق زرع عضو مبتور لا يظهر أثر بتره إلا من الناحية 
 .    27الجمالي، و بالتالي يكون زرعه لغرض جمالي لا علاجي بحت...، داودي صحراء، المرجع السابق، ص 
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نحو تنظيم  الفرنسي على خلاف القانون الطبي الجزائري، فقد ذهب القانون الطبي
لزوما على جراح التجميل أن يبلغ الشخص المعني على ظروف فاشترط ، 1الجراحة التجميلية

التدخل و المخاطر و العواقب و المضاعفات المحتملة، على أن تكون هذه المعلومات مصحوبة 
بتسليم تقدير مفصل، و توجب على الجراح احترام الحد الأدنى من الزمن بين تسليمه لهذا 

ي التجميلي المحتمل، و في هذه الفترة الزمنية لا التقدير المفصل للمعلومات و التدخل الجراح
طلب أو الحصول على أي مقابل من أي نوع أو التزام من الشخص المعني، باستثناء يجوز 

 .2الرسوم المتعلقة بالفحوصات و الاستشارات قبل التدخل الجراحي التجميلي
توفيرها بشأن المعلومات التي يجب  20153-1171و هذا ما يؤكده المرسوم رقم 

     -بنوع من التحديد و التشديد -للشخص المعني قبل الجراحة التجميلية و بعد زرع جهاز طبي
المرسوم، من ناحية أن الإعلام السابق و الصادر عن الممارس الطبي للشخص  يحدد هذا إذ

زرع، لا يتعلق فقط بالمخاطر المرتبطة بالعملية  ينطوي علىالمعني بتدخل جراحي تجميلي 
بعملية الزرع نفسها، و يؤدي هذا إلى وجوب تسليم الشخص المعني ملفا الجراحية و لكن أيضا 

 يكمل المعلومات التي يجب إدراجها كما أنه من ناحية أخرى،أو مستندا يحتوي هذه المعلومات، 
العلاج الذي يتضمن جهاز طبي مدرجا في القائمة في نهاية في بطاقة الزرع الممنوحة للمريض 

) مدة حياة R.5212-36 du code de la santé publiqueالمنصوص عليها في المادة 
 .الزرع، متابعة طبية خاصة...(

نستخلص  -و نخص الحديثة منها –و على صعيد التطبيقات القضائية الفرنسية 
 6بتاريخ  ية في قرار صادر عن محكمة النقضالجراحة التجميلالتشديد في الإعلام في مجال 

" عدم وجود أساس قانوني لحكم يقضي برفض مطالبة : 1خلصت على إثره إلى، 20134فيفري 
                                                                                                                        

 
1Chapitre II : chirurgie esthétique ( Article L6322-1 à L6322-3) du code de la santé publique. 
2Voir L’art. L6322-2 du code de la santé publique, tel que modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 

mars 2020-art.27. le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041721225/2020-10-01/  la date de 

consultation : 12/08/2021 à 16 h et 42 min. 
3Décret n° 2015-1171 du 22 septembre 2015 relatif à l’information à délivrer à la personne concernée 

préalablement à une intervention de chirurgie esthétique et postérieurement à l’implantation d’un 

dispositif médicale, Journal officiel, n° 0221 du 24 septembre 2015, consulter les liens suivants : 

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2015/09/24/0221  

ethttp://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031204289 la date de consultation : 15/08/2021 

à 11 h et 44 min.  
4Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 6 février 2013, 12-17.423, Publié au bulletin.  

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041721225/2020-10-01/
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2015/09/24/0221
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031204289
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يشير فقط  Lipectomieالمريضة بمسؤولية الجراح الذي أجرى لها عملية استئصال الدهون 
الذي un épanchementمن ناحية أنه لا يوجد عمل طب أو جراحي لتجنب حدوث الانصباب

و من ناحية أخرى، أن المريضة وقعت  و ليس نتيجة لخطأ ارتكبه الطبيب، يعتبر تعقيدا بسيطا
على وثيقة تعترف فيها على وجه الخصوص، أنها أبلغت بطبيعة العملية المخططة، و التي لم 

و هو أحد  يتم تحديدها، و مزاياها و مخاطرها، دون التحقيق أولا فيما إذا كان نخر الجلد،
لم يكن ممكنا تجنبه بإجراء طبي مناسب، و من ناحية المضاعفات المعروفة لجراحات البطن، 

إذا كان الجراح لم يخل في التزامه بشرح المخاطر الدقيقة  لعملية شد البطن، و لاسيما أخرى، 
فيفري  6در لها بتاريخ و في قرار آخر صا، 2"من خلال تسليم كتيب شامل بالمعلومات

 5، على إثره رفضت النقض في القرار المستأنف الصادر عن محكمة باريس في 32014
، و اعتبرت كل من طبيب التخدير و الطبيب الجراح مسؤولين نتيجة الإخلال 2012أكتوبر 

، بمناسبة إجراء جراحة %30بالالتزام بالإعلام و النصيحة و تفويت فرصة تجنب الضرر بنسبة 
 يت نتيجة صدمة قلبية قبل التخديرسنة توف 22فتاة تبلغ من العمر تجميلية لشفط الدهون ل

 . 4بسبب حقنها عقارين مسكنين

                                                                                                                        
، و تميزت 2005احية ترميمية في خضعت لعملية جر  …Xمن حيثيات القرار: " على أساس أن  السيدة  1

التأثيرات ما بعد الجراحة بظهور نخر جلدي صغير عند تقاطع الندبة العمودية و الندبة الأفقية، حدد الخبير أن 
هذا النوع من المضاعفات كان معروفا في عمليات شد  البطن، و لاسيما في مثل هذا المجال، و عدم وجود 

 ات البسيطة و ليس نتيجة لخطأ طبيالانصباب الذي يعتبر من المضاعف إجراء طبي أو جراحي لتجنب حدوث
في حين ثبت أن المضاعفات التي أعقبت العملية الأولى كانت متوقعة وفقا للبيانات المكتسبة من العلم، و أشار 

سه الخبير إلى أنه تم اتباعه و معالجته بشكل صحيح، و أن المضاعفات التي حدثت أثناء تدخل  الذي مار 
الجراح لم تنجم عن خطأ طبي بل تعتبر خطرا علاجيا، و بخصوص الإخلال بالالتزام بالإعلام، فقد وقعت 
المريضة على العملية الجراحية بالموافقة على المعلومات المقدم، و تشير الوثيقة إلى أن المريض وافقت على 

اياها و مخاطرها، التي شرحت ز لإضافة إلى ملعملية الجراحية، باالتدخل الجراحي المقترح، لقد أدركت طبيعة ا
 المطروحة من قبل المريضة ةالأسئللها من قبل الطبيب بعبارات فهمتها، بعد أجابت الطبية بشكل مرض على 

 و التوقيع على الوثيقة يبرر وفاء الطبيب بالتزامه."   
2« …si le chirurgien n’avait pas failli à son obligation d’expliciter les risques précis de 

l’abdominoplastie,  notamment par la remise d’une brochure exhaustive. » pour savoir plus sur cet 

arrêt consulter le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027052004 la date 

de consultation: 12/08/2021 à 23 h et 51 min.   

3Arrêt n° 100 du 5 février 2014 ( 12-29.140)- cour de cassation-première chambre civile.   
4 Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/100_5_28414.html  la 

date de consultation : 13/08/2021 à 00 h et 22 min.  

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027052004
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/100_5_28414.html
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ق، ذهب مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة قرار حديث جدا أصدره و في نفس السيا
من خلال ما  ، إلى اعتماد التشديد في الإعلام في الجراحة التجميلية12017ديسمبر  22بتاريخ 

فإن الالتزام بإبلاغ " نظرا لأن هذا العمل الطبي يهدف لأغراض جمالية، خلص إليه من نتيجة: 
ب من أي نوع، التي يحتمل أن تنجم المريض يتم تشديده، و يجب أن يرتبط بالمخاطر و العيو 

 2ا."عنه

 و نقل الأعضاء و الخلايا البشرية زرع مجال الفرع الثاني: 
الجراحة يتشدد في مجالي التجارب الطبية و إذا كان للالتزام بإعلام المريض أن 

ثم فيما تكمن  )أولا(،التجميلية، فكيف له أن يتشدد في مجال زرع و نقل الأعضاء البشرية؟ 
 ) ثانيا(. صور هذا التشديد في إطار العلاج بالخلايا الجذعية؟ 

 زرع و نقل الأعضاء البشرية مجال أولا: 
               1، من النواحي الشرعية4البشرية 3يشترط في عمليات نقل و زرع الأعضاء

            رو الإذن هو الرضا الح، و النظامية و الأخلاقية، أن يكون النقل إلا بإذن المنقول منه
                                           

1CE, 4ème – 5ème chambre réunies, 22/12/2017,390709.  
2 « S’agissant d’un acte médicale à visée esthétique ,l’obligation d’information du patient est 

renforcer et doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d’en 

résulter », pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036253315/  la date de consultation : 

13/08/2021 à 00 h et 45 min.      

(، الذي أصدره  مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي  المنعقد في دورة مؤتمره 1/4)26طبقا للقرار رقم 3
م بشأن 1988فيفري  6هـ الموافق  1408جمادى الآخرة  23-18الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 

     أي جزء من الإنسان، من أنسجة بالعضو" يقصد  انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا،
 و خلايا و دماء و نحوها، كقرنية العين، سواء أكان متصلا به، أم انفصل عنه" .

ة على وظيفة أساسية "هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظ :الانتفاعأما  
من وظائف الجسم كالبصر و نحوه، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا"، و تنقسم صورة الانتفاع 

 . النقل من الأجنة.3. نقل العضو من ميت، 2. نقل العضو من حي، 1هذه إلى الأقسام التالية: 
 . و لكل منها في القرار حكمها و تفصيلها 
تتضمن عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية ثلاث عمليات جراحية مرتبطة أساسا و أهدافا: عملية استئصال  4

العضو التالف من المنقول إليه، و عملية زرع العضو السليم  استئصالالعضو السليم من المنقول منه، و عملية 
للازمة من مصدرها الوحيد و هو الإنسان محل العضو التالف، و هذه العمليات تستلزم الحصول على الأعضاء ا

 المختص الذي يتولى إجراء عملية النقل و الزرع. م ميتا، كما تستلزم وجود الطبيب سواء أكان حيا أ

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036253315/
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و هو كامل الأهلية في إطار العلاج الطبي عموما ) فلا يصح  -كما سبق إيراده -و المتبصر
ألا يكون النقل بطريق ، من الصغير و المجنون، أو بأسلوب الضغط و الإكراه و الاستغلال...(

              تمتهن فيه كرامة و حقوق الإنسان ) و إنما تكون بالإذن والتبرع و الضمانات الطبية 
و الوقاية من المخاطر و الأضرار غير اللازمة، و مقارنتها مع الفوائد  و الشرعية و الأخلاقية(،

العلاجية و العلمية المرجوة، ثم التزام ضوابط الجدية العلمية و الأسس العلمية و الفنية المتعارف 
، على ألا يترتب على التبرع مفسدة شرعية ) كاختلاط الأنساب ، أو كإتلاف جسد المتبرع عليها

أو الإضرار به...(، بالإضافة إلى ضرورة إعمال الأطباء و الباحثين الذين يشرفون أو إهلاكه 
 2على علاج المريض لقاعدة الموازنة الشرعية بين المصالح و المفاسد للمريض و المتبرع.

إلى أن القانون الطبي الجزائري علق إجراء العمليات الجراحية ، و قد سبقت الإشارة
           34، فتنص المادة و التبصير شرط الإعلامعلى  البشرية ضاءفي مجال نقل و زرع الأع

" لا يجوز إجراء عملية بتر أو استئصال لعضو من دون سبب الجزائرية على أنه:  من م أ ط
          المعنيإلا بعد إبلاغ طبي بالغ الخطورة، و ما لم تكن ثمة حالة استعجالية أو استحالة، 

و إن اختلف  -كفله كحق للمتبرع و المتلقي على السواءأيضا و  ،"أو وصيه الشرعي و موافقته

                                                                                                                        

 زرع الأعضاء البشرية –ة مقارنة( موقف القانون من التطبيقات القضائية الحديثة ) دراسفرج صالح الهريج، 
هـ الموافق 1426ار الجماهرية للنشر و التوزيع و الإعلان، بنغازي، ليبيا، الد -الاصطناعيتقنيات التلقيح 

 .36، 35م، ص  2005
يلي: أن الأصل  من بين ما استدل به المجيزون من علماء الشريعة الإسلامية  لنقل و زرع الأعضاء في ما 1

ن قبيل الصدقة و التبرع في الأشياء الإباحة، و هذا أمر مباح لم يرد في الشرع ما يحرمه، و إن هذا م
للمحتاجين، كبذل المال لأصحاب الضرورات، و فيه أجر و ثواب، استدلوا أيضا بما فهموه من عموم قواعد 
الشريعة، مثل، الضرورات تبيح المحظورات، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، تحقيق أعلى المصلحتين، 

سميرة  :مفسدتان تدرأ أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما ضررا، نقلا عن تعارضتارتكاب أخف الضررين، و إذا 
الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية بين القانون و الشرع،عابد ديات، 

 .  90، ص 2004الحقوقية، لبنان، 
الانتفاع بأعضاء جسم إنسان آخر ، و المتعلق ب1988لسنة  26رقم ، ) قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي2

بشأن استخدام الأجنة الآدمية مصدرا لزراعة الأعضاء، و كذا  1990لسنة  56حيا  كان أو ميتا، و القرار رقم 
      المتعلق بزراعة الأعضاء التناسلية(، نقلا عن بلحاج العربي، الحدود الشرعية  1990لسنة  57القرار رقم 

 . 126لسابق، ص و الأخلاقية...، المرجع ا
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لجنة الخبراء بإعلام المتبرع مسبقا، و يشمل فتقوم  -1الملزم بالتبصير و اختلفت الإجراءات
 الإعلام الأخطار التي قد يتعرض لها، و العواقب المحتملة و كذلك النتائج المنتظرة من الزرع

مام رئيس المحكمة على أن يتم التعبير عن الموافقة الحرة و المتبصرة أبالنسبة للمتلقي، 
أما  للتشديد في الإعلام في هذا المجال حقيقية و هذا في نظرنا يمثل صورة ،2المختص إقليميا

الأخطار الطبية بعد أن يعلمه الطبيب المعالج بالمتلقي، فلا يمكنه التعبير عن الموافقة إلا 
المحتملة الحدوث، و إن كان ما يؤخذ على قانون الصحة هنا أنه لم يتعرض للمخاطر 
الاستثنائية و غير المتوقعة، إذ أن مجال نقل الأعضاء البشرية و زرعها هو أولى المجالات 

 أحقية بالتبصير بها، و نظرا لخصوصيته كتطبيق طبي متميز من ناحية أخرى. 
    بحالة المريض ) المتلقي( الصحية بإحاطة المتبرع بأحد أعضائه علما يتعلقو فيما 

و بالفائدة المحتملة التي تعود عليه جراء عملية زرع العضو البشري في جسمه، و نسبة نجاح 
فإنه لا ينطوي على ، و تحسين حالته الصحية عملية الزرع و مدى إسهامها في شفاء المريض

لصحية الخاصة بالمريض، و تعد من قبيل مستلزمات عمليات نقل السرية المعلومات  انتهاك
الأعضاء، فالمتبرع يقتطع جزء من جسمه لتحقيق مصلحة علاجية للمريض و معرفته بحقيقة 

و عليه لا ، 3حالة المريض يساعده في الإقدام على هذه الخطوة أو العدول عنها و هذا حقه
ني في هذه الحالة و لا مجال للحديث عن مسؤوليته يكون الطبيب مرتكبا لخطأ إفشاء السر المه

 . 4المدنية
على إلزامية إعلام المتبرع مسبقا من القانون الطبي الفرنسي  سياق، نصو في ذات ال

 -من قانون الصحة العامةL1231-3المنصوص عليها في المادة  –قبل لجنة الخبراء 
                                           

 364فقرة الخامسة من المادة ، و راجع أيضا ال11-18من ق، الصحة  360راجع الفقرة السابعة من المادة  1
 . 11-18الصحة  من ق

 .11-18من ق، الصحة  360ن المادة راجع الفقرة الخامسة م 2
 الأعضاء البشرية بين الأحياءاعة محمود ثابت محمود علي الشاذلي، الضوابط القانونية لعملية نقل و زر   3

جامعة  مجلة بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، مركز بحوث الشرق الأوسط و الدراسات المستقبلية،
 .215، ص 2018، 44عين شمس، مصر، العدد 

قانون صبيحي فوزية، المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري، أطروحة دكتوراه تخصص  4
 . 28، ص 2020-2019، باديس مستغانميد بن ق، جامعة عبد الحممدني معم
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                  شروط التبرع التبادلي وبالمخاطر التي يتعرض لها، و العواقب المحتملة للنزع، 
التي يقع دائرتها  أمام رئيس المحكمة القضائية ،، إذا كان ممكناLe don croiséأو المتقاطع

أو القاضي المعين من قبله، الذي يتأكد أن الموافقة حرة و متبصرة، و أن  محل إقامة المتبرع،
، و لدواعي استعجالية تتعلق بالحياة، يحصل التبرع يتوافق مع الشروط المنصوص عليها قانونا

المدعي العام على الموافقة بأي وسيلة، و تكون الموافقة قابلة للإلغاء بدون شكل و في أي 
 . 1وقت

د القضاء الفرنسي توجه قانون الصحة في شأن هذا الالتزام بخصوص هذا و لطالما أي
حديثا و نأخذ على سبيل المثال القرار الذي أصدرته  النوع من التطبيق الطبي العلاجي الخاص،

في قضية تعود وقائعها ، 20172سبتمبر  29بتاريخ de Nantesمحكمة الاستئناف الإدارية 
بالمستشفى الجامعي لعملية جراحية …Xالسيد  حين خضع، 2004نوفمبر  9إلى تاريخ 
d’Angres لفائدة شقيقه الذي كان  كليته اليسرى و التبرع بها، لإجراء عملية زرع من أجل نزع

غير أنه بعد العملية أصبح الشقيق المتبرع يعاني من آلام حادة على يعاني من فشل كلوي، 
بالإضافة إلى وبة بنوبات عصبية مصحthoraco-lombairesمستوى البطن و الحوض 

في الليلة التي سبقت التدخل …Xو قد أعرب السيد أعراض القلق و الاكتئاب التفاعلي، 
الجراحي مشيرا إلى نيته في مغادرة المستشفى الجامعي أين تم إجراء الجراحي و التخلي عن 

لا نزاع بخصوص مسؤولية المستشفى الجامعي المترتبة عن " فلاحظت المحكمة أنه: التبرع، 
في إجراء التدخل الجراحي بالنزع، و بالأخص أن هذا الأخير أظهر …Xالتحقق من رضا السيد 

           و لعدم إعلامه بتقنية التدخل الجراحي الذي تم اعتماده في الأخير" ، في التراجعنيته 
شأنها أن تحمل المستشفى مسؤولية التعويض عن جميع  و خلصت إلى أن : " هذه الأخطاء من

 .3" و التي كانت نتيجة مباشرة…Xالسيد الأضرار التي لحقت ب
 

                                           
1Voir L’art L1231-1-3 du code de la santé publique , tel que modifié par la loi n° 2021-1017 du 2 août 

2021-art.8, consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171022/  

la date de consultation : 14/08/2021 à 15 h et 16 min.   
2 CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/09/2017, 15NT03537, Inédit au recueil Lebon. 
3 Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035743525  la date de consultation : 15/08/2021 

à 01 h et 05 min.   

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171022/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035743525
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 الخلايا الجذعية مجال العلاج ب ثانيا: 
المستجدات الطبية  كعادته يتصدى المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لمجمل القضايا و

و ممارسة هذه  الأخلاقية و النظامية بشأن الخوض ضوابط الشرعية ورساء اللإ بحثا و دراسة
و من أهم هذه التقنيات التقنيات الطبية المستجدة وفق ما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية، 

و فيه قضى مجلس  ،1العلاج بالخلايا الجذعية ية المستجدة في مجال طب الأحياء،الطب
ابعة عشرة بمكة المكرمة عام ي في دورته السالمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلام

أو لإجراء  بجواز الحصول على الخلايا الجذعية و تنميتها و استخدامها بهدف العلاج 2003
على سبيل المثال المصادر  و من ذلك ،2المباحة، إذا كان مصدرها مباحا الأبحاث العلمية

لمصلحة  إذا أذن أولياؤهمالأطفال و لم يكن في ذلك ضرر عليهم، ، إذا أذنواالبالغون الآتية: 

                                           
هي الخلايا الأولية التي يتكون منها جسم الإنسان أو الحيوان : (  Les cellules souches)  الخلايا الجذعية 1

يد نفسها، لتعطي أو النبات، فهي وحدات حيوية تستطيع في ظروف معينة أو توالي الانقسام و التكاثر و تجد
         أي نوع من الخلايا المتخصصة، كخلايا العضلات، و خلايا الكبد، و الخلايا العصبية، و الخلايا الجلدية 

 و غيرها.
   ي توجيه الاجتهاد فيما لا نص فيهتشريع الأحكام و أثره ف منهاج الشريعة في، حسان عوض أبو عرقوب

 .290، ص 2017ولايات المتحدة الأمريكية، ، فرجينيا، الللفكر الإسلاميلمي الطبعة الأولى، المعهد العا
 . 8، ص 2011دار الكتب العلمية، لبنان، ، العلاج بالخلايا الجذعية ثورة في الطبشعبان خلف الله، 

 و هناك عدة أنواع من الخلايا الجذعية : -
التي  جميع أنواع الخلايا في الجسم و الوحيدة القادرة على انتاج (Totipontentes) الخلايا الجذعية الكاملة 

 .تسمح بالتطور الكامل للفرد
أيام قادرة على  7إلى  5الناتجة عن جنين عمره بين  (Pluripontente)  المحتويات متعددةالخلايا الجذعية  

 .ن الحيئيع أنواع الخلايا في الكانوع من الخلايا التي تمثل جم 200إنتاج أكثر من 
لها القدرة على انتاج العديد من أنواع الخلايا، منها ( ، Multipontentes) الجذعية المتعددة القدرات الخلايا 

 الخلايا الجذعية للنخاع العظم، التي هي في الأصل مصدر خلايا الدم المتعددة. 
David SMADJA- Bernard LEVY- Jean SEBASTIEN SILVESTRE, Ischémie tissulaire et régénération 

vasculaire édition John Libbey Erotext, France, 2012,  page 31.  

و يضيف المجلس أنه لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية و استخدامها إذا كان مصدرها محرما، و من 2
     حدة ذلك على سبيل المثال: الجنين المسقط تعمدا بدون سبب طبي يجيزه الشرع، التلقيح المتعمد بين بيضة وا

 و حيوان منوي من متبرعين، و الاستنساخ العلاجي. 



ماهية التزام الطبيب بإعلام المريض                                          الباب الأول:  

 

142 

 

الجنين السقط تلقائيا يجيزه ، و بإذن الوالدينشرعية، و بدون ضرر، المشيمة أو الحبل السري، 
 .و بإذن الوالدين الشرع

الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم  للمجمعتؤكد هذه الفتوى التاريخية المشهورة 
اث العلمية على الأجنة المستنسخة           الإسلامي، على عدم جواز إجراء التجارب و الأبح

غير المشروع، كما أنها حددت أو المجهضة عمدا، أو الناتجة من التلقيح الاصطناعي   
     تحت الباب واسعا للبحوث الطبية بط الشرعية و الأخلاقية لبحوث الخلايا الجذعية، و فالضوا

      بإذن أما ما أجيز لضرورة مقتضاة فلا يكون إلا ،1الصحيحة ةالبيو تكنولوجيو    و الحيوية
  -كما ذكرنا -أو الرضا الحر و المتبصرو يعني الموافقة 

إلى جواز  -السالف الذكر -11-18و على هذا، ذهب قانون الصحة الجزائري رقم 
و تحديدا في  361الخلايا الجذعية من الشخص البالغ الكامل الأهلية، بموجب المادة نزع 

 أن تصيب صحة المتبرع أو المتلقي فقرتها الأولى، شرط ألا يكون مصابا بأمراض من شأنها
 حظر عام أورده في الفقرة الأولى   ليتطرق في الفقرة الثانية من ذات المادة إلى استثناء من

ليضيف  لصالح أخ أو أخت، نزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصراه ليجيز بمقتض
في الفقرة الثالثة من لهم الأحقية في الاستفادة من هذا النزع على شرط غياب الحلول العلاجية 

غير أن هذا النزع في جميع الحالات الواردة يقتضي مبدئيا الموافقة المتبصرة أي البدائل الطبية، 
أنه توفق في هذه النقطة تماشيا  –قانون الصحة  -، فيثنى عليهالأبوين أو ممثلهم الشرعي لكلا

العرضي  تناول المسألة بنوع من الإجمالمع ما أقرته الشريعة الإسلامية، لكن ما يؤخذ عليه 
لأهميته شرعا الطبي المستجد خاصة بشأن التبصير و مشتملاته في شأن هذا النوع من العلاج 

و إن كان  و كيفية التعامل فيها،لم يتعرض لمسألة نزع الخلايا الجنينية  ، كما أنهوقانونا و طبيا
قد منع على النحو الواضح البي  ن تخليق أو إنتاج الأجنة لغايات البحث العلمي و تداولها، وفقا 

يع و كل شكل التبرع و الب منع التداول لغايات البحث العلمي" يمنه بقولها:  374لنص المادة 
  .  أو لا،..." آخر من المعاملة المتعلقة بالأجنة الزائدة عن العدد المقرر

                                           
 . 71بلحاج العربي، الحدود الشرعية و الأخلاقية...، المرجع السابق، ص  1
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     و سياق هذا المنع في مجال الأحكام الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب   
المتصلة -لا العلمية-و التي قصرت الأعمال العيادية و البيولوجية فيها على الجوانب العلاجية 

 .1ة الطبية على الإنجاببالمساعد
أما قانون الصحة العامة الفرنسي فأقر أنه لا يمكن إجراء البحث إلا على الأجنة التي 

بمساعدة طبية، و التي لم تعد موضوعا لمشروع  الإنجابتم إنشاؤها في المختبر كجزء من 
الوالدين، فلا يجرى البحث إلا بموافقة خطية مسبقة من الزوجين الذين تم الحصول منهما على 
الأجنة، ففي حالة موافقة الزوجين أو أحدهما الباقي على قيد الحياة على أن تكون أجنتهم الزائدة 

ث المخطط له  من أجل تمكينهما من بيعة البحللبحث، يتم إبلاغهما بط عن العدد موضوع
إعطاء موافقة حرة متبصرة، و تكون موافقة الزوجين قابلة للإلغاء دون سبب طالما أن البحث لم 

 .  2يبدأ
، لما يتعلق العلاج بالحصول على خلايا جذعية من البالغ، يلتزم الطبيب و من هنا

ؤوليته للإخلال بها، و الغالب فيها أنها التزامات بعدة التزامات يجب عليه الوفاء حتى لا تقوم مس
بتحقيق نتيجة، فيلتزم الطبيب بتبصير الشخص بمخاطر الحصول على الخلايا الجذعية من 

 روفه الصحية  عظمة الحوض أو عظام الصدر حتى يمكن للمريض اتخاذ القرار المناسب لظ
لتي قد تصل أحيانا إلى حد ا الذي يخضع له، ر المريض بمخاطر التخدير الكليكما يبص

و بأن عدد الخلايا الجذعية التي يتم الحصول عليها من عظام الحوض أو عظام الصدر  الوفاة،
 ستكون قليلة جدا، و سيتم أخذ كميات كبيرة من الدم حتى يمكن الحصول منه على خلايا

لمريض بأنه جذعية، حتى يكون رضائه سليما، و فضلا على هذا كله يلتزم الطبيب بتبصير ا
إعطاءه بعض الأدوية و الكيماويات التي تحث أعضاء الجسم على دفع الخلايا الجذعية سيتم 

                                           
و القانون الوضعي  شروعية التجارب الطبية على الأجنة المجهضة في الفقه الإسلاميميوسف بوشي، مدى  1

 هـ1441ذو القعدة  -، شوال30لسلي ، العدد التس2السنة الثامنة، العدد ويتية العالمية، كمجلة كلية القانون ال
 .638م، ص  2020جوان 

2Voir l’art 1251-5 alinéa 3 du code de la santé publique, tel modifié par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 

2011-art.41. le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000024325630/2011-

07-09  la date de consultation : 17 /08/2021 à 02 h et 17 min.  

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000024325630/2011-07-09
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000024325630/2011-07-09
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إلى الدورة الدموية، ليتم الحصول على أكبر عدد من الخلايا الجذعية، و أن لهذه الأدوية بعض 
 . 1الآثار الجانبية

إذا كان هذا هو المقتضى في شأن التشديد في إعلام المريض، فما هو المقتضى في 
 شأن الإعفاء من هذا الالتزام؟ هذا ما سنعرفه من خلال المطلب التالي: 

 بإعلام المريض  المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على الالتزام
ب تقضي أنه لا مناص للطبيأن القاعدة العامة ، لقد تقرر على النحو الذي سبق بيانه

ه لمن تنفيذ التزامه بإعلام مريضه، و إلا تعرض للمساءلة قانونا عن الضرر الناتج عن إخلا
و الاستثناء فيما نحن بصدده يطغى في كثير من ، لكل قاعدة استثناءأنه  غير بهذا الالتزام،

نظرا لمقتضيات الضرورة العملية في مجال التدخلات الطبية، فيحق  الأحوال على القاعدة،
التي  اءنللطبيب من هذا، أن يعفى من واجب إعلام مريضه إذا ما تحققت و ثبتت ظروف الاستث

حالة الاستعجال و تنازل المريض في شكل إجماعا تناولها كل من الفقه و القانون و القضاء 
لا يستطيع التعبير و يقع فيها المريض  التي حالةال ،على هذا و إن ز يد   عن حقه في الإعلام

    شخصيا لإصابته بمرض خطير  الإعفاء من الالتزام بإعلام المريض ، إضافة إلىعن إرادته
و على فعالية  النفسية أو قاتل و لسبب مشروع يقدره الطبيب من شأنه أن يؤثر على حالته

ضيات تمضمونه، و مقلأسس وارد، وجب الاستفسار عن: اء وفق هذه انو مادام الاستث العلاج 
، و هل يكون الإعفاء من  كل حالة من حالاته شرعا، و قانونا و قضاء   و تقدير و ضوابط

الإعفاء ا، ارتأينا أن نأخذ حالة و للإجابة على هذ؟ كليا أم جزئيا و ما تبرير ذلك الالتزام 
نخصصه لحالة التي  ع الأول، و الفرع الثانيالفر  في المطلق لالتزام الطبيب بإعلام مريضه

 .تتحقق فيها نسبية الإعفاء من الالتزام بإعلام المريض
  بيب بإعلام المريضالإعفاء المطلق لالتزام الطحالة الفرع الأول: 

 نظرا لخطورة الوضع الصحي للمريضتحتمل التأخير  حالة الاستعجال لا إن  
فالتبصير السابق للعلاج يكون لغايات الحصول على قبول المريض أو رفضه للتدخل العلاجي 

 همية في حالة الاستعجالالأ مات المدلى بها، و هو ما يضحى عديمالمقترح بناء على المعلو 

                                           
لسنة  5أنس محمد عبد الغفار سلامة، الأطر القانونية لاستخدام الخلايا الجذعية في ضوء القانون رقم   1

 . 684،683، ص 2019، جويلية 1، العدد 16، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 2016
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 و على ذلك   ،1سوء   للمريض ضع الصحيالعلاجي أو وتيرته، مما يزيد الو قد يؤخر التدخل ف
 -1992( لسنة 5/7)  67العلاج الطبي رقم أقر المجمع الفقهي الإسلامي بمقتضى قراره بشأن 

لا " في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر أنه:  -السابق الإشارة إليه
للعلاج في حالة الاستعجال، أين و يفهم منه أنه يسقط إذن المريض ، "يتوقف العلاج على إذن

    المتبصر قصدا  هو الرضا الحر و -كما ذكرنا –و الإذن  معرضا لخطر يهدد حياته،يكون 
يقع الإطلاق كما قد  ،2تقع الضرورة لاستحالة ذلك، و هناب لإعلام المريض و معنا، و فيه تغي

الإعلام بشأن حالته الصحية، فيقابله 3يرفض المريض  في الإعفاء من الالتزام بالإعلام حين
د و صالمق كما أراد، و من هنا نستفسر و نسأل عنتركه على جهله يالطبيب باحترام إرادته و 

ل التناز و عن الحق الذي خوله القانون للمريض في  ) أولا(؟في القانون الطبي الاستعجالبحالة 
 ثانيا()  ؟تحفظمن  أورد بشأنه  ما عن حقه في الإعلام، و

 الاستعجال في القانون الطبي حالة  أولا:
اك خطر متى كان هنفي التدخل الطبي،  حالة الاستعجال أو الحالة الطارئة تتحقق 

م أهله، أو يصعب استثنائية تحول دون إعلامه أو إعلاظروف ، تحت جسيم يهدد حياة المريض
كأن إنه يسقط التزام الطبيب بالإعلام، ما سيعلمه به الطبيب، ف يستوعبعليه أن يدرك و 

راء علاج مستعجل له، فالطبيب يمكنه جبإ تقتضي الضرورة إنقاذ حياة شخص حاول الانتحار
، و حال ثبوت 4القيام بذلك دون إذن المريض لأن إرادته لا تعتبر حرة في مثل هذه الظروف

                                           
 .194ص  أيمن خالد مساعدة، نسرين محاسنة، المرجع السابق،  1
         " أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطرعر ف جانب من الفقه الإسلامي الضرورة بوجه عام، على:  2

      رض أو بالعقل أو بالمال وتوابعهافس أو بالعضو أو بالعنة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالالمشق أو
ضنه ضمن قيود  ا للضرر عنه في غالبو يتعين عندئذ: ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخير وقته دفع

 ." الشرع
 راسة مقارنة(، دار الفكر الجامعيالضرورة و أثرها على المسؤولية المدنية ) دعبد الدايم،  دحسن محمو  

 .  25، ص 2007الاسكندرية، 

 .68، 67، ص 1985ة الشرعية، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ر وهبة الزحيلي، نظرية الضرو 3
باجي مختار  سماح جبار، التزام الطبيب بإعلام المريض، التواصل في الاقتصاد و الإدارة و القانون، جامعة 4

 . 165، ص 2018، 3، العدد 23 المجلد ،بعنابة 
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أساس الإخلال بالالتزام  ، و تنتفي عنه المساءلة على1الضرورة يصير عمل الطبيب مشروعا
 بإعلام مريضه.

فضلا على ما ورد، يشترط لتحققها أيضا، أن تكون المخاطر التي من الممكن أن 
يتعرض لها المريض عند إجراء العلاج المستعجل أقل وطأة من الخطر نفسه الذي يهدد حياة 

لأضرار التي وقعت المريض، و يحدث هذا من خلال الموازنة بين المخاطر المراد تفاديها و ا
حياة المريض و يستدعي التدخل  لإنقاذبالفعل، و أن يكون العمل الطبي هو الوسيلة الوحيدة 

 . 2الفوري 
السالف  ، في قانون أ م ط جهذا ما تبناه القانون الطبي الجزائري، بالنص عليه

        الطبيب " و يجب على يلي: التي تنص على ما -الفقرة الثانية -52الذكر، بموجب المادة 
ال أو تعذر الاتصال بهم ) و يقصد هنا الأولياء أو الممثل ستعجأو جراح الأسنان في حالة الا

 9نص المادة  ما يستفاد من استقراء و أيضا ،أن يقدم العلاج الضروري للمريض..."  الشرعي(
تأكد من تقديم يواجه خطر وشيك، أو أن ي من ذات المدونة، التي تلزم الطبيب بإسعاف مريض

، السابق ذكره، لحالة 11-18العلاج الضروري له، ونظر قانون الصحة الجزائري رقم 
ملزما الطبيب  يكون كواقعة  قيق على النحو الصريح، فإذا ثبتتستعجال من المنظار الدالا
الفقرة  344في المادة عليه نص ، من خلال ما وافقتهحد م ذلك المريض، و إن تجاوز ةعالجبم

مهني الصحة أن  يجب على ...،لحالات الاستعجا"غير أنه في يلي:  الثانية، التي تتضمن ما
        في مجال زرع الأعضاء  و أيضا الاقتضاء، تجاوز الموافقة."،  يقدم العلاجات، و عند

عضو في حالة لسو غ للطبيب إجراء عملية بتر أو استئصال  الأنسجة أو الخلايا البشرية ، أو
وصفها  حتى أنه ،3دون إبلاغ المعني أو وصيه الشرعي و موافقته ،ستحالةالاالاستعجال أو 

لى أن تتحقق هذه ساس للحيلولة دون موافقة المتلقي، عكأ إياها معتمدا ،بالظروف الاستثنائية

                                           
 . 444ص ، 2007محمد رايس، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، 1
 مسؤولية المدنية ) دراسة مقارنة(ه في الالمريض في الأعمال الطبية و أثر  سميرة حسن محيسن الطائي، رضا 2

 .125، ص 2016، و القانون للنشر و التوزيع، مصر دار الفكر
 الجزائرية.  ط م من أ 34راجع المادة  3
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 رة أو الممثلين الشرعيين للمتلقي يصعب الاتصال في الوقت المناسب بالأسالظروف عندما 
 . 1الذي يستحيل عليه التعبير عن موافقته، و كل تأجيل يؤدي إلى وفاته

التي  L1111-2 alinéa 2في المادة في حين أشار إليها قانون الصحة الفرنسي 
ستحالة الإعلام يمكن أن تعفي مهني اأو  (الاستعجالالطوارئ ) حالة  فقط" ...تنص على أنه: 

ف التي تنص من ق ص ع L1122-1-23و المادة "، الصحة من واجبه في إعلام مريضه
على: " عند إجراء بحث تجريبي على الإنسان في حالة الطوارئ التي لا تسمح بالحصول على 

نص البروتوكول على عدم طلب موافقة من الشخص الذي سيخضع لها،... قد الموافقة مسبقة 
هذا الشخص، و أنه لا يطلب إلا موافقة أفراد أسرته أو شخص موثوق...إذا كانوا موجودين..." 

ي حالة الطوارئ دون إبلاغ المريض، أو الحصول على ، و على هذا يحق للطبيب التدخل ف
 .3موافقته، لأن حالته تتطلب التدخل العلاجي الفوري 

 20094ديسمبر  17بتاريخ  قرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسيةه الكد  و أ
بمناسبة ولادة باستخدام الملقط أدت إلى إصابات في الجمجمة عند المولود، حيث اعتبرت أنه: 

و أن على الطبيب أن يتخذ قراره في حالة الطوارئ، و أن محكمة الاستئناف كانت قادرة ..."
                                           

 .11-18من ق، الصحة الجزائري  364راجع الفقرة السادسة من  المادة  1
غير  أن تغاظيه عن إتيان حالة الاستعجال بخصوص نزع الأعضاء من الشخص المتوفي، لا تجد ما  -

من قانون الصحة  164يبررها، خصوصا و أنه أتى على المسألة بنوع من العمومية و الإطلاق في نص المادة 
لقرنية أو الكلية بدون (، التي تتضمن أنه: " يجوز اقتطاع ا90/17الملغى) المعدلة بالقانون  05-85رقم 

 أسرة المتوفي أو ممثليه الشرعيينالموافقة المشار إليها في الفقرة أعلاه، إذا تعذر الاتصال في الوقت المناسب ب
أو كان التأخير في أجل الاقتطاع يؤدي إلى عدم صلاحية العضو موضوع الاقتطاع، إذا اقتضت الحالة 

 لتي تعاينها اللجنة الطبية ..." الصحية الاستعجالية للمستفيد من العضو ا
المنصوص عليها في  -، اعتبر حالة الاستعجال صورة من صور الضرورة11-18قانون الصحة  – كما أن -

     ام من القواعد للمسؤولية المدنية، و يقصد بها تحديدا تلك الضرورة التي تأخذ وصفها الع -منه 344المادة 
العلاج الطبي مع تجاوز رضا المريض الحر و المتبصر ، و ليست و وصفها الخاص حين  تقترن بتطبيق 

الضرورة التي تعتبر في حد ذاتها مطلبا لكل تدخل طبي، إذ أن العمل الطبي الذي لا تتوفر فيه الضرورة هو 
 عمل غير مشروع.  

2Modifié par Ordonnance n°2016-800 du juin 2016-art.2  
3 Nadine POULET, information du patient et consentement éclairé en matière médicale, Ethique et 

santé, TraHs  N° 4, 2018, France, page 96.  
4 Cour de cassation, chambre civile 1, 17 décembre 2009,08-21206 et suivant   
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، في سياق حالة الطوارئ، بسبب الاستخدام اعتبار الطبيب مسؤولانه لا يمكن على استنتاج أ
غير الملائم للملقط، و لا لعدم إبلاغ مريضته بالمخاطر المعروفة الكامنة في طريقة الولادة 

 1"المستخدمة...
 و إن ،، إذ تخضع للمعايير الفنية2لحالة الاستعجال قانونيلا يوجد تعريف مع ذلك و 

مع  الصحة لتقييمها، إن كانت تتوافق فالأمر متروك لمهني ،اختلف فيها أصحاب المهنة ذاتها
فمن الممكن في مثل  ،أو وظائفه الحيوية لخطر على الفورالمواقف التي تعرض حياة الشخص 

أي شخص عاقل كان  إذ أن، مفترضة هذه الظروف اعتبار أن موافقة المريض على العلاج
 .3حياته لإنقاذمحاولة الرغم من المخاطر الكامنة فيه  الطبي، علىسيختار التدخل 

في حالة قبول الموافقة المفترضة للمريض، من الممكن الاحتفاظ بأن الضرر كان و 
سيحدث على أي حال، على الرغم من تنفيذ الالتزام بالإعلام، بحيث لا توجد علاقة سببية 
طبيعية بين الإخلال بالإعلام و نتيجته، و على هذا أقرت المحكمة الفيدرالية في سويسرا 

مريض على إجراء عملية لعين واحدة بسبب قصر النظر الشديد، على بالموافقة المفترضة لل
كما اعترفت بها أيضا بالفعل لنفس العملية دون آثار للعين الأولى،  خضعأساس أن المريض 

بمناسبة عملية جراحية للمسالك البولية، على الرغم من أنه لم يتم إعلام المريض بالمخاطر 
 .ne lésion du nerf obturateurd’u4لإصابة العصب السدادي النادرة

فعلى سبيل المثال: إجراء عملية  ،العملية نادرا ما يحتفظ بها القاضي فمن الناحية
، أو ضيق الوقت بين الدخول إلى مركز alternatives à l’intubation 1، التنبيب5قيصرية

                                           
1 « …que le médecin avait dû  prendre sa décision dans un contexte d’urgence…, comme il y aurait été 

tenu en l’absence d’urgence, informé sa patiente sur les risques connus inhérents à la méthode 

d’accouchement employée, fussent-ils exceptionnels… » , pour savoir plus sur cet arrêt consulter le 

lien suivant : 
 http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20091217-0821206  la date de consultation : 

22/08/2021 à 00 h et 53 min.   
2 Denis HUTEN, Bruno DOHIN, Mattieu EHLINGER, Mickael ROPARS, conférence d’enseignement 

, Elsevier Masson , France, 2020,page 25. 
3 Nadine POULET, réf pré, page 96. 
4TF 2P.101/1994, publié in ZBI1996  278,  Sabrina BURGAT, L’obligation d’information du médecin 

et le consentement éclairé du patient, rapport suisse ,L’indemnisation des victimes d’accidents 

médicaux en Europe, Recueil des travaux du groupe de recherche Européen sur la responsabilité civile 

et l’assurance ( GRERCA), édition Bruylant, Bruxelles, 2015, page 202. 
5 CAA de Bordeaux, 2ème cham , du 12 octobre 2004, 01BX01397,inédit au recueil Lebon : «  

Considérant que, compte tenu de l’urgence qui était attachée à la réalisation de la césarienne, aucun 

manquement au devoir d’information ne peut être retenu à l’encontre du centre hospitalier quant aux 

risques présentés par l’intervention chirurgicale pratiquée … » pour savoir plus sur cet arrêt consulter 

http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20091217-0821206
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من ناحية أخرى فإن حالة القلق لدى المريض لا تشكل  ، والمستشفى و التدخل العلاجي السريع
ساعة التي تنقضي بين وصف التدخل الطبي و انتهائه لا تشكل  12أدلة داعمة كافية، و مرور 

 . 2حالة استعجال تعفي الطبيب من واجبه بإبلاغ مريضه
بقيام حالة الاستعجال لتبرير مسلك و من هذا أيضا، رفض مجلس الدولة الاعتراف 

الجراح الذي كان يجري عملية الإجهاض الاختياري، فأضاف إليها عملية أخرى تمثلت في 
على الرغم من أنه لم يكن ثمة خطر على حياة يهدد حياة Hystéropexieتثبيت الرحم جراحيا

و صحة المريضة، و يبرر هذه العملية التي كانت المريضة قد رفضتها صراحة قبل الخضوع 
لس الدولة كذلك مسلك الجراح الذي كان يجري عملية قيصرية، فقام للإجهاض، و أدان مج

 .3بإجراء عملية ربط القنوات دون أن تكون هناك ضرورة علاجية تبرر ذلك
و إذا كان الاستعجال الطبي قد يتحقق إذا ما وجد الطبيب أمام مريض فاقد للوعي 

مع استحالة الاتصال بأحد  غير قادر على فهم و إدراك و استيعاب ما يقدم له من معلومات
     ارئ و استثنائي لا يحتمل التأخيرأقاربه، أو ممثله الشرعي، و وضع الطبيب أمام ظرف ط

و كان عدم التدخل، يعرض المريض لخطر الموت، أو يعرض صحته لضرر يتعذر علاجه 
قبل فقد يكون أيضا في حالة حصول الطبيب فعلا على رضا المريض بعد تبصيره فيما بعد، 

أمور جديدة لم تكن متوقعة كأن مباشرة التدخل الطبي، إلا أنه أثناء تنفيذه، كشفت الظروف عن 
يكتشف الطبيب أن العلة الحقيقية التي يعاني منها المريض تختلف في طبيعتها عن تلك التي 

مر ، الأالمريض قام بتشخيصها، أو أنها تستوجب علاجا أوسع نطاقا و أخطر من الذي قبله
و أي تأخير في استئناف ما هو ضروري المتفق عليه،  ذي يستدعي التغيير في تقنية العلاجال

                                                                                                                        
le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007506223  la date de 

consultation : 23/08/2021 à 11h et 54 min.      
1 CAA, de Bordeaux, 2ème cham, du 02/11/2010, 09BX02055,Inédit au recueil Lebon : « …comte tenu 

de cette situation d’urgence, la responsabilité du groupe hospitalier Sud Réunion à raison du devoir 

d’information ne serait être engagée ni à l’égard de M. et Mme en leur qualité de représentants légaux 

de leur enfant... » pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023109561  la date de consultation : 23/08/2021 

à 12 h et 33 min.     
2 CAA, Bordeaux, 16 juillet 2013, Cass  civ 1ère , 15 juillet 1999, CAA, Marseille, 13 mars 2014, 

Nadine POULET, réf pré, page 96. 
3CE, 27 janvier 1982 et Cours d’état 29 janvier 1988.  

. 259وب علي، دور الإرادة ...، ص نقلا عن جابر محج  

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007506223
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023109561
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و هذا ما أخذ  1، و يعرض حياته لخطر داهممن شأنه أن يزيد الوضع الصحي للمريض تعقيدا
به القضاء الفرنسي، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد أحكامها بقبول قيام جراح 

 . 2أثناء استئصاله الزائدة الدودية لسيدة بإزالة مبايضها عندما وجدها ملتهبة و في حالة سيئة
ة و الجدير بالتنويه، أن الإطلاق يسري على الإعفاء من الالتزام بالإعلام في حال

و إن كان هذا وحده غير كافي بل يجب أن يكون  ،قبل تطبيق العلاج اللازم مباشرةالاستعجال 
 و يستحيل إعلام من لهم الأحقية المريض في حالة يتعذر عليه فهم ما يلقى عليه من معلومات

أو أقاربه أو ممثله  -و هو الأصل إن كان ممكنا -مريضه مما يعني أن الطبيب عليه أن يعلم
بما كانت عليه الحالة و ما الدافع للتدخل المفاجئ و ما  ،العلاجي المستعجل بعد تدخلهالشرعي 

قانون اللبناني الو هذا ما ذهب إليه صراحة  ،3استدعته من علاج و ما ستؤول إليه مستقبلا
مادة الثانية منه و التي تنص المتعلق بحقوق المرضى و الموافقة المستنيرة في الفقرة الثانية من ال

فيما عدا حالتي الطوارئ و الاستحالة تعطى هذه المعلومات في الوقت المناسب على أنه: " 
 رى مع الشخص المريض على انفراد."خلال حديث يج

 ل المريض عن حقه في الإعلام ثانيا: تناز
ر المريض عن إرادته في رفضه الحصول على المعلومات المتعلقة بشأن حالته إذا عب  

الصحية أو العلاج المقرر من طرف الطبيب أو الجراحة التي ينوي أن يجريها له، فقد ذهب 
احترام إرادة المريض و إبقائه جانب من الفقه إلى أنه في مثل هذه الحالة يكون على الطبيب 

حالة تنازل المريض عن حقه في  يالطبيب ف، و على 4كما أراد على جهله بحالته الصحية
و إبداء الرضا، وذلك بعد ن أن المريض قد رفض قبول التبصر أالإعلام أن يقيم الدليل و يبره

                                           
 .52ص  آيت مولود ذهبية، نطاق الالتزام بالتبصير...، المرجع السابق،1

-Marc DUPONT, Claudine ESPER, et Christian PAIRE, Droit hospitalier, 4ème édition, Dalloz, Paris, 

2003, page 455 . 
2Cass, civil.15/03/1966.J.C.P.1966-17-67. 

 . 166أشارت إليه سماح جبار، المرجع السابق، ص 
     القانون  سة مقارنة(، دار الفكر ودرا) أ في المسؤولية المدنية للطبيبأنور يوسف حسين، ركن الخط3

 .131ص ، 2014المنصورة، مصر، 
 .  58محمد حسن قاسم، الطب بين الممارسة ...، المرجع السابق، ص  4
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تنبيهه إلى ما قد يترتب على هذا الرفض من السماح للطبيب بإجراء ما يراه مناسبا من أعمال 
 . 1طبية دون الرجوع إليه

لا يجوز له أن يحترم إرادة المريض في و ظهر اتجاه آخر، أكد على أن الطبيب 
، حيث يظن أن عمل الطبيب لا تنازله عن حقه في الإعلام، لأن المريض قد يقع في غلط

 نسب لحالته، فعلى الطبيب أن يزيحهينطوي على مخاطر، إذ من شأنه فقط اختيار العلاج الأ
العلاج قد ينطوي على مخاطر لابد من إخباره بها، و إذا استمر  من دائرة الغلط، و يعلمه أن

المريض على رفض تلقيه للمعلومات فعلى الطبيب أن ينسحب من علاجه حتى لا يعرض حياة 
إذ أن واجب الإعلام يعتبر من النظام العام، و التنازل عنه يعد مخالفا للنظام ، 2المريض للخطر

 .3العام، و يستوجب المسؤولية
     ثر القانون الطبي الفرنسي بفكرة الاتجاه الفقهي الداعي إلى احترام ارادة المريضتأ

-1111للمادة  2002الصادر عام  القانون  التعديل الذي أجراه  و عمد على تكريسها من خلال
و تحديدا ما يتعلق بالفقرة الرابعة منها، التي تقضي بوجوب احترام  من قانون الصحة العامة، 2

، إلا في بحالته الصحيةلتشخيص أو التوقع الطبي المرتبط إرادة المريض الذي يريد ألا يبصر با
 .4الحالة التي يكون فيها الغير عرضة لخطر العدوى من المرض الذي يعاني منه المريض

بإعفاء الطبيب من التزامه بإعلام مريضه إذا أظهر  من الواضح أن إقرار هذا النص
رغبة في عدم العلم، قد جاء بنوع من التحفظ مفاده أنه إذا كانت المحافظة على صحة الغير 
توجب إعلام المريض بحالته لكي يتخذ ما يلزم للمحافظة على صحة هذا الغير، فإنه يتوجب 

                                           

بوخرس بلعيد، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، رسالة ماجستير فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود 1
 . 68، ص 2010/2011معمري تيزي وزو، 

سالة ماجستير فرع عقود و مسؤولية، جامعة الجزائر ر سعيدان أسماء، التزام الطبيب بإعلام المريض،  2
 .80ص ، 2002/2003

 1992علي حسن نجيده، التزامات الطبيب في العمل الطبي، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة،  3
 . 84ص 

4Art 1111-2 alinéa 4 ( Modifié par loi n° 2002-303 du 4 mars 2002-art.11, JORF 5 mars 2002) dispose 

que : «  La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit 

être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. », et art R.4127-35 du 

code de la santé publique dispose que : « Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans 

l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à 

un risque de contamination ». 
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بحالته  فيها عن إرادته في عدم إعلامه برم المريض حتى في الحالة التي ععلى الطبيب إعلا
من ذلك مثلا أن يتبين للطبيب أن المريض مصاب بمرض قابل للانتقال إلى غيره الصحية، 

ففي مثل هذه الحالة يبقى التزام الطبيب بإعلام المريض قائما رغم نزول المريض عن حقه في 
 .1الإعلام

باحترام إرادة  نحو القول الفرنسي، فسارد هذا الاستثناء بموقف من القضاء تأي   ثم
واعتبره سببا يعفى على إثره الطبيب من التزامه بإعلام المريض في نزوله عن حقه في الإعلام، 

ى هذا من خلال قرار محكمة النقض الصادر يتجل  يته القانونية، و مريضه، فلا تقوم مسؤول
الطبيب معفى من التزامه بإبلاغ "في حين أن يلي:  ، جاء فيه ما22002ماي 22بتاريخ 

 لاج التي يقدمها في حالة الطوارئ     مريضه بالمخاطر الجسيمة الملازمة للفحوصات أو الع
 . 3..."رفض المريض لحقه في الإعلامأو الاستحالة، أو 

، إلا أنه لم 11-18وعلى الرغم من حداثة صدور قانون الصحة الجزائري رقم 
ضمنيا على تنازل المريض عن حقه في الإعلام بشأن حالته ما ينص صراحة أو يتضمن 

 574هذا على نقيض ما ذهب إليه القانون اللبناني رقم و  الصحية، و موقف الطبيب من ذلك،
الصحة قانون الذي بدى متأثرا بما أخذ به ، 2004لسنة  لحقوق المرضى و الموافقة المستنيرة

اء الطبيب من التزامه بإعلام مريضه و ما ورد عليه الفرنسي بشأن  هذا الاستثناء المفضي لإعف
إرادة المريض، و تتم الإشارة إلى ذلك في ملفه، عندما يريد أن يكتم  احترام أوجبف من تحفظ،

عنه تشخيص خطير أو توقع طبي خطير، غير أن الوقوف عند هذا الحق معلق على شرط 
 .4لخطر الإصابة بعدوى المرضعدم تعرض الغير 

، من حق المريض التنازل عن حقه في الإعلام إذا انصرفت إلى القول أنهنأتي و 
إرادته نحو ذلك، و يتوجب على الطبيب أن يشمل هذا الحق باحترام، ففي النهاية المريض فقيه 

                                           
 .59محمد حسن قاسم، الطب بين الممارسة...، المرجع السابق، ص  1

2Cour de cassation, cham civ 1, du 22 mai 2002, 00-19.817, Publié au bulletin.  
3 «  Attendu que le médecin est dispensé de l’obligation d’informer son patient sur les risques graves 

inhérents aux investigations ou aux soins qu’il propose en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus 

de patient d’être informé… » consulter le lien suivant : 

http://dimitriphilipoulos.com/cass/c92583.php la date de consultation: 25/08/ 2021 à 00 h et 52 min.   
ية العدد مجريدة الرسبشأن حقوق المرضى و الموافقة المستنيرة، ال 574المادة الثالثة من القانون اللبناني رقم  4
 . 2004فيفري  13في  ، المؤرخة 9

http://dimitriphilipoulos.com/cass/c92583.php
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و إن كانت هذه المعادلة بالغة التعقيد أو ربما تأبى به،  نفسه، يعلم ما يؤثر عليه و ما يتأثر
قوف عند إرادة المريض في مثل هذا الحال سرعان ما يتبدد إذا كان بالمريض الو أن توازنا، إذ 

يتفشى خطر الإصابة بها إلى الغير، و هو ما يجعل الطبيب أمام واجهة إعلام مريضه علة 
 . تتطلبه من علاج مابحالته الصحية و 
 لالتزام الطبيب بإعلام المريضالإعفاء النسبي الفرع الثاني: 

كان للطبيب أن يعفى من الالتزام بإعلام مريضه مطلقا، فله أيضا أن يعفى بصفة  ذاإ
لا(، أو في حالة المرض أو ) نسبية، عندما يكون المريض لا يستطيع التعبير عن إرادته

الخطير)ثانيا(، فما هي مقتضيات كل حالة توازيا مع النسبية في الإعفاء من الالتزام بإعلام 
 المريض؟   

 Le patient est horsبير عن إرادتهعحالة المريض الذي لا يستطيع الت أولا:

d’état d’exprimer sa volonté 

، بل لا التعبير عن إرادته على إثرهاالمريض  يستطيع لا التيكثيرة تلك الحالات  
كلما أثبت أن الإنسان قد يكون في الواقع موجود و بعض  يمكن إحصاؤها، و كلما تقدم العلم

من هذه الحالات  ه تعمل و لكن إرادته غير سليمة، و بعيدة عن الإرادة الحرة المتبصرة، وحواس
    الغيبوبة و فقدان الوعي الكلي أو الجزئي، و حالة التسمم و تناول المهدئات و الإفراط منها 

، و يقوم في هذا 2، أو نتيجة تناول مخدر أو كحول1و كذلك حالة وفاة المخ التامة أو الجزئية
المقام أيضا كما لو كان المريض صغيرا ناقص الأهلية أو عديمها و كان بحاجة إلى تدخل 

، و قد سبق لنا 3حياته و هنا يقوم رضا ولي النفس مقام رضاء المريض لإنقاذجراحي عاجل 
 2017مارس  8قراره الصادر بتاريخ قول في هذا، و قد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي، بمناسبة 

                                           
طبعة الأولى صالح أحمد محمد عبطان اللهيبي، حالة الضرورة في التصرف القانوني ) دراسة مقارنة(، ال 1

 .88ص  ،2010ارات القانونية، مصر، دالمركز القومي للإص
 .83سعيدان أسماء، المرجع السابق، ص  2
ر مجابر مهنا شبل، مسؤولية الطبيب في عدم تبصيره بحقيقة مرضه، كلية التراث الجامعة، بغداد، المؤت 3

 يق رصانة و جودة التعليم العالي"العلمي السنوي الحادي عشر تحت شعار " البحث العلمي ركيزة أساسية لتحق
 .434، ص 2018أفريل  30بتاريخ 
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     غيبوبة  الذي يكون في حالةأن الشخص الغير قادر على التعبير عن إرادته، هو الشخص 
 .   1أو في حالة الحد الأدنى من الوعي مما يجعله خارج عن إرادته

فلا يعفى الطبيب من احترام إرادة المريض إلا إذا كان هذا الأخير غير قادر على 
الإدلاء بموافقته و من ثم التعبير عن إرادته في قبول العلاج أو رفضه، فإذا كان المريض 
   باستطاعته التعبير عن إرادته فإننا نعود إلى الأصل العام و هو عدم المساس بجسم الإنسان 

        إذا تعذر ف ،2و الحر ن الحصول على رضاه المتبصرم بأي تدخل طبي دو و عدم القيا
         عي فإننا نكون أمام حالة استعجال    أو استحال الاتصال بأولياء المريض أو ممثله الشر 

رأي العاجز البالغ  بأخذالطبيب  قانون الطبي الجزائري على أن يوجبذا اعتمد اله و انطلاقا من
من م أ ط  52ادة طبقا لنص المحدود الإمكان إذا كان قادرا على إبداء رأيه،  في بعين الاعتبار

 إذ وهذا منطقي و بها خوله سلطة تقدير عجز البالغ و مدى قدرته على التعبير عن إرادته،ج، 
منزلة  يتعدى إلى لاعتبر ما يدلي به المريض مجرد رأي يخضع لمقتضيات فن الطب، أما أن ي

 .و إعادة  ضبطها قانونا ايتطلب العدول عنه فهذه صياغة  بمفهومه القانونيالرضا 
ط الجزائرية، نجد أنها ألزمت من م أ  44نص المادة تحديدا إلى  عنا ورجثم إذا 

الطبيب الحصول على الموافقة الحرة و المتبصرة من المريض أو من المخولين منه، أو من 
غت له تجاوز ، و في نفس السياق سو  3إذا كان في العمل الطبي ينطوي على خطر جديالقانون 

ري للمريض إذا كان حين أوجبته بتقديم العلاج الضرو  حد الموافقة الحرة و المتبصرة للمريض
خولهم المريض أو القانون للإدلاء غير قادر على الإدلاء بموافقته، على أن يستحصلها ممن 

نا يقع الاستثناء من أصل عام يقضي بتوجيه الإعلام للمريض شخصيا ، و قد بهذا الحق، و ه
تباين هذا النص بين الوضوح و الغموض، فيتضح بالنسبة لمن من خوله القانون لممارسة هذا 
الحق، إذ هم الأولياء أو الممثل الشرعي في حالة القصر أو عديم الأهلية و يكتنفه الغموض 

ض، إذ  يحتاج إلى توضيح و تنظيم، و هو ذاته ما وقع في نص المادة بالنسبة لمن خوله المري
                                           

1CE, 8 mars 2017, Assistance publique- Hôpitaux de Marseille, Décision n° 408146, pour consulter 

cette décision consulter le lien suivant : 
 http://www.consei-etat.fr/ressources-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/ce-8-mars-2017-

assistance-publique-hopitaux-de-marseille la date de consultation: 29/08/2021 à 01 h et 38 min.  

 .173قنيف غنيمة، المرجع السابق، ص  2
منطق القاعدة العامة التي تقضي بتحقق الموافقة الحرة و المتبصرة قبل القيام بأي  لفو إن في هذا ما يخا3

 عمل طبي بسيطا كان أو خطيرا على حد السواء. 

http://www.consei-etat.fr/ressources-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/ce-8-mars-2017-assistance-publique-hopitaux-de-marseille
http://www.consei-etat.fr/ressources-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/ce-8-mars-2017-assistance-publique-hopitaux-de-marseille
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      " ...إلا إذا كان المريض قد منع مسبقا عملية الإفشاء هذه من نفس المدونة القائل:  52
، فإن كان هذا النص أعطى المريض حق تعيين أو عين الأطراف التي يجب إبلاغها بالأمر..."

        الإعلام و التبصير، غير أنه ترك هذا الحق بدون ضوابطمن يحق لهم ممارسة حقه في 
 و ضمانات، و هو ما يستدعي إعادة النظر. 

تنص على أنه إذا كان فمن م أ ط  36 انون الفرنسي، فنجد المادةأما بالنسبة للق
     للطبيب التدخل دون الشخص الموثوق المريض غير قادر على التعبير عن إرادته، فلا يمكن 

، و هو أيضا ما 1إذا تعذر ذلك، تبلغ أسرته أو أحد أقاربه، إلا في حالة الطوارئ أو الاستحالة و
إجراء أي حين حظرت على الطبيب ، من قانون الصحة العامةL1111-4 alinéa 5تضمنته 

 لا في حالة الطوارئ أو الاستحالةتدخل أو فحص لشخص غير قادر على التعبير عن إرادته، إ
أو الأسرة، و إذا L1111-6دون الرجوع إلى الشخص الموثوق به المنصوص عليه في المادة 

 .2تعذر ذلك تتم استشارة أحد أقاربه
من قانون الصحة العامة، فإنه يحق لأي شخص بلغ سن  L1111-6 و طبقا للمادة

  يكون أحد الوالدين  ، يمكن أنLa personne de confianceالرشد أن يعين شخصا يثق به
، و الذي يجب استشارته متى كان المريض في حالة لا ب أو الطبيب المعالجأو أحد الأقار 

تسمح له بالتعبير عن إرادته، فيتعين الرجوع إليه و إفادته بالمعلومات اللازمة للحصول على 
كما  ،خرى ، فهو يعكس إرادة الشخص و تغلب شهادته على جميع الشهادات الأرضاه الصحيح

غير  ،3له الحق في حضور المقابلات الطبية نزولا عند رغبة المريض ليساعده في اتخاذ قرارته
، فكيف يمكن أن يكون الطبيب المعالج هو الشخص الموثوق أن بالنص لبس يثير الاستفسار

الذي وجد أساسا لممارسة حق المريض في  -إن فرضنا أنه هو المتدخل في هذه الحالة -به
ثم كيف يتم تحديد  أحد ، على التدخل الطبيالحرة و المتبصرة الإعلام و الإدلاء بالموافقة 

                                           
1 Art R.4127-36  alinéa 2 du code de la santé publique dispose que : « Si le malade est hors d’état 

d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la 

famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité »  
2Voir Art 1111-4 alinéa 5 du code de la santé publique  ( Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 

mars 2020-art.2) . 
3 Voir Art 1111-6 du code de la santé publique  ( Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 

2020- art.3).  
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في حال قيام المسؤولية  المريض من حيث الأولوية و الصفة) درجة القرابة(،لاسيما 1أقارب
  ؟الطبية نتيجة الإخلال بالالتزام بالإعلام

 أصبح لهذا الشخص مركزا قانونيا ال، و استنادا على هذا الأساسو على كل ح
فيتم  الالتزام بالإعلام حقه فيهذا الشخص  كي يمارسل ،تنظيميةاليخضع لجملة من الإجراءات 

ما  تشفاء و يسري على مدة ذلك الاستشفاءتعيينه من قبل الشخص المعني كتابيا، في بداية الاس
كما يجوز للمريض في أي وقت عزل الشخص محل الثقة من لم يقرر المريض خلاف ذلك، 

مركزه، فإن فقد المريض أهليته بعد تعيين شخص محل الثقة جاز للقاضي إما تثبيت هذا التعيين 
 .2أو فسخه
 حالة المرض الخطير ثانيا: 

مكن  القانون الطبي الجزائري الطبيب من حق عدم الإدلاء ببعض المعلومات للمريض 
أو إخفائها عنه، إذا ما قدر أن الإفضاء بها إليه قد يضره أو يزيد حالته سوء، على أن يكون 

من مدونة أخلاقيات  51و هو ما تضمنته المادة التقدير لأسباب مشروعة بكل صدق و أمانة، 
" يمكن إخفاء تشخيص مرض خطير عن المريض لأسباب جزائرية بنصها القائل: مهنة الطب ال

 غير أن الأسرة يجب إخبارها إلا إذا كان المريض قد منع مسبقامشروعة يقدرها الطبيب ...
عملية الإفشاء هذه ...و لا يمكن كشف هذا التشخيص الخطير أو التنبؤ الحاسم إلا بمنتهى 

المنع من  عن المريض معلوم، فإن كان حق إخفاء التشخيص الخطيرفإن  ،الحذر و الاحتراز."
 يكون بتحفظ.    الإعلام مستبعد، شرط أن 

فهذا النص القانوني يتعلق بإصابة المريض بمرض خطير لا يمكن إخباره به مراعاة 
لشعوره، و من ثمة يمكن إخبار أسرته، فالمريض يكون هنا بالغا و عاقلا و مدركا للمعلومات 

لتي تقدم له من طرف الطبيب، و رغم ذلك فلخطورة المرض فإن الطبيب يخفيه عنه، و يخبر ا
أسرته بذلك بدلا عنه، فالطبيب هنا إذن معفى من التزامه بالإعلام اتجاه مريضه و لكن عليه 

                                           
   يعرف القانون السويسري القريب بأنه كل من تجمعه معيشة مشتركة مع المريض و هم على الترتيب التالي: 1

 . 176، قنيف غنيمة، المرجع السابق، ص الأخوات" الإخوة،" الزوج، أصوله الأب، الأم، 
 .41مخيسي بن عباد رحمة، المرجع السابق، ص  2
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لا شك أن إخفاء حقيقة المرض و عواقبه عن ، إذ 1إخبار أسرة هذا المريض بكل حذر و صدق
 .2يقدره الطبيب يساعد على شفائه شرعي المريض لسبب

 23و هذا ما أشارت إليه محكمة النقض الفرنسية بمناسبة قرار صادر لها بتاريخ 
من  42إلى أن المادة  " و لكن بالنظر أولا و قبل كل شيءيلي:  ، و قد جاء فيه ما2000ماي 

 1979جوان  28 المؤرخ في 506-79مدونة أخلاقيات مهنة الطب الناتجة عن المرسوم رقم 
الموجهة لمريضه بشأن تشخيص حالته المعمول به، يصرح للطبيب بالحد من المعلومات 

     و أنه إذا كان يجب أن يستند هذا القيد إلى أسباب مشروعة الصحية أو عواقبها الخطيرة، 
     المتوقع و لصالح المريض، فيجب تقييم هذه المصلحة وفقا لطبيعة علم الأمراض و تطوره 

 .3و شخصية المريض..." 
من قانون الصحة العامة  R.4127-35 alinéa 2و هو أيضا ما جاءت به المادة 

حالته المرضية أو نتائجها  التي أجازت للطبيب إخفاء الحقيقة عن المريض بشأن الفرنسي، 
إذا كانت مصلحة المريض تقتضي ذلك، إلا أنها أوردت استثناء على سلطة  ،الخطيرة المرتقبة

الطبيب في هذا الصدد يتعلق بحالة ما إذا كان المرض الخطير الذي كشف عنه التشخيص 
يعرض الغير لخطر العدوى، ففي هذه الحالة يلتزم الطبيب بإحاطة المريض علما بمرضه حتى 

 ، و هذا ما تعرضنا له سلفا. 4ة لوقاية الغير من العدوى يتمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازم

                                           
 . 86سعيدان أسماء، المرجع السابق، ص  1
ميسون فتحي أبو غرسة، وان عبد الفتاح بن وان اسماعيل، فرح سلواني، الالتزام بالإعلام و الحالة النفسية    2

المجلة الدولية للبحوث الإسلامية و الإنسانية  -مقارنة بين القانون و الشريعة–للمريض في عقد العلاج الطبي 
 .121، ص 2015، أوت  9، العدد 5، المجلد المتقدمة جهار 

3Cour de cassation , cham civile 1, 23 mai 2000, 98-18513, pour savoir plus  sur cet arrêt  consulter le 

lien suivant : 
 http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20000523-9818513 la date de consultation : 

29/08/2021 à 23 h et 20 min.   

فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، رسالة ماجستير، فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري  4
 . 91 ، ص1011/2012تيزي وزو ،

http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20000523-9818513
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      قب المرض القاتلة أو المميتةامن ذات المادة لعو  1الفقرة الثالثة في حين عرضت 
أنه يجب  ىلا يكون إلا بحذر، علو قد ورد بنص هذه الفقرة أن إعلام المريض بهذه العواقب 

    إحاطة أقراب المريض علما بها، إلا استثناء عندما يكون المريض قد منع مسبقا هذا الإعلام 
و مؤدى ذلك أن عواقب المرض القاتلة أو المميتة يجب إعلام  أو حدد الغير الذين يتم إعلامهم،

ين له أن المريض بها و لكن مع التقيد بالحذر، و ذلك بأن يحد من هذه المعلومات إذا تب
المريض بحسب حالته النفسية و قدرته على التحمل لا يمكنه تقبل كامل الحقيقة بشأن حالته 
الصحية و أن إعلامه بالحقيقة كاملة يترتب عليه نتائج سلبية على صحة المريض و إمكانية 

 .2نجاح العلاجات المتبعة معه
خيص و عواقب الحالة فالظاهر من هذا النص أن القانون الفرنسي قد فرق بين التش

 المرضية الخطيرة الذي يتماشى و إمكانية إخفائه عن المريض ما لم يكن على الغير تأثير جراء
الذي يخفيه الطبيب عن المريض، و يلزم بإعلامه  القاتل العدوى منه، و تشخيص المرض

ير لا يؤدي لأقاربه، مالم يمنع المريض ذلك مسبقا، و لعل الحكمة من التفرقة أن المرض الخط
خبره بها الطبيب، إذ أن ذلك سيزرع بالتالي في غير مصلحة المريض أن يحتما إلى الموت، و 

   الرعب في نفسه، و قد لا يكون حافزا له على الشفاء، أما الأمراض القاتلة فالموت فيها حتمي
ي هذه ، و إن كان ف3و مع  ذلك نص القانون الفرنسي على إخفائها عن المريض دون عائلته

 الحالة  يجدر بالطبيب إعلام المريض بها، لأن هذا من حقه.
 
 
 

 
 

                                           
1 Art R.4127-35 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que : « Un pronostic fatal ne doit être 

révélé qu’avec circonspection, mais  les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le 

malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle être faite. »   
 . 60، الطب بين الممارسة...، المرجع السابق، ص نقلا عن محمد حسن قاسم 2
ص     2000ر النهضة العربية، القاهرة، مجدي حسن خليل، مدى فعالية رضاء المريض في العقد الطبي، دا 3

70 . 
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  انيـــــــــالثل ـــــــــــفصلاصة الــــــــــخ
يناط التزام الطبيب بإعلام المريض في مجمله و تفصيله بنطاقه من حيث موضوعه 

ما دام أنه يصبو إلى تحقيق مبدأ رضا المريض و أشخاصه، و هذا من ذاك كمربط الفرس، 
و على هذا  من الحرية و التبصر،الطبية في عمومها ن بالتدخل الطبي وفق ما اشترطه القواني

علما بكل الجوانب المتعلقة بحالته مريضه  بإحاطة ألزم القانون الطبي الجزائري الطبيب 
    افعه و طابعه الاستعجالي المحتملمن، و ما تتطلبه من علاج نوعا و كمًّا من حيث الصحية

بكل صدق و أمانة من منطلق الثقة التي تحكم العلاقة بين و بين عواقب، من و ما ينجر عنه 
 تدخل الطبي المزمع إخضاعه لهلل المخاطر الجسيمة على الإعلام لزوما و لا يقتصر ،مريضه
       ، و ما أمكن من البدائل العلاجية  بل يمتد ليطال ما تكرر و يتوقع من الأخطار، فحسب

وقعة في حالة رفض المريض للعلاج، و على هذه المشتملات تتحقق و حتى العواقب المت
 الخاصية القانونية لنطاق الالتزام بإعلام المريض من حيث الموضوع.  

ريض وإذا كانت القاعدة العامة تقضي أن يوجه الإعلام  بمشتملاته القانونية إلى الم 
غيره من الأشخاص بدافع توفير الحماية له، و هذا ما إعلام شخصيا، فإنه استثناء قد يتم 

، و أشار إليه القانون الطبي الجزائري، حين الغراء أحكام الشريعة الإسلامية بالتفصيل تضمنته
نص على ممارسة حق الإعلام من قبل الولي أو الممثل القانوني عندما يكون المريض قاصرا 

اصر ب ما تقتضيه الحالة، و إن كان القانون الطبي الفرنسي قد منح القأو عديم الأهلية، حس
بعد تلقيه المعلومة التي تخص وضعه الصحي، بطريقة تتناسب  حق المشاركة في القرار الطبي

 على المشورة و التوجيه دورهصر تقمع درجة نضجه، مع ضرورة إعلام الولي أو الوصي الذي ي
 (.2004افقة المستنيرة اللبناني ) في هذا التوجه قانون حقوق المرضى و المو و سايره 

م بإعلام المريض و تبصيره، نتوجه إلى نص المادة   343أما إذا أردنا أن نحدد الم لْز 
، ليتجلى لنا أنه يضمن تقديم المعلومة كل 11-18الفقرة الرابعة من قانون الصحة الجزائري رقم 

  مع احترام و مراعاة المبادئ الأخلاقية د الصلاحيات المخولة له قانونا مهني الصحة في حدو 
 و المهنية التي تنظم علاقته و مريضه. 

  قد يتعرض التزام الطبيب بإعلام المريض لجملة من المؤثرات تزيد من حدته هذا، و 
د قضاء ، و ذكرنا صور التشديد، فكانت على سبيل و شدته، و هو ما ثبت شرعا و قانونا و تأي  

      المقارنة انون الجزائري و القوانينالمثال لا الحصر، و إن تحددت و تباين تحديدها بين الق
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لا يخلو المجال الطبي مما هو مستجد نظرا للاكتشافات العلمية التي  -كما نعتقد –إذ أنه 
إذن يتشدد الالتزام بالإعلام  ،تقديرهفع فيها مستبعد الضرر و النو أضحى  اجتاحت طب الأحياء

و من هنا يلتزم  ،نطاقه إلى مدى أوسع مما هو كائن في الأعمال الطبية الاعتيادية مد عبر
الجراح التجميل بإعلام مريضه بكافة المخاطر المتعلقة بالجراحة التجميلية و إن اختلف نوعها 

    رية و الأنسجة زراعة الأعضاء البش، و أيضا في مجال بكافة المخاطر و إن كانت استثنائية
التي يمتد نطاق الإعلام فيها لجميع المخاطر و الخلايا البشرية، ناهيك عن التجارب الطبية 

  فات و إن كانت لا تحقق إلا نادراكانت بسيطة، مع وجوب ذكر المضاع دون استثناء حتى لو
 و حق الخاضع للتجربة الطبية  في سحب موافقته في أي وقت دون تحمل أية مسؤولية. 

فيتسع نطاقه، فله كذلك أن يسقط  فإذا كان لالتزام الطبيب بإعلام مريضه أن يتشدد
و يبزغ الإعفاء في حالة الاستعجال التي القانونية،  من تنفيذه، فلا تقوم مسؤوليتهيعفى الطبيب و 

ة المريض، مع استحالة إبلاغ من لهم الأحقية تتحقق على شرط الخطر الحال الذي يهدد حيا
تبصرة على التدخل الطبي بممارسة هذا الحق من المخولين للحصول على الموافقة الم

لتبصير و على الطبيب أن يقف عند المستعجل، و قد يتنازل المريض عن حقه في الإعلام و ا
اني منه من الأمراض المعدية، و يغشى أن ينتقل للغير إرادته، إلا إذا كان المرض الذي يع

 فيتوجب على الطبيب إعلام المريض به حتى يتخذ احتياطاته تفاديا لتضرر الغير منه.  
، ليس بسبب بشكل نسبي الطبيب من التزامه بالإعلام اتجاه مريضه يقد يعف كما

عارض يشوب أهلية المريض فيعدمها أو ينقصها، فلا يكون لرضاه أثرا من الناحية القانونية في 
قبول العلاج أو رفضه، و إنما بسبب إصابة المريض بمرض خطير لا يمكن إخباره به مراعاة 

تزم يل و منه لا يمتد إلى أسرته،، فهذا الإعفاء يقصر على المريض بشخصه أن غيرلشعوره، 
الطبيب بإبلاغها بحالة المريض الصحية و ما يستلزمها من علاج، إلا  إذا كان المريض  قد 
منع هذا الإجراء الاستثنائي مسبقا، و ينبغي على الطبيب أن يكشف التشخيص الخطير بمنتهى 

 الحذر و الحيطة و الصدق.
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على استقرار المراكز القانونية الالتزام بالإعلام في المجال الطبي يساعد إنَّ 
، و حتى يكون رضا المريض صحيحا بنوعية 1المحافظة على حقوق أطراف التصرف الطبيو 

مخاطر الالتدخل الطبي فإنه يقع على عاتق الطبيب الالتزام بإحاطته علما بطبيعة العلاج و 
و إلا كان الطبيب  يتعقبه من نتائج كما هو مقرر قانونا و ثابت قضاء، التي ينطوي عليها و ما

ولية فتقوم مسؤ ، 2مسؤولا عن  كافة النتائج الضارة من جراء تدخله و لو لم يرتكب خطأ في عمله
الطبيب جراء إخلاله بالحصول على الرضا المتبصر للمريض بحكم العلاقة التعاقدية التي 

     أساسا على فكرة إصلاح الضرر، متى ثبتت الرابطة السببية بينه تربطهما، و يتحقق قيامها
بصرف النظر عن صوره ما إذا كان  و بين الخطأ، أما الجزاء فيكمن في تعويض هذا الضرر

   . أو العمل على إزالة أثره قدر المستطاع معنويا، وماديا أ
المترتبة عن إخلال الطبيب بالالتزام بإعلام المريض من  و سنبحث موضوع الآثار

خلال فصلين هامين، نستعرض في أولهما أركان المسؤولية الطبية عن الإخلال بالالتزام 
من  بالإعلام الناشئ عن العقد العلاج الطبي، و تحديد الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية الطبية

ثباتها، أما في الثاني فسنخوض في بحث الجوانب قيامها، و كذا إشروطها و حالات حيث 
    المترتب عن هذه المسؤولية الطبية.المتصلة بالجزاء القانونية 

 

                                                           
  هومة للطباعة و النشر و التوزيع  رايس محمد، نطاق أحكام المسؤولية المدنية للأطباء و إثباتها، دار 1

 .196، ص2012الجزائر، 
 سنان....،، دار الجامعة الجديدة    ، الجراح، طبيب الأ)الطبيب محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية 2

 .43ص ،2010مصر، 
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 مريضالبالالتزام بإعام  خلالالإن الفصل الأول: مسؤولية الطبيب ع
ََّّإن َّ َّيساعد َّالطبي َّالمجال َّفي َّبالإعلام َّالقانونيةَّالالتزام َّالمراكز َّاستقرار على

،َّوَّحتىَّيكونَّرضاَّالمريضَّصحيحاَّبنوعية1َّالمحافظةَّعلىَّحقوقَّأطرافَّالتصرفَّالطبيَّوَّ
َّ َّالطبيب َّعاتق َّعلى َّيقع َّفإنه َّالطبي َّمخاطرَّالتدخل َّو َّالعلاج َّبطبيعة َّعلما َّبإحاطته الالتزام

العمليةَّالجراحيةَّوَّإلاَّكانَّالطبيبَّمسؤولاَّعنََّّكافةَّالنتائجَّالضارةَّمنَّجراءَّتدخلهَّوَّلوَّلمَّ
 .2َّيرتكبَّخطأَّفيَّعمله

يعتبرَّالالتزامَّبإعلامَّالمريضَّصورةَّمنَّصورَّالخطأَّالطبيَّفيَّالعلاج،َّفالطبيبََّّإذ
يكونَّمنَّالدقةَّوَّالتحديدَّوَّأنَّالإخلالَّبهذاَّمطلقاَّأوَّالالتزامَّملزمَّبإعلامَّالمريضَّبأقصىَّماَّ

َّعنَّ َّالنظر َّبصرف َّحقه َّفي َّالمدنية َّالمسؤولية َّيرتب َّخاطئة َّبصورة َّأو َّكافي َّغير َّالتزاما به
ارتكابهَّلأيَّخطأَّطبيَّبالمفهومَّالفني،َّفهوَّمسؤولَّمدنياَّعنَّتعويضَّالمريضَّعنَّالأضرارَّ

َّالم َّتبقى َّو َّإعلامه، َّعدم َّجراء َّلحقته َّاالتي َّلجزَّسؤولية َّالفقه َّبين َّخلاف َّمحل 3َََّّّالقضاءَّوائية
َّإضافةَّإلىَّمسؤوليتهَّالتأديبية.

المسؤوليةَّالطبيةَّكونهاَّشرطَّلازمَّلتعويضَّالضررَّالذيََّّكماَّتثورَّمسألةَّإثباتَّهذه
4َََّّّلحقَّبالمريضَّوَّإثباتَّالمسؤوليةَّالطبيةَّمنَّالأمورَّصعبةَّالإثباتَّكونهاَّمتشابكةَّالعناصر

بدراسةَّهذهَّالعناصرَّبنوعَّمنَّالدقةَّوَّالتفصيلَّمنَّخلالَّالتطرقَّسنقومَّمنَّخلالَّهذاَّالفصلَّف
َّ َّهذه َّأركان َّ)إلى َّالقانونية َّطبيعتها َّإثباتهاالمسؤوليةَّو َّموضوع َّفي َّالولوج َّثم َّالأول(، َََََّّّّّالمبحث

َّوَّماَّيثورَّعنهَّمنَّإشكالاتَّفيَّالمبحثَّالثاني.
 

                                                           
َّالتوزيع1ََََّّّّ َّو َّالنشر َّو َّللطباعة َّهومة َّدار َّإثباتها، َّو َّللأطباء َّالمدنية َّالمسؤولية َّأحكام َّنطاق َّمحمد، رايس

َّ.196،َّص2012الجزائر،َّ
َّالجديدة2ََََّّّّ َّالجامعة َّدار َّالأسنان....(، َّطبيب َّالجراح، َّ)الطبيب، َّالطبية َّالمسؤولية َّمنصور، َّحسين محمد

َّ.43،َّص2010مصر،َّ
الالتزامَّبالإعلامَّفيَّعقدَّالعلاجَّالطبي،َّالمجلةَّالعلميةَّ)القانون(،َّالمركزَّالجامعيَّغليزانََّّبنَّزرفةَّهوارية،3َّ

َّ.256،َّص2015
َّالعواودة،4َّ َّسمير َّالبشرية،َّمحمد َّالأعضاء َّنقل َّمجال َّفي َّالطبيب َّخطأ َّعن َّالمدنية َََّّّمقارنةَّدراسةَّالمسؤولية

 .115صَّ،2012،َّ.َّإربددارَّالكتابَّالثقافيَّللطباعةَّوَّالنشرَّوَّالتوزيع،َّالأردن
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 المبحث الأول: قيام مسؤولية الطبيب و طبيعتها القانونية
َّ َّأنَّلا َّذلك َّعموما، َّالمدنية َّالمسؤولية َّأركان َّعن َّالطبية َّالمسؤولية َّأركان تختلف

المسؤوليةَّالطبيةَّماَّهيَّإلاَّتطبيقَّلأحكامَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّحيثَّيتطلبَّالقانونَّلقيامَّمسؤوليةَّ
ََّّعامةَّمنَّخطأَّوَّضررَّوَّعلاقةَّسببيةَّالطبيبَّالمدنيةَّتوافرَّأركانَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّبصفةَّ

مسؤوليةَّالطبيبَّالمهنيةَّلهاَّطبيعةَّخاصةَّوَّذلكَّمنَّحيثَّمفهومَّالخطأَّالطبيَّوَّصورهَّإلاَّأنَّ
ففيماَّتتمثلَّخصوصيةَّ،1َّوَّأيضاَّالضررَّالناتجَّعنَّهذاَّالخطأَّوَّماَّيربطهماَّمنَّعلاقةَّسببية

َّأركانَّمسؤوليةَّالطبيب؟

  الإخلال بالالتزام بإعام المريضالمطلب الأول: قيام مسؤولية الطبيب عن 
التحليلَّالقانونيَّلأيَّفكرةَّقانونيةَّاستظهارَّمعناهاَّالحقيقيَّمنَّخلالَّالميدانََّّيستلزم

العلميَّلأنهاَّتبقىَّفكرةَّجوفاءَّلاَّمعنىَّلهاَّمنَّدونَّتطبيقَّفيَّالحياةَّالعمليةَّوَّيخضعَّالخطأَّ
َّالأساسيةَّ َّالركيزة َّيعد َّحيث َّالمدنية، َّالمسؤولية َّفي َّالخطأ َّتحديد َّفي َّالعام َّللمعيار الطبي

ةَّوَّلابدَّمنَّوقوعهَّمنَّالطبيبَّالمعالجَّأوَّأحدَّمساعديهَّوَّأنَّيترتبَّعنهَّضررَّللمسؤوليةَّالطبي
،َّوَّارتأيناَّنحنَّالبحث2َّباعتبارهَّالركنَّالثانيَّلتتحققَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّعقديةَّكانتَّأوَّتقصيرية

أنَّنعالجَّأركانَّالمسؤوليةَّالطبيةَّعنَّإخلالَّالطبيبَّبالتزامهَّبإعلامَّمريضهَّعلىَّنحوَّنتعرضَّ
َّا ثمَّإلىََّّ)َّالفرعَّالأول(،لناتجَّعنَّإخلالَّالطبيبَّبواجبهَّبإعلامَّوَّتبصيرَّمريضهَّفيهَّللخطأ

َّالطبية َّالمسؤولية َّفي َّركن َّثاني َّباعتباره َّالثاني(َّالضرر َّالفرع (ََّّ َّإلى َّالتطرق َّفيَّمع البحث
َّ(.لث)َّالفرعَّالثالإبرازَّخصوصيتهَّفيَّهذاَّالمجالالعلاقةََّّالسببيةَّموضوعَّ

 خلطأ الطبيب في الإعام الفرع الأول: 
َّالطبيبَّقدَّيكونَّناتجَّعنَّالتقصيرَّفيَّالواجباتَّذاتَّالطابعَّالإنساني،َّوَّقدَّ خطأ
َّنحنَّبصددهَّهوَّ َّفيما َّفيَّالعلاج،َّوَّالخطأ َّفيَّالتشخيصَّأوَّالخطأ َّفنيا،َّكالخطأ يكونَّخطأ
إخلالَّبواجبَّالإعلام،َّوَّقدَّيكونَّقيامَّالطبيبَّبإعلامَّمريضهَّبطريقةَّمعيبة،َّوَّذلكَّبإخفاءَّ

                                                           
فكرةَّالخطأَّمهنيَّأساسَّالمسؤوليةَّالمهنيةَّلأربابَّالمهنَّالحرةَّ"َّالطبيب"،َّمركزََّّساميَّهارونَّساميَّالزارع،1َّ

 .85،َّص2018مصر،،َّالطبعةَّالأولىاساتَّالعربيةَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّالدرَّ
َّالله،2 َّعبد َّخضر َّللنشرََّّجلال َّالمعتز َّدار َّالمريض، َّاتجاه َّالجراح َّللطبيب َّالعقدية َّللمسؤولية َّالقانوني ََََََّّّّّّالنظام

َّ.85َّصَّ،2017َّالأردن،َّالتوزيع،َّوَّ
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،َّأوَّيمتنعَّعنَّإعلامهَّكلياَّ،َّوَّإنَّكانتَّهذه1َّيقدمَّلهَّمعلوماتَّكاذبةَّبعضَّالمعلوماتَّعنه،َّأو
َّبطريقةَّ َّمريضه َّبإعلام َّالطبيب َّيقوم َّأن َّغالبا َّيحدث َّالذي َّإنما َّو َّتحدث، َّما َّنادرا الأخيرة

التعرضَّإلىَّناَّمنَّخلالَّالتطرقَّإلىَّصورَّالخطأَّفيَّالإعلامَّبعدَّهذاَّماَّسيتبي نَّمع،2َّمعيبة
َّ)َّثانيا(.ةَّفيَّتفاديَّالخطأَّالطبيَّلنتجهَّبعدهاَّإلىَّإبرازَّدورَّالتحاليلَّالطبيَّ)َّأولا(،تعريفهَّ

 و صوره في إعام المريض أولا: تعريف الخطأ الطبي
ذلكَّكثيراَّعنَّمفهومَّالخطأَّبشكلَّعامَّوَّإنَّالحديثَّعنَّمفهومَّالخطأَّالطبيَّلاَّيبعدَّ

الطبيبَّإنسانَّكغيرهَّتفرضَّعليهَّلأنهَّيتضمنَّإخلالاَّبواجبَّمحتمَّمصدرهَّالعقدَّأوَّالقانون،َّوَّ
َّللقواعدَّوَّالأصولَّوَّالأعرافَّالعلميةَّوَّالفنيةَّوَّفيَّ واجباتَّتتعلقَّبأصولَّمهنةَّالطبَّوفقا

تمثلَّصورهَّفماذاَّيقصدَّبالخطأَّالطبيَّعموما؟َّوَّفيماَّت،3َّحالةَّخروجهَّعنهاَّفإنهَّيعتبرَّمخطئا
َّ؟فيَّإعلامَّالمريضَّخصوصا

 تعريف الخطأ الطبي  -أ
َّالطبيَّ َّلعدمَّوجودَّتعريفَّيستمدَّالخطأ تعريفهَّمبدئياَّمنَّالتعريفَّالعامَّللخطأَّنظرا

فلمَّيتعرضََّّموحدَّلهَّوَّانَّكانتَّمعظمَّالتعريفاتَّالفقهيةَّالواردةَّتحملَّفيَّسياقهاَّذاتَّالمعنى،
َّالمدني َّالقانون َّفي َّالعامة َّالقواعد َّفي َّالخطأ َّتعريف َّإلى َّالجزائري َّالأمر4َّالمشرع َّهذا َّتاركا ،

قضاءَّشأنهَّشأنَّالتشريعاتَّالعربيةَّباستثناءَّالتشريعَّالمدنيَّالتونسيَّلاجتهادَّفقهاءَّالقانونَّوَّال
إهمالَّماَّيجبَّأوَّإتيانَّعنَّفعرفاَّالخطأَّعلىَّأنهَّعبارة77ََّّوَّالمغربيَّفيَّالمادة83ََّّفيَّالمادةَّ

َّالإهمالَّ َّاقتصرَّعلىَّخطأ َّأنه َّوالذيَّيعابَّعليه َّيجبَّالامتناعَّعنهَّدونَّقصدَّالإضرار، ما
َّ.5دونَّالعمد

                                                           
َّ.159َّعبدَّالكريمَّمأمون،َّرضاَّالمريض...،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّ.1112هجيرة،ََّّعيشاويَّوهيبة،َّالمرجعَّالسابق،َّصََّّعيشاوي2َّ
َّ.86،َّالمرجعَّنفسه،َّصَّجلالَّخضرَّعبدَّالله3َّ
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، منَّالقانونَّالمدنيَّالجزائريَّعلىَّماَّيلي:"ََّّالمعدلة124َّتنصَّالمادة4َّ

مشرعَّالجزائريَّمنَّالخطأَّالأساسَّ،َّفقدَّجعلَّالو يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"
َّالذيَّتقامَّعليهَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّبصفةَّعامةَّعقديةَّكانتَّأوَّتقصيرية.

َّالقانونيََّّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيبَّفيَّضوءَّأحمدَّحسنَّعباسَّالحياري،5َّ َّالقانونيَّالأردنيَّوَّالنظام النظام
َّ.103الأردن،َّصَّ،2005دارَّالثقافةَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّالجزائري،
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َّ َّويعد َّالفقهَّهذا، َّعرفه َّفقد َّعامة، َّبصفة َّالخطأ َّصور َّمن َّصورة َّالمهني الخطأ
المصريَّعلىَّأنهَّالخطأَّالذيَّينطويَّعلىَّأقصىَّماَّيمكنَّقصورهَّمنَّالإهمالَّفيَّأداءَّالواجبَّ
فهوَّفيَّسلمَّالخطأَّفيَّأعلىَّدرجاته،َّوَّهوَّالخطأَّالفاحشَّالذيَّتبلغَّفيهَّجسامةَّالمخالفةَّمبلغَّ

َّالفاضحَّبالمبادئََّّالغشَّوَّالذيَّلاَّينقضهَّلاعتبارهَّغشا سوىَّاقترافهَّبسوءَّنيةَّوَّمثلهَّالخطأ
َّللقانونَّ َّالفقه1َّالأساسية َّعرف َّفقد َّعام، َّبشكل َّالمهني َّالخطأ َّمن َّتعريفه َّيأخذ َّالطبي َّفالخطأ ،

الخطأَّالطبيَّالصادرَّمنَّالطبيبَّبأنهَّتعديَّالطبيبَّوَّإتيانهَّفعلاَّغيرَّمألوفَّوَّمخالفَّلقواعدَّ
ياَّأوَّجسيماَّأوَّيسيراَّوَّأنهَّيقيمَّالمسؤوليةَّعلىَّالطبيبَّمهنةَّالطبَّسواءَّكانَّالخطأَّفنياَّأوَّعاد

َّ.2شريطةَّأنَّيكونَّثابتاَّثبوتاَّواضحا

                                                                                                                                                                      

انحراف في السلوك لا يرتكبه "َّ:بأنهَّقدمهَّالأستاذانَّهنريَّوَّليونَّمازوَّيفيدَّللخطأ،َّفهناكَّتعريفَّشهيرَّ-
 ".الشخص الحريص إذا ما وجد في نفس الظروف الخارجية للمتسبب في الضرر

ََّّأحمد شعبان محمد طه  َّالجزائية، َّو َّالمدنية َّالمسؤولية َّمجال َّفي َّالطبي َّكليةَّالخطأ َّالجامعي، َّالفكر دار
َّ.22َّص2015ََََّّّّالإسكندرية،َّ،لحقوقَّا

-ََّّ َّالأستاذ َّعند َّالخطأ َّ Savatierأما َّقانوني َّبواجب َّالإخلال َّمراعاتهََّّفهو َّو َّمعرفته َّالشخص َّفي َََََّّّّّيفترض
َّالتعريفَّفإنَّالخطأَّيتكونَّمنَّركنينَّالأولَّموضوعيَّيتمثلَّفيَّالإخلالَّبواجبَّقانونيَّوَّالثانيَّ وَّوفقاَّلهذا

 .الإخلالَّإلىَّالشخصَّالذيَّصدرَّعنهشخصيَّأوَّذاتي،َّيتمثلَّفيَّإسنادَّ
1َّيَّالقانونَّالخاص،َّجامعةَّالجزائرأطروحةَّدكتوراهَّفَّالتوجهَّالموضوعيَّللمسؤوليةَّالمدنية،، عمر بن الزوبير 

َّ.141صََّّ،2016َّ-2017
الإخلالَّبالتزامَّسابق،َّوَّيرىَّأنَّالالتزاماتَّالتيَّيعدَّالإخلالَّبهاَّخطئاَّتقيمََّّبأنهPlaniolكماَّيعرفهَّالأستاذَّ

مسؤوليةَّالمخلَّبهاَّ،تتسمَّبالعمومَّعلىَّنحوَّيفترضَّمعهَّفيَّالأشخاصَّالالتزامَّوَّالتقيدَّبهاَّمنَّدونَّحاجةَّإلىَّ
حصرPlaniolَّاولَّقدَّح،َّوَّلأنَّينصَّعليهاَّالقانونَّتفصيلا،َّحيثَّأنَّالمبادئَّالقانونيةَّالعامةَّتعدَّمصدراَّلها

َّإلىَّأصولَّأربعَّتمثلتَّفيَّالامتناعَّعنَّاستعمالَّالعنفَّضدَّ َّفقسمها الالتزاماتَّالتيَّيعدَّالإخلالَّبهاَّخطئا
َّأيَّعملَّأوَّ َّمزاولة َّعن َّالامتناع َّالناس، َّمع َّأوَّالخداع َّالغض َّاستعمال َّعن َّالامتناع َّالأشياء، َّأو الأشخاص

َّالمهارة َّمن َّالكافي َّالقدر َّبه َّالقائم َّفي َّتتوافر َّلا َّعلىََّّنشاط َّالرقابة َّواجب َّتأدية َّفي َّباليقظة َّالالتزام َّالقوة، و
َّالأشخاصَّأوَّالأشياءَّالموضوعةَّتحتَّحراسته.َّ

َّ.140صََّّ،َّالمرجعَّنفسه،عمر بن الزوبير
َّمصطفىَّمجديَّهرجه،َّردَّوَّمخاصمةَّالقضاةَّوَّأعضاءَّالنيابةَّفيَّالمجالينَّالجنائيَّوَّالمدني،َّدارَّمحمود1َّ

َّ.109صََّّ،2016َّللنشرَّوَّالتوزيع،َّالقاهرة،
َّ.86صََّّجلالَّخضرَّعبدَّالله،َّالمرجعَّالسابق،2َّ
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َّالتيَّتحكمَّسلوكَّجميعَّالأفرادَّوَّالتيَّ َّالعامة َّبأنهَّالإخلالَّبالقواعد وَّيمكنَّتعريفه
وَّمنَّثمَّفإنَّالخطأَّالماديَّالذيَّيقعََّّتتطلبَّالحيطةَّوَّالحذرَّفيَّكلَّسلوكَّيمارسهَّالشخص،

هوَّالخطأَّالخارجَّعنَّأخلاقياتََّّمهنةَّالطبَّأيَّالذيَّلاَّيخضعَّللأخلاقياتَّالفنيةَّفيهَّالطبيبَّ
وَّلاَّيتصلَّبسببَّبالأصولَّالعلاجيةَّالمعترفَّبها،َّوَّمنَّالمتفقَّعليهَّأنَّالطبيبَّيسألَّعنهَّ

،َّوَّمثلَّالخطأ1َّفيَّجميعَّالأحوالَّجنائياَّوَّمدنياَّوَّمهماَّكانتَّدرجتهَّمنَّناحيةَّالضعفَّوَّالقوة
أوَّأنهَّلاَّيقومَّبتعقيمَّالأدواتََّّ،يجريََّّالعمليةَّفيَّحالةَّسكرَّمنَّالطبيبَّوهوالماديَّالذيَّيقعَّ

ضَّبعضَّالأدواتَّالعمليةَّالجراحيةَّالجراحيةَّقبلَّإجراءَّالجراحةَّ،أنَّيتركَّكذلكَّفيَّبطنَّالمري
َّ.2أوَّأنََّّيأمرَّطبيبَّالمستشفىَّإخراجَّالمريضَّعلىَّالرغمَّمنَّأنَّحالتهَّتستوجبَّبقاءهَّللعلاج

"َّالخطأَّالتقصيريَّوَّيعنيَّكلَّفعلَّخطأَّسببََّّبأنه:َّالباحثينجانبَّمنَّوَّقدَّعرفهَّ
ضررَّللغيرَّيلزمَّفاعلهَّبالتعويضَّوَّأنَّالتزامَّالطبيبَّهوَّالتزامَّبوسيلةَّوَّليسَّالتزامَّبتحقيقَّ

فإنَّقصرَّفهوَّتقصيرَّفيَّ بذلَّالعنايةَّالصادقةَّمنَّأجلَّشفاءَّالمريضنتيجة،َّهذهَّالوسيلةَّهيَّ
مسلكَّالطبيبََّّلاَّيقعَّمنَّطبيبَّيقظَّوجدَّفيَّنفسَّالظروفَّالخارجيةَّالتيَّأحاطتَّبالطبيبَّ
المسؤول،َّأوَّهوَّكلَّمخالفةَّأوَّخروجَّالطبيبَّفيَّسلوكهَّعلىَّالقواعدَّوَّالأصولَّالطبيةَّالتيَّ

َّ َّأو َّالطبي، َّللعمل َّتنفيذه َّوقت َّعلميا َّو َّنظريا َّعليها َّالمتعارف َّأو َّالعلم، َّبها إخلالهَّيقضي
وَّالتيَّيفرضهاَّالقانونَّمتىَّترتبَّعلىَّفعلهَّنتائجَّجسيمةَّ بواجباتَّالحيطةَّوَّالحذرَّوَّاليقظة

َّ َّتصرفه َّفي َّيتحرى َّأن َّعليه َّوواجبا َّقدرته َّفي َّكان َّحين َّالتبصرفي َّو َّيضرََّّاليقظة َّلا حتى
َّ.3بالمريض

الطبيةََّّبشأنَّالمسؤولية1986َّلسنة17ََّّفيَّحينَّعرفَّالمشرعَّالليبيَّفيَّالقانونَّرقم
َّالمادةالقراراتَّالمنفذةَّلهََّّو َّالطبيَّالمهنيَّبأنه23ََّّوَّلاسيما َّكلَّإخلالَّبالتزامَََّّّ"َّ:منهَّالخطأ

َّالمحيطةَّ َّالظروف َّمراعاة َّمع َّللمهنة َّالمستقرة َّالعلمية َّالأصول َّأو َّالنافذة َّالتشريعات َََََّّّّّتفرضه

                                                           
مجلةَّالمحكمةََّّإبراهيمَّأحمدَّعثمان،َّالمسؤوليةَّالجنائيةَّللطبيبَّفيَّالقانونَّوَّالتطبيقَّالقضائيَّفيَّالسودان،1َّ

َّ.186،185،َّص2011َّالعليا،َّعددَّخاصَّ،َّالأبيارَّ،َّالجزائر،َّ
َّ.186َّ،َّصَّالمرجعَّنفسهَّإبراهيمَّأحمدَّعثمان،2َّ
3ََّّ َّطبيَّالسيد َّو َّالصيدلي َّو َّللطبيب َّالتأديبية َّو َّالمدنية َّو َّالجنائية َّالمسؤولية َّعرفه، َّالوهاب عبد

َّالمركزَّالقوميَّللإصداراتَّالق َّمقارنَّبالشريعةَّالإسلامية، َّالتخدير......... َّالطبعة 1َّانونية، َّالقاهرة، ،2009َََّّّ
َّ.32صَّ
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َّالمتاحة" َّالإمكانيات 1َّو ،َّ َّلسنة َّالأردني َّالطبية َّالمسؤولية َّقانون َّعرفه َّال20182كما مادةَّفي
بأنه:"َّأيَّفعلَّأوَّتركَّأوَّإهمالَّيرتكبهَّمقدمَّالخدمةَّوَّلاَّيتفقَّمعَّالقواعدَّالمهنيةَّالثانيةَّمنهَّ

َّ.3َّ"السائدةَّضمنَّبيئةَّالعملَّالمتاحةَّوَّينجمَّعنهَّضرر
َّ َّالإسلامية َّالشريعة َّفقهاء َّينظر َّخطأَّو َّيكون َّأن َّلابد َّللضمان َّالموجب َّالخطأ أن

َّبطبيعةَّالحالَّلاَّيحصلَّإلاَّ فاحشا،َّلاَّيحتملَّالنقاشَّالفنيََّّوَّلاَّتختلفَّفيهَّالآراء،َّوَّهذا
نتيجةَّالجهلَّأوَّالإهمالَّأوَّالرعونة،َّوَّالخطأَّالجسيمَّأوَّالفاحشَّهوَّالذيَّلاَّيمكنَّأنَّيقعَّفيهَّ

َّم َّالمعالج َّالطبيب َّفعل َّفإذا َّمماثل، َّجراح َّأو َّالمهنةَّطبيب َّنفس َّمن َّمتوسط َّطبيب َّيفعله َََََََّّّّّّّا
َّبالخطأ، َّيوصف َّلا َّسلوكه َّفإن َّالظروف َّنفس َّفي َّالمستوى َّالشافعيَّو َّقال َّاللهَّ-و َََََََّّّّّّّ:-رحمه

" و إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غامه، أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله، فإن كان فعل 

                                                           
َّالطبية1ََّّ َّبالخبرة َّأو َّالطبي َّبالمجلس َّالاستعانة َّطريق َّعن َّالطبي َّالخطأ َّإثبات َّدهان، َّعريبي َّبشير َََََََََّّّّّّّّّكمال

َّ.235،َّص2011َّ)َّالطبَّالشرعيَّوَّغيره(،َّمجلةَّالمحكمةَّالعلياَّعددَّخاص،َّ
2ََّّ َّالطبيةَّوَّالصحيةَّرقم َّالمنشورَّعلىَّالصفحة2018َّلسنة25ََّّقانونَّالمسؤولية َّالجريدة3420ََّّ، منَّعدد

 .2018حزيران4ََّّ،َّصادقتَّعليهَّالغرفةَّالتجاريةَّبعمانَّفي2018َّماي31ََّّبتاريخ5517ََّّالرسميةَّرقمَّ
وَّمنَّأمثلةَّالخطأَّالمهنيَّالطبيَّأنَّيقومَّالطبيبَّبإجراءَّعمليةَّجراحيةَّغيرَّمختصَّفيهاَّأوَّيجريَّعملاَّطبيا3ََّّ

َّ.مخالفةَّللأصولَّوَّالقواعدَّالطبيةَّالمتعارفَّعليهاَّقانونا
َّ.186المرجعَّالسابق،َّصَّإبراهيم أحمد عثمان، َّ

َّيسمىََّّ- َّإلىَّما َّيكنَّهناكَّتقصيرَّمنَّطرفهَّيؤدي َّلم َّببذلَّعنايةَّلاَّبتحقيقَّنتيجةَّما وَّلأنَّالطبيبَّملزم
الذيَّيعدَّإجراءَّطبيَّمعينَّلمَّيتحققَّالهدفَّالمرجوَّمنهَّإذاَّلمَّتتحسنَّحالةَّالمريضَّبلَّتكونَّقدَّ بالفشل الطبي

المحتملَّوقوعهَّمنَّوجهةَّالنظرَّ الخطر الطبيحدَّذاتهَّخطأَّطبيَّشأنهَّشأنََّّلَّفيزادتَّخطورةَّالذيَّلاَّيشك
َّأيَّأنَّنسبةَّالخطرَّمبنيةَّ الطبيةََّّوَّحادثَّغيرَّمرغوبَّفيهَّوَّمعروفَّإحصائياَّوَّبإمكانهَّأنَّيشكلَّضررا
علىَّإحصائياتَّمسبقةَّلأنَّكلَّعملَّطبيَّجراحيَّفيهَّخطورةَّوَّعلىَّالمريضَّأنَّيقبلَّأوَّلاَّيقبلَّذلكَّالخطرَّ

َّ.وَّأنَّهذاَّلاَّيعفيَّالطبيبَّمنَّأخذَّالحيطةَّوَّالحذروَّل
َّمجلسيدهم مختار، َّ َّالجزائري، َّالتشريع َّظل َّفي َّللطبيب َّالجزائية َّالسابقَّالمسؤولية َّالمرجع َّالعليا، َّالمحكمة ََّّة

َّ.25َّصَّ
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عليه، و إن  1العلم بالصناعة فا ضمانما يفعله مثله مما فيه الصاح للمفعول به عند أهل 
 .2كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصاح و كان عالما به فهو ضامن"

353َّقدَّأشارَّفيَّالمادة113ََّّ-18قانونَّالصحةَّالجديدَّرقمََّّأن َّ وَّالجديرَّبالملاحظة
منهَّإلىَّقيامَّللمسؤوليةَّالطبيةَّللمؤسسةَّو،َّأوَّالممارسَّالطبيَّأوَّمهنيَّالصحةَّعلىَّأساسَّ

المثبتَّبعدَّخبرة،َّارتكبَّخلالَّممارسةََّّ-دونَّتعريفهَّأوَّتحديدَّخصائصهَّ–خطأَّأوَّغلطَّطبيَّ
َّبال َّالمساس َّإلى َّيؤدي َّو َّبمناسبتها َّأو َّالطبية َّ َّالصحيالمهام َّأو َّ َّالجسدية َّللمريضَّسلامة ة

َّ L’erreur médicale الغلطَّالطبيوََّّ La faute médicaleفقدَّتمَّالجمعَّبينَّالخطأَّوبالتالي
َّالطبيةَّ َّالمسؤولية َّقيام َّفي َّأساسا َّتتمثل َّالتي َّو َّالمترتبة َّالنتيجة َّحيث َّالمساواةَّمن َّسبيل على
بالرغمَّمنَّالتباينَّفيَّالمفهومَّالعلميَّلكليهما،َّهذاَّلأنَّالغلطَّالطبيَّهوَّعدمَّالانتباهَّالذيَّلاَّ

غلطَّيمكنَّلأكثرَّالأطباءَّحرصاَّتفاديه،َّوَّبالتاليَّلاَّيشكلَّخطأَّطبيَّيستوجبَّالمساءلةَّمثلَّال
َّالتشخيص َّالتشخيص4ََّّفي َّإلى َّالتوصل َّمعها َّيصعب َّمتشابهة َّالمرضية َّالأعراض َّكانت إذا

َّ.1الصحيح
                                                           

الجوابر،َّوَّالجوابرَّتستدعيَّوجودَّضررََّّمنَّ-المسؤوليةَّالمدنيةَّ–يرىَّفقهاءَّالشريعةَّالإسلاميةَّأنَّالضمان1ََّّ
حتىَّيعوضَّالمضرور،َّوَّهذاَّبخلافَّالزواجرَّالتيَّيمكنَّأنَّيحكمَّبهاَّوَّإنَّيترتبَّعلىََّّماَّارتكبَّمنَّفعلَّ

َّمحظورَّأيَّضررَّيصيبَّالغير.
الممارساتَّالطبيةَّالخاطئةَّفيَّالميزانََّّ"هانيَّبنَّعبدَّاللهَّبنَّمحمدَّالجبير،َّالأخطاءَّالطبيةَّفيَّميزانَّالقضاء2َّ

َّ.147هـَّ،َّص1425َّلعددَّالثانيَّوَّالعشرون،َّالربيعَّالآخرَّالمكرمةَّ،َّاَّمكةبَّالعدلمجلةَّالقضائي،َّ
َّالرسمية2018َّيوليو2ََّّوافقَّالم1439َّشوال18ََّّمؤرخَّفي11ََّّ-18قانونَّرقم3ََّّ َّالجريدة ََّّ،َّيتعلقَّبالصحة،

َّ.3َّ،َّص46َّالعددَّ
َّإنَّالغلطَّفيَّالتشخيصَّلاَّيشكلَّبالضرورةَّخطأَّطبياَّفمثلَّهذاَّالخطأَّيمكنَّأنَّيثيرَّمسؤوليةَّالطبيبَّإذا4ََّّ

نجمَّعنَّجهلَّجسيمَّبأولوياتَّالطبَّأوَّعنَّإهمالَّالفحصَّالطبيَّكأنَّيتمَّبطريقةَّسطحيةَّوَّسريعةَّأوَّغيرَّ
كاملة،َّفالمحاكمَّوَّإنَّكانتَّتضعَّفيَّاعتبارهاَّعنصرَّالاحتمالَّالذيَّيتضمنهَّتشخيصَّالمرضَّفتقضيَّبأنَّ

َّا َّإذاَّالغلطَّفيهَّلاَّيعدَّخطأَّيستوجبَّمسؤوليةَّالطبيبَّإلاَّأنَّالأمرَّيختلفَّإذاَّكانَّهذا لغلطَّغيرَّمغتفرَّكما
كانتَّعلاماتَّوأعراضَّالمرضَّمنَّالظهورَّبحيثَّلاَّتفوتَّعلىَّطبيبَّمثلَّالذيَّقامَّبالتشخيص،َّهذاَّمنَّبينَّ
ماَّوردَّضمنَّالمبادئَّوَّالقواعدَّالتيَّاستقرَّعليهاَّالقضاءَّالمغربيَّوَّالمستخلصةَّمنَّالقرارَّالصادرَّعنَّمحكمةَّ

َّ.7771ََّّ\88العددََّّملفَّالجنحفيَّال1989َّمارس31ََّّالاستئنافَّبالرباطَّبتاريخَّ
المرجعَّالسابق،َّصََّّ،مجلةَّالمحكمةَّالعلياَّ،َّالمسؤوليةَّالجنائيةَّللطبيبَّمنَّخلالَّالتجربةَّالمغاربية،محند أكرامَّ

52ََّّ. 
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َّأخرىَّ َّجهة َّمن َّ ،2و َّالمادة َّأن َّنجد َّالقانون َّذات َّفي َّقيام413ََّّو َّإلى َّتشير منه
منَّقانون2ََّّف442ََّّو289ََّّو288ََّّالمسؤوليةَّالجزائيةَّللمهنيَّالصحةَّطبقاَّلأحكامَّالموادَّ

َّ َّعن َّتقصيرالعقوبات َّإثباتهَّكل َّتم َّمهني َّخطأ َّمهامهَّ، أو َّممارسة َّخلال َّيرتكبه َّأن َََََََََّّّّّّّّّشرط
أوَّبمناسبةَّالقيامَّبهاَّوَّيلحقَّضرراَّبالمريض،َّفماَّيلاحظَّأنَّهذهَّالمادةَّلمَّتحددَّوسيلةَّإثباتَّ

َّ َّالمواد َّفي َّعليه َّمنصوص َّهو َّلما َّطبقا َّالجزاء َّتحديد َّمع َّالمهني َّالخطأ َّأو 288ََََََََّّّّّّّّالتقصير
َّ 289ََّّو َّا442َّو َّالفقرة َّالمادة َّنقيض َّ،على َّلإثبات353ََّّلثانية َّكوسيلة َّالخبرة َّاعتمدت التي

َّقانونا، َّعليها َّالمتعارف َّالإثبات َّوسائل َّمن َّسواها َّدون َّالطبي َّالغلط َّأو َّإلىََّّالخطأ َّبالنظر و
.إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في يؤدي كل خلطأ أو غلط طبي.."العبارةَّالواردةَّفيهاَّ

 ."بهماالتشريع و التنظيم المعمول 
نتوصلَّإلىَّأنَّالطبيبَّيكونََّّفيَّمجابهةَّالخطأَّالطبيَّعندماَّوَّمنَّخلالَّماَّسبقَّ

ةَّضمنَّالأصولَّيمهناللتزاماتَّالاوََّّالأخلاقيةَّقواعداليأتيَّالفعلَّالذيَّيلتمسَّفيهَّخروجاَّعنَّ
،َّأوَّيلغيَّالفعلَّليصبحََّّمقصراَّفيَّواجبَّالحيطةَّفيَّمجالَّالطبَّعليهاَّوَّالمستقرَّالمتعارفَّ

 .عدمَّالانتباهَّوَّاليقظةَّلينتجَّفيَّالأخيرَّماَّمنَّشأنهَّأنَّيحدثَّضرراَّللمريضوَّالحذرَّوَّ
 بإعام المريض  بالالتزام الإخلال عند ب الموجب لمسؤوليتهخلطأ الطبي صور  -ب

الأولىَّهيَّإخفاءَّبعضَّبيَّفيَّإعلامَّالمريضَّمنَّزاويتين:َّيمكنَّأنَّننظرَّللخطأَّالط
فماَّمضمونَّكلََّّفيَّتقديمَّمعلوماتَّكاذبةَّللمريض،المعلوماتَّعنَّالمريض،َّأماَّالثانيةَّفتتمثلَّ

َّمنهما؟

 إخلفاء بعض المعلومات عن المريض  -1
للإعلامَّأهميةَّخاصةَّبالنسبةَّللمريض،َّوَّذلكَّاحتراماَّلحقَّالمريضَّعلىَّجسمهََّّإن َّ

وَّفيَّتقريرَّمصيره،َّلذلكَّيجبَّأنَّيكونَّبشكلَّكاملَّوَّدقيقَّوَّصادق،َّوَّإلاَّاعتبرَّالطبيبَّ
َّبينَّهذاََّّمخلاَّبالتزامهَّبالإعلام، َّالموجودة فإخفاءَّالمعلوماتَّعلىَّالمريضَّيقضيَّعلىَّالثقة

                                                                                                                                                                      
َّحبيب،1 َّعثمان َّمنصور َّالشريعةََّّعلي َّقطاع َّمجلة َّمعاصرة، َّفقهية َّدراسة َّضمانه َّمسؤولية َّو َّالطبي ََََََّّّّّّالخطأ

َّ.14َّصَّ،7َّ،2015وَّالقانونَّبالقاهرة،َّالعددَّوَّالقانون،َّكليةَّالشريعةَّ
َّالمدنيةَّفيَّظلَّالقواعدَّالتقليديةللمزيدَّمنَّالتفصيلَّأنظرَّشنةَّزواوي،َّمكانةَّالخطأَّالطبيَّالموجبَّللمسؤولية2ََّّ

َّ.96،َّص2018جوانََّّ،،َّالعددَّالعاشر،َّالمجلدَّالأولمجلةَّالأستاذَّالباحثَّللدراساتَّالقانونيةَّوَّالسياسية
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َّيجعل َّو َّالطبيب، َّو َّعليهَّالأخير َّالمطبق َّالعلاج َّو َّمرضه َّلحقيقة َّجاهلا َّهذاََّّ،1المريض و
َّأخفىَّ َّإذا َّجزئيا َّيكون َّقد َّو َّالمريض، َّاتجاه َّالصمت َّالطبيب َّالتزم َّإذا َّكليا َّيكون َّقد الإخفاء

َّكامل َّغير َّبشكل َّقدمها َّأو َّالمعلومات َّالتيََّّ،2بعض َّالمعلومات َّحجم َّيعلم َّالطبيب َّكان فإذا
َّقرَّ َّلاتخاذ َّفيَّقبولَّأوَّرفضَّالتدخلَّالعلاجيَّالمقترحَّينبغيَّعلىَّالمريضَّالحصولَّعليها اره

َّالقدرَّمنَّالمعلوماتَّوَّإلاَّقامتَّمسؤوليتهَّالمدنيةَّعماَّلحقَّالمريضَّ فإنَّعليهَّأنَّيدليَّبهذا
سواءَّتعلقتَّالمعلوماتَّبماَّيفيدَّالمريضَّأوَّتحذيرهَّأوَّإعلامهََّّ،3منَّضررَّبسببَّعدمَّالتبصير

كأنََّّماَّتعلقَّبمرحلةَّالتشخيصَّ،ذلكَّأيضاوَّيستويَّفيَّ،4َّبالمخاطرَّالتيَّيمكنَّأنَّيتعرضَّلها
ارَّالسلبيةَّأوَّكانَّذلكَّفيَّمرحلةَّالعلاجَّكإخفائهَّللآث،5يخفيَّعنهَّنوعَّالمرضَّالذيَّيعانيَّمنه

َّ.6المترتبةَّعلىَّالعلاج،َّأوَّعدمَّإعلامهَّبالعلاجَّالواجبَّاتباعه
سَّمار19ََّّوَّهذاَّماَّسارَّعليهَّمجلسَّالدولةَّالفرنسيَّبمناسبةَّقرارَّصادرَّلهَّبتاريخَّ

20107َّ َّأين ،َّ َّالاستئنافَّ–اعتبر َّقيد َّللحكم َّالموضوعية َّبالأسس َّيتعلق َّنقصََّّ-فيما أن
َّالمدعيَّ َّأن َّرأى َّأن َّبعد َّالعام، َّالمستشفى َّمسؤولية َّقيام َّيوجب َّخطأ َّيشكل َََََََََََّّّّّّّّّّّالمعلومات
)َّالمريض(َّلمَّيبلغَّبخطرَّحدوثَّمضاعفاتَّفيَّالحبلَّالشوكيَّنتيجةَّالتدخلَّالجراحيَّالذيَّ

                                                           
َّ.1112َّهجيرة،َّعيشاويَّوهيبة،َّالمرجعَّالسابق،َّصَََّّّعيشاوي1َّ
2َّ(َّ َّالطبي َّالعمل َّفي َّالإرادة َّدور َّعلي، َّمحجوب َّجابر َّمقارنة(، َّالكويتدراسة َّجامعة َّالعلمي، َّالنشر َّمجلس

َّ.476،َّص2000َّ
َّدراسات3َّ َّالمقترح، َّالعلاجي َّبالتدخل َّالمريض َّبتبصير َّالقانوني َّالالتزام َّمحاسنة، َّنسرين ،َّ َّمساعدة َّخالد أيمن

َّ.192صََّّ،2010َّ،1َّ،َّالعدد37الشريعةَّوَّالقانونَّ،َّالمجلدَّعلومَّ
4َّ َّالجزائريةََّّ َّالمجلة َّالتطبيق، َّو َّالنص َّبين َّالمريض: َّبإعلام َّالطبيب َّالتزام َّرابح، َّعليوة َّقروي، َّصالح محمد

َّ.291،َّص2019َّنوفمبرَّ،02َّ،َّالعدد56َّالمجلدَّ،1الجزائرََّّجامعةللعلومَّالقانونية،َّالسياسيةَّوَّالاقتصادية،َّ
َّالصادرَّبتاريخToulouseََّّاعتبرتَّالمحكمةَّالإدراية5َّ َّإليهََّّ-2008سبتمبر16ََّّبمناسبةَّقرارها تمتَّالإشارة

أنَّنقصَّالمعلوماتَّخطأَّطبيَّيترتبَّعليهَّمسؤوليةَّالمستشفى،َّلأنَّالطبيبَّلمَّيتمكنَّمنَّإبلاغَّأقاربََّّ-سابقا
بخطورةَّمَّتقديمَّأيةَّمعلوماتَّتتعلقَّالمريضَّالذيَّيعانيَّالسرطانَّبواقعَّحالتهَّالصحيةَّوَّالتشخيص،َّكماَّلمَّيت

َّالحالةَّالصحيةَّللمريضَّإلىَّشقيقه.
معةَّمولودَّمعمريَّفيَّقانونَّالمسؤوليةَّالمهنية،َّجاَّفريحةَّكمال،ََّّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيب،َّرسالةَّماجستير6َّ

َّ.194،َّص2012َّتيزيَّوزو،َّ
7 CE, 5ème  et 4ème sous –section réunies, 19/03/2010, 310421,Inédit au recueil Lebon.   
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بشأنَّالقرارَّالذيََّّ de Parisوَّهذاَّأيضاَّماَّأخذتَّبهَّمحكمةَّالاستئنافَّالإداريةَّ،1خضعَّله
الموجهَّمنَّالطبيبَّيثيرَّمسؤوليةََّّنقصَّالإعلام،َّمعتبرةَّأن20192َّماي28ََّّأصدرتهَّبتاريخَّ

َّالخطرَّعنَّطريقَّممارستهَّحقَّالرفضَّيَّحرمَّالمريضَّمنَّفرصةَّتجنبالمستشفىَّبالقدرَّالذ
de Versaillesَّهوَّذاتَّالنهجَّالذيَّتبنتهَّمحكمةَّالاستئنافَّالإداريةَّوَّ ،للتدخلَّالطبيللخضوعَّ

َّ.20183جوان12ََّّفيَّقرارَّأصدرتهَََّّّبتاريخَّ

 تزويد المريض بمعلومات كاذبة  -2
َّروَّإتيانَّهذاَّالفعلَّيأخذَّصورةَّالخطأَّالكبيَّقدَّيفيدَّالطبيبَّمريضهَّبمعلوماتَّكاذبة

إذاَّكانَّيهدفَّإلىََّّمَّمسؤوليةَّالطبيب،فلاَّتقوَّ،َّمشروعافيَّالإعلام،َّوَّالكذبَّهناَّنوعان،َّيكونَّ
َّ َّالمريض، َّمصلحة َّمنَّتحقيق َّيستفيد َّحتى َّترويعه َّعدم َّالنفسيَّبطمأنتهَّو َّتوازنه َّعلى حفاظا

غيرَّمشروع،َّأوَّماَّيعرفَّوَّيكونََّّ-وَّهذاَّأمرَّسبقَّمعناَّالتفصيلَّفيهَّ–4تامةَّالعلاجَّاستفادةَّ
وَّهوَّالذيَّينطويَّعلىَّإخفاءَّمعلوماتَّإيجابيةَّأوَّنتائجَّحسنةَّعنَّالمريضَّ، بالكذبَّالمتشائم

وَّحالتهَّالصحية،َّوَّذلكَّبإرغامهَّعلىَّقبولَّالعلاجَّبطريقةَّغيرَّمباشرة،َّأوَّالزيادةَّفيَّمخاطرَّ
ذهبتََّّوَّهوَّما5َّالتدخلَّالطبيَّلإرغامَّالمريضَّعلىَّالخضوعَّللجراحةَّمثلاَّضرورةالمرض،َّوَّ

إليهَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسية،َّحيثَّأكدتَّهذاَّالمبدأَّفيَّحكمَّأصدرته،َّجاءَّفيَّفحواهَّأنَّالطبيبَّ
قدَّارتكبَّخطأَّجسيمَّتترتبَّعليهَّمسؤوليتهَّالمدنية،َّعندماَّقامَّبتغييرَّنتيجةَّالتحليلَّالذيَّتمَّفيَّ

                                                           
1 « Considérant qu’après avoir jugé qu’il constant que le requérant n’avait pas été informé du risque de 

complication médullaire présenté par l’opération et estimé que ce défaut d’information constituait une 

faute susceptible d’engager la responsabilité du service public hospitalier… »  pour savoir plus sur cet 

arrêt consulter le lien suivant : 
 http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021996049/  la date de consultation : 

09/09/2021 à 23 h et 56 min.  
2CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/05/2019,17PA030027,Inédit au recueil Lebon. Pour savoir plus sur 

cet arrêt consulter le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038546085  la 

date de consultation : 10/09/2021 à 00 h et 25 min.   
3CAA, de VERSAILLES, 4ème chambre, 12/06/2018, 15VE01065,Inédit au recueil Lebon, pour savoir 

plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037052421/  la date de consultation : 

10/09/2021 à 00 h et 40 min.   

َّأسماء،4َّ َّفرََّّسعيدان َّماجستير، َّرسالة َّالمريض، َّبإعلام َّالطبيب َّمسؤوليةالتزام َّو َّعقود َّالجزائرع َّجامعة ،َّ
َّ.54َّصََّّ،2002َّ،2003

1986َّةَّالعربية،َّالقاهرة،َّعبدَّالرشيدَّمأمون،ََّّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّفيَّالمجالَّالطبي،َّدارَّالنهض5َّ
 .37صَّ

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021996049/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038546085
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037052421/
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تهويلَّفيَّ،َّأوَّكأنَّيلجأَّالطبيبَّإلىَّالمبالغةَّوَّال1المخبرَّلكيَّيدفعَّالمريضَّإلىَّقبولَّالعلاج
َّ.2َّوصفَّحالةَّالمريضَّبهدفَّالتضليلَّوَّالتجريب،َّسعياَّلتحقيقَّمصلحةَّخاصة

َّي َّتقدم، َّما َّخلال َّمن َّبالتزامه َّالطبيب َّإخلال َّعن َّالناجم َّالخطأ َّأن َّلنا بإعلامَّتبين
َّاتتزاماتَّالمهنيةَّذلمريضه،َّخطأَّذوَّطبيعةَّخاصةَّفيَّمجالَّالعملَّالطبي،َّيرتبطَّأساساَّبالا

فيهَّمخالفةَّالطبيعةَّالأخلاقية،َّوَّبهذاَّتتعددَّصورهََّّوَّيتسعَّمجالهَّكلماَّصدرَّمنَّالطبيبَّماَّ
فقدَّيأتيَّفيَّشكلَّإعلامَّخاطئَّوفقَّماَّحددهَّالقانونَّوَّالقضاء،ََّّالمريضَّإعلامالالتزامَّبلنطاقَّ

أصولَّالفنَّالطبيَّالمستقرَّعليها،َّأوَّلعدمَّمسايرتهَّالطبيبَّناجمَّعنَّخطأَّفيَّالتشخيصَّلجهلَّ
َّاستجدَّفيَّهذاَّالمجالَّمنَّدراساتَّوَّبحوثَّعلميةَّوَّطبية.ََّّلما

 الخطأ الطبي في التحاليل الطبية ثانيا:  
َّالإخلالَّ َّفي َّصوره َّتبيان َّثم َّالعام، َّبمفهومه َّالطبي َّالخطأ َّتعريف َّعلى َّأتَيْنا بعدما

منََّّالخطأَّالطبيَّفيَّالتحاليلَّالطبية،َّبالتزامَّالطبيبَّبإعلامَّمريضه،َّنأتيَّإلىَّماَّيترتبَّعن
حيثَّأنَّهذهَّالأخيرةَّأضحتَّحتميةَّيلجأَّإليهاَّالطبيبَّفيَّتشخيصَّالمرضَّعلىَّالنحوَّالسريعَّ

الرغمَّمنَّتوفرَّبإلاَّأنهَّوَّالأدق،َّوَّبالتاليَّتحديدَّالعلاجَّالواجبَّاتباعهَّمنَّطرفَّالمريض،َّ
َّالوسائلَّالعلميةَّوَّالتكنولوجيةَّالحديثة،َّلمَّيَخْلَُّهذاَّالمجالَّمنَّالأخطاءَّالطبية.

بيبَّفيَّمجالَّالتحاليلَّالطبيةَّبالتزامَّبتحقيقَّنتيجةَّمعينةَّتتمثلَّفيَّتحصيلَّيلتزمَّالط
نتائجَّدقيقةَّوَّبالتاليَّتثارَّمسؤوليتهَّبمجردَّثبوتَّتلكَّالنتائجَّمغلوطةَّأوَّغيرَّدقيقة،َّدونَّالبحثَّ

أوَّالبحثَّفيَّإهمالهَّأوَّتقصيره،َّوَّيظلَّهذاَّالالتزامَّمحصوراََّّفيَّقدرَّالعنايةَّالتيَّأولاهاَّلها،
َّآلياتَّبسيطةبمجالَّال َّباعتماد َّالتيَّتتم َّالمألوفة َّفي3َّتحاليلَّالطبية َّبها َّالقائم َّتنحصرَّمهمة ،

أماَّفيَّالتحاليلَّالدقيقةَّالتيَّتخرجَّمزجَّمحاليلَّكيميائيةَّبطريقةَّمعينة،َّكتحليلَّالدمَّأوَّالبول،َّ
َّالقا َّالعلمية َّبالطرق َّالحقيقة َّعن َّالكشف َّفيها َّيصعب َّو َّمنها، َّيوميا َّالمعامل َّتجربه َََََّّّّّئمةعما

                                                           
1Cass. Civ. Du 28 décembre 1954, Dalloz, 1955, P 296.  

َّ.1113َّهجيرة،َّعيشاويَّوهيبة،َّالمرجعَّالسابق،َّصََّّأشارتَّإليه،َّعيشاويَّ
َّ.45َّ،46َّ،َّص2011َّمحمدَّحسينَّمنصور،َّالمسؤوليةَّالطبية،َّدارَّالجامعةَّالجديدة،َّدونَّطبعة،َّمصر،2ََّّ
دارَّالجامعةََّّ-دراسةَّفيَّالقانونَّالجزائريَّالمقارنََّّ–آمالَّبكوش،َّالمسؤوليةَّالموضوعيةَّعنَّالتبعاتَّالطبية3َََّّّ

َّ.193َّ،َّص2017َّالجديدةَّللنشر،َّالاسكندرية،َّ



مريضلابإعلام  مبالالتزا الآثار المترتبة عن إخلال الطبيب   الباب الثاني:         
 

173 
 

،َّيقتصرَّمحلَّالتزامَّالطبيبَّوَّتحاليلَّالأورام1َّكتحاليلَّالأنسجةَّيمكنَّأنَّيختلفَّفيهاَّالتفسيرَّو
َّالواجبة َّاليقظة َّو َّالعناية َّبذل َّالذي2َّعلى َّالطبيب َّمسؤولية َّبعدم َّقضي َّالأساس َّهذا َّعلى َّو ،

ََّّإلىَّسرطانيةَّالورم،َّوَّأدتَّغلطتهَّإلىَّعلاجََّّ-علىَّخلافَّالحقيقةَّالعلميةَّ-انتهىَّفيَّتحليله
َّ.3َّلمَّتكنَّلهَّضرورةوَّ)َّبالكوبالت(َّ

وَّيعتبرَّتحليلَّالدمَّوَّنقلهَّمنَّأكثرَّالإجراءاتَّالطبيةَّالمطلوبةَّفيَّغالبيةَّالتدخلاتَّ
وَّلعلَّمنَّأبرزَّالأخطاءَّالطبيةَّفيَّمجالَّنقلَّالدمَّعدمَّمطابقةَّالطبية،َّلاسيماَّالجراحيةَّمنها،َّ

بأحدَّالفيروساتَّأوَّيكونَّسبباَّفيَّالدمَّالمنقولَّلفصيلةَّدمَّالمريض،َّأوَّكونَّالدمَّالمنقولَّملوثَّ
َّ.4َّنقلَّأحدَّالأمراضَّمثلَّالإيدزَّوَّالتهابَّالكبدَّالوبائيَّوَّالجدريَّوَّالسلَّوَّغيرها

َّ َّالطبية َّالتحاليل َّفي َّالأخطاء َّتؤثر َّو َّالطبيبَّهذا، َّسيقرره َّما َّعلى َّمباشرة بصفة
،َّذلكَّأن5َّالمختصَّمنَّإجراءَّطبيَّاتجاهَّالمريضَّوَّيكونَّالخطأَّالطبيَّإذنَّتحصيلَّحاصل

َّفيَّ َّيساعده َّصائبا، َّو َّدقيقا َّالتشخيص َّيكون َّأن َّأجل َّمن َّالطبية َّالتحاليل َّإلى َّالطبيب لجوء
استكشافَّحقيقةَّالمرض،َّفيَّسبيلَّدقةَّوصفَّالعلاجَّالمناسب،َّوَّمنَّهناَّقدَّيؤديَّالخطأَّفيَّ

القيامَّبإجراءَّالعمليةَّالجراحية،َّوَّبالتاليَّإلىَّإزهاقَّروحََّّالتشخيصَّإلىَّالخطأَّفيَّالعلاجَّأو

                                                           
عتها،َّأنَّتجرىَّالتحاليلَّالطبيةَّالمخبريةَّاللازمةَّزراَّطَّالواجبَّتوافرهاَّفيَّعمليانَّنقلَّالأعضاءَّوَّمنَّالشرو1ََّّ

قلَّإليهَّالعضوَّللتأكدَّمنَّأنَّحالةَّنتكلَّمنَّالمتبرع،َّوَّالمريضَّالذيَّيلمعرفةَّالحالةَّالصحيةَّللهذهَّالعملياتَّ
َّالمتبرعَّتسمحَّبذلك،َّكماَّأنَّحالةَّالمريضَّتستدعيَّذلك.َّ

َّالأعضاءَّمنهد ناصر الزعبي، رولا نائل سامة،  َّزراعة َّو َّنقل َّعمليات َّفي َّالطبيب َّالتزام َّو َّمسؤولية طبيعة
يَّضوءَّأحكامَّالشريعةَّوَّالقانونَّالأردني"،َّدراسات،َّعلومَّالشريعةَّوَّالقانون،َّالمجلدَّالبشرية"َّدراسةَّتحليليةَّف

 .   1427،َّص2َّ،2014َّ،َّالعدد41َّ
َّعةَّالعلاقةَّبينَّالطبيبَّوَّالمريض()َّدراسةَّتحليليةَّوَّتأصيليةَّلطبيَّمحمدَّالسعيدَّرشدي،َّعقدَّالعلاجَّالطبي2

َّ.121َّصََّّ،2014الطبعةَّالأولى،َّدارَّالفكرَّالجامعي،َّالأسكندرية،َّ
،َّأشارَّإليه،َّأسعدَّعبيدَّالجميلي،َّالخطأ89َّ،َّمختصرَّ،َّص1974َّ،َّدالوز1974َّيناير4ََّّنقضَّفرنسي،َّفي3ََّّ

َّ.232،َّص2011َّفيَّالمسؤوليةَّالطبيةَّالمدنيةَّ)َّدراسةَّمقارنة(،َّالطبعةَّالثانية،َّدارَّالثقافةَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّ
كتوراهَّ،َّجامعةَّأبيَّدأطروحةََّّ-دراسةَّمقارنةَّ-المدنيةَّبصغيرَّمراد،ََّّالخطأَّالطبيَّفيَّظلَّقواعدَّالمسؤولية4َّ

َّ.284َّ،ََّّص2011ََّّ-2010بكرَّبلقايدَّتلمسان،َّ
َّمجلة5َّ َّالطبية، َّالأخطاء َّحدوث َّتفادي َّفي َّالطبية َّالتحاليل َّدور َّالله، َّعطاء َّبوسعيد َّالزهراء، َّفاطمة عكاكة

َّ.136صََّّ،2015َّ،َّجوان02َّلسياسية،ََّّجامعةَّعمارَّثليجيََّّبالأغواط،َّالعددَّالدراساتَّالقانونيةَّوَّا
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،َّوَّالطبيبَّمسؤولَّعنَّهذاَّإصابتهَّبعلةَّأوَّعاهةَّمعينةَّيطولَّأمدهاَّأوَّيقصرَّالمريض،َّأو
َّ.1َّالخطأَّجزائياَّوَّمدنياَّحسبَّالحالات

َّالتحاليلَّ َّو َّالطبي َّالخطأ َّبين َّالقائمة َّالعلاقة َّفي َّالتداخل َّأن َّتماما، َّالواضح من
َّ َّإيجابيا َّيساهم َّأولي َّكإجراء َّالأخيرة َّهذه َّتلعبه َّالذي َّالدور َّفي َّيتجلى َّاتقن(َّ)الطبية، ََََََََّّّّّّّّإذ

َّالتشخيص َّفي َّالخطأ َّتفادي َّفي َّمباشر َّبشكل َّتفويتَّو َّعنه َّينجم َّالذي َّالطبي َّالخطأ َّهذا ،
َّتعد َّالتي َّو َّللمريض، َّبالنسبة َّرفضه َّأو َّالعلاج َّقبول َّفي َّصورَّالفرصة َّمن َّصورة َّبدروها

َّ.يوجبَّالتعويضَّعنهاَّ-كماَّسيتمَّبيانهاَّلاحقاَّ–الضررَّالطبيَّ
  الطبي الفرع الثاني: الضرر

وَّحسب،َّبلَّلابدَّمنَّأنَّيتنجَّعنهََّّالخطألاَّيكفيَّلقيامَّالمسؤوليةَّالطبيةَّتوافرَّركنَّ
هماَّوَّهوَّماَّيعرفَّعلىَّأنَّتثبتَّالعلاقةَّبين.َّفيَّجسدهَّأوَّمالهَّأوَّنفسهضررَّيصيبَّالغيرَّ

َّوَّهوَّماَّسنتعرضَّإليهَّضمنَّالفرعَّالثالثَّكماَّسبقَّالذكر.ََّّبالرابطةَّالسببية

 Le préjudice ou le dommage médicaleأولا: الضرر الطبي 
منَّقانونَّالصحةَّالجديدَّنجدَّأنهَّتمَّالتعرض353ََّّبالرجوعَّتحديداَّإلىَّنصَّالمادةَّ

وَّالذيََّّ-إلىََّّتعريفَّللضررَّالطبيَّوَّإنَّكانَّيقتصرَّفيَّالأصلَّعلىَّالضررَّالطبيَّالجسدي
َّل َّالحياة َّيعرض َّو َّدائما، َّعجزا َّيسبب َّو َّللمريض، َّالصحية َّأو َّالجسدية َّالسلامة َََََّّّّّلخطريمس

َّشخص َّوفاة َّفي َّيتسبب َّاَّ-أو َّمن َّلابد َّالنقص َّهذا َّلاستدراك َّالفقهيَّو َّالتعريف َّ َّإلى للجوء
عبارةَّعنَّالأذىَّالذيَّفهوَّ"َّ-معظمهاَّتصيبَّذاتَّالمعنىَّوَّالهدفَّنجدهاَّفيَّحيث-َّللضرر

الأذىَّالذيَّيصيبَّالشخصَّمنََّّ"،َّكذلكَّهو2وَّهوَّإماَّأنَّيكونَّمادياَّأوَّأدبياَّ"َّيلحقَّالغير
َّأوَّبمصلحةَّمشروعة"َّجراءَّالمساس 3َّبحقَّمنَّحقوقه، َّوَّيعرفَّأيضا َّالماديةَّ، َّالخسارة َََََََّّّّّّّبأنه:

َّعليه َّوقع َّالذي َّالتعدي َّنتيجة َّالضحية َّبحق َّتلحق َّالتي َّالمعنوية َّعلىَّ، 4و َّيقاس َّما َّهذا و
َّالطبيَّسواءَّكانَّمساساَّبسلامةََّّالضرر الطبي المتمثلَّفيماَّيصيبَّالمريضَّمنَّجراءَّالخطأ

                                                           
َّ.242َّ،243َّأسعدَّعبيدَّالجميلي،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّ.158َّحسنَّعليَّالذنونَّ،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
ََّّالجزائرََّّديوانَّالمطبوعاتَّالجامعية،َّ،2جَّبلحاجَّالعربي،َّالنظريةَّالعامةَّللالتزامَّفيَّالقانونَّالمدنيَّالجزائري،3َّ

َّ.143،َّص1995
َّ.244،َّص2002َّ،َّالجزائرَّ،َّالالتزاماتَّ)َّالعملَّالمستحقَّللتعويض(،َّموفمَّللنشرَّوَّالتوزيععليَّفيلالي،4ََّّ
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َّبخ َّإصابته َّخلال َّمن َّمنَّجسمه َّفاته َّنتيجةَّلما َّمعنوياته َّو َّبنفسه َّآلام َّإلحاق َّأو َّمادية، سارة
َّ.1كسبَّوَّماَّلحقتهَّمنَّخسارة،َّوفقاَّلماَّتقتضيَّبهَّالقواعدَّالعامةَّللقانونَّالمدني

أنهَّلاَّيتمثلَّالضررَّالطبيَّفيَّعدمَّشفاءَّالمريض،َّبلَّهوَّأثرََّّوَّماَّيجدرَّالتنويهَّبه
الحرصَّأثناءَّممارستهَّللعملَّالطبي،َّلأنَّأصلَّخطأَّالطبيبَّأوَّإهمالهَّبالقيامَّبواجبَّالحيطةَّوَّ

َّبتحقيقَّنتيجة،َّوَّيتحققَّالضررَّ التزامَّالطبيبَّالتزامَّبوسيلةَّأوَّببذلَّعنايةَّوَّلاَّيعتبرَّالتزاما
الطبيَّفيَّإصابةَّالمريضَّبضرر،َّوَّقدَّيكونَّهذاَّالضررَّمادياَّيمسَّمصلحةَّمادية،َّأوَّيكونَّ

 .2َّشرفهَّأدبياَّيلحقَّالأذىَّبالمضرورَّفيَّشعورهَّأوَّعاطفتهَّأو
الأذىَّالذيَّوَّعلىَّضوءَّماَّتمَّتناولهَّمنَّتعريفاتَّلناَّأنَّنعرفَّالضررَّالطبيَّبأنهَّ:"

تعدىَّإلىَّيلَّفيَّعاطفتهَّوشعورهََّّسلباَّويؤثرَّيقعَّعلىَّالمريضَّفيمسَّسلامتهَّالجسديةَّوَّالعقلية
التحققَّأوَّتؤولَّإلىََّّدرجةَّالمساسَّبذمتهَّالماليةَّ"َّأوَّهو:"َّمجملَّالنتائجَّوَّالآثارَّالتيَّتتحقق

العقلية،َّوَّالنفسيةَّللمريضَّعلىَّمدىَّمراحلَّطبيبَّلفعلَّيمسَّالسلامةَّالجسديةََّّجراءَّارتكابَّال
َّالعملَّالطبي".

 التقسيمات الكاسيكية للضرر الطبي  -أ

 الضرر الطبي المادي   -1
هوَّإخلالَّبمصلحةَّالمضرورَّذاتَّقيمةَّمالية،َّيشملَّماَّيصيبَّالمضرورَّمنَّخسارةَّ

َّ َّمن َّفاته َّما َّو َّعنَّمالية َّعجزه َّو َّالعلاج َّسبيل َّفي َّالمصاب َّيتكبدها َّالتي َّفالنفقات كسب،
،َّوَّللضررَّالمادي3َّالكسبَّعجزاَّجزئياَّأوَّكلياَّأوَّمؤقتاَّأوَّدائماَّضررَّماديَّيشملهَّالتعويض

صورتان،َّأولهماَّيصيبَّالإنسانَّفيَّسلامةَّجسدهَّوَّحياته)َّالضررَّالجسدي(،َّوَّالثانيَّيمسَّ
َّالمالي َّالضرر (َّ َّمالية َّمصالح َّأو ََّّبحقوق َّيقصد َّالاقتصادي(،و الأذىََّّبالضرر الجسديأو

َّيقعَّعلىَّ َّالأخيرَّقد َّوَّهذا َّالإنسان، َّفيزهقَّروحهالذيَّيصيبَّجسم ََََّّّّحقَّالإنسانَّفيَّالحياة
َّالتكاملَّالجسدي،َّأوَّعلىَّالحقَّفيَّالسلامةَّالجسديةَّوَّلاَّيزهقَّالروح،َّوَّإنماَّ أوَّعلىَّمبدأ

                                                           
نونية،َّمجلةَّالقانون،َّالمركزَّالجامعيَّأحمد1َّعمارةَّمخطارية،َّالضررَّالطبيَّالموجبَّللتعويضَّوَّآثارهَّالقا1َّ

َّ.370،َّص2017َّجوان8ََّّزبانةََّّبغليزان،َّالعددَّ
َّ.240ََّّفاطمةَّالزهراءَّمنار،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
،َّالمركز1َّنقلاَّعنَّصدقيَّمحمدَّأمينَّعيسى،َّالتعويضَّعنَّالضررَّوَّمدىَّانتقالهَّللورثةَّدراسةَّمقارنة،َّط3ََّّ

َّ.242َّ،َّص2014َّالقوميَّللإصداراتَّالقانونية،َّالقاهرة،َّ
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أنَّتتعرضَّالسلامةَّالجسديةَّللشخصَّفلاَّيمكنََّّ،1يمسَّبدنهَّبالأذىَّليسببَّلهَّعجزاَّجسمانيا
لأيَّمساسَّإلاَّفيَّحالةَّالضرورةَّالطبيةَّالمثبتةَّقانوناَّوَّحسبَّالأحكامَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّ

َّمنه.4َّالفقرة21ََّّهذاَّحسبَّماَّوردَّفيَّنصَّالمادة11ََّّ-18قانونَّالصحةَّالجديدَّرقمَّ
أحدَّالذيَّيلحقَّبالمريضَّنتيجةَّالأخطاءَّالطبيةَّالضرر الجسدي َّيكونََّّوَّعليهََّّقد

َّ:2َّالنوعينَّهما
َّلذيَّنجمتَّعنهَّوفاةَّالمريض:َّوَّيقصدَّبهَّالضررَّالطبيَّاالضررَّالجسديَّالمميت

وَّهوَّأشدَّأنواعَّالضررَّوَّذلكَّلإصابتهَّالروحَّوَّمثالهَّتأخرَّطبيبَّالتخديرَّالمشرفَّعلىَّحالةَّ
المريضَّالمخدرَّأثناءَّالعمليةَّبعدمَّالإسراعََّّوَّالسعيَّإلىَّإفاقةَّالمريضَّوَّحصولَّموتَّخلاياَّ

 .لمخَّوَّبالتاليَّموتَّالدماغا
الذيَّيقصدَّبهَّذلكَّالضررَّالذيَّيؤديَّإلىَّتعطيلَّ: وَّالضررَّالجسديَّغيرَّالمميتَّ

كليَّأوَّجزئيَّفيَّبعضَّوظائفَّالجسم،َّأوَّبمعنىَّأدقَّهوَّالضررَّالذيَّيفضيَّإلىَّحدوثَّ
َّال َّالطبيَّالمرتكبَّمنَّقبلَّالطبيبعاهةَّمستديمةَّلدىَّالمريضَّنتيجة مثلَّإتلافَّالعينََّّخطأ

َّبخطأَّطبيَّفيَّالمعالجة،َّوَّفقدانَّالبصرَّنتيجةَّذلكَّالخطأَّالطبي.
َّبحيث َّيتغير، َّلا َّثابت َّموضوعي َّبمعيار َّيقدر َّأن َّينبغي َّالضرر َّمن َّالنوع َّفهذا

َّوَّ َّقياسه، َّفي َّجميعا َّالناس َّذليتساوى َّسبب َّفإن َّبينهم، َّتفاوت َّحصل َّفيَّإن َّالتفاوت َّهو ك
َّ.3طةَّتقديرَّقيمةَّالضررَّبالنسبةَّلكلَّحالةَّعلىَّحدى،َّبحيثَّتتركَّللقاضيَّسلالإصابةَّالجسدية

َّبالنسبةَّ فهوَّكلَّأذىَّيصيبَّالإنسانَّفيسببَّلهَّخسارةَّماليةَّفيََّّللضررَّالماليأما
َّ،َّأوَّزوالَّبعضَّأوصافهاَّوَّنحوَّذلكأوَّنقصَّمنافعهاَّ،مواله،َّسواءَّكانتَّناتجةَّعنَّنقصهاأ

                                                           
المسؤوليةَّالمهنية،َّجامعةَّمولودَّمعمريََّّعباشيَّكريمة،َّالضررَّفيَّالمجالَّالطبي،َّمذكرةَّماجستيرَّفيَّقانون1َّ

َّ َّوزو، 2011َّتيزي َّص َّالفقه12َّ، َّبين َّمقارنة َّدراسة َّللالتزامات، َّالعامة َّالنظرية َّالفضل، َّمنذر َّعن َّنقلا ،
َّالثق َّدار َّمكتبة َّالأول، َّالجزء َّالوضعية، َّالمدنية َّالقوانين َّو َّالإسلامي َّعمان، َّالتوزيع، َّو َّللنشر 1996َََََََََّّّّّّّّّافة

َّ.402َّصَّ
َّال2َّ َّعمر َّنايفَّمنصور َّجامعة َّالأولى، َّالطبعة َّالطبية، َّالأخطاء َّفي َّالجنائية َّو َّالمدنية َّالمسؤولية معايطة،

َّ.61صََّّ،2004الرياض،ََّّالعربيةَّللعلومَّالأمنية،
ستشفائيةَّالعمومية،َّأطروحةَّدكتوراهَّفيَّالقانونَّالعام،َّجامعةَّ،َّمسؤوليةَّالأطباءَّفيَّالمرافقَّالاعيسانيَّرفيقة3

َّ.267صََّّ،2016-2015أبوَّبكرَّبلقايد،َّتلمسان،
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وَّقدَّأشارتََّّ،1ذلكَّالضررمنَّكلَّماَّيتربَّعليهَّنقصَّفيَّقيمتهاَّعماَّكانتَّعليهَّقبلَّحدوثَّ
منَّقانونَّالمدنيَّالجزائريَّفيَّمقتضياتهاَّأنَّيشملَّالتعويضَّماَّلحقَّالدائنَّمن182ََّّالمادةَّ

َّخسارةَّوَّماَّفاتهَّمنَّكسب.
خذَّالضررَّالجسديَّمثلاَّفيَّمجالَّزراعةَّالأعضاءَّصورةَّالاعتداءَّعلىَّالتكاملَّوَّيت َّ

َّ َّجسمه َّأنَّيظل َّفي َّحقه َّو َّالمتبرع َّأو َّللمستقبل َّالحيويةَّدونَّتعطيلهاَّالجسدي َّلوظائفه مؤديا
َّالجراحَّهوَّضررَّجسديَّيتمثلَّفيَّالإنقاصَّمنَّ فإتلافَّعضوَّمنَّجسمَّالمتبرعَّنتيجةَّخطأ
التكاملَّالجسديَّلهذاَّالمتبرعَّوَّالمساسَّبحقهَّفيَّالسيرَّالطبيعيَّلوظائفَّالأعضاء،َّوَّمنَّثمَّ

2َّيكونَّالضررَّمتعلقاَّبالاعتداءَّعلىَّالحقَّفيَّسلامةَّالجسد
َّف َّهذا، َّمن َّالجسديَّو َّالضرر َّيشمل َّمادي َّبضرر َّالإعلام َّفي َّالإخلال َّيتسبب قد

َّيؤديَّبهَّلحدَّالوفاةَّأوَّلت فاقمَّحدةَّالذيَّيعودَّعلىَّالمريضَّبسببَّآثارَّالعلاجَّوَّأخطارهَّمما
بالإضافةَّإلىَّالتوابعَّالماليةََّّلهذاَّعنَّمفعولَّالعلاج،َّمضاعفاتَّسلبيةَّناجمةََّّالمرض،َّأوَّإلى

تقديرَّالضررَّقدَّيتطلبَّعدةَّتدخلاتَّجراحيةَّعلىَّحسبَّالضررَّجراءَّمصاريفَّالعلاجَّالذيَّ
َّ َّحدته، َّو َّبوقائع َّتعلق َّما َّهذا، َّفي َّالقضائية َّالتطبيقات َّمن َّمحكمةََّّالحكمو َّعن الصادر
َّ de Montpellierَّالاستئناف َّبتاريخ 12ََّّالصادر َّتدعى20173َّسبتمبر َّمريضة َّقامت َّأين ،ََّّ

Martin YالبروفيسورََّّباستشارةCََّّالذيَّعرضَّعليهاَّتركيبَّرباط1999َّأكتوبر29ََّّبتاريخ،
كحلَّللسمنةَّالمفرطةَّالتيَّكانتَّتعانيَّ d’un anneau gastrique dit de Kusmackمعديَّ

َّ َّالمريضة، َّمنها َّفي َّإجراؤه َّتم َّأولي َّتقييم َّبعد َّأحالها 18ََّّثم َّالطبيب2000َََّّّفبراير إلى
Charles I…َّرأبَّمعدةَّجراحَّالبطنَّالذيَّأجرىَّلهاَّعمليةune gsatroplastie de type  

Mason consistant à réduire la taille de l’estomacَّوَّبعدََّّ،2000َّماي22ََّّبتاريخ
َّأظهرَّتضيقاَّ َّتخضعَّلتنظيرَّمعدة َّماَّجعلها َّالإجراءَّتعرضتَّالمريضةَّلنوباتَّألمَّشديد، هذا

                                                           
َّالإسلامي،1َّ َّالفقه َّفي َّتعويضه َّو َّالمعنوي َّالضرر َّكريم، َّالله َّعبد َّلبنان،َّفاروق َّالعلمية، َّالكتاب 2011ََََّّّّدار

َّ.33صَّ
َّزرع2َّ َّو َّنقل َّفي َّللطبيب َّالمدنية َّالمسؤولية َّالجليل، َّعبد َّالبشريةَّمختاري َّمقارنة-الأعضاء ََََََََََّّّّّّّّّّ-دراسة

َّ.118،َّص2007َّ-2006بوَّبكرَّبلقايدَّ،تلمسان،مذكرةَّماجستيرَّفيَّالقانونَّالخاص،َّجامعةَّأ
. 3Cour d’appel de Montpelier, 12 septembre 2017, 15/02691. Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le 

lien suivant : 
 http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036351999  la date de consultation : 14/09/2021 à 

11 h et 06 min    

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036351999
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نوفمبر28ََّّ،َّمماَّتطلبَّتدخلاَّثانياَّفيَّ du chenal d’évacuationكاملاَّفيَّقناةَّالإخلاءَّ
تحملَّفيهاَّمسؤوليةَّالجراحَّعنَّنقصَّالمعلوماتَّمنَّحيثَّأنهاَّفرفعتَّالمريضةَّدعوىَّ،2001َّ

وَّلمَّيتمَّإخطارهاَّباختيارَّالممارسَّوَّلاَّبعواقبَّ، Kusmackأعطتَّموافقتهاَّعلىَّتركيبَّحلقةَّ
َّ َّالتدخل َّمن َّالنوع َّالمعدةَّ–هذا َّممَّ-رأب َّالغذائية، َّالقيود َّحيث َّلتدخلَّمن َّالخضوع َّيجنبها ا

َّآخر َّمنَّجراحي َّالنوع َّهذا َّبعد َّما َّتضييق َّحدوث َّأن َّالمحكمة َّإليه َّخلصت َّما َّكان َّإن َّو ،
َّ َّالجيدة َّالممارسة َّلتوصيات َّامتثل َّالتي َّالجراحي َّالخبيرَّ–التدخل َّتقرير َّأحدََّّ-حسب هو

َّبخلافَّ َّتتأثر، َّلا َّالجسدية َّالعناصر َّأن َّو َّفني َّبخطأ َّله َّعلاقة َّلا َّو َّالمحتملة المضاعفات
تجَّإجراؤه،َّوَّيمكنَّتحليلَّالضررَّالنااختيارَّالتدخلَّالجراحيَّالذيَّتمَّالمعاناةَّالتيَّتمَّتحملهاَّب

َّالذ َّالتدخل َّنوع َّقبول َّفرصة َّتفويت َّأنه َّعلى َّالمعلومات َّنقص َّكاملةَّعن َّبمعرفة َّتنفيذه ي
َّبالحقائق.

 الضرر الطبي الأدبي ) المعنوي(:  -2
وَّالتيَّمكررَّمنه182ََّّأشارَّالقانونَّالمدنيَّالجزائريَّإلىَّالضررَّالمعنويَّفيَّالمادةَّ

َّم َّكل َّالمعنوي َّالضرر َّعن َّالتعويض َّيشمل َّبأنه َّالسمعةتقضي َّأو َّالشرف َّأو َّبالحربية َّساس
فالضررَّالذيَّيصيبَّالجسمَّكالجرحَّوَّالتلفَّالذيَّيصيبَّبعضَّالأعضاءَّوَّماَّقدَّيعقبهَّمنَّ
َّالواقعَّعلىَّ َّالاعتداء َّفي َّتمثل َّمادي َّضرر َّالضرر، َّمن َّنوعين َّأحدث َّقد َّالأذى َّفهذا تشويه،

فقاتَّالتيَّيتحملهاَّفيَّالعلاج،َّوَّضررَّأدبيَّيتمثلَّفيَّمعاناةَّالمصابَّمنَّجسدَّالمضرورَّوَّالن
َّفَّوَّالعرضَّوَّالاعتبارألمَّوَّماَّلحقَّجسمهَّمنَّتشويه،َّكذلكَّهوَّالضررَّالذيَّيصيبَّالشرَّ

فالقذفَّوَّالسبَّوَّهتكَّالعرضَّوَّإيذاءَّالسمعةَّوَّالاعتداءَّعلىَّالكرامةَّكلَّهذهَّأعمالَّتحدثَّ
َّ.1نسانَّوَّتؤذيَّشرفهَّوَّاعتبارهَّوَّمنزلتهَّبينَّالناسضرراَّأدبياَّإذَّأنهاَّتضرَّبسمعةَّالإ

                                                           
َّ.216َّحسنَّعليَّالذنون،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
الأمراضَّفيَّذاتهاَّمنَّالعوراتَّالتيَّيجبَّسترهاَّحتىَّ" بأنَّوَّقضتَّمحكمةَّمصرَّالابتدائيةَّفيَّهذاَّالصددَّ-

َََّّّلوَّكانتَّصحيحة،َّفإذاعتهاَّفيَّمحافلَّعامةَّوَّعلىَّمسمعَّمنَّالعامةَّيسيءَّإلىَّالمرضىَّإذاَّذكرتَّأسماؤهمَّ
وَّبالأخصَّبالنسبةَّللفتيات،َّلأنهَّيضعَّعراقيلَّفيَّطريقَّحياتهنَّوَّيعكرَّصفوَّأمالهنَّوَّهذاَّخطأَّيستوجبَّ

َّالتعويض".
َّالاجتماعيةد المنعم دبش، عمرو أحمد عب َّو َّالقانونية َّالعلوم َّمجلة َّالمدنية، َّالمسؤولية َّزيانََّّ،أركان جامعة

  .14صََّّ،2019عاشورَّالجلفة،َّالجزائر،َّالمجلدَّالرابع،َّالعددَّالثاني،َّجوانَّ
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َّصور َّعدة َّالمعنوي َّالضرر َّيتخذ َّأن َّكفقد1ََّّويمكن ،َّ َّالطبية َّالمسؤولية َّمجال في
وَّالآلامََّّالمريضَّلحريتهَّفترةَّمنَّالوقتَّحينَّيقررَّالطبيبَّحجزَّالمريضَّلفترةَّزمنيةَّدونَّداع،

مثلماَّهوَّالشأنَّفيَّالعملياتَّالجراحيةَّالتجميلية2ََّّالناتجةَّعنَّالتدخلاتَّالطبيةَّغيرَّالضرورية
َّب َّالإخلال َّحالة َّفي َّكاملا َّتعويضا َّتستوجب َّالتي َّو َّتكميلية َّعمليات المريضََّّإعلامباعتبارها

الذيَّحرمهَّمنَّاتخاذَّالقرارَّالمناسبَّكونهَّيعدَّالسببَّالمباشرَّللضررَّالذيَّوقع،َّفلوَّتمَّتبصيرهَّ
َّكانتَّلديهَّخياراتََّّبأخطارَّالعمليةَّفقدَّيتمكنَّمنَّأخذَّقرارَّعدم َّما قبولَّإجرائها،َّخاصةَّإذا

َّ.3أخرىَّللعلاجَّبدلاَّمنَّالعمليةَّالجراحية
َّالجمالي َّالضرر َّعلى َّالتجميل َّجراحة َّمجال َّفي َّالمعنوي َّالضرر َّيرتكز بغضََّّو

َّ َّالجسمانية َّالآلام َّعن َّالتألميالنظر َّالضرر َّالأخير4أو َّهذا َّيعرف َّو ،préjudice     

Dolorisتلكَّالأضرارَّاللاحقةَّبالمضرورَّجراءَّالحادثَّوَّالمتمثلةَّفيَّالآلامَّالتيَّيعانيََّّ"َّ:بأنه
                                                           

وَّيمكنَّمثلاَّتصورَّالضررَّالمعنويَّفيَّعملياتَّنقلَّالأعضاءَّفيَّحالةَّحدوثَّتشوهَّظاهرَّللجسمَّأوَّعجز1َّ
لأعضاءَّوَّالشعورَّبالضعفَّوَّالعجزَّعنَّممارسةَّالحياةَّالطبيعية،َّوَّأيضاَّماَّيلحقَّبجسمهَّمنَّفيَّوظائفَّا

الآلامَّالجسديةَّوَّالحسيةَّوَّالنفسيةَّالمترتبةَّعلىَّالعمليةَّالجراحية،َّوَّالطبيبَّإذاَّأساءَّعلاجَّالمريضَّأصابهَّ
: السر الفقرة الثانية-41َّإلى36ََّّالموادَّمنَّ)َّبضررَّأدبيَّفيَّصحته،َّوَّقدَّيذيعَّسراَّللمريضَّلاَّتجوزَّإذاعته

 .،َّفيصيبَّالمريضَّبضررَّأدبيَّفيَّسمعته(منَّمدونةَّأخلاقياتَّمهنةَّالطبَّالجزائرية-المهني
َّالبشري،صبيحي فوزية،   َّالجسم َّأعضاء َّفي َّالتصرف َّعن َّالمدنية َّالقانونََّّالمسؤولية َّفي َّدكتوراه أطروحة

َّ.124َّصََّّ،2020\2019الخاص،َّجامعةَّمستغانم،َّ
أيضاَّفيَّعملياتَّالتلقيحَّالصناعيَّبقيامَّالطبيبَّبإفشاءَّالسرَّالطبيَّالذيَّيتعينَّعليهَّعدمَّكماَّيمكنَّتصورهََّّ-

إفشائه،َّبلَّقدَّيتعرضَّمركزَّزرعَّالأجنةَّنفسهَّللمسؤوليةَّالمدنيةَّعنَّإفشاءَّالأسرارَّالخاصةَّبالخاضعينَّللتلقيحَّ
َّ.َّلقةالصناعي،َّذلكَّكونَّالأسسَّالتيَّتقومَّالعلاقةَّبينَّالطبيبَّوَّمريضهَّهيَّالثقةَّالمط

المسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيبَّعنَّالأخطاءَّالطبيةَّفيَّمجالَّالتلقيحَّالصناعي،َّرسالةَّماجستيرَّبدر محمد الزغيب، 
 .57صََّّ،2011فيَّالقانونَّالخاص،َّجامعةَّالشرقَّالأوسط،َّ

َّاليافعي،2َّ َّحسين َّمحمد َّالتجميليةَّعمار َّالطبي َّالتدخلات َّفي َّالأضرار َّعن َّالمدنية َّالطبيب ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّمسؤولية
جامعةَّالإماراتَّالعربيةََّّجامعةَّالإماراتَّالعربيةَّالمتحدة،َّرسالةَّماجستيرَّفيَّالقانونَّالخاص،َّ-دراسةَّمقارنةَّ-

َّ.41صََّّ،2019/2020َّالمتحدة
3َّ َّالجراحةَّ َّفي َّبالتبصير َّالالتزام َّصبرينة، َّالمصريََّّ،التجميليةَّمنار َّو َّالفرنسي َّالقانون َّفي َّمقارنة َََََََََّّّّّّّّّدراسة

َّ.162،َّص2018َّماجستيرَّفيَّالقانونَّالخاص،َّجامعةَّالإخوةَّمنتوري،َّقسنطينة،َّجانفيَّوَّالجزائري،َّرسالةَّ
َّ.270َّعيسانيَّرفيقة،َّالمرجعَّالسابق،َّص4َّ
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أوَّالجروحَّالتيَّأصابتهَّفيَّجسده،َّوَّيعبرَّأيضاَّعنَّالمعاناةَّالتيَّ-منهاَّجسمهَّجراءَّالكسورَّو
َّ.1يعيشهاَّالفردَّفيَّنفسيتهَّوَّالتيَّتلحقهَّفيَّعاطفتهَّوَّشعوره

َّبالضررَّالجمالي َّالإنسانَّنتيجة2ََّّوَّالمقصود َّالندباتَّالتيَّتصيبَّجسم التشوهات،
الإصاباتَّاللاحقةَّبهَّوَّتظهرَّأهميتهَّأكثرَّكصورةَّمنَّصورَّالضررَّالمعنويَّفيَّمجالَّجراحةَّ

                                                           
بنَّيحياَّالشارف،َّالتعويضَّعنَّالضررَّالجماليَّالناتجَّعنَّحوادثَّالمرورَّفيَّالقانونَّالجزائري،َّمجلةَّالعلوم1ََّّ

َّ.1457َّ،َّص2019َّ،جامعةَّالوادي،َّأفريل1َّ،َّالعدد10القانونيةَّوَّالسياسية،َّالمجلدَّ
"الضررَّالذيََّّ:نهقهَّالقانون،َّإذَّيعرفهَّالبعضَّبأقدَّوجدَّتباينَّوَّاختلافَّفيَّفَّغيرَّأنَّتعريفَّالضررَّالجمالي2

يصيبَّجمالَّالجسمَّوَّمظهرهَّالطبيعيَّالذيَّخلقهَّاللهَّسبحانهَّوَّتعالى،َّوَّينشأَّهذاَّالضررَّعنَّالتشويهَّبعدَّ
الإصابة،َّكتشويهَّأحدَّأعضاءَّالجسمَّأوَّآثارَّالجروحَّأوَّالحروقَّفيَّسطوحَّالجسمَّالخارجي،َّسواءَّأكانَّالتشويهَّ

َّ.َّقدَّأصابَّالأعضاءَّالظاهرةَّأمَّغيرَّالظاهرة"
َّتحليليةَّحسين حمدامين، هيمن  َّدراسة (َّ َّالمقارن، َّالإداري َّالقضاء َّو َّالقانون َّفي َّعنه َّالتعويض َّو الضرر

وَّهذاَّفيَّنظرناَّالتعريفَّ،َّ.139.ص2018َّالمركزَّالعربيَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّمصر،ََّّالطبعةَّالأولى،َّمقارنه(،
َّالجمالي.َّالراجحََّّمنَّبينَّماَّحظرناَّمنَّالتعريفاتَّللضرر

 dommage esthétiqueبينَّالضررَّالجماليَّالمؤقتَّمن التمييزو بهذا الخصوص لا بد 
 temporaireالذيَّيتوافقَّمعَّالتغييرَّالمؤقتَّللمظهرَّالجسدي،ََّّوالضررَّالجماليَّالدائمpermanent le 

dommage esthétique لتيَّيفكرَّمعَّالتدهورَّالدائمَّللمظهرَّالجسدي،َّبالإضافةَّإلىَّالندباتَّاَّالذيَّيتوافق
َّ َّالمرء َّبالفيها َّأهمية َّذا َّتلف َّإلى َّتؤديَّبوضوح َّالعرج َّأو َّالبتر َّمثل َّاللاحقة َّالآثار َّفإن َّالجمال.تلقائيا َّفي غة  

Alain BéRY Laurent DELPRAT, Beauté et esthétique : approche juridique, EDP Sciences, SFODF , 

2014, France , p 135,136.  

رَّالجماليَّفيَّقانونَّحوادثَّتعرضَّالمشرعَّالجزائريَّللضرََّّ-أماَّفيماَّيخصَّالتكييفَّالقانونيَّللضررَّالجمالي
َّأنَّيكونَّضرراََّّ-المرور فيرىَّبعضَّفقهاءَّالقانونَّبأنَّالتشويهَّالذيَّتخلفهَّالإصابةَّفيَّجسمَّالمضرور،َّإما

َّالمذيعَّ َّمثل َّالمضرور) َّوظيفة َّفي َّالتشويه َّيؤثر َّكأن َّللمضرور، َّمالية َّمزية َّتفويت َّعليه َّترتب َّإذا َََََََََََّّّّّّّّّّّماديا
َّالمذي َّماليةَّأو َّخسارة َّعنه َّنتجت َّإذا َّأو َّالمتجر(، َّفي َّالبائعة َّو َّالطيران َّمضيفة َّو َّالأزياء َّعارضة َّو عة

للمضرور)كنفقاتَّالعلاج(،َّوَّقدَّيكونَّضرراَّأدبياَّإذاَّلمَّيسببَّللمضرورَّأيةَّخسارةَّماليةَّوَّلاَّيفوتَّأيةَّمزيةَّ
دراتهَّعلىَّالعمل،َّفيَّحينَّعليه،َّكالتشويهَّالذيَّيصيبَّالمضرورَّفيَّمكانَّغيرَّمنظورَّللناسَّوَّلاَّيؤثرَّفيَّق

يرىَّآخرونَّأنَّالتشويهَّهوَّمنَّقبيلَّالأضرارَّالأدبيةَّعلىَّأساسَّأنَّهذاَّالضررَّيتركَّفيَّنفسَّالمضرورَّأثراَّ
َّا.عميق

َّمحمد عبد الغفور العماوي، َّ َّالمجلد َّدراسات، َّالجمالي، َّالضرر َّعن َّملحق41التعويض َّالبحث1َّ، َّعمادة ،
 .468صََّّ،2014العلمي،َّالجامعةَّالأردنية،َّ
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َّالجسم َّجمال َّمن َّالانتقاص َّبالتالي َّو َّالجراحة َّهذه َّإليه َّتهدف َّما َّإلى َّبالنظر َّهذا ََََََََََََّّّّّّّّّّّّالتجميل،
َّينجرَّعنَّذلكَّمنَّتشويه باعتبارَّالضررَّالجماليَّصورةَّمنَّصورَّالضررََّّ،1وَّالخلقةَّوَّما

َّب َّتقديره َّيتم َّالتعويض َّيستوجب َّالذي َّالمعنوي َّكالسن، َّمعايير َّعدة َّإلى َََََََّّّّّّّالجنسَّالاستناد
َّأيضاَّ َّيختلف َّو َّلآخر، َّشخص َّمن َّالضرر َّهذا َّلاختلاف َّذلك َّو َّالعائلي َّالوضع َّو الوظيفة،

لتشويهَّذاتهَّفيَّوجهَّالرجلََّّراَّمنَّاحسبَّجنسَّالمصابَّفالتشويهَّفيَّوجهَّالمرأةَّيكونَّأشدَّأث
َّفي َّالمضرور َّبجنس َّالإسلامية َّالشريعة َّفقهاء َّأخذ َّالجماليََّّفقد َّالضرر َّعن َّالتعويض َّتقدير

فهمَّيفرقونَّبينَّالضررَّالذيَّيصيبَّشعرَّالرجلَّعنَّالضررَّالذيَّيصيبَّشعرَّالمرأة،َّإذَّيزيدَّ
َّالرجل َّفي َّعنه َّالمرأة َّلشعر َّبالنسبة َّطبي2التعويض َّإلى َّكذلك َّبالإضافة َّهذا َّو َّموقعََّّعة، و

                                                                                                                                                                      

َّنتائجَََََََّّّّّّّو َّمن َّعنه َّينجر َّما َّو َّالمادي َّللضرر َّصورة َّهو َّالجمالي َّأنَّالضرر َّالباحث َّنحن َّ َّوجهتنا َّمن ننظر
وَّآثارَّتكونَّمنَّقبيلَّالضررَّالمعنويَّباعتبارهاَّتصيبَّالشعورَّوَّالإحساس،َّخاصةَّوَّبالرجوعَّإلىَّنصَّالمادةَّ

الضررَّالمعنويَّكلَّمساسََّّمكررَّمنَّالقانونَّالمدنيَّوَّالتيَّتنصَّصراحةَّعلىَّأنَّيشملَّالتعويضَّعن182َّ
َّبالحريةَّأوَّالشرفَّأوَّالسمعة.

أيَّثمنَّالألمَّمنَّأجلَّالحصولَّعلىَّتعويضاتpretium dolorisَّمفهومََّّهذا،َّوَّيستخدمَّالممارسونَّللقانونَّ
درهَّالطبيبَّوحدهَّعنَّالأضرارَّالمعنويةَّ،وَّقدَّأخذَّبهَّفيَّمجالَّالخبرةَّالطبيةَّلفترةَّطويلة،َّلكنَّثمنَّالألمَّلاَّيق

َّالمحاميَّ َّمقدارpretium dolorisَّوَّالقاضيَّقادرانَّعلىَّقياسَّ،فقطَّ َّفمنَّواجبَّالطبيبَّالخبيرَّتقييم ،
وَّليسَّثمنه،َّوَّلعلاجَّالخلطَّبينَّثمنَّالألمَّوَّمقدارَّالألمَّتستعملَّأداةَّتسردquantum dolorisَّالألمَّأيَّ

َّفيَّحالةَّالإصابةَّالجسديةَّمفهومين:َّجميعَّالأضرارَّ
وَّهيَّضررَّمؤقت،َّتتمثلَّفيَّالمعاناةَّالجسديةَّوَّالعقليةََََََّّّّّّ les souffrances enduréesناةَّالمتحملةالمعاَّ-

 وَّالمشاكلَّالمصاحبةَّالتيَّيتحملهاَّمنذَّيومَّالحادث.
وَّهوَّضررَّدائم،َّيكمنَّفيَّالنقصَّالنهائيَّ le déficit fonctionnel permanent عجزَّوظيفيَّدائم -

فإنَّالعجزَّالوظيفيَّالدائمَّيجمعDintilhacَّفيَّالإمكاناتَّالجسديةَّأوَّالنفسيةَّأوَّالفكرية،َّوَّحسبَّتقريرَّلجنةَّ
َّ.بينَّمكونَّوظيفيَّ)َّإعاقة(َّوَّمكونَّألمَّمشتقَّمنَّالحدثَّأدىَّإلىَّضررَّجسدي

َّMarteau-Préretié, indemnisation du préjudice corporel – Le Préjudice Moral-  
Consulter le lien suivant : 
http://jmp-avocat-indemnisation.fr la date de consultation : 19/04/2020 à 23 h et 24 min.  

َّ.23كريمة،َّالمرجعَّالسابق،َّصعباشي1َّ
َّدراسةَّمقارنةَّفيَّالفقهَّوَّالقانون،َّدارَّالكتب2َََّّّ إحسانَّعلوَّحسين،َّالأضرارَّالتيَّتلحقَّبالمتهمَّوَّعلاجها

َّ.91صَّ ،2019العلمية،َّلبنان،َّ

http://jmp-avocat-indemnisation.fr/
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َّالخسارةَّ َّسياق َّفي َّعنها َّالتعويض َّسيتم َّالتي َّالمالية َّالعواقب َّباستثناء َّالجمالي) الضرر
 .1الاقتصادية(

 التقسيمات الحديثة للضرر الطبي -ب
َّالمباشرَّ َّغير َّو َّالمباشر َّالضرر َّعلى َّالطبي َّللضرر َّالحديثة َّالتقسيمات ََّّتقع

أهمَّصورَّالضررَّالطبيَّبالإضافةَّإلىَّالضررَّالمحتملَّوَّضررَّفواتَّالفرصة،َّالذيَّيعدَّ
َّالناجمَّعنَّالإخلالَّبالإعلامَّ.

 La perte de chanceلتفويت فرصة  الضرر الطبي -1
َّ َّالمادة َّأشارت َّقد َّأنه َّمن َّالرغم َّتفويت182ََّّعلى َّإلى َّالجزائري َّالمدني َّالقانون من

لكنَّيبقىََّّما لحق الدائن من خلسارة و ما فاته من كسب..(، ) ....يشمل التعويضالفرصةَّ
َّكاف َّغير َّالنص ََّّهذا َّالطبي، َّالمجال َّفي َّسبيلَّلتطبيقه َّفي َّالفرنسي َّالقضاء َّأوجد َّبدوره و

مواجهةَّالشكَّوَّعدمَّاليقينَّالذيَّيطغىَّعلىَّرابطةَّالسببيةَّبينَّخطأَّالطبيبَّوَّالضررَّالنهائيَّ
حلاَّلتيسيرَّمهمةَّإثباتهاَّعنَّطريقَّاستعمالَّنظريةَّتفويتَّفرصة،َّوَّالتيَّطبقهاَّعلىَّالأخطاءَّ

َّ،حيثَّا َّالفنية َّالطبية َّالأخطاء َّجميع َّعلى َّو َّالإعلام َّكنقص َّالطب َّمهنة َّبأخلاقيات لمتعلقة
َّإذاَّلمَّيكنَّالسببَّفيَّإحداثَّالضرر،َّ" كل خلطأ طبي فني" استقرَّالقضاءَّالفرنسيَّعلىَّمبدأَّ

 .2فهوَّعلىَّالأقلَّسبباَّفيَّتفويتَّفرصةَّالشفاءَّأوَّبقاءَّالمريضَّعلىَّقيدَّالحياة
بينَّالضررَّالمحققَّمنَّجهةَّوَّبينَّالضررَّالاحتماليَّمنَّفضررَّفواتَّالفرصةَّيقعَّ

جهةَّأخرى،َّلكنَّالقضاءَّمنَّأجلَّأنَّيدلوَّبدلوهَّمنَّمسألةَّالتعويضَّعنَّفواتَّالفرصةَّفلابدَّلهَّ
فَّالضررَّهلَّهوَّفيَّكفةَّالضررَّالمحقق؟َّأمَّفيَّكفةَّالضررَّالاحتمالي؟َّي  َّكََّمنَّأنَّيصفَّوَّيَُّ

الفرصةَّجديةَّوَّحقيقية،َّوَّبهذاَّيتأكدَّالقضاءََّّوَّلهذاَّنجدهَّلجأَّإلىَّمعيارَّمفادهَّيجبَّأنَّتكونَّ
                                                           

1Alain BéRY ,Laurent DELPRAT, Beauté et esthétique : approche juridique, EDP Sciences, SFODF , 

2014, France , p 137.  

َّيسمىََّّوهناك نوع آخلر من الضرر هذا، - َّو َّالأدبي َّو َّالمادي َّالضرر َّعن َّفضلا َّالدم َّنقل َّعملية في
الضررَّالخاص)َّالنوعي(َّوَّهذاَّماَّأشارَّإليهَّالقضاءَّالفرنسيَّبعكسَّالقضاءَّالعراقيَّوَّالمصريَّاللذينَّأشاراَّ

َّإليهَّبالضررَّالجسمي.
ََََّّّّالمدنيةَّالناجمةَّعنَّعملياتَّنقلَّالدمَّدراسةَّمقارنة،َّدارَّحامدَّللنشرالمسؤوليةَّمحمد جال حسن الأتروشي، 

َّ.200صََّّ،2007وَّالتوزيع،َّالأردن،َّ
َّ.275،276عيسانيَّرفيقة،َّالمرجعَّالسابق،َّص2َّ
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َّأنَّ َّالممكن َّمن َّكان َّالمضرور َّالمريض َّينتظره َّكان َّالذي َّالشفاء َّفي َّالمأمول َّالكسب َّأن من
َّالفرصةَّ َّوجود َّمن َّبالتحقق َّأولا َّيبدؤون َّفالقضاة َّأصلا، َّيقع َّلم َّالضار َّالفعل َّأن َّلو ََََََََّّّّّّّّيتحقق

َّ.1َّذلكَّإلىَّحسابَّالاحتمالاتَّوَّهكذاَّوَّيلجؤونَّفيَّسبيل
َّبتاريخَّ َّلها َّحديث َّحكم َّفي َّالفرنسية َّالنقض َّمحكمة َّاعتبرت 22ََّّوقد  20172ََََّّّّجوان

أنَّتفويتَّالفرصةَّالتيَّيسببهاَّعدمَّالتزامَّالطبيبَّبواجبَّإعلامَّالمريضَّتشكلَّضرراَّمنفصلاَّ"
عنَّالضررَّالمعنويَّالناجمَّعنَّعدمَّالاستعدادَّالنفسيَّللمخاطرَّالمفترضةَّوَّالاستياءَّمنَّعدمَّ

َّانتهاكَّسلامةَّالجسم."الموافقةَّعلىَّ

 بسبب نقص الإعام صور الضرر الطبي لتفويت  فرصة -2
 تفويت فرصة الولادة بدون إعاقة  -2-1

َّ 17ََّّفي 20003َّنوفمبر َّيلي َّما َّتقرر َّالنقض َّلمحكمة َّالعامة َّالجلسة َّأنَّ:"، بما
َّ َّالسيدة َّمع َّأبرمت َّالتي َّالعقود َّفيَّتنفيذ َّالمختبر َّو َّالطبيب َّارتكبها َّالتي Perrucheَّالأخطاء

َّهذاَّ َّيطلب َّقد َّإعاقة، َّمن َّيعاني َّطفل َّولادة َّلتجنب َّحملها َّلإنهاء َّخيارها َّممارسة َّدون حالت
تعويضاَّعنَّالضررَّالناتجَّعنَّالإعاقةََّّوَّالناجمَّعنَّالأخطاءَّالتيَّتمَََّّّ-أيَّالطفلَّ-الأخيرَّ

الذيَّيقبلَّعندَّاكتشافَّوجودَّعلاقةَّسببيةَّبينPerrucheَّهذاَّماَّيعرفَّبحكم، 4العثورَّعليها."
َّأثناءَّخ َّالأم َّلعواقبَّالحصبةَّالألمانيةَّالتيَّأصيبتَّبها َّقبلَّالولادة طأَّطبيَّفيَّالتشخيصَّما

َّالضررَّ َّعن َّالأخير َّقبلَّهذا َّمن َّبالتعويض َّالمطالبة َّالطفل َّعلى َّالتيَّتؤثر َّالإعاقة َّو حملها
َّميزَّ َّالتي َّالكبرى َّالخلافات َّأحد َّهو َّالحكم َّهذا َّإعاقته، َّعن َّالناتج َّقانون َّتاريخ المسؤوليةَّت

َّالمدنية.
يتمثلَّفيَّوجودَّصلةَّسببيةَّمباشرةPerrucheَّفيَّالواقع،َّالمبدأَّالذيَّطرحهَّحكمَّف

َّالمقدمةَّإلىَّالأمَّوَّإعاقةَّالطفلََّّبينَّخطأَّفيَّتشخيصَّماَّقبلَّالولادةَّوَّبالتاليَّفيَّالمعلومات
                                                           

َّالعربي1َّ َّالمركز َّالأولى، َّالطبعة َّالمدنية، َّالطبية َّفيَّالمسؤولية َّالفرصة َّفوات َّالجميلي، َّدحام َّنوار َّسالم طلال
َّ.219،220ص2019ََّّمصر،ََّّللنشرَّوَّالتوزيع،

2Cour de cassation ,cham civ1,22 juin 2017,n° de pourvoi :16-21141.pour savoir plus consulter le lien 

suivant : http://legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035005493 la date de consultation: 07/07/2020 

à 23 h et 55 min.  
3Cour de cassation ,Assemblée plénière, 17 novembre 2000,N° de pourvoi :99-13701, Bulletin 2000 

A.P.N°9 p 15. 
4  Bernard Kanovitch, L’éthique Biomédical : posture ou imposture ?, Odile Jacob,PARIS,2012,p105.  

http://legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035005493
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َّ َّحكم َّفي َّعليه َّالمنصوص َّالمبدأ َّعلى َّتأكيدها َّالنقض َّمحكمة َّأعادت ضمنPerrucheََّّو
،َّلكنهاَّاقتصرتَّحقَّالطفلَّفيَّالتعويضَّعنَّإعاقتهَّعلى2001َّليةَّجوي13َّثلاثةَّأحكامَّبتاريخَّ

قدَّيكونَّخطأَّمختبرََّّ،(IMG )الحالاتَّالتيَّكانَّمنَّالممكنَّفيهاَّتبريرَّانقطاعَّالحملَّالطبي
َّا َّطبيعة َّمن َّالمشكلة َّستنشأ (َّ َّالتشخيص َّفي َّالتحاليل َّأو َّوسيلة(، َّأو َّبنتيجة َّفيَّلالتزام خلل

لكنَّالشيءَّالرئيسيَّفيََّّالموجاتَّفوقَّالصوتية،َّعنَّطريقتفسيرَّالتشخيصَّهوَّبيولوجيَّأوَّ
هذهَّالقراراتَّهوَّأنَّهذهَّالأخطاءَّالماديةَّأدتَّإلىَّنقصَّالمعلومةَّالمقدمةَّللوالدينَّعنَّالوضعَّ
الحقيقيَّللطفلَّالذيَّحملتَّبهَّالأم،َّالذيَّحرمهاَّمنَّإمكانيةَّاللجوءَّوَّممارسةَّحريتهاَّفيَّإنهاءَّ

َّ.1الحمل

                                                           
1Catherine Labrusse- Riou, L’ARRET DU 17 Novembre 2000 ET SES SIGNIFICATION :ANALYSE  

JURIDIQUE, LAENNEC ,Médecine et Société,2002 /2 Tome 50, p 11 ,12. ILANA LOWY, 

IMPERFECT PREGNANCIES, A History of Birth Defects and Prenatal Diagnosis, Johns Hopkins 

University Press, USA, 2017, p 115. 

نجدَّأنهَّنصَّعلىَّإمكانيةَّإجراءَّتشخيصَّماَّقبلَّالولادةَّبأمرَّطبيََّّأماَّبالنظرَّإلىَّقانونَّالصحةَّالجزائريََّّ-
رةَّللمضغةَّأوَّالجنينَّداخلَّالرحم،َّوَّيتمَّضمانَّالتشخيصَّماَّقبلَّالولادةَّمنَّأجلَّاكتشافَّمرضَّبالغَّالخطوَّ

َّالغرض،َّوَّقدَّرخصَّعمليةَّالإيقافَّالعلاجيَّللحملَّكاستثناءَّبهدفَّحمايةَّ فيَّهياكلَّمؤهلةَّأوَّمعتمدةَّلهذا
ءَّصحةَّالأمَّعندماَّتكونَّحياتهاَّأوَّتوازنهاَّالنفسيَّوَّالعقليَّمهددينَّبخطرَّبسببَّالحمل،َّعلىَّأنَّلاَّيتمَّإجرا

ولعلَّالمرادَّمنَّاستعمالهَّمصطلحَّالإيقافَّالعلاجيَّللحملَّبدلََّّالعمليةَّإلاَّفيَّالمؤسساتَّالعموميةَّالاستشفائية،
غيرَّأنهَّمنَّبابَّأولىَّعليهَّأنََّّ، كلَّعمليةَّتخرجَّمنَّدائرةَّالاستثناءَّعلىَّسبيلَّالتجريمَّيقصيمنَّالإجهاضَّل

إجهاضَّالحملَّبسببَّتشوهَّالجنينَّبالاستنادَّإلىَّماَّيتعرضَّإلىَّهذاَّالاستثناءَّبجملةَّمنَّالتفصيلَّليشملَّحالةَّ
َّ.َّتقتضيهَّشريعتناَّالإسلاميةَّفيَّهذهَّالمسألةَّالتيَّتطرقتَّإليهاَّجملةَّوَّتفصيلا

أنَّشريعتناَّالإسلاميةَّقدَّفصلتَّبحكمَّبي نَّفيَّمسألةَّإجهاضَّالجنينَّالمشوه،َّفتبعاَّ وهذاَّماَّيجدرَّالتنويهَّله،َّإذ
َّاخ َّالإجهاض، َّحكم َّفي َّالقديم َّمذاهب:َّللاختلاف َّعلى َّالمشوه َّالجنين َّإجهاض َّفي َّالمعاصرون َّالفقهاء تلف

َّبينَّحالاتَّالتشوهَّوَّزمنَّالإجهاض.ََّّالجواز،َّوَّالمنعَّوَّالتفصيل
،َّقحطانَّعبدَّالرحمانَّالدوري،َّحكمَّالإجهاضَّفيَّالفقهَّالإسلامي،َّكتابَّناشرون،َّعمانَّللمزيدَّمنَّالتفاصيل

2019َّالأردن، 360ََّّ،ص َّبن َّيحيى َّبن َّمحمد َّبعدها. َّما َّفيَّو َّحدوده َّو َّأحكامه َّالإجهاض َّالنجيمي، حسن
104َّ،َّصَّمن2011َّ،مكتبةَّالعبيكان،َّالرياض،1الشريعةَّالإسلاميةَّوَّالقانونَّالوضعيَّدراسةَّمقارنة،َّالطبعةَّ

َّ َّباهي،.112إلى َّياسين َّمجيدي، َّوََّّالمانع َّالدماغ َّموت َّقضيتي َّفي َّأثرها َّو َّكالعدم َّالمستعارة َّالحياة قاعدة
الدوليَّحول:َّقضاياَّطبيةَّمعاصرةَّفيَّالفقهَّالمعاصر،ََّّبحثيةَّمقدمةَّفيَّالمؤتمرإجهاضَّالجنينَّالمشوه،َّورقةَّ

َّ :َّ َّبتاريخ َّص2019-04-16المنعقد َّفلسطين، ،َّ َّبنابلس َّالنجاح َّبدوي،18،19َّ،بجامعة َّأحمد َّتوفيق َّعمار ،
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 (La perte de chance de guérisonتفويت فرصة الشفاء)  -2-2
،َّوهذاَّلغَّالأهميةَّفيَّتفويتَّفرصةَّالشفاءدورَّباَّكثيراَّماَّيكونَّللخطأَّفيَّالتشخيص

حيثَّتتلخصَّوقائعَّالقضيةَّفيَّإصابةَّ،19651ديسمبر 14قرار ماَّيتجلىَّبوضوحَّمنَّخلالَّ
سنوات،َّعلىَّإثرَّسقوطهَّأصيبتَّيدهَّاليمنى،َّفشخصها8ََّّيبلغَّمنَّالعمرPierreََّّطفلَّيدعىَّ

َّلهذاَّ َّوفق َّالطبيب َّعالجه َّو َّالأيمن، َّالفخذ َّعظم َّمن َّالسفلي َّبالجزء َّكسر َّأنها َّعلى الطبيب
َّآلامَّ َّمن َّيعاني َّالطفل َّليظل َّللشفاء، َّفعل َّردود َّأي َّالعلاج َّهذا َّيظهر َّلم َّلكن َّو التشخيص،

رَّالذيَّأدىَّإلىَّإعادةَّالكشفَّعليهَّبواسطةَّمجموعةَّ،َّالأمcoudeمبرحةَّأثناءَّتحريكَّالكوعَّ
َّبالجزءَّ َّكسرا َّليس َّأنه َّعلى َّالمرض َّشخصوا َّالذين َّو َّالمريض، َّوالد َّمن َّبطلب َّالأطباء من

َّ َّالفخذ َّعظم َّمن fracture de l’humérusََّّالسفلي َّالكوع َّبمفصل َّخلع َّمجرد  uneإنما

luxation du coudeَّاليمنىَّللطفلَّبعدَّذلك،َّرفعَّأولياءَّالطف لَّدعوىَّعلىَّالطبيبَّفيَّاليد
المعالج،َّفاستعانتَّالمحكمةَّبخبيرينَّاللذينَّأودعاَّتقريرَّخبرتهماَّفانتهتَّالمحكمةَّإلىَّأنهَّليسَّ
هناكَّعلاقةَّسببيةَّمؤكدةَّبينَّالخطأََّّالطبيَّوَّالضررَّالذيَّلحقَّبالطفل،َّلكنَّمحكمةَّاستئنافَّ

اَّثبوتَّقرائنَّألغتَّهذاَّالحكمَّوَّقضتَّبالتعويضَّبحجةَّمفاده1964َّجويلية7ََّّباريسَّبتاريخَّ
خطيرةَّبماَّفيهاَّالكفاية،َّمحددةَّوَّمقبولةَّعلىَّقدرَّمنَّالبينةَّوَّالترابطَّتكفيَّللقولَّبأنَّالإصابةَّ

َّأَّفيَّالتشخيصَّالذيَّارتكبهَّالطبيبََّّالجديدةَّالتيَّلحقتَّبالطفلَّإنماَّكانتَّنتيجةَّمباشرةَّللخط
َّ َّالشفاء َّفرصة َّعن َّالتعويض َّمبلغ َّقدرت  La perte de chance de guérisonو

                                                                                                                                                                      

َّ َّبتاريخ َّالمنعقد َّالدولي َّالمؤتمر َّنفس َّإلى َّمقدم َّبحث َّالمشوه، َّالجنين َََََََّّّّّّّفلسطين2019َّ-04-16إجهاض
18،19،20َّصَّ

َّالإسلامي َّالفقه َّمجمع َّاشترط َّقد َّثلاثةَّو َّالإسلامي َّالعالم َّلرابطة َّالزوجينََََََََّّّّّّّّالتابع َّموافقة َّهي: َّلجوازه شروط
وَّعدمَّتعريضَّالحاملَّلخطرَّأشدَّمنَّالإجهاض،َّوَّشهادةَّطبيتينَّعدلينَّعلىَّضرورةَّالإجهاض،َّأماَّبعدَّنفخَّ

بصعوبةَّكبيرةَّأوَّيتطلبَّعنايةَّفائقة،َّأماَّفيَّحالةََّّالروحَّيحرمَّإجهاضَّالجنينَّالمشوهَّتشوهاَّكبيراَّيمكنَّعلاجه
لأنهَّفيََّّ–منَّيجيزَّالإجهاضََّّيتأرجحَّبينَّالجنينَّالمشوهَّتشوهاَّكبيراَّتستحيلَّأوَّتتعسرَّمعهَّالحياةَّفإنَّحكمه

َّ-لمنَّأخذَّبنقيضَّهذهَّالقاعدةَّ-يه،َّوَّمنَّيعترضَّعل-حكمَّالميتَّإعمالاَّبقاعدةَّالحياةَّالمستعارةَّكالعدم
 عدمَّجوازَّإجهاضَّالجنينَّالمشوهَّبعدَّنفخَّالروح.َّهووَّماَّنطمئنَّلهََّّ

1Cour de cassation, chambre civile1, 14 décembre 1965,pourvoi n°:64-10094. consulter le lien 

suivant : 

http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/juritext000006970162 la date de consultation: 05/08/2020 à 08 h et 

57 min.  

http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/juritext000006970162
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َّالنقضَّالفرنسيةَّبتاريخ65000ََّّبمبلغ َّالمدنيةَّلمحكمة َّأيدتَّالغرفة ديسمبر14ََّّفرنكَّفرنسي.
َّ.1قرارَّمحكمةَّاستئنافَّباريس1965َّ

َّ َّعام َّالصادر َّالفرنسية َّالنقض َّلمحكمة َّحديث َّحكم َّهناك َّأن َََََََََََّّّّّّّّّّّ:20082َّكما
علىَّأنهََّّ"َّأنَّمريضاَّكانَّيعانيَّمنَّالتهابَّفيَّالفمَّوَّذهبَّإلىَّالطبيبَّالذيَّشخصَّالمرض

التهابََّّباللوزتين،َّوَّوصفَّلهَّمضادَّحيويَّوَّبعدَّمرورَّستةَّأيامَّساءتَّحالةَّالمريضَّوَّذلكَّ
بظهورَّأعراضَّتتمثلَّفيَّانكماشَّفيَّالفكَّوَّتشنجَّالعضلاتَّفيَّالرأسَّوَّالرقبةَّ،وَّلماَّذهبَّ
َّأنَّالمريضَّمصابَّبالتهابَّ َّالطبيبَّبفحصهَّبدقةَّوَّعنايةَّفوجد َََََّّّّّالمريضَّإلىَّالمستشفىَّقام

َََََّّّّّوَّخراجَّفيَّضرسَّأسنانَّالعقلَّوَّالذيَّيستوجبَّعمليةَّجراحية،َّوَّحيثَّأنَّالالتهاباتَّوَّه
َّإجراءَّالعمليةَّلهَّأصيبَّالمريضَّ َّ،وَّبعد وَّالميكروباتَّقدَّلوحظتَّعلىَّالأضراسَّوَّمنَّثم

لذاَّينبغيَّعلىَّالطبيبَّتعويضهَّعلىََّّبعمىَّبشكلَّدائمَّوَّذلكَّبإصابةَّرأسَّالعصبَّالبصري،
َّ.3أساسَّفواتَّالفرصة"

 La perte deالضرر الطبي لتفويت فرصة البقاء على قيد الحياة ) -2-3

chance de survie) 

فقدان فرصة وَّللمرةَّالأولىَّفيَّفرنسا،َّاعترفتَّمحكمةَّالنقضَّبأنَّ"، 2007في عام 
الذيَّصدر4ََّّكانَّهذاَّالحكم" ضرر قابل للإصاح"، عدَّخطأَّتشخيصيَّبالبقاء على قيد الحياة" 

َّالضررَّالمعنويَّاستجابةَّلطلبَّالتعويضَّالذيَّقدمتهَّأسرةَّالضحيةَّعن2007ََّّمارس  13فيَّ
عاماَّتوفيتَّبسببَّسرطانَّمميتَّوَّالذيَّتمَّتشخيصه19ََّّالذيَّعانتَّمنهَّفتاةَّتبلغَّمنَّالعمرَّ

َّهذاَّ َّلإصدار َّالنقض َّمحكمة َّ،اعتمدت َّله َّالمتوقع َّالعمر َّتقصير َّبسبب َّطبي َّخطأ َّبعد متأخرا
5ََََََّّّّّّمنَّالقانونَّالمدني731َّو1147ََّّعلىَّنصيَّالمادتينَّالقرارَّالذيَّيعدَّسابقةَّفيَّهذهَّالحالةَّ

                                                           
َّ.277فريحةَّكمالَّ،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ

2Cour de cassation, chambre civil 1,13 novembre 2008, n° de pourvoi :07-18008. Pour savoir plus sur 

cet arrêt consulter le lien suivant : 

  http://www.legifrance.gouv.fr la date de consultation : 08/08/2020 à 14 h et 35 min.  

َّالعربي3َّ َّالمركز َّالأولى، َّالطبعة َّالمدنية، َّالطبية َّفيَّالمسؤولية َّالفرصة َّفوات َّالجميلي، َّدحام َّنوار َّسالم طلال
َّ.120صَّ،2019زيع،َّمصر،َّللنشرَّوَّالتوَّ

4Cour de cassation, chambre civile 1,13 mars 2007, 05-19.020, Bulletin 2007,I,N°118. Pour savoir plus 

sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

 http://www.Legifrance.gouv.fr la date de consultation : 08/04/2020 à 00h et 21 min. 

5L’article 1174 du code civil français. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.frتاريخ/
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أيَّشخصَّكانَّضحيةَّلضرر،َّمهماَّكانتَّطبيعته،َّلهَّالحقَّفيَّالحصولََّّ:هوَّماَّيستنتجََّّأن َّ
َّعنَّ َّالتعويض َّفي َّالحق )َّ َّالثاني َّللنص َّو)وفقا َّفيه َّتسبب َّالذي َّالشخص َّمن َّتعويض على

الضحيةَّقبلَّوفاته،َّبسببَّفقدانَّفرصةَّالضررَّالناشئَّعنَّالمعاناةَّالمعنويةَّالتيَّيعانيَّمنهاَّ
َّالحياة....ينتقلَّعندَّوفاتهَّإلىَّورثته.) َّتمالبقاءَّعلىَّقيد يورو  110000 مبلغَّتخصيصَّلقد

 .1لوالديَّالمرأةَّالشابةَّالمتوفاةَّبسببَّسرطانَّالمميتَّ(
َّفي َّالنقض َّمحكمة َّعن َّصادر َّجديد َّحكم َّذلك َّبعد  أن20102أكتوبر  14 ليؤكد

يا قابل للتعويض" يد الحياة بسبب خلطأ طبيب يشكل ضررا قانون"فقدان فرصة البقاء على ق
كانتَّهذهَّحالةََّّفيَّقضيةََّّتتعلقَّبوفاةَّبسببَّالمضاعفاتَّالناجمةَّعنَّالأنفلونزاَّالخبيثةَّ،َّوَّقدَّ

َّالمستشفى َّإلى َّالضحية َّدخول َّتأخير َّإلى َّأدى َّما َّشدتها َّمن َّالطبيب َّ، قلل َّفي  7و
أوروَّكتعويضَّعلىََّّتفويت80000ََّّبتخصيصَّمبلغNarbonneَّقضتَّمحكمة20113َّأفريل

َّ َّالعمر َّمن َّتبلغ َّلمريضة َّالحياة َّقيد َّعلى َّالبقاء َّأجل62ََّّفرصة َّمن َّبالمستشفى َّلمكوثها سنة
َّ َّتجميلية َّجراحية َّتشخيصdermolipectomieabdominaleَّ))عملية َّعلى َّعادة َّتنطوي لا

َّخطرَّيهددَّالحياة.
َّ َّالخصوصو َّبهذا َّفيها َّنزاع َّلا َّالتي َّسليماََّّ،الحقيقة َّالطبي َّالتشخيص َّوقع َّلو َّأنه

فيََّّلكانَّإعلامَّالمريضَّبشأنَّحالتهَّالصحيةَّوَّماَّتتطلبهَّمنَّعلاجَّصادقاَّوَّكاملاَّوَّواضحا
،َّوَّبالتاليَّيجنبهَّخطرَّالمضاعفاتَّالناجمةَّعنَّتفاقمَّوضعهَّظلَّتوافرَّالبدائلَّالعلاجيةَّالممكنة

 الشفاءَّمنه.الصحي،َّوَّيكسبهَّفرصةَّ
َّأخبرهَََّّّ َّلو َّبحيث َّالطبي، َّالتدخل َّعلى َّالاعتراض َّبفرصة َّالمريض َّيتمتع َّو هذا،

الطبيبَّبمخاطرَّالعلاجَّالطبيَّقدَّيرفضَّالتدخلَّالطبي،َّفتجنبهَّهذهَّالفرصةَّالضررَّالمحتملَّ
                                                           

1
Qu’est-ce que la « perte de chance de survie » ou «  vie abrégée » due à une erreur médicale ? 

http://www.lelynx.fr/assurance-accident/erreur-medicale la date de consultation : 05-02-2020.à 18 h et 

45 min. 
2Cour de cassation ,chambre civile,14 Octobre 2010,n°09-69.195, arrêt n°889,    

http://affairesjuridique.aphp.fr la date de consultation : 09/06/2020 à 15 h et 10 min. 

يكفيَّلإثباتَّوجودَّصلةَّسببيةَّبينَّالخطأَّوَّفقدانَّفرصةَّالبقاءَّعلىَّقيدَّالحياةَّحتىَّ" وَّيعترفَّهذاَّالحكمَّبأنه
 لوَّلمَّيكنَّالرابطَّبينَّالخطأَّوَّالموتَّظاهر."

3UNE GRANDE VICTOIRE POUR LES VICTIMES D’ERREURES Médicales : LA 

RECONNAISSANCE DE LA NOTION DE PERTE DE CHANCE DE SURVIE, la date : 09-03-

2009,mise à jour le 06-11-2012www.aavac.asso.fr la date de consultation : 05/07/2020 à 13 h et 

05min.  

http://www.lelynx.fr/assurance-accident/erreur-medicale
http://affairesjuridique.aphp.fr/
http://www.aavac.asso.fr/
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وقوعه،َّفتقصيرَّالطبيبَّفيَّالتزامهَّهذاَّيؤديَّإلىَّعدمَّالتأكيدَّالشديدَّفيَّموقفَّالمريضَّاتجاهَّ
ليَّيصعبَّالتأكيدَّعلىَّوجهَّاليقينَّماَّهوَّالقرارَّالطبيَّالذيَّسوفَّيتخذهَّالتدخلَّالطبي،َّوَّبالتا

انبهَّمجلسَّالدولةَّ،َّوَّأيضاَّأكدَّمنَّج1المريضَّلوَّأخذتَّإرادتهَّالحرةَّوَّالمتبصرةَّبعينَّالاعتبار
َّ.2ينتجَّعنهَّتفويتَّفرصةَّتجنبَّالضررالبدائلَّالعلاجيةَّالطبيةََّّالفرنسيَّأنَّعدمَّالإفصاحَّعن

  Lien de causalitéرابطة السببية الفرع الثالث: 

َّب َّالمريضيقصد َّلحق َّالذي َّالضرر َّيكون َّأن َّالسببية َّالطبيب رابطة َّخطأ 3َََََََّّّّّّّنتيجة
َّإنشاؤها َّفيجبَّعلىَّالضحيةَّأنَّتثبتَّأنََّّوَّيستند َّإلىَّجدليةَّبينَّالمساءلةَّوَّالإعفاء، دائما

َّهذاَّ َّلولا َّأنه َّو َّالضرر َّأسباب َّأحد َّأو َّسببا َّكان َّعلاجي َّأو َّتشخيصي َّالوقائي، َّالطبي الفعل
الفعلَّلماَّحدثَّالضرر،َّبالتأكيدَّستظلَّهناكَّدائماَّمنطقةَّمنَّعدمَّاليقينَّبينَّالضررَّعلاجيَّ

َّالط َّالفعل َّعن َّالناجم َّللمرضَّالمنشأ َّالطبيعي َّالتطور َّإلى َّيعزى َّالذي َّالداخلي َّالضرر َّو بي
ََّّالظاهر َّاستنتاجات َّخلال َّالطبية،من َّهذاَّ الخبرة َّتنفيذ َّدائما َّالقضاة َّعاتق َّعلى َّسيكون لذلك

النهجَّالفكريَّالاستنباطيَّاستناداَّإلىَّالقرائنَّوَّإثباتَّالحقائق،َّوَّيتمَّتضيقَّهامشَّالتقريبَّهناَّ
َّفي َّيزال َّلا َّالتي َّالحالات َّفي َّيمكنَّفقط َّلا َّمحدود َّتماما، َّمعروف َّغير َّالمضاعفات َّسبب ها

 .4القضاءَّعليهَّكلياَّعلىَّاعتبارَّأنَّالطبَّوَّالقانونَّليستَّعلوماَّدقيقة
َّأشار َّمعَّ إلى 5الشراحَّبعضَّوقد َّمباشرة َّسببية َّرابطة َّله َّليس َّالإعلام َّنقص َّ أن

َّوقوعَّ َّباحتمال َّالمريض َّإعلام َّعن َّالامتناع َّأن َّيعني َّما ،َّ َّبالمريض َّاللاحق َّالنهائي الضرر
خطرَّمنَّجراءَّالتدخلَّالطبيَّالمقترحَّليسَّلهَّأيَّدخلَّبالضررَّاللاحقَّبهَّجراءَّتحققَّذلكَّ

أكدتهَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّالخطر،َّلذاَّيصعبَّالقولَّبوجودَّتعويضَّكاملَّعنه،َّوَّهذاَّماَّ
َّكاملَّ َّفي َّالسبب َّالإعلام َّنقص َّيعتبر َّكان َّفبعدما َّجزئية، َّمسؤولية َّتأسيس َّإلى َّذهبت التي

                                                           
جامعةَّتيزيََّّخطأَّالطبيبَّأثناءَّالتدخلَّالجراحي،َّرسالةَّماجستيرَّفيَّقانونَّالمسؤوليةَّالمهنية،َّبلعيد، بوخرس1

َّ.132،َّص2011/2012َّوزو،َّ
2CE, 24 juillet 2009, n° 305372. 

َّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيبَّ)دراسةَّمقارنةَّفيَّالقانونَّالسوريَّوَّالفرنسي(،َّمجلةَّجامعةَّدمشق3ََّّ فوازَّصالح،
َّ.138َّ،َّص1َّ،2006َّ،َّالعدد22َّقتصاديةَّوَّالقانونية،َّالمجلدَّللعلومَّالا

4Yvonne Lambret-Faivre, Droit de dommage corporel systèmes d’indemnisation ,3 édition, Dalloz 

,Paris,1996, p 715. 

 . 133بلعيدَّ،َّالمرجعَّالسابق،َّصَّ بوخرس5
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عن1942َّجانفي28ََّّالصادرَّبتاريخTeyssierََّّررَّالذيَّأصابَّالمريض،َّبموجبَّقرارَّالض
14.797َّ-88رقم1990ََّّفيفري7ََّّ،َّتغيرَّالأمرَّوَّأصبحَّبموجبَّقرارَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسية

َّالقرارَّأن َّالطبيبَّالذيَّيخلَّبالتزامهَّبإعلامَّالسببَّفيَّجزءَّمنَّالضررَّالنهائيَّوَّأكدَّهذا ":
المريضَّوَّتبصيرهَّحولَّالآثارَّالمحتملةَّللعلاجَّالمقترحَّمنهَّعلىَّالمريض،َّقدَّحرمَّهذاَّالأخيرَّ

َّ.1منَّفرصةَّاتخاذَّقرارَّأكثرَّحكمة،َّلتجنبَّالخطرَّالذيَّتحققَّفعلاَّفيَّالنهاية...."
لاقتراحَّتمييزَّبينَّالتدخلاتَّالطبيةَّذاتََّّالباحثيندفعتَّهذهَّالسوابقَّالقضائيةَّبعضَّ

َّتجنبه َّيمكن َّلا َّالتي َّالإخلالََّّاالطبيعة َّعن َّالتعويض َّيغطي َّأن َّفيمكن َّالأخرى، َّالتدخلات و
َّبإعلامَّالمريضَّكلَّالضررَّالنهائيَّعندماَّلاَّيكونَّللتدخلَّالطبيَّضرورةَّحتمية.

َّ َّو ََّّالأغلب َّعلى َّيبدو َّقابلAlain Béry2َّخبيرللما َّالجديد َّالحل للتطبيقََّّأنَّهذا
بشكلَّخاصَّعلىَّالفرضيةَّحيثَّلمَّيكنَّالتدخلَّالطبيَّضروريا،َّوَّبالتاليَّيتركَّالاختيارَّبينَّ
المساراتَّالمختلفةَّالتيَّلمَّيستطعَّالمريضَّأنَّيقررها،َّفنقصَّالمعلوماتَّالكافيةَّلمَّيحددهاَّحكمَّ

يجبََّّمستهدفةَّبشكلَّخاص،َّوبوضوح،َّلكنهَّيشيرَّإلىَّأنَّهذهَّالفرضيةَّكانت1990ََّّفيفري7ََّّ
لىَّالقاضيََّّتحديدَّالضررَّالذيَّلحقَّبالمريضَّبسببَّالإخلالَّبالإعلام،َّوَّقدَّاعتبرَّالفقهَّع

القضائيَّعنَّحقَّأنَّالضررَّالذيَّلحقَّبهَّهوَّفقدانَّالفرصةَّللهروبَّمنَّالخطرَّالمحققَّوَّمنَّ
 .3ثمَّفإنَّالتعويضَّيقابلَّهذاَّالضررَّفقط

َّ َّبتاريخ َّلها َّصادر َّحكم َّفي َّالفرنسية َّالنقض َّمحكمة َّأكدته َّما َّهذا َّأفريل01َّو
قضتَّعلىَّإثرهَّأنَّإخلالَّالطبيبَّبواجبهَّفيَّإعلامَّمريضهَّقدَّيؤديَّإلىَّالتعويضََّّ،20134

عنَّفقدانَّفرصةَّالهروبَّمنَّالضررَّالجسديَّالذيَّحدث،َّوَّلكنَّلاَّيمكنَّأنَّيمتدَّإلىَّالضررَّ
َّ.5الكامل

                                                           
1Cour de cassation,1 chambre civile,7 février 1990, n° de pourvoi :88-14797 . www.legifrance.fr la 

date de consultation : 21/03/2020 à 21 h et 23 min.  
2 Alain Béry, docteur en chirurgie dentaire, spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, est expert 

auprès  de la cour d’appel de Paris et co-auteur des ouvrages de référence «  Expertise Dentaire et 

Maxillo-faciale » et «  Droits et obligations du chirurgien-dentiste » sur le assujettir.  
3 Alain Béry, Le Préjudice réparable: la perte de chance, EPD Sciences, SFODF, Orthod FR 2013,84, 

P19. 

4Cour de Cassation,1 cham civ,10 avril 2013,pourvoi n° 12-14.813, non publié au bulletin. 
5Sophie Hosquet-Berg, La perte de chance découlant du défaut d’information médicale toujours 

active!, Revue générale du droit en line;2013, numéro 9878,  

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/05/16 la date de consultation: 14/06/2020 à 22 h et 37 

min. 

http://www.legifrance.fr/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/05/16
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التيَّنالتَّتأييداََّّ-أنَّمجيئَّنظريةََّّقبولَّالمخاطر، لإشارةََّّفيَّهذاَّالمقاموَّالجديرَّبا
وضعَّحدَّللشقاقَّالحاصلَّفيَّالفقهَّبينَّمنَّشككََّّفيدورَّإيجابي،ََّّاقدَّكانَّلهَّ-كبيراَّمنَّالفقه

بشأنَّقيامَّالرابطةَّالسببية،َّوَّبينَّمنَّاشترطَّإثباتهاَّوَّذلكَّبإقامةَّالدليلَّعلىَّأنَّالطبيبَّلمَّيقمَّ
،َّوَّمضمونَّهذهَّالنظريةَّأنَّالطبيبَّيتحملَّكلَّالمخاطرَّوَّالنتائجَّالمترتبة1َّبتبصيرَّالمريض

َّأي َّالمريض، َّإرادة َّاحترامه َّلعدم َّنتيجة َّالطبي َّالتدخل َّللعملََّّعلى َّالطبيب َّمباشرة َّبمجرد أنه
َّإلىَّ َّالطبيب َّمن َّالمخاطر َّعبء َّينتقل َّللمريض، َّالمتبصر َّالرضا َّعلى َّالحصول َّدون الطبي

َّنفسه2َّالمريض َّعن َّذلك َّيدفع َّأن َّله َّو َّالطبيب َّمسؤولية َّتقوم َّالسببية َّالرابطة َّإثبات َّبعد َّو ،
َّج(.ََّّ م منَّق127َّالأجنبيَّ)َّالمادةَّالسببَّبإثباتَّ

َّالحقيقة َّفي َّأ و َّإثبات َّبعضَّن َّله َّتتصدى َّالطبي َّالعمل َّمجال َّفي َّالسببية رابطة
20123َّجوان28ََّّالصعوباتَّوهذاَّماَّيتبينَّمنَّخلالَّقرارَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّالصادرَّفيَّ

َّلإثباتَّ َّتعويض َّعلى َّالحصول َّفي َّالمدعون َّيواجهها َّالتي َّالصعوبات َّأخرى َّمرة َّيوضح الذي
عنَّطريقَّافتراضَّالحقيقةَّالذيBَّوجودَّصلةَّسببيةَّبينَّمرضهمَّوَّلقاحَّالتهابَّالكبدَّالفيروسي

هذاََّّليضاف4َّتقديرَّالقضاةَّعلىَّأساسَّالوقائعََّّالموضوعيةلتوافقََّّتتخلىَّعنهَّمحكمةَّالنقض
َّعن َّالصادر َّرفضواََّّالقرار َّالذين َّللقائمين َّالطويلة َّالقائمة َّإلى َّالنقض َّلمحكمة َّالمدنية الغرفة

َّفيَّ َّفشلوا َّو َّبالتعويض، َّمطالبهم َّبرفض َّالموضوع َّقضاة َّعن َّالصادرة َّالأحكام َّضد الطعون
 .B5وجودَّعلاقةَّسببيةَّمعينةَّبينَّمرضهمَّوَّلقاحَّالتهابَّالكبدَّ

                                                           
َّالخاص1ََّّ َّالقانون َّفي َّماجستير َّرسالة َّالجزائري، َّالتشريع َّفي َّالطبي َّالعقد َّفي َّالمريض َّإرادة َّإكرام، لروي

َّ.103،َّص2014ََّّ-2013الأساسي،َّجامعةَّأدرار،َّ
َّ.497َّ،498جابرَّمحجوبَّعلي،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ

3Cass,1er  Civ,28 juin 2012,n° 11-14287, non publié au bulletin. 
4 ALORS QUE sil’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la prevue du 

dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage,… , la cour d’appel a privé sa 

décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive 

CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985. Consulter le lien suivant : 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/cass-1e-civ-28-juin-2008-pourvoi-numero-11-

14287-non-publie-au-bulletin/  la date de consultation : 24/08/2020 à 11h et 48 min.  
5Cass,1erCiv, 26 janvier 2012, n° 10-28195 ; 28 Avril 2011, n° 10-15289 ; 25 Novembre 2010, n° 09-

16556.  

َّبينَّفعلَّالأشخاصَّالمتدخلينَّفيَّعمَّ- َّالسببية َّالعلاقة َّتثارَّمثلاَّمشكلة َّنقلَّالدمَّوَّالنتائجَّالمترتبةََََََََََّّّّّّّّّّوقد لية
وَّذلكَّبسببَّاشتراكَّأكثرَّمنَّشخصَّفيَّوقوعَّالفعلَّالضارَّوَّتزاحمَّالأسبابَّالمؤديةَّإلىَّالمسؤولية،َّفقدَّ  

مساعديهَّأوَّمسؤوليةَّالمستشفىَّأوَّمركزَّنقلَّالدمَّ،حيثَّأنَّالقانونَّالمدنيَّالفرنسيَّلمََّّتثارَّمسؤوليةَّالطبيبَّأو

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/cass-1e-civ-28-juin-2008-pourvoi-numero-11-14287-non-publie-au-bulletin/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/cass-1e-civ-28-juin-2008-pourvoi-numero-11-14287-non-publie-au-bulletin/
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المترتبة عن الإخلال بالالتزام الطبية  مسؤوليةالتكييف القانوني لل المطلب الثاني:
 بالإعام

َََََّّّّّالمسؤوليةَّهيَّمركزَّقانونيَّيسبغهَّالقانونَّعلىَّالشخصَّعندماَّيخلَّبالتزامَّقانونيَّ
َّكالاعتداءَّعلىَّالنفسَّ َّالإخلالَّإيجابيا َّالقانون،َّيستويَّأنَّيكونَّهذا ََََََّّّّّّأوَّعقديَّبدونَّحقَّيقره

َّ َّكالامتناعَّعنَّتنفيذَّهذا َّوَّيتوافرَّأوَّالمال،َّأوَّسلبيا َّأوَّتقصيريا الالتزام،َّأوَّأنَّيكونَّعمديا
يفرضَّعلىَّالكافةَّعدمَّالإضرارََّّبذلكَّركنَّالخطأ،َّويكونَّخطأَّتقصيرياَّإذاَّكانَّالإخلالَّبالتزام

ذلكَّأنَّالخطأَّالتقصيريَّقدَّينصرفَّإلىَّالخطأَّالجنائيَّعندماَّيردَّالإخلالَّعلىَّنصََّّبالغير،
لىَّالخطأَّالمدنيَّفيكونَّخطأَّتقصيرياَّمدنياَّعندماَّقررَّلهَّالقانونَّعقوبةَّجنائية،َّوَّقدَّينصرفَّإ

َّ.1َّيكونَّالفعلَّغيرَّمعاقبَّجنائياَّوَّيمثلَّإخلالَّبحقوقَّالغير
َّوَّمجالَّالعملَّالطبيَّكسائرَّالمجلاتَّينطويَّعلىَّالعديدَّمنَّالأخطاءَّالتيَّقدَّتقعََّّ

َّ َّطرف َّمسؤوليةََّّممارسومن َّقيام َّمن َّلابد َّللغير َّضررا َّوسبب َّالخطأ َّوقع َّفإذا َّالمهنة، هذه
فهلَّتنحصرَّلطبيبَّأينَّيجبَّعليهَّتعويضَّالمضرورَّعماَّأصابهَّمنَّأضرارَّماديةَّوَّمعنوية،َّا

َّ؟الجزائيةفقطََّّدونََّّالمدنيةفيَّالمسؤوليةََّّالطبيةَّالمسؤولية

المدنيةإلى المسؤولية الطبية كأصل عام  مسؤوليةالرد  الفرع الأول:  
إنَّماَّتقصدهَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّعلىَّوجهَّالعمومَّلاَّيتعدَّكونهَّهدفَّيتحققَّمنَّخلالهَّ
َّإلىَّ جبرَّالضررَّالناجمَّعنَّالإخلالَّبالتزامَّمقررَّفيَّذمةَّالمسؤول،َّحيثَّتنقسمَّفيَّمجملها

ََََََََّّّّّّّّعنَّالعقدَّعلىَّالوجهَّالمتفقَّعليهَّوَّالتيَّتترتبَّعنَّعدمَّتنفيذَّالتزامَّناشئمسؤولية عقدية 
وَّالتيَّتقومَّعلىَّالإخلالَّبالتزامَّقانونيَّوَّهوَّالتزامَّبعدمَّالإضرارَّؤولية تقصيرية مسوَّإلىَّ
بإعلامََّّهلتزامللطبيبَّالناجمةَّعنَّالإخلالَّباالعقديةَّوَّعلىَّهذاَّكيفَّتتحققَّالمسؤوليةَّ،2َّبالغير

                                                                                                                                                                      

ينصَّعلىَّالتضامنَّعندَّتعددَّالمسؤولين،َّوَّهذاَّماَّدعاَّالفقهَّوَّالقضاءَّالفرنسيَّبالأخذَّبالمسؤوليةَّالمجتمعةَّ
هذاَّماَّذهبَّإليهَّكذلكََّّبعكسَّالقانونَّالمدنيَّالعراقيَّوَّالمصريَّإذَّنصاَّعلىَّالتضامنَّعندَّتعددَّالمسؤولين،َّو

 .القانونَّالمدنيَّالجزائريَّ
 .200،َّالمرجعَّالسابق،َّصمحمد جال حسن الأتروشيَّ
َّ.198عبدَّالصبورَّعبدَّالقويَّعليَّمصري،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّ.7،َّص2017َّ،َّدارَّمحمودَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّمصرَّ،محمدَّعزميَّالبكري،َّدعوىَّالتعويض2َّ
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وَّنظراَّلتوجهَّموضوعَّدراستناَّسنسلطَّالضوءَّعلىَّالطبيعةََّّالعقديةَّللمسؤوليةَّالمدنيةَّ ؟المريض
ََّّ(.)َّثانياالعلاقاتَّالطبيةَّالتعاقديةَّثمََّّ)أولا(الطبيةَّ

 أولا: الطبيعة العقدية للمسؤولية الطبية 
فيَّالشريعةَّالإسلاميةَّالضمان  وَّالتيَّيطلقَّعليهاَّبلفظَّيغلبَّعلىَّالمسؤوليةَّالطبية

عنَّعقدَّيتمَّبينَّالطبيبَّوَّمريضه،َّوَّيكونَّهذاَّالعقدَّالمرجعَّفيَّالخصومةَّإذَّوقعتَّقيامهاَّ
َّاتفق َّلما َّأدخلََّّعليه،َّمخالفة َّقد َّو َّالإجارة، َّعقد َّمريضه َّو َّالطبيب َّبين َّالعقد َّعلى َّيطلق و

1ََََََّّّّّّالفقهاءَّالطبيبَّضمنَّماَّيسمىَّبالأجيرَّالمشترك،َّفلاَّتجوزَّمساءلتهَّإلاَّإذاَّقصرَّأوَّتعدى
نصَّعلىَّ: مذهبَّالحنفيةخلالَّماَّرودَّمنَّأقوالَّالفقهاءَّفيَّهذاَّالشأن،َّففيََّّوَّيتأكدَّهذاَّمن

َّ َّالمبسوطذلك َّفي َّالسرسخي َّمضمونَّ" بقوله: صراحة2َّالإمام َّفإنه َّالبزاغ َّو َّالفساد َّفعل َّأما و
َّالمالكية َّمذهب َّفي َّو َّعقد"، َّرشد: ضمان َّبن 3َّيقول َّمعالجتهَّ" : َّمن َّالعليل َّيموت َّالطبيب َََََََّّّّّّّو

َّ َّإلا َّالبيطار َّكذلك َّحينئذ"و َّفيضمن َّأنهَّتعدى َّيعلم َّ أن َّفي َّأما َّالشافعية: َّفيَّمذهب َّجاء فقد
كتابَّ"َّالأم"َّللإمامَّالشافعيَّقولانَّفيَّاستحقاقَّالطبيبَّالأجرَّإذاَّطلبَّمنهَّالقيامَّبأيَّعملَّلهَّ
َّيستحقَّالأجرَّفيَّحالةَّالسلامةَّوَّالعطب،َّوَّالآخرَّأنهَّ علاقةَّبالعلاجَّأوَّالتطبيب،َّأحدهما

َّإذا َّشيء َّالأجر َّمن َّله ََّّليس َّبالنسبة َّو َّالقولين، َّأصح َّهو َّو َّمثله، َّيفعله َّلا َّما لمذهبَّفعل
َّفقالَّيستفادَّالحنابلة: َّعقدية، َّأنها َّنصوصهم َّقدامةَّمن َّيقلع4َّابن َّمن َّيستأجر َّأن َّيجوز "َّ :

ضرسه،َّلأنهاَّمنفعةَّمباحةَّمقصودة،َّفجازَّالاستئجارَّعلىَّفعلها،َّفإنَّأخطأَّفقلعَّغيرَّماَّأمرَّ
َّ.5بقلعهَّضمنهَّلأنهَّمنَّجنايته"

                                                           
1ََّّ َّالمترتبة َّللطبيب َّالجنائية َّالمسؤولية َّأيوب، َّمحمد َّالدين َّصلاح َّالطبعةَّطارق َّالمهني، َّالسر َّإفشاء 1ََََّّّّعلى

َّ.30،َّص2015َّدارَّيسيطرونَّللطباعةَّوَّالنشرَّوَّالتوزيع،َّ
َّعنَّدارَّالمعرفة،َّبيروت.1989َّشرَّنالسرسخي،َّسنةَّالَّكتابَّالمبسوطَّللإمامَّشمسَّالدين2َّ
َّالقر3ََّّ َّرشد َّبن َّأحمد َّبن َّأحمد َّبن َّمحمد َّالوليد َّأبو َّبقرطبة َّالجماعة َّقاضي َّالمالكية َّشيخ َّالعلامة طبيَّالإمام

َّم.1198َّ–ه595َّوَّتوفيَّسنةََّّ،م1126َّ-ه520المالكيَّولدَّسنةَّ
ه،َّصنفَّفي620ََّّالإمامَّموفقَّالدينَّعبدَّاللهَّبنَّمحمدَّبنَّأحمدَّابنَّقدامةَّالمقدسيَّالحنبليَّالمتوفىَّسنة4ََّّ

َّتعلمين.َّملمؤلفَّأربعَّطبقاتَّتناسبَّأحوالَّالنبليَّكتباَّأربعةَّتدرجَّفيهاَّاالفقهَّالح
َّيعةَّالإسلاميةَّوَّالقانونَّالكويتينقلاَّعنَّخالدَّعليَّجابرَّالمري،َّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللفريقَّالطبيَّبينَّالشر5ََّّ

َّ.41،42،َّص2013َّ،َّةَّالشرقَّالأوسطرسالةَّماجستيرَّفيَّالقانونَّالخاص،َّجامع



مريضلابإعلام  مبالالتزا الآثار المترتبة عن إخلال الطبيب   الباب الثاني:         
 

193 
 

مماَّجاءَّفيَّقرارَّمجمعَّالفقهَّالدوليَّالإسلاميَّفيَّالدروةَّالثالثةَّوَّالعشرون:ََّّهذا،َّو
"َّاعتبارَّالطبيبَّضامناَّفيَّحالاتَّالتقصيرَّوَّالتعديَّالمخالفَّلقواعدَّالعلاجَّالمتفقَّعليهاَّبينَّ

َّ.1وَّالتقصيرَّتركَّماَّيجبوَّالتعديَّفعلَّماَّلاَّيجوزَّ خبراءَّمهنةَّالطب"
،َّوَّلأولَّمرةَّتؤكدَّالمحكمةَّالعلياَّفيَّفرنساَّبالنسبةَّللأطباءََّّعلى18352َّوَّفيَّعامَّ

َّ َّالقائل َّالمبدأ َّتطبيق َّيت" وجوب َّشخص َّأي َّبإصلاحه"بأن َّملزم َّللآخرين َّضرر َّفي        سبب
َّالوجودَّليظهر َّإلى َّذلك َّتكريسَّ ،3 1936ماي  20 بتاريخMercierقرارَّبعد َّإلى فيؤدي

ضاءَّمحكمةَّ،َّماَّجعلَّق4التقصيريةَّإلىَّالمسؤوليةَّالعقديةحقيقيَّلعمليةَّالانتقالَّمنَّالمسؤوليةَّ

                                                           
1َّ ََّّ َّالفتوى َّرقم َّالاسلامي، َّالفقهي َّللمجمع َّالافتاء 3490َّلجنة َّتاريخ َّفي ،18ََّّ َّمن2019َّأفريل َّللمزيد ،

َّالالكترونيَّ َّالموقع َّتفحص َّموضوعها َّو َّفتوى َّحول المعلومات
تاريخَّ:jo/Question2.aspx?QuestionId=3490#.XyA_QGUza1shttps://www.aliftaa.التالي

َّدقيقة.35ََّّو17ََّّعلىَّالساعة2020ََّّ-07-28َّالاطلاع
2Cass,civ,18 juin 1835. 
3Cass,civ, 20 mai 1936 qui note : « …..attendu qu’il se forme entre le medecin et son client un 

véritable contra…. » cet arrêt insiste certes sur les obligations des médecins , mais souligne aussi que 

le lien qui unit le patricien et le patient est de nature contractuelle d’ailleurs les juristes considèrent  

que  le secret  médicale résulte d’un contra synallagmatique- c’est –à-dire bilatérale entre les deux 

partie. Michel Mignon, Claud Sureau ,Humanisme médicale :pour la pérennité d’une médecine à 

visage humain ,John Libbey Eurotext, paris,2003,  p 67.  

فيَّالأنفَّالذيَّاضطرهاَّإلىََّّكانتَّتعانيَّمنَّالتهابMercierوَّتتعلقَّوقائعَّقضيةَّهذاَّالقرارَّفيَّأنَّالسيدةَّ -
،َّالذيxَّالذيَّعالجهاَّبإخضاعهاَّللأشعة1925َّ)طبيبَّمختصَّفيَّالأشعة(َّعامََّّ Nicolasمراجعةَّالطبيبَّ

،َّفقامَّزوجهاune radiodermite des muqueusesَّتسببَّفيَّحدوثَّتلفَّفيَّالأنسجةَّالمخاطيةَّفيَّوجههاَّ
أيَّبعدَّثلاثَّسنواتَّمنَّانتهاءَّالعلاجَّبرفعَّدعوىَّبالنيابةَّعنهاَّأمامَّالقضاءَّمطالباَّبتعويض1929َََّّّفيَّعامَّ

َّجَّبالأشعةَّ.فرنكَّفرنسيَّعنَّالأضرارَّالتيَّلحقتَّبزوجتهَّجراءَّالعلا200000َّقيمتهَّ
حكماَّتضمنَّردَّالدفعَّبالتقادمَّلمقدمَّمن1931ََّّجانفي16ََّّفيAIXَََّّّفأصدرتَّمحكمةَّالاستئنافَّالفرنسيةَّ

َّ َّالمادة َّلنص َّطبقا َّبالتقادم َّأنَّالدفع َّالقرار" َّفي َّجاء َّو َّالدعوى َّلإسقاط َّالمعالج َّالطبيب َّأصول638ََّّقبل في
َّبينَّ َّإبرامه َّسبق َّعقد َّعن َّناشئة َّمدنية َّدعوى َّسوى َّلأنها َّالدعوى َّهذه َّعلى َّينطبق َّلا َّالجزائية، المحاكمات

مريضةَّوَّالذيَّفرضَّعلىَّالطبيبَّالالتزامَّبتقديمَّرعايةَّدقيقةَّوَّمستقرةَّوَّمعينة"،َّبلَّللتقادمَّبمرورَّالطبيبَّوَّال
َّ.َّمنَّالقانونَّالمدنيَّالفرنسي2262َّثلاثينَّعاماَّطبقاَّلأحكامَّالمادةَّ

،َّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيبَّدراسةَّمقارنة،َّرسالةَّماجستيرَّفيَّالقانونَّالخاص،َّجامعةَّوائل تيسير محمد عساف
َّ.10،َّص2008/2009َّلنجاحَّالوطنيةَّفيَّنابلس،َّفلسطين،َّا

4Anne Laude, Les médecins et les malades face au droit, Revue française d’administration publique, 

Ecole nationale d’administration,n° 113, 2005/1,p 114. 

https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3490#.XyA_QGUza1s
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علىَّالطبيعةَّالعقديةَّفيَّتحديدَّنوعَّالمسؤوليةَّالطبيةَّ،َّوذلكَّبسببَّنشأةَّالنقضَّالفرنسيةَّيستقرَّ
َََََّّّّّعقدَّمفترضَّبينَّالمريضَّوَّالطبيب،َّيلتزمَّفيهَّهذاَّالأخيرَّاتجاهَّمريضهَّليسَّبضرورةَّالشفاءَّ

التيَّتفرضهاَّالظروفَّالمحيطةَّبالمريضَّوفقاَّلماَّتقتضيهَّأصولَّوَّإنماَّببذلَّالعنايةَّوَّاليقظةَّ
َّترتبَّعنهَّقيامَّالمسؤوليةَّالعقديةممارسةَّالمهنة،َّوَّالإخلالَّبأيَّمنَّهذهَّالالتزاماتَّالتعاقديةَّي

َّ.1وَّهذاَّماَّأجمعَّعليهَّالفقهَّالفرنسي
اءَّفيَّأماَّبالنسبةَّللقضاءَّالمصريَّفقدَّاعتمدَّالطبيعةَّالعقديةَّللمسؤوليةَّالطبيةَّكاستثن

َّمحكمةَّالنقضَّعلىَّسبيلَّالحصرَّ َََََّّّّّأحكامَّمحكمةَّالنقضَّالمصريةَّوَّفيَّحالةَّمحددةَّحددتها
وَّهيَّاختيارَّالمريضَّلطبيبهَّبإرادةَّحرةَّمختارةَّأوَّاختيارَّنائبَّالمريضَّلطبيبَّمعينَّوَّيكونَّ

مسؤوليةَّالطبيبَّالذيَّاختارهَّ" .َّعندماَّقررتَّبأن2الأصلَّهوَّالطبيعةَّالتقصيريةَّللخطأَّالطبي
ريضهَّأوَّنائبهَّللعلاجَّهيَّمسؤوليةَّعقدية،َّوَّالطبيبَّوَّإنَّكانَّلاَّيلتزمَّبمقتضىَّالعقدَّالذيَّم

ينعقدَّبينهَّوَّبينَّمريضهَّبشفائهَّأوَّبنجاحَّالعمليةَّالتيَّيجريها،َّإلاَّأنَّالتزامَّالطبيبَّليسَّالتزاماَّ
َّالتزام َّهو َّإنما َّو َّنتيجة، َّأنَّبتحقيق َّتقتضي َّمنه َّالمطلوبة َّالعناية َّأن َّإلا َّعناية، يبذلََّّببذل

َّتتفق َّيقظة َّصادقة َّجهودا َّالاستثنائيةَّ-لمريضه َّالظروف َّغير َّفيََّّ-في َّالأصولَّالمستقرة مع
علمَّالطب،َّفيسألَّالطبيبَّعنَّكلَّتقصيرَّفيَّمسلكهَّالطبيَّلاَّيقعَّمنَّطبيبَّيقظَّفيَّمستواهَّ

َّ.3المهني،َّوجدَّفيَّنفسَّالظروفَّالخارجيةَّالتيَّأحاطتَّبالطبيبَّالمسؤول"
هاءَّالمصريونَّمؤيدونَّفيَّذلكَّموقفَّالقضاءَّالفرنسيَّوَّهذاَّماَّعارضهَّغالبيةَّالفق 

َّ.4منَّحيثَّأنَّمسؤوليةَّالطبيبَّهيَّفيَّالأصلَّمسؤوليةَّعقدية
َّبينَّ َّالتفرقة َّموضوع َّأحكامها َّفي َّتتناول َّلم َّالأردنية َّالتمييز َّمحكمة َّأن َّحين، في

َّفلمَّتحسمَّمشك َّالتقصيريةَّوَّالمسؤوليةَّوَّالعقدية، َّالطالمسؤولية َّالمسؤولية َّبيةلةَّتحديدَّطبيعة
َّالاستئنافيةَّ َّالقضية َّفي َّعمان َّحقوق َّاستئناف َّمحكمة َّقرار َّفي َّالمقدم َّالطعن َّفي َّأنها ََََََََََّّّّّّّّّّحيث

                                                           
َّ.65ماجدَّمحمدَّلافي،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّ.140أحمدَّشعبانَّمحمدَّطه،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
3ََّّ َّبتاريخ َّمصري َّمدني 1969ََّّ-6-26نقض َّالطبيب111َّرقم َّمسؤولية َّدودين، َّموسى َّمحمود َّإليه َّأشار ،

الفرديةَّالمدنيةَّعنَّأعمالهَّالمهنيةَّدراسةَّمقارنة،َّرسالةَّماجستيرَّفيَّالقانون،َّكليةَّالدراساتَّالعليا،َّجامعةَّبيرَّ
َّ.70صََّّ،2006زيت،َّفلسطين،َّ

 .65ماجدَّمجمدَّلافي،َّالمرجعَّالسابق،َّص4ََّّ
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َّأردنيَّ َّاستئناف (َّ َّعمان َّحقوق َّبداية َّمحكمة َّعن َّالصادر َّالمستأنف َّالحكم َّبفسخ َّالقاضية و
(َّلنَّتفعلَّأكثرَّمنَّتطبيقَّنصَّالقانونَّوَّإلزامَّالمستشفىَّوَّمالكهَّبأداء1990َّ-11-29بتاريخَّ

َّ َّرقم َّحقوق َّتمييز (َّ َّآخر َّحكم َّفي َّو َّالمضرورة، َّللطفلة َّمسؤولية98ََّّ-824التعويض َّبعدم )
َّعلىَّ َّبناء َّالبكارة َّغشاء َّرتق َّو َّالمهبل َّفتحة َّلتضييق َّجراحية َّعملية َّبإجراء َّقام َّالذي الطبيب

َّ.1طلبَّالمشتكيةَّوَّوالدتهاَّبسببَّحكةَّفرجيةَّمزمنة
َّ َّيبد َّيخصَّالقضاءَّالجزائريَّفهوَّالآخرَّلم َّفيما َّفيَّلبدايةَّفيَّاأما َّواضحا تصريحا

تحديدَّطبيعةَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيبَّمنَّحيثَّكونهاَّعقديةَّأوَّتقصيريةَّوَّهذاَّمنَّخلالَّماَّ
،َّوَّالذي22008َّ-01-23يستشفَّمنَّالقرارَّالصادرَّعنَّالغرفةَّالمدنيةَّالقسمَّالأولَّبتاريخَّ

َّ "َّ َّأنه َّحيثياته َّفي َّقضاءجاءت َّو َّفقها َّالمقرر َّالذَّمن َّالالتزام َّأن َّعلى َّيقع َّالطبيبَّي عاتق
َّ َّعام َّعلىََّّكأصل َّفيها َّالتيَّيقع َّالخاصة َّالحالات َّعدا َّما َّالحال، َّقضية َّمثل َّعناية هوَّبذل

عاتقَّالطبيبَّتحقيقَّنتيجة،َّحيثَّيعنيَّالالتزامَّببذلَّعناية،َّهوَّبذلَّالجهودَّالصادقةَّالتيَّتتفقَّ
َّالثابتةَّبهدفَّشفاءَّالمريضَّوَّتحسينَّحالتهَّالصحي َّة.وَّالظروفَّالقائمةَّوَّالأصولَّالعلمية

حيثَّإنَّالإخلالَّبهذاَّالالتزامَّيشكلَّخطأَّطبياَّيثيرَّمسؤوليةَّالطبيب،َّوَّبالتاليَّالخطأَّالطبيَّ
َّ.3منَّجهةَّثانيةَّهوَّتقصيرَّفيَّمسلكَّالطبيب."

لمَّيحددَّالقضاءَّالجزائريَّفيَّهذهَّالقضيةَّطبيعةَّالمسؤوليةَّالطبيةَّللجراحَّوَّاكتفىَّف
بالتأكيدَّعلىَّأنَّالإخلالَّبالالتزامَّببذلَّالعنايةَّيشكلَّخطأَّطبيَّيثيرَّالمسؤوليةَّالطبية،َّوَّأنَّ

                                                           
َّ.36وائلَّتيسيرَّمحمدَّعساف،َّالمرجعَّالسابق،َّص1َّ
،َّصادرَّعنَّالغرفةَّالمدنيةَّالقسمَّالأولَّوَّمنشورَّبمجلة2008َّ-01-23قرارَّبتاريخ399828ََّّملفَّرقم2ََّّ

َّ.2008َّ-2المحكمةَّالعلياَّعددَّرقمَّ
اتفقَّمعَّالطبيبَّجراحَّ)َّالطاعن(َّعلىَّنزعَّحصاةََّّتتلخصَّوقائعَّالقضيةَّفيَّأنَّمريضاَّ)َّالمطعونَّضده(3َّ

َّالمريضَّ َّجعل َّالذي َّالأمر َّمتعفنة َّوجدها َّبعدما َّمعا َّالكلية َّو َّالحصاة َّالجراحَّاستأصل َّلكن َّكليتيه َّإحدى ََََََّّّّّّمن
َّالخ َّتوصلت َّقد َّو َّالطبيب، َّخطأ َّنتيجة َّبالتعويض َّيطالب َّضده( َّالمطعون َّفيه) َّمبالغ َّالكلية َّنزع َّإلىَّأن ََََََّّّّّّبرة

داعَّلذلك،َّوَّأنَّالطبيبَّالجراحَّخالفَّأصولَّوَّقواعدَّوَّأخلاقياتَّالمهنة،َّوَّأنَّالمسؤوليةَّوَّلمَّيكنَّهناكَّ
َّ.َّقائمةَّفيَّحقه

َّوَّالنشرَّوَّالتوزيعقراراتَّقضائيةَّفيَّالمسؤوليةَّالطبية،َّالجزءَّالأول،َّدارَّهومةَّللطباعةَّعبد القادر خلضير، 
َّ.27صَّ،2014َّالجزائر،َّ

 



مريضلابإعلام  مبالالتزا الآثار المترتبة عن إخلال الطبيب   الباب الثاني:         
 

196 
 

عقد(َّفالإخلالَّبالالتزامَّالتعاقديَّسواءَّالجراحَّبنيتَّعلىَّاتفاقَّبينهماَّ)َّعلاقةَّالمريضَّبالطبيب
َّنتيجةالت َّبتحقيق َّالتزام َّأو َّعناية َّببذل َّللطبيبََّّ-زام َّالعقدية َّالمسؤولية َّقيام َّإلى َّفعليا يؤدي

َّالجراح.
َّ َّبتاريخ (َّ َّحديثا َّالصادر َّالقرار َّبموجب َّأنه 21ََّّغير َّالإشارة2018َّجوان َّالسابق ،

إليه(عنَّالغرفةَّالمدنيةَّللمحكمةَّالعلياَّقدَّأكدَّعلىَّالطبيعةَّالعقديةَّللمسؤوليةَّالطبيبَّمنَّخلالَّ
جاءَّفيَّحيثياتَّهذاَّالقرارَّوَّالمتمثلةَّفيَّماَّيلي:َّ"َّ...َّتكونَّمسؤوليةَّالطبيبَّتعاقديةَّكونََّّما

أنهَّيقعَّعلىَّعاتقَّالطبيبَّإعلامَّالمريضَّبنتائجَّالعمليةَّالجراحيةَّوَّالآثارَّالجانبيةَّللعلاجَّ..."َّ
َّ َّعبارة َّيحمل َّالذي َّالمريض، َّقبل َّمن َّالموق ع َّالتصريح َّيمثل َّلا َّأنه:" َّعلى يتحملََّّ–مؤكدا

َّمنَّالمسؤولية."َّأيَّحجيةَّزَّلاَّيعفيَّالطبيبََّّ-المريضَّالنتائجَّالسلبيةَّللعملية
َّيشترطَّلقيامَّالمسؤوليةَّالعقديةَّللطبيبَّتوافرَّالشروطَّالآتية:، هذا

أنَّيربطَّبينَّالطبيبَّوَّالمريضَّعقدَّصحيحَّتمَّالإخلالَّبهَّبداية،َّوَّحتىَّتتحققَّمسؤوليةََّّ-1
َّالضرر َّيكون َّأن َّيجب َّللطبيب َّمنََّّالعقدية َّبالتزام َّالإخلال َّعن َّناشئا َّبالمريض َّلحق الذي

َّ.1َّالالتزاماتَّالواردةَّفيَّالعقد
َّالذيََّّ-2 َّالجراح َّالطبيب َّكمساعد َّالغير َّمن َّكان َّفإذا َّالمريض َّهو َّالمتضرر َّيكون َّأن يجب

يصيبهَّالطبيبَّأثناءَّإجراءَّالعمليةَّفالمسؤوليةَّهناَّتكونَّتقصيرية،َّوَّأنَّيكونَّالمدعيَّلهَّحقَّ
َّ.2دالاستنادَّإلىَّالعق

 ثانيا: العاقات الطبية التعاقدية 
 عاقة المريض بالطبيب و المستشفى الخاص  -أ

عندماَّيلتجئَّالمريضَّإلىَّمستشفىَّخاصَّأوَّعيادةَّخاصةَّفإنَّذلكَّيكونَّبناءَّعلىَّ
عقد،َّوَّلوَّكانَّالعقدَّضمنياَّبينَّالمريضَّوَّإدارةَّالمستشفىَّأوَّالعيادة،َّوَّهوَّماَّيسمىَّبعقدَّ
َّفإنَّ َّالخدماتَّالعادية، َّموضوعَّتقديم َّالمستشفى َّمع َّالعلاج َّعقد َّموضوع َّكان َّفإذا الاستشفاء،

ينَّالمريضَّوَّالطبيبَّالذيَّيوجههَّإلىَّالعيادةَّالخاصةََّّموضوعهَّالأعمالَّالعقدَّالطبيَّالمبرمَّب
                                                           

َّالمدنيةَّعنَّال1 َّالمسؤولية َّأطروحةَّدكتوراهَّفيَّالشريعةَّوَّالقانون،َّجامعةَّوهران،َّقوادريَّمختار، َّالطبي، خطأ
 .61صََّّ،2010-2009السنةَّالجامعيةَّ

اءَّالطبيةَّعبدَّالصبورَّعبدَّالقويَّعليَّالمصري،َّجرائمَّالأطباءَّوَّالمسؤوليةَّالجنائيةَّوَّالمدنيةَّعنَّالأخط2ََّّ
َّ.199ص،2011َّالقاهرة،ََّّ،الطبعةَّالأولى،َّدارَّالعلومَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّبينَّالشريعةَّوَّالقانونَّ
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الطبيةَّبكلَّماَّتحملهَّمنَّصبغةَّوَّطبيعةَّفنية،َّوَّمنَّالممكنَّأنَّيقومَّالمريضَّبإبرامَّالعقدينَّ
َّللمستشفىَّ َّمالكا َّالطبيب َّيكون َّعندما َّالحال َّهو َّكما َّالاستشفاء َّعقد َّو َّالطبي َّالعقد ،َّ معا

َّ.1جبَّعقدَّوكالةالخاصَّأوَّمستقلاَّبإدارتهَّبموَّ
وَّقدَّأشارتَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّإلىَّهذهَّالعلاقةَّالتعاقديةَّمنَّخلالَّماَّتضمنهَّ

َّ َّفي َّأصدرته َّالذي 25ََّّالقرار َّإليهَّ-2017جانفي َّالإشارة َّالمكتبََّّ-السابق َّضد َّقضية في
َّعلاجيةَّ َّالأمراض َّو َّالمستشفيات َّعدوى َّو َّالطبية َّالحوادث َّعن َّللتعويضات الوطني

أنَّالدائنَّفيَّالتزامَّتعاقديَّلاَّيمكنهَّالاحتجاجَّضدَّ" تضمنَّماَّيلي:َّوالذيَّ،l’ONIAMالمنشأ
َّ َّالطبيبَّالجراح َّوَّأنهَّمنَّخلالَّإدانة َّالالتزام، علىM.AَّوَّطبيبَّالأشعةM.Xَّالمدينَّبهذا

َّبالسيدةََّّ َّلحقت َّالتي َّالأضرار َّلتعويض َّ َّالتقصيرية َّالمسؤولية َّتنظم َّالتي َّالمبادئ أساس
Zَّخ َّلمواجهة َّالاستعداد َّعدم َّعن َّتصويرَّالناجمة َّعن َّالناتجة َّالدماغية َّبالسكتة َّالإصابة طر

َّأساسَّ َّعلى َّبالفعل َّأدانتهم َّقد َّالاستئناف َّمحكمة َّ َّأن َّمن َّالرغم َّعلى َّو َّللشرايين، الإشعاعي
َّلتجنبَّ َّالفرصة َّقدان َّفي َّالمتمثل َّو َّأصابها َّالذي َّالضرر َّعن َّبتعويضها َّالتعاقدية المسؤولية

منَّالقانونَّالمدنيَّوَّمبدأَّعدم1382ََّّو1147ََّّالضرر،َّإلاَّأنهاَّانتهكتَّفيَّحكمهاَّالمادتينَّ
منَّحيثياتَّ ،َّوَّهوَّماَّيستشفَّكذلك2الجمعَّبينَّالمسؤوليةَّالتعاقديةَّوَّالمسؤوليةَّالتقصيريةَّ"

،أينَّقضتَّبرفضَّالاستئنافَّبناءَّعلىَّوردَّمنَّأسباب20143َّأفريل30َّبتاريخََّّقرارهاَّالصادر
َّ َّمنها: َّنأخذ َّالتي َّ".....و َّبالمسؤولية َّالصحة َّمهني َّيضطلع َّالضارةَّأن َّالعواقب َّعن التعاقدية

َّمنَّ َّالمكتسبة َّللبيانات َّوفقا َّتنفيذها َّيتم َّلم َّالتي َّالعلاج َّأو َّالتشخيص َّأو َّالوقاية لأعمال
 .4العلم....."

                                                           
َّ.107جلالَّخضرَّعبدَّالله،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ

2 Pour savoir  plus consulter le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premier_chambre_civil_568/101_25_

35940.htmlvisiter le 15-07-2020 à 13 h et 35 min. 
3Cour ce cassation, 1er Cham Civ , Arrêt  n° 494 du 30 avril 2014 ( 13-14.288).  
4«  Attenduque  M.X…fait grief à l’arretattaqué ( Rimo 16 janvier 2013),de..., que le 

professionnel de santé engage sa responsabilité contractuelle pour les conséquences 

dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de …, la cour d’appel a violé 

l’article L.1142-1 du code de la santé 

publique. »http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_

568/494_30_29051.htmlvisiter le 15-07-2020.à 14 h et 45 min.   

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premier_chambre_civil_568/101_25_35940.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premier_chambre_civil_568/101_25_35940.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/494_30_29051.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/494_30_29051.html
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َّاستقرَّو راح القضاء المغربي هو الآخلر  َّبما َّالخصوص َّهذا َّفي َّحل ة َّلنفسه يحيك
عليهَّمنَّالقواعدَّوَّالمبادئَّوَّالتيَّاستخلصهاَّأساساَّمنَّالقرارَّالصادرَّعنَّمحكمةَّالاستئنافَّ

َّالمبادئَّما7771َّ-88فيَّالملفَّالجنحيَّعدد1989ََّّمارس31ََّّبالرباطَّبتاريخَّ َّفمنَّهذه ،
َّ َّبأن َّيقضي َّالعلاقة َّيحكم َّالذي َّهو َّالاستشفاء َّبيعقد َّالمستشفىالتعاقدية َّو َّالمريض ََََََََََََّّّّّّّّّّّّن

َّمعهَّ َّالعاملين َّمن َّتقع َّالتي َّالأخطاء َّالتقصيرَّو َّعن َّمسؤولا َّالمستشفى َّمدير َّيعتبر َّبالتالي و
الذينَّيجبَّأنَّيكونَّعددهمَّكافياَّوَّمتخصصينَّفيماَّيقومونَّبه،َّوَّمسؤولاَّعنَّكلَّخطأَّفيَّ

َّ.1…التنظيمَّوَّحسنَّالعملَّبالمستشفى
طبيبَّالمختصَّمنَّخلالَّعملهَّالطبيَّفإذاَّصدرَّخطأَّطبيَّشخصيَّمنَّطرفَّال

بالمستشفىَّالخاصَّفالقاعدةَّالعامةَّتقررَّعدمَّمسؤوليتهاَّ،َّحيثَّيتمتعَّكلَّمنَّالطبيبَّالمختصَّ
،َّغيرَّأنهَّعندَّلجوءَّالمريض2َّوَّالعيادةَّالخاصةَّبالاستقلالَّفيَّالعملَّالإداريَّوَّالعملَّالفني
هذهَّالحالةََّّهذاَّالعقدَّهوَّالعقدَّإلىَّالمستشفىَّالخاصَّلتلقيَّالعلاجَّفإنَّعقداَّواحداَّينشأَّفيَّ

المبرمَّبينَّالمريضَّوَّالمستشفىَّوَّلاَّيوجدَّعقدَّآخرَّبينَّالطبيبَّوَّالمريض،َّهذاَّالعقدَّيلتزمَّ
َّفيكونَّ َّللمريض، َّالضرورية َّالخدمات َّو َّالطبية َّالرعاية َّو َّالعلاج َّبتقديم َّالمستشفى بموجبه

طباءَّوَّمساعديهم،َّباعتبارَّالمستشفىَّمسؤولاَّعقدياَّاتجاهَّالمريضَّعنَّالأخطاءَّالتيَّتقعَّمنَّالأ
َّ.3ذلكَّإخلالاَّبالتزامهَّببذلَّالعنايةَّالتيَّتعهدَّبهاَّبصرفَّالنظرَّعنَّشخصَّمنَّيقدمَّتلكَّالعناية

وَّقدَّيحدثَّأنَّيتعاقدَّطبيبَّمعَّمستشفىَّخاصَّأوَّإدارةَّشركةَّأوَّمصنعَّعلىَّعلاجَّ
يفَّالعلاقةَّالمرضىَّالذينَّيدخلونَّالمستشفىَّأوَّالعمالَّالذينَّيصابونَّأثناءَّالعمل،َّفيكونَّتكي

ذلكَّأنَّالعلاقةَّبينَّالطبيبَّوَّالمريضَّماَّهيَّإلا4ََّّفيَّهذهَّالحالةَّبأنهاَّاشتراطَّلمصلحةَّالغير
نتيجةَّعقدَّإيجارَّأشخاصَّتمَّبينَّالطبيبَّوَّصاحبَّالمستشفىَّالخاصَّأوَّصاحبَّالمشروعَّ
الخاص،َّوَّلاَّيقدحَّفيَّهذاَّالرأيَّأنَّالاشتراطَّحصلَّلمصلحةَّأشخاصَّغيرَّمعينينَّوقتَّالعقدَّ

مَّأنهمَّقابلونَّللتعيينَّوقتَّالتنفيذ،َّوَّتفريعاَّعلىَّذلكَّفإنَّللمستفيدَّدعوىَّمباشرةَّمستمدةَّماَّدا

                                                           
َّ.135نقلاَّعنَّمحندَّأكرام،َّالمسؤوليةَّالجنائيةَّللطبيبَّمنَّخلالَّالتجربةَّالمغاربية،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّ.65صََّّ،المرجعَّالسابققوادريَّمختار،2ََّّ
َّ.342نورَّيوسفَّحسن،َّالمرجعَّالسابق،َّص3ََّّ
 .جزائريَّمنَّالقانونَّالمدنيَّال116،117،118َّلقدَّتمَّتنظيمَّأحكامَّالاشتراطَّلمصلحةَّالغيرَّفيَّالمواد4ََّّ
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مسؤوليةَّالطبيبَّفيَّهذهَّبتنفيذَّالتزامهَّوَّعلىَّذلكَّفإنََّّمنَّالعقدَّيستعملهاَّقبلَّالمتعهدَّليطالبه
َّ.1َّالحالةَّتكونَّمسؤوليةَّعقدية

 لفريق الطبي الجراحي عاقة  الطبيب با -ب
َّ َّسنعالج َّوهنا َّللطبيب َّالعقدية َّالجراحيالمسؤولية َّالطبي َّالفريق َّضمن فكماََّّ،الجراح

َّعنصرينَّفيَّتشكيلةَّالفريقَّالجراحيذكرناَّسابقا،َّيشكلَّالطبيبَّالجراحَّوَّطبيبَّالتخديرَّأهمَّ
فبعدماَّكانتَّعمليةَّالتخديرَّوَّمراقبةَّالمريضَّأثناءَّوَّبعدَّالعمليةَّالجراحيةَّتعهدَّإلىَّممرضةَّ

الجراحَّمنَّحيثَّتحديدَّنوعَّالمخدرَّوَّالجرعةَّالمناسبة،َّأصبحتََّّتحتَّرقابةَّوَّإشرافَّالطبيب
َّعليهَّ َّاستقر َّما َّظل َّفي َّخصوصا َّالإنعاش َّو َّالتخدير َّفي َّمختص َّطبيب َّإلى َّالمهمة توكل

َّ.2القضاءَّمنَّمساءلةَّالطبيبَّالجراحَّالذيَّيجريَّالعمليةَّالجراحيةَّدونَّطبيبَّمخدر
الجماعيَّفيَّإطارَّالفريقَّالتيَّأسستهاَّالحاجةَّإلىَّالعملََّّوَّعلىَّإثرَّهذهَّالمعطيات

َََََّّّّّيبَّالجراحَّوَّطبيبَّالتخديرَّمنَّجهةالطبيَّوَّأمامَّالاستقلالَّالتقنيَّلكلَّمنَّاختصاصَّطب
وَّنظرةَّالفقهَّللجراحََّّمنَّجهةَّأخرىَّبأنهَّوهوَّفيَّغرفةَّالعملياتَّمثلَّقبطانَّالسفينةَّلهَّكلَّ

                                                           
َّالقان1َّ َّفي َّالتشريع َّو َّالقضاء َّو َّالفقه َّموسوعة َّالبكري، َّعزمي َّالسابقمحمد َّالمرجع َّالجديد، َّالمدني َََََََََََّّّّّّّّّّّون

َّ.401صَّ
،َّففيَّواقعةَّالدعوىَّأصيبَّمريض1999َّجانفي4َّوَّهذاَّماَّقضتَّبهَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّفيَّتاريخَََّّّ-

َّالحكمَّ َّالمنقولَّإليه،َّوَّفيَّهذا َّإثرَّنقلَّالدمَّأصيبَّبالإيدزَّبسببَّالدم َّإلىَّنقلَّالدم،َّإلاَّأنه احتاجتَّحالته
َّفيهَّ َّيعالج َّكان َّالذي َّالمستشفى َّبين َّالمبرم َّالعقد َّبأن َّفقضت َّالغير، َّلمصلحة َّالاشتراط َّبفكرة َّالمحكمة أخذت

َّالمريضَّوَّبينَّمركزَّنقلَّالدمَّهوَّع َّإلىَّأنَّالمريضNiceَّقدَّتوريدَّالدم،َّوَّفيَّحكمَّآخرَّللمحكمةَّالعليا (
المنقولَّإليهَّالدمَّيستفيدَّمنَّالاشتراطَّلمصلحةَّالغيرَّفيَّنطاقَّالعقدَّالأصليَّالذيَّلمَّيكنَّطرفاَّفيهَّوَّيصبحَّ

َّدائناَّمباشراَّبالنسبةَّلمركزَّنقلَّالدمَّوَّالملزمَّبتوريدَّدمَّغيرَّمعيب(.
َّالمسؤولمحمود سمير العواودة َّالطبيبَّفيَّمجالَّنقل، َّالأعضاءَّالبشرية،َّالمرجعَّالسابقَّيةَّالمدنيةَّعنَّخطأ

َّ.73صَّ
المتعهد(َّوَّمركزَّنقلَّالدمَّ)َّالمشترط(َّاشتراطَّلمصلحةَّالغيرَّالعلاقةَّبينَّالطبيب)َّفقد اعتبرت محكمة النقض-

تقومَّمسؤوليةَّ)َّالمريض(،َّمماَّيحقَّللمريضَّالمصابَّمنَّعمليةَّنقلَّالدمَّأنَّيقيمَّدعوىَّعلىَّمركزَّالدم،َّوَّ
مركزَّنقلَّالدمَّدونَّالحاجةَّإلىَّإقامةَّدليلَّعلىَّخطأَّأوَّإهمالَّمركزَّنقلَّالدمَّلأنَّالتزامهَّالتزامَّتحقيقَّنتيجةَّ

َّ)تقديمَّدمَّسليمَّمنَّمرضَّأوَّعدوى(.
َّ.71بوداليَّمحمد،َّالمسؤوليةَّالجزائيةَّلطبيبَّالتخديرَّوَّالإنعاش،َّالمرجعَّالسابق،َّص2َّ
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َّأماَّطبيبَّالتخديرَّفيكونَّمثلَّالضابطَّالميكانيكيَّعلىَّ السفينةَّلهَّمنَّالسلطةَّعلىَّطاقمها،
الأهميةَّماَّلاَّيمكنَّرفعهَّإلىَّرتبةَّالقيادة،َّفيتولىَّالجراحَّمهمةَّتسييرَّوَّتنظيمَّالعملَّالجراحيَّ

َّالثابتة َّالعلمية َّالأصول َّتتطلبه َّما َّوفق َّمراحله َّالمجالَََّّّبتسلسل َّهذا َّفي َّعليها َّالمتعارف َّو
لتدخلَّالآنيَّبحكمةَّفكثيرةَّتلكَّاللحظاتَّالحرجةَّالتيَّتطرأَّأثناءَّالعمليةَّالجراحيةَّ،وتستدعيَّا
َّ.1متبصرةَّلمواجهةَّأيَّعارضَّقدَّيؤثرَّعلىَّصحةََّّوَّسلامةَّالخاضعَّللعملية

فلابدَّأنَّيتمحورَّالنقاشَّفيَّالأصلَّعلىَّمنَّتنسبَّإليهَّالمسؤوليةَّحالَّتحققَّالخطأَََّّّ
التيَّتنشأَّبموجبَّالعملَّفيَّإطارَّالفريقََّّالمسببَّللضررَّفيَّخضمَّهذاَّالتداخلَّفيَّالعلاقات

ثمَّنتجهََّّوليةَّالجراحَّعنَّخطأَّطبيبَّالتخديرالنقاشَّيجبَّأنَّنعرجَّعلىَّمسؤَّالطبي؟َّوَّلإثراءَّ
َّ.َّإلىَّاستقلالَّمسؤوليةَّالجراحَّعنَّمسؤوليةَّطبيبَّالتخدير

َّالمسأل َّالشريعةَّالإسلاميةَّبشأنَّهذه ةَّوَّلكنَّقبلَّذلكَّنقفَّأولاَّعندَّماَّوقفتَّعنده
َّ َّلعل ة َّيدع َّلا َّالتفصيل َّمن َّبنوع َّالفقيه َّفيقول َّمنفذا، َّعن2َّالشنقيطيالنقصان َّالمسؤولية في

التخدير:"َّتتعلقَّالمسؤوليةَّفيَّهذهَّالمرحلةَّبالطبيبَّالجراحَّوَّأخصائيَّالتخدير.َّأماَّالطبيبَّ
َّبمهمةَّ َّيعهد َّأن َّله َّيجوز َّلا َّلأنه َّالمخدر، َّالشخص َّأهلية َّعن َّالمسؤولية َّيتحمل َّفإنه الجراح

َّ َّالمهمة َّبهذه َّللقيام َّالمعتبرة َّالأهلية َّفيه َّتتوفر َّلا َّشخص َّلأي َّعليهَّالتخدير َّجرت َّما على
َّالواجبَّوَّعهدَّبهذهَّالمهمةَّإلىَّمنَّلاَّتتوفرَّفيهَّالأهليةَّ الأعرافَّالطبية،َّوَّمتىَّأخلَّبهذا
فإنهَّيتحملَّحينئذَّالمسؤوليةَّمنَّجهةَّالسببية،َّوَّكذلكَّيتحملَّالمسؤوليةَّفيَّموضعَّآخرَّمنَّ

َّ َّللتخدير، َّالمريض َّصلاحية َّبعدم َّالمخدر َّقرار َّعدولهَّعن َّحالة َّفي َّذلك َّو َّالمرحلة بناءَّهذه
َّ َّو َّقلبه، َّو َّتنفسه َّجهاز َّفحص َّنتائج َّمسؤوليةَّعلى َّمسؤولا َّيعتبر َّفإنه َّالتخدير َّأخصائي أما

َّالتيَّ َّالجرعة َّو َّلتخديره، َّاختارها َّالتي َّالمخدرة َّالمواد َّو َّللتخدير، َّالمريض َّأهلية َّعن مباشرة
حقنهاَّمنَّتلكَّالموادَّفيَّجسمَّالمريض،َّوَّالطريقةَّالتيَّاتبعهاَّفيَّتخديرهَّفأيَّتقصيرَّيقعَّمنهَّ

َّيَّهذهَّالأمور،َّفإنهَّيوجبَّتحملهَّللمسؤوليةَّعنَّكلَّالأضرارَّالمترتبةَّعنَّذلكَّالتقصير."ف

                                                           
َّالف1َّ َّموسوعة َّالبكري، َّعزمي َّالقانونَّمحمد َّفي َّالتشريع َّو َّالقضاء َّو ََّّقه َّالجديد َّالثامنَّ–المدني َََََّّّّّ-المجلد

َّ.432المرجعَّالسابق،َّصَّ
محمدَّبنَّمحمدَّالمختارَّبنَّمحمدَّبنَّسيدَّالأمينَّالجكنيَّالشنقيطيَّهوَّفقيهَّمنَّالسعودية،َّوَّعضوَّهيئة2َََّّّ

َّالعلماء َّالمدَّكبار َّفي َّيقيم َّفيها، َّجامعتها َّفي َّأستاذ َّوهو َّالمنورة َّمساجدَّينة َّفي َّفقهية َّدروس َّله الإسلامية،
َّالحجازَّوَّخاصةَّالمسجدَّالنبويَّالشريف.
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أنهَّيعدَّالطبيبَّالجراحَّمسؤولاَّعنَّاختيارهَّلطبيبََّّ،وَّماَّيمكنَّأنَّنستسقيهَّمنَّهذا
التخديرَّمنَّحيثَّأهليتهَّفيَّمباشرةَّالعملَّالموكلَّلهَّوَّالمنوطَّباختصاصهَّوفقَّماَّهوَّمستقرَّ

تكونَّالمسؤوليةَّعنَّطريقَّالسببية،َّأيَّعنَّالأضرارَّوَّالآثارَّالسيئةَّالتيَّففيَّالعلومَّالطبية،َّ
َّللمريض َّحدوثها َّفي َّمسؤوليةََّّتسبب َّفيسأل َّالتخدير َّطبيب َّأما َّالجراحية، َّللعملية الخاضع

َّع َّمحدد َّهو َّلما َّتجاوزه َّعن َّالناتجة َّالأضرار َّعن َّمباشرتهَّمباشرة َّحال َّالاختصاص َّأهل ند
 لعمليةَّالتخدير.

َّاجتمعَّ َّفإذا َّفقدَّوردَّفيَّالفقهََّّالمتسببَّوَّالمباشرهذا، َّإلىَّالمباشر، يضافَّالحكم
المالكيَّبأنه:َّ"َّإذاَّاجتمعَّسببانَّكالمباشرةَّوَّالتسببَّغلبتَّالمباشرةَّعلىَّالتسبب"،َّوَّيقضيَّ
كذلكَّالمذهبَّالحنبليَّبأنه:َّ"َّإذاَّاجتمعَّسببانَّمنَّأسبابَّالضمانَّالمباشرةَّوَّالتسبب،َّغلبتَّ

َّعلىَّالتسبب"،َّوَّجاءَّ َّاجتمعَّالسببَّوَّالغرورَّالمباشرة َّإذا "َّ ََََّّّّالمذهبَّالشافعيَّبنفسَّالقاعدة
َّ.1وَّالمباشرةَّقدمتَّالمباشرة"

 مسؤولية الجراح عن خلطأ طبيب التخدير  -1
بمسؤوليةََّّفبينَّمؤيدَّوَّمعارض،َّذهبَّجانبَّمنَّالفقهَّإلىَّتبنيَّالقاعدةَّالتيَّتقضي

َّ َّالفريق َّأعضاء َّيرتكبها َّالتي َّالأخطاء َّعن َّوحده َّالجراح َّإلىَّالطبيب َّبالاستناد َّهذا َّو الطبي
َّ َّا42َّالمادة َّالطب َّمهنة َّآداب َّقانون َّمن َّلعام َّعلى1947َّلفرنسي َّتنص َّالتي َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ:أن ََّّو

َّطبيبَّ َّكذلك َّو َّالجراحين َّمساعديه َّأو َّمساعده َّاختيار َّفي َّالحق َّله َّيكون َّالجراح َّالطبيب "
َّ.2التخدير"

َّذاتَّالفكرة،َّ َّتوضيحَّوَّقدَّسايرهَّفيَّذلكَّالقضاءَّالفرنسيَّمعتمدا َّيتسنىَّلنا وَّربما
اتجاههَّعلىَّسبيلَّالاستدلالَّمنَّخلالَّماَّقضتَّبهَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّفيَّسابقةَّقضائيةَّ

َّجاءَّفيَّالقرارَّما(19603أكتوبر18ََّّالصادرَّبتاريخ442ََّّ)قرارَّرقمَّ َّالجراحَّ يلي:َّ،َّفمما "

                                                           
َّناجحَّطهَّدواس،َّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللمتسببَّدراسةَّمقارنة،َّرسالةَّماجستيرَّفيَّالقانونَّالخاص،َّجامعة1ََّّ رنا

َّ.32،َّص2010/2011َّالنجاحَّالوطنيةَّفيَّنابلس،َّفلسطين،َّ
َّ.351نورَّيوسفَّحسن،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ

3Cour de cassation, Cham Civ 1, du  18octobre 1960, publié  au bulletin. 

َّالجراح - َّالطبيب َّضد َّبقضية َّالمتعلق Weltiََّّو َّقام َّالجراحيََََّّّّالذي َّبالتدخل َّمتعلقة َّضرورة َّأجل َََََََََََّّّّّّّّّّّمن
فيََّّوَّقدَّتسببGenevièveبإحضارَّطبيبَّالتخديرَّالسيدََّّ-(hystérectomieجراحةَّاستئصالَّالرحمَّ)ََّّ-
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َّالذيَّ َّبالعقد َّالمجريَّللعملية)المريض(َّهوَّملزم َّبثقةَّالشخصَّ َّإليه بالتدخلََّّيلزمهالذيَّيعهد
َّالأصولَّ َّتقتضيه َّما َّإطار َّفي َّالحذر َّو َّالحيطة َّواجب َّمن َّالجراح َّبه َّيلتزم َّما َّوفق الكامل
َّأيَّ َّدون َّللتخدير َّإليه َّيلجأ َّالذي َّالطبيب َّيرتكبها َّقد َّالأخطاء َّيسألَّعلى َّو َّالفنية، َّو العلمية

َّ.1موافقةَّمنَّالمريضَّعلىَّأداءَّجزءَّلاَّيتجزأَّمنَّالتزامه"
َّ َّالقاعدة َّهذه َّوحدهَّ–فمناط َّالجراح َّالطبيب َّبينهَّ -مسؤولية َّأبرم َّالذي َّالاتفاق ََََّّّّهو

وَّبينَّالمريضَّمنَّأجلَّإجراءَّالتدخلَّالجراحيَّالذيَّتطلبَّتدخلَّطبيبَّالتخديرَّللقيامَّبجزءَّ
َّ َّبه، َّعلاقة َّأي َّللمريض َّيكون َّأن َّدون َّالجراح َّالطبيب َّمهام َّأدقمن َّالفريقَّبمعنى َّفي َّأنه ،

َّمل َّالتخدير َّطبيب َّيكون َّلا َّعندما َّالملتزمَّالجراحي َّوحده َّالجراح َّفإن َّاتفاق، َّبأي َّبالمريض زم
بموجبَّالعقدَّسوفَّيتحملَّالمسؤوليةَّالكاملةَّعنَّالأخطاءَّالتيَّيرتكبهاَّزميلهَّالذيَّعينهَّفيَّ
َّالطبيبَّ َّفيكون َّالتزامات، َّتنفيذ َّلضمان َّثالث َّطرف َّيستخدم َّمتعاقد َّمدين َّكأي َّالعمل، فريق

َّيم َّلا َّأخرى َّجهة َّومن َّذلك، َّعن َّتعاقديا َّمسؤولا َّالمريضَّالجراح َّبين َّعقد َّوجود َّاعتبار ََََََّّّّّّكن
وَّطبيبَّالتخديرَّعندَّانتفاءَّالعلاقةَّبينهما،َّوَّلاَّيمكنَّكذلكَّاعتبارهَّأجنبياَّعنَّالطبيبَّالجراحَّ
الذيَّدعاهَّخصيصاَّلأداءَّجزءَّمنَّالتزاماتهَّالتعاقديةَّماَّيؤديَّإلىَّقيامَّمسؤوليتهَّالتعاقديةَّعنَّ

2َّبالالتزامَّالذيَّيتحملهَّالجراحَّاتجاهَّالمريضأيَّخطأَّصادرَّمنهَّإذاَّأدىَّذلكَّإلىَّعدمَّالوفاءَّ
كماَّيسألَّتعاقدياَّوَّفيَّذاتَّالحالَّعنَّجميعَّالأخطاءَّالتيَّيرتكبهاَّأعضاءَّالفريقَّالطبيَّمنَّ

َّ.3ممرضينَّوَّأطباءَّوَّمساعدين
فقدَّاستقرَّعلىَّاعتبارَّعدمَّمسؤوليةَّالطبيبََّّ،منَّذلكَّوَّقدَّسارَّالقضاءَّنحوَّأبعد

الجراحَّعنَّأخطاءَّطبيبَّالتخديرَّعندَّوجودَّعقدَّضمنيَّبينَّالمريضَّوَّطبيبَّالتخدير،َّطالماَّ

                                                                                                                                                                      

َّبسببَّحقنةَّبمادةَّمخدرةَّمنَّنوعَّ%10شللَّمرفقيَّللمريضةَّوَّعجزَّجزئيَّدائمَّبنسبةَّ فيCurareَّ،َّوَّهذا
 .un œdème avec hématomeوريدَّاليدَّاليمنىَّفتشكلتَّوذمةَّمعَّورمَّدمويَّ

1 Pour savoir plus consulter le lien suivants : 

:http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006955888 la date de consultation : 03/07/2020 à 

16h 34 min.. 
2Samira Lallouche, Le  Régime Juridique de la Responsabilité du chirurgien dans les cliniques privées, 

Revue des sciences juridiques et politiques, V.10,N° 03, décembre 2019,P 963. 

َّ.105صالحَّبنَّمحمدَّبنَّمشعلَّالعتيبي،َّالمرجعَّالسابق،َّص3ََّّ

http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006955888
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َّيصدرَّ َّالذي َّالخطأ َّعن َّطبيب َّكل َّفيسأل َّالتخدير، َّطبيب َّعلى َّاعتراضا َّيبد َّلم َّالمريض أن
َّ.1منه

َّبالنسبةَّللقانونَّالجزائريَّ َّالعامَّالمشارَّفقدَّجسدَّهذهَّالقاعدةَّكاست أما ثناءَّعنَّالمبدأ
منَّخلالَّماَّأشارتَّإليهَّالفقرةَّالثانيةَّمنََّّ-وَّالذيَّسنفصلَّفيهَّلاحقاَّ–إليهَّفيَّالفقرةَّالأولىَّ

َّ َّالجزائري73ََّّالمادة َّالطب َّمهنة َّأخلاقيات َّقانون ََّّمن َّيلي: َّما َّعلى َّتنص َّالتي "....أما و
تحت مراقبتهما و تحت المساعدون الذين يختارهم الطبيب أو جراح الأسنان، فإنهم يعملون 

َّعامامسؤوليتهما "،  َّجاء َّنجده َّ َّللنص َّاستقرائنا َّعند َّدلالةََّّوَّو َّعلى َّتؤثر َّهذه عموميته
،َّإذَّعندماَّيختارَّالطبيبَّالجراحََّّمساعداَّكطبيبَّالتخديرَّفهذاَّلاَّمقتضاهَّوَّلوَّبشكلَّنسبي

مسؤوليةَّالطبيبَّيعنيََّّانهَّقدَّيكونَّحتماَّبدونَّعلمَّالمريضَّأوَّحتىَّالموافقةَّمنهوَّهناَّتقومَّ
الجراحََّّوحدهَّوَّتقومَّإلىَّجانبَّمسؤوليتهَّمسؤوليةَّطبيبَّالتخديرَّلوَّفرضناَّحصولَّاتفاقَّبينَّ

َّالمريضَّوَّطبيبَّالتخديرَّوَّإنَّكانَّضمنياَّكسكوتهَّوَّعدمَّالاعتراضَّعليه.
َّإلىَّالجمعَّبينَّالمراقبةَّوَّالمسؤوليةَّ َّأنَّالنصَّقدَّعمد فإذاَّوَّمنَّجهةَّأخرىَّنجد

فهلََّّمنَّالطبيبَّالجراحَّوَّطبيبَّالتخديرستقلالَّالمهنيَّوَّالفنيَّلكلَّنظرناَّإلىَّخصوصيةَّالا
َّالتوجيه َّو َّالإشراف َّسلطتي َّمن َّالقانونية َّبدلالتها َّالفعلية َّالمراقبة َّتتحقق َّانعدمت َّإذا َّو َّهل؟،

َّتتحققَّالمسؤوليةَّ؟َّ
هذاَّيفتحَّلناَّباباَّآخرَّأينَّنصطدمَّبماَّ"....تحت مراقبتهما..." فلماَّنأتيَّعندَّعبارةَّ

َّتفاقَّبينَّالمريضَّوَّالطبيبَّالجراحالمسؤوليةَّالعقديةَّعنَّفعلَّالغيرَّلوَّفرضناَّوجودَّايسمىَّ
َّ َّالجراح َّالطبيب َّعن َّالإنعاش َّو َّالتخدير َّلطبيب َّالمهني َّالاستقلال َّمن َّالرغم وهذاََّّ–فعلى

فهوَّيخضعَّلمراقبةَّالجراحَّبصفتهَّالسيدَّوَّرئيسَّالعمليةََّّ-بمقتضىَّنصوصَّقانونيةَّتنظيمية
فيسألَّعنَّعدمَّتنفيذَّالالتزامَّالعقديَّالناشئَّعنَّتقصيرََّّالطبيبَّالمتعاقد،َّالجراحيةَّ،َّوبماَّانه

َّيثبتَّخطئهَّالشخصي،َّوَّتثورَّمسؤوليتهَّالعقديةَّعنَّكلَّفعلَّناجمَّعنَّمنََّّممثليه وَّإنَّلم
يختارهمَّللعملَّتحتَّمراقبتهَّوَّمسؤوليتهَّ،وَّهناَّتختلفَّالمسؤوليةَّالتقصيريةَّعنَّفعلَّالغيرَّالتيَّ

                                                           
قوقَّوَّالعلومَّكليةَّالحالصادرةَّعنََّّالمسؤوليةَّالقانونيةَّلطبيبَّالتخدير،َّمجلةَّالمفكرَّزيادَّعليَّمحمدَّالكايد،1ََّّ

َّ.25،َّص2017،َّجانفي14َّ،َّالعددَّالسياسية،َّجامعةَّمحمدَّخيضرَّبسكرةَّ
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تبوعَّعنَّخطأَّمستخدميهَّالخاضعينَّلرقابتهَّوتوجيهه،َّفيكفيَّهناَّفعلَّتقتصرَّعلىَّمسؤوليةَّالم
َّ.1الاختيارَّليتحملَّالمسؤولية

 استقال مسؤولية الطبيب الجراح عن مسؤولية طبيب التخدير -2
فيَّظلَّالتطورَّالذيَّعرفهَّعلمَّالتخديرَّاستطاعَّأنَّيفرضَّنفسهَّكتخصصَّقائمَّبحدَّ

َّالجراحيَّ َّمنه،َّيخضعَّإلىَّمجموعةَّمنَّالضوابطَّفيَّشكلذاتهََّّفيَّالمجالَّالطبيَّوَّلاسيما
تنظيمَّقانونيَّخاص،َّوهذاَّالاختصاصَّفيَّالمهنةَّوَّالتقنيةَّأضفىَّنوعاَّمنَّالاستقلاليةَّلطبيبَّ
التخديرَّعلىَّغرارَّغيرهَّمنَّالأطباءَّذويَّالاختصاصَّوبالأخصَّالجراحينَّباعتبارهماَّمتلازمانَّ

التزاماتَّقانونيةَّبماَّيمليهَّالواجبَّفيَّإطارَّفريقَّطبيَّمنَّحيثَّماَّيجبَّعليهماَّالقيامَّبهَّمنَّ
المهنيَّ،بغضَّالنظرَّعنَّطبيعةَّالالتزامَّوَّمصدرهَّوَّمراحلَّالعملَّالجراحي،َّناهيكَّعنَّالوجهةَّ

فإنَّقامَّالخطأَّوَّأحدثَّخللاَّفيَّتنفيذَّالالتزام،َّفهلَّيكونَّإلىَّذاتَّالهدفَّوهوَّعلاجَّالمريض،َّ
َّأنَّللاستقلالَّالمهنيَّوَّالفنيَّصدىَّعلىَّالاستقلالَّفيَّالمسؤولي َّأم اتَّداخلَّالفريقَّالطبي؟

َّالجهةَّالثانيةَّمنَّالمعادلةَّتحتاجَّإلىَّمعيارَّآخرَّحتىَّيتحققَّالتوازن؟
فعندماَّنعرجَّعلىَّالقانونَّالجزائريَّنجدهَّكرسَّاستقلالَّالمسؤولياتَّكمبدأََّّعامََّّداخلَّ

وَّهذاَّماَّيظهرَّفيَّالفقرةَّ،َّالفريقَّالطبيَّوَّالذيَّيعدَّالفريقَّالجراحيَّمنَّأهمهَّعلىَّالإطلاق
َّ َّالمادة َّنص َّمن َّما73َّالأولى َّالمتضمنة َّو َّالجزائري َّالطب َّمهنة َّأخلاقيات َّقانون        يلي:َّمن

" عندما يتعاون عدد من الزماء على فحص مريض بعينه أو معالجته، فإن كا منهم يتحمل 
فعموميةَّالمبدأَّمستوحاةَّمنَّالتأكيدَّالذيَّجاءَّفيَّصياغةَّالنصَّبعبارةَّمسؤوليته الشخصية"، 

" عندما يتعاون عدد  وَّالتقنيَّفنلتمسهَّفيَّعبارةَّأماَّالاستقلالَّالمهنيكا منهم...."،"...فإن 
ولكنَّقدَّيكونَّالتعاونَّبينَّالأطباءَّ، الذيَّيبنىَّعلىَّاندماجَّالخبراتَّالفنيةمن الزماء ....." 

َّالعلاجَّ َّعقد َّعلى َّاستنادا َّالمريض َّبموافقة َّالجراحي َّالعلاج َّهنا َّنقصد َّو َّالمريض َّمعالجة في
العقديةََّّفيَّحالةََّّبينهَّوَّبينَّأعضاءَّهذاَّالفريق،َّوَّهناَّتثورَّمسؤوليةَّطبيبَّالتخديرالطبيََّّ

َّ َّجراء َّللمريض َّضرر َّالتخديروقوع َّبعملية َّ َّالمرتبطة َّالجوانب َّبكل َّعلما َّإحاطته َّعدم َّقدَّ، أو
َّيكونَّبدونَّهذهَّالموافقة.َّ

                                                           
َّالمدنيةَّعنَّأخطاءَّالفريقَّالطبي،َّرسالةَّماجستيرَّفيَّالقانونَّتخصصَّقانون1َّ َّالمسؤولية َّذهبية، آيتَّمولود

َّ.64،َّص2011ََّّ/2010المسؤوليةَّالمهنية،َّجامعةَّمولودَّمعمريَّتيزيَّوزو،
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َّمنَّالقانونَّالمدني1147َّوَّبخصوصَّالقضاءَّالفرنسي،َّوَّبالاستنادَّإلىَّنصَّالمادةَّ
منََّّ R.4127منَّمدونةَّأخلاقياتَّالمهنةَّالتيَّأصبحتَّبعدَّذلكَّالمادة64ََّّالفرنسيَّوَّالمادةَّ

20132َّماي15ََّّقرارَّأصدرتهَّبتاريخََّّمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّفيَّ،قضت1قانونَّالصحةَّالعامة
َّتقتضيهَّ َّلما َّبأنَّيلتزمَّكلَّطبيبَّبأنَّيعطيَّلمريضهَّالعنايةَّاللازمةَّبكلَّوعيَّوَّيقظةَّوفقا "

َّيتعاونَّالعديدَّمن َّالمريضَّالأطباءَّفيَّفحصَّالبياناتَّالمقررةَّعلميا،َّوَّعندما َّأوَّعلاجَّهذا
َّفيماَّ َّالشخصية َّالمسؤولية َّتحمل َّأجل َّمن َّالطبية َّوصفاته َّمتابعة َّبضمان َّمنهم َّكل َّيلتزم فإنه

َّبم َّيتعلق َّالمادة َّمقتضيات َّانتهكت َّقد َّالاستئناف َّمحكمة َّفإن َّثم َّمن َّو منR.4127ََّّهاراته،
َّللالتهابَّ َّمتأخر َّتشخيص َّضحية َّكانت َّالمريضة َّأن َّوجدت َّأن َّبعد َّالعامة َّالصحة قانون

عقبَّعمليةَّالولادة،َّترفضَّإجراءاتَّالضمانd’une phlébite cérébraleَّالوريديَّالدماغيَّ
ءَّوَّالتوليدَّضدَّطبيبَّالتخديرَّعلىَّأساسَّأنَّطبيبَّالتيَّتذرعَّبهاَّاختصاصيَّأمراضَّالنسا

النساءَّهوَّالمختصَّبالسيطرةَّعلىَّنتائجَّالولادةَّمعَّماَّقدَّيترتبَّعليهاَّمنَّعواقب،َّبينماَّطبيبَّ
َّ َّلها َّفوصف َّالصداع َّبداية َّبسبب َّالمريضة َّجانب َّإلى َّاستدعاؤه َّتم َّفقد  unالتخدير

neuroleptiqueَّستفسارَّعنَّتأثيرَّهذاَّالعلاجَّتخفيفَّعنهاَّحتىَّأنهَّكانَّمنَّمسؤولياتهَّالالل
 .3بالتعاونَّمعَّطبيبَّأمراضَّالنساءَّالذيَّكانَّيمكنَّأنَّيسمحَّبتشخيصَّمبكر"َّ

َّالمبدأ َّذات َّسياق َّفي َّدائما َّصادرَّذهبتَّ،و َّلها َّقرار َّفي َّالفرنسية َّالنقض َّمحكمة
َّبالنقضَّالجزئيَّللقرارَّالمستأنفَّالصادرَّعنَّ، 2017أكتوبر  4 بتاريخ أينَّقضتَّعلىَّإثره

"َّأنَّالجراحَّالذيَّيصيبَّإلىَّالتأكيدَّعلى:َّ 2016جوان  30بتاريخ  Douaiالاستئنافمحكمةَّ
َّغير َّالجراحي َّبالتدخل َّالمقصود َّالعضو َّبجوار َّموجود َّالمترتبةََّّعضوا َّالعواقب َّبإصلاح ملزم

علىَّفعلهَّإلاَّإذاَّثبتَّأنَّالضررَّيرجعَّإلىَّخطأَّوَّليسَّإلىَّخطرَّعلاجي،َّوَّهذاَّيعنيَّخطرَّ
َّ.…M.Yوأنهَّمنَّخلالَّالاحتفاظَّبمسؤوليةَّالطبيبَّالجراحََّّالطبي،عرضيَّمتأصلَّفيَّالإجراءَّ

َّالتضحيةَّ َّعلى َّينطوي َّمحالة" َّلا "َّ َّالمريض َّتشريح َّأن َّكيف َّيثبت َّلم َّأنه َّوحيد َّأساس على
بالأنسجةَّالعصبية،َّبعدَّأنََّّتبينَّمنََّّتقريرَّالخبرةَّأنَّالتشريحَّالجراحيَّللمستقيمَّيهددَّسلامةَّ

                                                           
1 Article R4127-64 du  CSP. Français : « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au 

traitement d’un malade, ils doivent se tenire mutuellement informés, chacun des praticiens assume ses 

responsabilités personnelles et veille à l’information du malade… »  
2Cour de cassation, cham civ 1,16 mai 2013,12-21.338, publier au bulletin.  
3Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant :  

http://beta.legifrance/gouv/fr/juri/id/JURITEXT000027423626la date de consultation: 27/07/2020 à 16 

h et 07 min.  

http://beta.legifrance/gouv/fr/juri/id/JURITEXT000027423626
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من15ََّّ%إلى10ََّّ،َّوَّأنَّهذهَّالمضاعفاتَّتحدثَّفيَّالأعصابَّالتيَّتشكلَّالإطارَّالجانبيَّله
َّ َّبجهاز َّالتضحية َّإلى َّيؤدي َّمما َّالجراحة َّخلال َّيزداد َّالخطر َّأن َّو sphinctérienََّّالحالات،

َّماَّفي َّمتقدم َّالتهابي َّمرض َّسرطانيةَّسياق َّأورام َّلشبه َّجوانب pseudo-tumorauxَََََّّّّّيحقق
َّعلى َّتنطوي َّالتي َّالتشريح َّصعوبات َّو َّضرورات َّبالأليَّو َّالعصبيةَّالتضحية اف

parasympathiquesَّ َّفقد َّبهذا َّو ََّّانتهكت، َّالمادة َّالاستئناف َّقانونL.1142-1ََّّمحكمة من
  الصحةَّالعامةَّ".
زائيللطبيب عند تحقق الخطأ الججزائية المسؤولية ترجيح ال الفرع الثاني:  

َّالآ َّإلى َّالتعرض َّبالطَّراءبعد َّأخذت َّالتي َّالقضائية َّو َّللمسؤوليةَّالفقهية َّالمدنية بيعة
اتجهَّجانبَّآخرَّمنَّالفقهَّإلىَّالأخذَّبفكرةَّاجتياحَّالمسؤوليةَّالجزائيةَّمجالَّالمسؤوليةَّالطبية،َّ

الطبيةَّماَّأدىَّإلىَّتقلصَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيب،َّوَّهذاَّفيَّنظرهمَّيعودَّلعدةَّعواملَّتبرزَّ
الذيَّأثرَّعلىَّالخطأَّالمدنيَّأهميتهاَّفيَّالتقديرَّالواقعيَّللخطأَّلاسيماَّفيَّظلَّالتطورَّالحديثَّ

خصوصاَّبعدَّغزوَّالآلةَّميدانَّالعملَّالطبيَّماَّأدىَّإلىَّغيابَّعاملَّالإثمَّمنَّدائرةََّّالخطأَّ
َّلتقويمَّ َّوسيلة َّهي َّفالعقوبة َّالعامل، َّبهذه َّالوثيقة َّلصلتها َّالجزائية َّالمسؤولية َّظهور َّو المدني،

سؤوليةَّالمدنيةَّلإصلاحَّالضررَّالإرادةَّالآثمة،َّأماَّالتعويضَّفهوَّالغايةَّفيَّحدَّذاتهََّّمنَّقيامَّالم
الحاصل،َّوَّلعلهَّلظهورَّفكرةَّالتعويضَّدونَّالخطأَّالدورَّالأهمََّّفيَّهذاَّالتقلص،َّبالأخصَّلماَّ

َّالنتيجة َّو َّالفعل َّبين َّالسببية َّالرابطة َّتتوافر َّلم َّإن َّو َّللمريض َّتعويض َّدفع َّالطبيب 1ََََََّّّّّّيضطر
أينَّيكمنَّالفرقَّبينَّالخطأَّوََّّ)َّأولا(ََّّوَّلكنَّفيَّأيََّّصورةَّنكونَّأمامََّّالخطأَّالطبيَّالجزائي

َّ)ثانيا(.ََّّالطبيَّالجزائيَّوَّالخطأَّالطبيَّالمدني؟
 الجزائيأولا: صور الخطأ الطبي 

َّالخطأَّالطبيَّالجزائيَّهوَّكلَّتقصيرَّأوَّخطأَّمهنيَّمثبتَّيرتكبهَّكلَّمهنيَّالصحة
َّالأشخاصَّ َّلأحد َّالبدنية َّبالسلامة َّضررا َّيلحق َّو َّبها َّالقيام َّبمناسبة َّأو َّمهامه َّممارسة َََََّّّّّخلال

َّأوَّيعرضَّحياتهَّللخطرَّأوَّيتسببَّفيَّوفاته َّمستديما َّماَّ، أوَّبصحتهَّأوَّيحدثَّلهَّعجزا هذا
َّ َّالصحة َّقانون َّرسمه11ََّّ-18قدمه َّالذي َّالمنحى َّخلال َّمن َّالجزائي َّالطبي َّللخطأ كتعريف

َّ َّالمادة َّنص 413ََّّمضمون َّالمواد َّإلى َّبالإحالة َّالعقابي َّالجزاء َّأقر َّالذي 288ََّّمنه 289َََََََّّّّّّّو

                                                           
َّ.74َّ،75ماجدَّمجمدَّلافي،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
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الثانيةَّمنَّقانونَّالعقوباتَّاللائيَّحددنَّالأشكالَّأوَّالصورَّالتيَّنكونَّبصددهاَّالفقرة442ََّّوَّ
 بالخطأ الجزائي.أمامَّماَّيسمىَّ

َّالمهنيَّالجسيمَّ وَّللتنويه، َّالمصريَّالخطأ َّالذيَّينطويَّفقدَّعرفَّالفقه َّ"الخطأ بأنه
"َّعلىَّأقصىَّماَّيمكنَّقصورهَّمنَّالإهمالَّفيَّأداءَّالواجبَّفهوَّفيَّسلمَّالخطأَّأعلىَّدرجاته...

َّالذيَّيرتكبهَّأصحَّوَّيعرفَّكذلك1َّ وَّيخرجونََّّابَّالمهنَّأثناءَّممارستهمَّلمهنتهمبأنهَّ"الخطأ
َّ.2فيهاَّعنَّالسلوكَّالمهنيَّالمألوفَّطبقاَّللأصولَّالثابتة"

َّفالخطأَّ َّالتقصيري، َّو َّالعقدي َّالخطأين َّمن َّكل َّعن َّالمهني َّالخطأ َّيتميز َّو هذا،
َّ َّالمادة َّنص َّلعبارة َّطبقا 172َّالعقدي َّللمادة1ََّّالفقرة َّالمقابلة َّالجزائري َّالمدني َّالقانون من

1137َّ َّالمادة َّو َّالفرنسي َّالمدني َّالقانون 211َّمن َّيقدر1ََّّالفقرة َّالمصري َّالمدني َّالقانون من
لكَّالرجلَّ)َّالطبيب(َّالعاديَّوَّهوَّذاتَّالمعيارَّالمتخذَّأيضاَّفيَّبمعيارَّموضوعيَّيقاسَّبمس

حالةَّتقديرَّالخطأَّالتقصيري،َّإذَّيقاسَّسلوكَّالطبيبَّمحدثَّالضررَّبسلوكَّالشخصَّ)َّالطبيب(َّ
َّللخطأَّ َّكمعيار َّالعادي َّالطبيب َّسلوك َّاعتماد َّأن َّإلا َّحذرا، َّو َّحيطة َّالناس َّأوسط َّمن المعتاد

َّالخ َّبهذا َّكافيا َّأنَّيكون َّيلبث َّلا َّمنَّهذاَّالمهني َّيأمل َّالمريض َّأن َّفيه َّشك َّلا َّفمما صوص،
الطبيبَّأكثرَّمنَّغيرهَّمنَّالأشخاصَّالعاديينَّحتىَّوَّلوَّكانَّيملكَّمنَّالحرصَّوَّالتبصرَّماَّ
َّالمستوىَّ َّذات َّمن َّ َّطبيب َّبسلوك َّسلوكه َّيقاس َّأن َّالبديهي َّفمن َّبالتالي َّو َّغيره، َََََََََََّّّّّّّّّّّيفوق

 .3وَّالتخصص
بدتَّلناَّبعضَّالملاحظاتَّ، 11-18الصحةَّمنَّقانون413ََّّإنهَّوعندَّقراءةَّالمادةَّ

تَّالتيَّصيغَّبهاَّالنصَّوَّهذاَّعلىَّسبيلَّالإيضاحَّاارتأيناَّعلىَّإثرهاَّالوقوفَّعندَّبعضَّالعبارَّ
َّبغرضَّإعادةَّضبطَّالصياغة.َّ

وَّطبقا11َّ-18لقانونَّا الواردةَّفيَّالنصَّفيَّمفهوممهني الصحة فالمقصودَّبعبارةَّ
كلَّشخصَّممارسَّوَّتابعَّلهيكلَّأوَّمؤسسةَّللصحةَّيقدمَّفيَّنشاطهَّالمهنيَّ، منه165َّللمادةَّ

                                                           
خاصمةَّالقضاةَّوَّأعضاءَّالنيابةَّفيَّالمجالينَّالمدنيَّوَّالجنائي،َّدارَّمحمودَّممصطفىَّمهديَّهرجة،َّردَّو1َََّّّ

َّ.109،َّص2016َّرَّوَّالتوزيع،َّالقاهرة،َّمصر،َّللنش
َّ.86جلالَّخضرَّعبدَّالله،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
بصغيرَّمراد،َّأساسَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّالناجمةَّعنَّالممارساتَّالطبيةَّ)َّدراسةَّمقارنة(،َّالأكاديميةَّللدراسات3ََّّ

َّ.147،َّص2017َّجوانَّ،18ََّّالاجتماعيةَّوَّالإنسانية،َّالعددَّ
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َّأوَّيساهمَّفيَّإنجازهاَّوَّيعتبرَّكذلكَّمهنيَّالصحةَّالمستخدمونَّ خدمةَّصحيةَّأوَّيساعدَّفيها
َّتحقيق َّو َّتقنية َّبمهام َّيقومون َّالذين َّالخارجية َّللمصالح َّوبائيةالتابعون َّالمراقبةََّّات َّمهام َََََََّّّّّّّو

َّوَّالتفتيش.َّ
يكفيَّوقوعَّالتقصيرَّأوَّالخطأَّالمهنيََّّمسؤوليةَّالجزائيةَّبمقصودَّالمادةَّلافحتىَّتقومَّال

َّ َّضررا َّعنه َّينتج َّأن َّبل َّبمناسبتها، َّأو َّمهامه َّممارسة َّخلال َّالصحة َّمهني َّجانب يمسَّمن
َّالأشخاص َّأحد َّلكن َّبصحته، َّأو َّالأشخاص َّلأحد َّالبدنية ََّّالسلامة َّقد َّالنص َّفي يكونَّالواردة

أوَّغيرَّالمريضَّكالمرافقَّمثلاَّ،َّثمَّأنَّالصحةَّمصطلحَّعامََّّالمريضَّالخاضعَّللعلاجَّالطبي
المرادَّمنَّهذا؟َّإذاَّكانتَّالإصابةَّالعقليةََّّيشملَّالسلامةَّالبدنيةَّوَّالعقليةَّوَّحتىَّالعاطفية،َّفم

تؤثرَّعلىَّالأداءَّالوظيفيَّللجسمَّشأنهاَّشأنَّالإصابةَّالبدنية،َّوَّيمكنَّكذلكَّقياسَّنسبةَّالعجزَّ
َّكتفيَّبذكرَّيلحقَّضرراَّبصحته.فيهاَّ،َّوَّبالتاليَّكانَّلهَّأنَّي
فمنَّالثابتَّأنَّالعجزَّالمستديمَّأو يحدث له عجزا مستديما...، ...ثمَّنأتيَّعندَّعبارة

َّجزئيا، َّأو َّكليا َّيكون َّقد َّالمستمر َّالدائم، ََّّأي َّالمادة َّإلى َّالرجوع َّعند َّأنه َّقانون289ََّّإلا من
َّإصابةَّ َّالاحتياط َّعدم َّأوعن َّالرعونة َّعن َّنتج َّإذا َّالعقابي َّالجزاء َّتضمنت َّأنها َّنجد ََََّّّّالعقوبات،

َّهوَّالجزاءَّ أوَّجرحَّأوَّمرض َّفما َّتجاوزَّثلاثةَّأشهر، أدىَّإلىَّالعجزَّالكليَّعنَّالعملَّلمدة
الفقرةَّالثانيةَّمنَّالمادةََّّعلىَّنصَّالاطلاععندَّكماَّأنهَّوَّ العقابيَّالمقررَّفيَّحالةَّالعجزَّالجزئي؟

لكلَّمنَّتسببَّبغيرَّقصدَّفيََّّالمعدلة(َّمنَّقانونَّالعقوبات،َّنجدَّأنهَّأقرَّالجزاءَّالعقابي)442َّ
   لمدةَّتقلَّعنَّثلاثةَّأشهرَّعنَّالعملَّيترتبَّعليهَّعجزَّكليإحداثَّجروحَّأوَّإصابةَّأوَّمرضَّ

وَّماَّ. تباهَّأوَّإهمالَّأوَّعدمَّمراعاةَّالنظمكانَّذلكَّناشئاَّعنَّرعونةَّأوَّعدمَّاحتياطَّأوَّعدمَّانَّو
يمكنَّرؤيتهَّإلىَّحدَّبعدَّنظرناَّأنَّالترجمةَّالحرفيةَّالتيَّاعتمدهاَّواضعَّقانونَّالصحةَّالجزائريَّ

َّخلقتَّنوعاَّمنَّالارتباكَّفيَّصياغةَّالنصَّأثرتَّعلىَّتوازنَّالمعنىَّفيه.َّ
 négligenceالإهمال  -أ

وَّعدمَّالانتباه،َّفهوَّيتسعَّليشملََّّيعبرَّعنَّالإهمالَّبالتفريط "يرىَّجانبَّمنَّالفقهَّأنه
َّالحالات َّلامتنَّكافة َّسلبيا َّموقفا َّالجاني َّفيها َّيقف َّإجراميةَّالتي َّنتيجة َّبه َّتحقق َّترك َّأو َّاع

أوَّكانَّعليهَّأنََّّفجوهرَّالخطأَّفيَّالإهمالَّتصرفَّإراديَّيؤديَّإلىَّنتيجةَّضارةَّتوقعهاَّالفاعل
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يعبرَّعنهَّأيضاَّبأنهَّنشاطَّسلبيَّوََّّ-وَّهوَّلمَّيقصدَّإحداثهاَّوَّلمَّيقبلَّبوقوعهاَّ-يتوقعَّحدوثها
َّ.1بالتركَّأوَّالامتناعَّ"

ََّّو "َّ :َّ َّأنه َّاعتبار َّإلى َّجانبه، َّمن َّالجزائري َّالجزائي َّالقضاء َّذهب َّأفضىَّقد متى
َّالجزائيةَّ َّالمسؤولية َّقامت َّالخطأ َّالقتل َّإلى َّالأنظمة َّمراعاة َّعدم َّأو َّالانتباه َّعدم َّأو الإهمال

َّقرارَّصادرَّعنَّمحكمةَّالجنحَّوَّالمخالفاتللطبيب"،ََّّفهذاَّماَّأشارتَّإليهَّالمحكمةَّالعلياَّفيَّ
"َّحيثَّأنَّالمدعيَّلمَّيأخذَّبعينَّيلي:ََّّالذيَّتضمنَّفيَّحيثياتهَّما، 19952-05-30بتاريخَّ

الاعتبارَّالمرضَّالذيَّكانتَّتعانيَّمنهَّالضحيةَّمنَّقبلَّوَّأمرَّبتجريعَّدواءَّغيرَّلائقَّفيَّمثلَّ
َََّّّمنَّقانونَّالعقوبات."288ََّّبالمادةهذهَّالحالةَّالمرضيةَّمماَّيجعلَّإهمالهَّخطأَّمنصوصاَّعليهَّ

علىَّقاعدةَّ"َّألاَّتنعقدَّمسؤوليةَّالطبيبَّإلاََّّفيَّحينَّاستقرَّالقضاءَّالمغربيَّهوَّالآخر
بثبوتَّإهمالَّمنَّطرفهَّيستخلصَّمنَّوقائعَّقاطعةَّوَّواضحةَّتتنافىَّمعَّالأصولَّالعلميةَّالثابتةَّ

َّ.3فيَّعلمَّالطبَّ"

 maladresseالرعونة   -ب
أنهاَّسوءَّالتقديرَّأوَّنقصَّالمهارةَّأوَّالجهلَّالفاضحَّيعرفَّبعضَّالفقهَّالرعونةَّعلىَّ

،َّكالخطأَّفيَّوصفَّالعلاجَّالذيَّينجر4َّبماَّيجبَّمعرفتهَّوَّالإلمامَّبهَّمنَّأصولَّمهنةَّالطب
عنَّخطأَّفيَّالتشخيص،َّفيقومَّطبيبَّالمختصَّبأمراضَّالنساءَّبتشخيصَّالورمَّعلىَّأنهَّخبيثَّ

َّيتبينَّأنهَّورمَّحميد.َّوَّبعدَّإجراءَّالجراحةَّوَّاستئصالَّالثديَّوَّإجراءَّالتحاليل

                                                           
َّالتول1َّ َّمجال َّفي َّالطبية َّالأخطاء َّعن َّالجنائية َّالمسؤولية َّالمغربي، َّالبكر َّأبو َّعثمان َّالأولىَّطه َّالطبعة ََََّّّّيد،

 .168،َّص2014َّالمنصورة،َّمصرَّ،ََّّدارَّالفكرَّوَّالقانونَّللنشرَّوَّالتوزيع،
صادرَّعنَّغرفةَّالجنحَّوَّالمخالفاتَّالقسمَّالرابع،َّوَّمنشور1995ََّّ-05-30قراَّبتاريخ118720ََّّملفَّرقم2ََّّ

وَّماَّبعدها،َّمأخوذَّعنَّعبدَّالقادرَّخضير،َّالمرجعَّالسابق179ََّّ،َّص1996ََّّ–2َّبالمجلةَّالقضائيةَّعددَّرقمَّ
َّ.29َّصَّ

َّ.136محندَّأكرام،َّالمرجعَّالسابق،َّص3ََّّ
َّ.36ابق،َّصَّعبدَّالوهابَّعرفة،َّالمرجعَّالس4َّ
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َّبالرياض َّالشرعية َّالطبية َّاللجنة َّقررته َّما َّإلى َّالصدد َّبهذا َّنشير َّالطبيب1َّو بإلزام
هذاَّبالنسبةَّريالَّالمدعىَّعليهَّتسليمَّالمدعيَّبالوكالةَّديةَّمورثةَّلموكليهَّوَّقدرهاَّخمسونَّألفَّ

السماحََّّللحقَّالخاص،َّأماَّبالنسبةَّللحقَّالعامَّفقررتَّسحبَّالترخيصَّالممنوحَّللطبيبَّوَّعدم
َّالتخصصَّمرةَّأخرى،َّفيََّّقضيةَّتعودَّوقائعهاَّعندماََّّكشفَّ لهَّبالعملَّفيَّالمملكةَّفيَّهذا
الطبيبَّالمدعىَّعليهَّعلىَّامرأةَّتشكوَّمنَّعدمَّالإنجابَّعندََّّمراجعتهاَّمعَّزوجهاَّالمستوصفَّ
وَّالتيَّكانتَّتشكوَّمنَّعدمَّالإنجاب،َّوَّكانَّانطباعَّالطبيبَّعنَّالتشخيصَّأحدَّالاحتمالاتَّ

فقامَّ يفي،َّإجهاضَّتام،َّإجهاضَّغيرَّكامل"زوائدَّلحميةَّنازلةَّبالرحم،َّنزيفَّرحميَّوظالآتية:َّ"َّ
َّإلىَّ َّبه َّدفع َّما َّتشنج َّللمريضة َّحصل َّبعدها َّشرمان، َّبملعقة َّالرحم َّجدار َّمن َّمسحة بأخذ
إعطائهاَّإبرةَّمحاولاَّإسعافها،َّإلاَّأنهَّلماَّرأىَّأنَّحالتهاَّقدَّازدادتَّسوءَّاتصلَّبالهلالَّالأحمرَّ

يتَّأثناءَّنقلهاَّإلىَّالمستشفى،َّوَّقدَّطلبَّالمدعيَّبالوكالةَّالديةَّالشرعيةَّلورثةَّلنقلها،َّلكنهاَّتوف
َّالمتوفاة.

وَّمنَّبينَّماَّانتهتَّإليهَّاللجنةَّبعدَّدراستهاَّماَّوردَّفيَّالملفَّمنَّمعلوماتَّوَّماَّوردَّ
َّأقوال َّحملَّأنَّمن َّبواقي َّأو َّحمل َّأو َّمتأخرة َّشهرية َّدورة َّاشتباه َّهناك َّو َّثانوي َّالعقم َّحالة "ََََّّّّ

اشتباهَّحملَّأوَّكماَّذكرَّالطبيبَّالمدعىَّعليهَّزوائدَّلحميةَّبالرحمَّأوَّبعنقَّالرحمَّوَّكلَّهذهَّأوَّ
الاحتمالاتَّلاَّتستوجبَّالتدخلَّإطلاقاَّإلاَّفيَّمستشفىَّحيثَّتجرىَّأشعةَّصوتيةَّوَّتحليلَّبولَّ
للحملَّمعَّتوافرَّالإسعافاتَّالأولية،َّثمَّأنَّماَّذكرهَّالطبيبَّالشرعيَّفيَّتقريرهَّالمرفقَّبالأوراقَّ

َّأ َّفغيرَّمن َّعليها َّالمتعارف َّالطبية َّالأصول َّمع َّتتماشى َّإجراءات َّمن َّالطبيب َّبه َّقام َّما ن
َّصحيحَّوَّليسَّمنَّاختصاصهَّوَّلنَّيسألَّعنه."

 :imprudenceعدم الاحتياط و التحرز -ج

إذَّيقدمَّالطبيبَّعلىَّالفعلَّالطبيَّوَّيستمرَّفيهَّبالرغمَّمنَّعلمهََّّوَّنعنيَّبهَّالخطأ،
َّالفعلَّمنَّحيثَّصعوبةَّأدا ئهََّّوَّالمخاطرَّالتيَّيمكنَّأنَّتترتبَّعنه،َّكأنَّيقومَّبطبيعةَّهذا

َّوهوَّ َّيجريَّجراحة َّأو َّذلك، َّفي َّاللازمة َّالأدوات َّاستعمال َّدون َّدقيق َّمكان َّفي َّجراحة بإجراء
َّتتطلبَّ َّللمريض َّالصحية َّالحالة َّتكون َّأن َّأو َّكفاءته، َّفي َّلنقص َّوذلك َّلأدائها َّمؤهل غير

                                                           
هـَّاللجنةَّالطبيةَّالشرعيةَّبالرياض،َّأشارَّإليهَّهانيَّبنَّعبد1421َّربيعَّالاول22ََّّفي412ََّّ-672قرارَّرقم1ََّّ

َّ.152َّ،153اللهَّالجبير،َّالمرجعَّالسابق،َّصَّ
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1َّالتأجيل َّإخلالا َّباعتبارهما َّالإهمال َّمع َّيتساوى َّهو َّو َّالحذرَّ، َّو َّالحيطة َّالتزامات َّمن بالتزام
المستمدةَّمنَّالخبرةَّالإنسانيةَّالعامة،َّوَّهذاَّماَّحدثَّعندماَّقامَّطبيبَّبتحويلَّمريضَّمصابَّ
َّعرضهَّ َّمما َّالمريض َّلهذا َّالصحية َّالحالة َّاستقرار َّقبل َّأخرى َّإلى َّمدينة َّمن َّلهيبية بحروق

َّالل َّمن َّحكم َّصدر َّقد َّو ،َّ َّكبيرة َّمضاعفات َّإلى َّتؤدي َّكادت َّأشد َّالمختصةَّلمعاناة جنة
منَّنظامَّمزاولةَّمهنة11،10ََّّ(ريالَّلمخالفةَّالمواد5000َّبالمخالفاتَّالطبيةَّبتغريمَّالطبيبَّ)َّ

َّ َّللمادة َّاستنادا َّالسعودية َّالعربية َّالمملكة َّفي َّالأسنان َّطب َّو َّالبشري 29ََّّالطب من7ََّّالفقرة
َّ.2النظامَّنفسه

ةَّفيَّقرارَّوَّبالنسبةَّللقضاءَّالفرنسيَّوَّبهذاَّبخصوص،َّقضتَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسي
َّعنَّمحكمةَّالاستئنافَّفيَّالقرارَّالصادرَّبرفض الطعن ،20193جانفي 15بتاريخ حديثَّجداَّ

  de DOUAIفي َّ َّالإنعاشََّّو2017َّسبتمبر  25تاريخ َّو َّالتخدير َّطبيبة َّإدانة أكدت
تمَّبالسجنَّلمدةَّستةَّأشهرَّمعَّوقفَّالتنفيذَّلإصاباتَّلاإراديةَّتتعلقَّبفشلَّفيَّمراقبةَّمريضَّ

يلي:َّحيثَّأعلنتَّمحكمةََّّالتخديرَّالعام،َّوَّمماَّجاءَّفيَّحيثياتَّالقرارَّماوضعهَّتحتَّتأثيرَّ
َّ َّالسيدة َّأن َّ…Xالاستئناف َّزوجة ،Y…ََّّعدم َّالرعونة، َّبسبب َّلارتكابها َّمذنبة َّتخدير، طبيبة

الاحتراز،َّعدمَّالانتباه،َّالإهمال،َّأوَّخرقَّالالتزامَّبالرقابةَّأوَّالحذرَّالمفروضَّبموجبَّالقانونَّ
قسرياَّفيََّّ…Bمريضَّدونَّرعايةَّخاضعاَّلتخديرَّعامَّتسببَّللسيدةََّّأوَّاللوائح،َّمنَّخلالَّترك

َّ.4عدمَّالقدرةَّالكاملةَّعلىَّالعملَّلأكثرَّمنَّثلاثةَّأشهر
َّ
َّ

                                                           
علاءَّزكيَّمرسي،َّالأدلةَّالجنائيةَّفيَّالطبَّالشرعيَّالمعاصر،َّالطبعةَّالأولى،َّالمركزَّالقوميَّللإصدارات1ََّّ

َّ.287،َّص2014َّالقانونية،َّالقاهرة،َّ
عبدَّالرحمنَّبنَّعبدَّالعزيزَّالمحرج،َّالحمايةَّالجنائيةَّضدَّالأخطاءَّالطبيةَّوَّتطبيقاتهاَّفيَّالنظامَّالسعودي،2ََّّ

َّال َّفيَّالتشريع َّماجستير َّرسالة َّالإسلامي، ََّّةأكاديميجنائي َّالرياض، َّالأمنية، َّللعلوم َّالعربية َّص2001َّنايف ،
29َّ.َّ

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019,17-86.461, inédit.  
4 pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038060557  la date de consultation: 13/08/2020 à 

22 h et 48 min.  

http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038060557%20تاريخ%20الإطلاع%2013-08-2020
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 in observation desعدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح المنظمة  -د 

règlements : 
َّغيرَّالعمديَّينبنيَّعلىَّ َّمنَّصورَّالخطأ َّالصورة إتيانَّنمطَّلعلَّأنَّمضمونَّهذه

َّدفعَّ َّعلى َّالعمل َّالمفترض َّمن َّكان َّإنَّوقع َّو َّإتيانه، َّالامتناعَّعن َّالوجوب َّمن َّكان سلوكي
،َّفإذاَّانحرفَّالطبيبَّعن1َّالضررَّعنَّالحقوقَّوَّالمصالحَّالمشمولةَّبحمايةَّالنصوصَّالقانونية

كاشفاَّالقواعدَّوَّالمبادئَّالتيَّتقتضيهاَّالقوانينَّأوَّالقراراتَّأوَّاللوائحَّالمنظمةَّلمهنتهَّكانَّذلكَّ
عنَّخطئهَّحتىَّإنَّلمَّتتوافرَّبذلكَّصورةَّأخرىَّمنَّالصورَّالسالفةَّالذكر،َّلذاَّيطلقَّعليهَّالفقهَّ

َّجريمةَّ" الخطأ الخاص"،  مصطلح َّالجزائي َّالطبي َّالخطأ َّمن َّالصورة َّهذه َّتشكل َّما َّعادة و
فمنَّيصدرَّقرارَّ تأديبية،َّوهذاَّماََّّيجعلَّالطبيبَّيخرجَّمنَّحيزََّّالمشروعَّإلىَّحيزَّاللامشروع،

عدمَّمزاولةَّمهنةَّالطبَّثمَّيرفضَّالانصياعَّلهذاَّالقرارَّمزاولاَّمهنتهَّمخالفاَّبذلكَّالقواعدَّضدهَّب
المهنية،َّيصبحَّمتهمَّبجريمةَّالجرحَّوَّالضربَّالعمد،َّأوَّالقتلَّالعمدَّلاَّالخطأ،َّعلىَّأساسَّأنَّ
َّبحمايةَّ َّالتمتع َّحق َّله َّيكفل َّمن َّهو َّالمهنة َّبممارسة َّقانوني َّترخيص َّعلى َّالطبيب حصول

َّ.2يَّعندَّممارسةَّالعملَّالطبيالقانونَّالجنائ
فغالباَّماَّتعدَّمخالفةَّالقوانينَّوَّالأنظمةَّمخالفةَّمستقلةَّبذاتهاَّيعاقبَّعليهاَّوَّإنَّلمَّ
َّعلىَّ َّيعاقب َّالمخالف َّفإن َّإصابة َّالمخالفة َّهذه َّعلى َّترتب َّما َّفإذا َّضرر، َّأي َّعليها يترتب

َّسبقتَّمعاقبةَّمتهمَّبغرامةَّلأ نهَّأجرىَّعمليةَّالمخالفةَّوَّالإصابةَّمعا،َّوَّمثالاَّعلىَّذلكَّإذا
جراحيةَّوَّخالفَّبذلكَّالقوانينَّوَّاللوائحَّالطبية،َّفإنَّذلكَّلاَّيمنعَّمنَّعقابهَّمرةَّأخرىَّإذاَّترتبَّ

َّ.3علىَّإهمالهَّموتَّالشخصَّالذيَّأجريتَّلهَّالعملية
َّ
َّ

                                                           
1َّ َّعلمََّّ َّدكتوراهَّتخصص َّأطروحة َّالجزائري، َّالتشريع َّفي َّالجراح َّللطبيب َّالجزائية َّالمسؤولية َّحمزة، َّعقون بن

َّ.92،َّص2018َّ-2017الحاجَّلخضر،َّالسنةَّالجامعية1ََّّالإجرامَّوَّعلمَّالعقاب،َّجامعةَّباتنةَّ
ية،َّجامعةَّمولودَّغضبانَّنبيلة،َّالمسؤوليةَّالجنائيةَّللطبيب،َّرسالةَّماجستيرَّتخصصَّقانونَّالمسؤوليةَّالمهن2َّ

،َّنقلاَّعنَّعبدَّالرحمنَّصدقي،َّالمسؤوليةَّالجنائيةَّعنَّأخطاءَّالطبَّفي100َّ،َّص2009َّمعمريَّتيزيَّوزو،َّ
َّ.55،َّص1989َّالقانون،َّمجلةَّالقضاءَّالعسكريَّ،َّبدونَّذكرَّدارَّالنشر،َّالقاهرةَّ،َّ

َّ.93بنَّعقونَّحمزةَّ،َّالمرجعَّالسابق،ََّّص3ََّّ
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 الخطأ الجزائي عن الخطأ المدني  تمييز ثانيا:
إخلالَّبواجبَّقانونيَّيكفلهَّالقانونَّالعقابيََّّ-منَّالناحيةَّالفقهيةَّ–إنَّالخطأَّالجزائي

َّ َّأما َّخاص، َّالمدنيبنص َّقاَّالخطأ َّواجب َّبأي َّإخلال َّالقوانينََََََََّّّّّّّّفهو َّتلك َّتكفله َّلم َّلو َّو نوني
أماََّّطأَّالجزائيَّيشكلَّدائماَّخطأَّمدنيافهوَّأشملَّمنَّالخطأَّالجزائيَّ،وَّلهذاَّفإنَّالخ وَّبالتالي

فرَّدونَّأنَّيشكلَّخطأَّجزائيا،َّإذَّتجدَّهذهَّالتفرقةَّأثرهاَّفيَّحجيةَّالحكمَّالخطأَّالمدنيَّفقدَّيتوا
َّالحكمَّحجةَّعلىَّوقوعَّالفعلَّالضارَّالجزائيَّأمامَّالقضاءَّالمدنيَّفإذاَّتمَّالقضاءَّبالإدانةَّكان

َّخطأَّ َّسوى َّالفعل َّاعتبار َّلاَّيمكن َّفإنه َّالجزائي َّالخطأ َّتوافر َّلعدم َّبالبراءة َّالقضاء َّكان َّإذا أما
َّ.1مدنيا

دوَّأهميةَّالتمييزَّبينَّالخطأَّالمدنيَّوَّالخطأَّالجزائيَّلبعضَّالفقهاءَّعندماَّهذا،َّوَّتب
تصدرَّالمحكمةَّالجزائيةَّحكماَّيقضيَّببراءةَّالمتهمَّمنَّالتهمةَّالمسندةَّإليه،َّلتثورَّفيَّهذهَّالحالةَّ
مسألةَّمدىَّحجيةَّالحكمَّالجزائيَّالقاضيَّبالبراءةَّأمامَّالقضاءَّالمدنيَّالذيَّيفصلَّفيَّالدعوىَّ

َّ َّالتي َّاالمدنية َّتلك َّأو َّالجزائية َّللدعوى َّبالتبعية َّالجزائيأقيمت َّالحكم َّصدور َّبعد َّتقام َََََََََّّّّّّّّّلتي
َّ:2ختلافَّبينَّالخطأينَّيكمنَّأساساَّفيفمنَّالمقررَّحسبَّوجهةَّنظرهمَّأنَّالا

 طبيعة كل من الخطأين المدني و الجزائي  -أ
َّالجرائ َّفي َّالجزائي َّالخطأ َّنجد َّأن َّالبديهي َّمن َّالخطأ َّعن َّيختلف َّالعمدية ََََََََّّّّّّّّالمدنيم
َّبَّالإجراميَّوَّمدىَّمساسهَّبالمجتمعوَّهذاَّمنَّخلالَّماَّينظرَّللخطأَّالجزائيَّمنَّحيثَّالجان

َّالضررَّ َّعلى َّينصب َّفانه َّالمدني َّالخطأ َّفي َّينظر َّما َّأما َّرادعة، َّزاجرة َّعقوبة َّجزاؤه ََََََََّّّّّّّّفيكون
َّوَّالذيَّيك َّالمالية، َّالذيَّلحقَّبالمضرورَّوَّمدىَّإخلالهَّبالتوازنَّبينَّالذمم ونَّجزاؤهَّوَّنوعه

َّتعويضَّماليَّكإعادةَّللتوازنَّالذيَّتمَّالإخلالَّبه.
 مرجع تقدير كل من الخطأ المدني و الجزائي عند القاضي  -ب

َّ َّذاك َّعن َّالمدني َّالخطأ َّتقدير َّمعيار َّالجزائييختلف َّالخطأ َّيقدر َّالذي َََََََََّّّّّّّّّالمعيار
إذَّنجدَّأنَّالقاضيَّالمدنيَّيكونَّمكتفياَّبالأخذَّبمعيارَّموضوعيَّمجردَّوَّهوَّمعيارَّالشخصَّ

                                                           
َّالدفوعَّالمدنيةَّفيَّضوء1َََّّّ َّالطبعةَّالأولى،َّدارَّالعدالةَّللنشرَّشريفَّالطباخ، ََََّّّّالفقهَّوَّالقضاء،َّالجزءَّالثالث،

َّ.75،َّص2015َّوَّالتوزيع،َّالقاهرة،َّ
َّالواحدَّالجوهري،َّالاستشاراتَّالقانونيةَّوَّالشكاوىَّوَّالتظلما2َّ َّتَّوَّصيغَّالعقودَّوَّمذكراتَّالتفاهمكمالَّعبد

َّ.135صَّ،2010َّمركزَّالقوميَّللإصداراتَّالقانونية،َّمصر،َّالطبعةَّالأولى،َّال
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َّالقاضيَّالجزائيَّيبحثَّفيَّ َّفيَّحينَّنجد َّليقضيَّبالتعويض، المعتادَّمتوسطَّالحذرَّوَّالعناية
نفسيةَّالمتهمَّمنَّكونهاَّتقعَّفيَّدائرةَّالتأنيبَّالاجتماعيَّأمَّخارجها،َّإضافةَّإلىَّهذاَّفإنَّللتفرقةَّ

طأينَّدورَّفيَّدفعَّالإحراجَّعنَّالقاضيَّالجزائيَّالذيَّيقعَّفيهَّعلىَّخلفيةَّالوحدةَّبينَّبينَّالخ
َّأنهَّ َّإلا َّأمامه َّالمنظورة َّالدعوى َّفي َّكاف َّالمدني َّالتعويض َّأن َّيقدر َّعندما َّهذا َّو الخطأين،
مضطرَّإلىَّإدانتهَّجزائياَّالأمرَّالذيَّيمكنهَّمنَّالحكمَّبالتعويضَّالمدنيَّبالرغمَّمنَّعدمَّقناعتهَّ

َّ.1يصلَّإلىَّحدَّالجزاءَّالجنائيَّبأنَّقدرَّالخطأ
 بالإعام  بالالتزامإثبات مسؤولية الطبيب الناجمة عن الإخلال المبحث الثاني: 

َّالدليلَّ َّيقم َّلم َّما َّقيمته َّمن َّيتجرد َّفالحق َّالجدوى، َّعديم َّإثبات َّبدون َّالحق َّأن قيل
بمعناهَّالقانونيَّهوَّ،َّوَّالإثبات2َّ،َّوَّالواقعَّأنَّالدليلَّهوَّقوامَّحياةَّالحق،َّوَّمعقدَّالنفعَّمنهيهعل

َّآثارها َّقانونيةَّترتبت َّواقعة َّوجود َّعلى َّالقانون َّحددها َّالتي َّبالطرق َّالقضاء َّأمام َّالدليل 3ََََََّّّّّّإقامة
َّشروطهاَّ َّاستوفت َّو َّاتبعت َّمتى َّمحددة، َّقيمة َّذات َّو َّمقيدة َّالطرق َّتلك َّمن َّطريقة َّكل ََََََََّّّّّّّّو

َّط َّيقضي َّأن َّعليه َّلزاما َّأصبح َّو َّالقضاء َّبها َّالتزم َّأركانها َّاستجمعت َّإليهَّو َّيفضي َّلما بقا
َّ.4َّالإثباتَّمنَّنتائجَّقانونية

َََّّّقانونيةفإذاَّكانَّلنظامَّالإثباتَّأهميتهَّفيَّإعمالَّالحقوقَّبشأنَّالتصرفاتَّوَّالوقائعَّال
أنهَّفيَّالغالبَّماَّتتوقفََّّخاصةَّو،َّ؟بشأنَّالتعاملَّفيَّالمجالَّالطبيَّففيماَّتظهرَّهذهَّالأهمية

َّالدليلَّعلىَّأنَّالطبيبَّقدَّوفىَّبالتزامهَّ َّمنَّإقامة الدعوىَّعلىَّكيفيةَّتمكنَّالمريضَّأوَّذووه
َّالمس َّجراحي،بالإعلام َّأو َّعلاجي َّطبي َّتدخل َّلأي ََّّبق َّتتعلقَّو َّقد َّصعوبات َّمن َّتواجهه ما

َََََّّّّّعليهَّالمنسوبَّإلىَّالطبيبَّالمدعىبممارسةَّفنَّالطبَّالذيَّيقتصرَّعلىَّخاصته،َّأوَّبالخطأَّ
َّأوَّبمخاطرَّالإثباتَّفيَّحدَّذاته،َّالتيَّينجمَّعنهاَّخسارةَّالمريضَّلدعواه.َّ

                                                           
َّالطبعة1ََّّ َّمقارنة"، َّدراسة "َّ َّالبناء َّبأعمال َّللقائمين َّالجنائية َّالمسؤولية َّالسن، َّعلي َّالعزيز َّعبد َّالناصر عبد

َّ.146صَّ،2014َّونَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّمصر،َّالأولى،َّدارَّالفكرَّوَّالقان
َّ.67َّنقلاَّعن:َّمحمدَّحسنَّقاسم،َّالطبَّبينَّالممارسةَّوَّحقوقَّالإنسان...،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
َّالعا3َّ َّالمدني َّالقانون َّشرح َّفي َّالوسيط َّالسنهوري، َّأحمد َّالرزاق َّعبد َّج َّعام، َّبوجه َّالالتزام َّنظرية 2َََََّّّّّم،

َّ.14،َّص2000َّآثارَّالالتزام،َّمنشوراتَّالحلبيَّالحقوقية،َّبيروت،َّلبنان،ََّّ-الإثبات
َََََّّّّّأسعدَّعبيدَّالجميلي،َّالخطأَّفيَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّالطبيةَّ)َّدراسةَّمقارنة(،َّالطبعةَّالثانية،َّدارَّالثقافةَّللنشر4ََّّ

َّ.440،َّص2011َّوَّالتوزيع،َّالأردن،َّ
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َّبالتزامهَّ َّالإخلال َّعن َّالمترتبة َّالطبيب َّمسؤولية َّإثبات َّموضوع َّفي َّالبحث َّلعل و
َّ َّالقانونية َّبجوانبه َّالإلمام َّو َّمريضه، َّعلبإعلام َّيقع َّمن َّفي َّالبحث َّإلى َّعبءَّيحيلنا َّعاتقه ى

(َّ َّالإخلال َّهذا َّالطبيَّالمطلبإثبات َّالخطأ َّهذا َّلإثبات َّالقانونية َّالوسائل َّعن َّثم ََََََََََّّّّّّّّّّالأول(،
َّ)َّالمطلبَّالثاني(.َّ
 المريض  بإعام مإثبات إخلال الطبيب بالالتزا عبءالمطلب الأول: 

الإثباتَّتكمنَّفيَّتحديدَّالمكلفَّبعبءَّإقامةَّالدليلَّعلىَّأهمَّمسألةَّتثورَّفيَّنظامََّّن َّإ
وَّإذاَّكانتَّالمبدأَّالعامَّفيَّالإثباتَّيقضيَّتنفيذَّمنَّعدمَّتنفيذَّالالتزامَّالمنوطَّبهَّالمدعىَّعليه،َّ

أنَّيكونَّعبءَّالإثباتَّعلىَّمنَّيدعيَّخلافَّالثابتَّحكماَّأوَّفعلا،َّلأنهَّيدعيَّخلافَّالأصلَّ
وَّتزدادَّمسألةَّالإثباتَّأهميةََّّ،1عبءَّإثباتَّماَّيدعيهأوَّالثابتَّأوَّالمفروض،َّفوجبَّأنَّيحملَّ

َّبصددَّتحديدَّالمكلفَّبعبءَّالإثباتَّفيَّحالَّتقصيرَّالطبيبَّبواجبَّالإعلامَّ َّإنَّكنا لاَّسيما
َّ َّللمريض، َّالموجه َّهذا َّعلى َّتحديدَّو َّفي َّالجزائري َّالقانون َّاعتمدها َّالتي َّالأسس َّعن نستفسر

َّ َّبالالتزام َّالطبيب َّإخلال َّإثبات َّبعبء َّالأول(المكلف َّالفرع (َّ َّبالإعلام َّعن َّثم َّالقانونَّ، توجه
َّالمقارنَّبخصوصَّهذاَّالشقَّمنَّالإثباتَّ)َّالفرعَّالثاني(.َّ

 الفرع الأول: عبء إثبات الإخلال بالالتزام بالإعام في القانون الجزائري 
إنهَّوبحكمَّالعلاقةَّالتعاقديةَّالتيَّتربطَّالطبيبَّبالمريضَّيعتبرَّالرضاَّركناَّأساسياَّفيَّ

ي،َّوَّإذاَّماَّشابهَّعيبَّمنَّعيوبَّالإرادةَّأوَّعارضَّمنَّعوارضَّالأهليةَّالمنصوصَّالعقدَّالطب
َّالعقدَّوَّيطرحَّقابليتهَّللإبطال،َّ َّفيَّالقانونَّالمدنيَّالجزائريَّفإنهَّيؤثرَّعلىَّصحة فهلَّعليها

َّالمطالبةَّ َّيمكن َّما َّالأخير، َّهذا َّرضا َّيعيب َّأن َّالمريض َّإعلام َّبواجب َّالطبيب َّلإخلال يمكن
َّعويض؟َّبإبطالَّالعقدَّوَّطلبَّالت

 أولا :عبء الإثبات الإخلال بالالتزام بالإعام وفقا لنظرية عيوب الرضا
َّ َّمبدأ َّالجزائر َّفي َّللصحة َّالقانونية َّالمنظومة َّاعتمدت َّفقد َّالقول، َّسبق الموافقة كما

َّجاءَّالحرة و المستنيرة ،  َّما َّوَّهذا َّطبي، َّعمل َّأي َّلمباشرة لَّعليه َّيعو  َّشرطا َّمنه َّجعلت و
،َّوَّهوَّماَّأوجبهَّكذلكَّنصَّالمادة11َّ-18منَّقانونَّالصحة343ََّّبصريحَّالعبارةَّفيَّالمادةَّ

منَّمدونةَّأخلاقياتَّمهنةَّالطبَّالجزائرية،َّوَّإنَّاقتصرَّالحكمَّالمشمولَّبهَّهذاَّالنصَّعلى44ََّّ

                                                           
َّ.77َّ،َّالإثبات...،َّالمرجعَّالسابق،َّص2َّعبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوري،َّنظريةَّالالتزامَّبوجهَّعام،َّج1ََّّ
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خطرَّجديَّعلىَّالمريض،َّفهذاَّلاَّيعنيَّعدمَّلزومهاَّفيََّّفيَّحالةالحرة و المتبصرة الموافقةَّ
منَّقانونَّالصحة343َََّّّالعملَّالطبيَّالذيَّلاَّينطويَّعلىَّخطرَّجدي،َّفيكفيَّورودَّنصَّالمادةَّ

َّالتيََّّتؤكدَّعلىَّهذهَّالنقطةَّبحكمَّصيغَّعلىَّسبيلَّالعموم.
َّ َّيكون َّأن َّلابد َّلالتزاماته، َّمنتجا َّالطبي َّالعقد َّفي َّصحيحا َّالرضا َّيكون َّحتى     حرا و

أنَّيكونَّسليماَّخالياَّمنَّأيَّعيبَّمنَّعيوبَّالإرادةَّأي:َّحرا معنىَّأنَّيكونَّالرضاَّفو متبصرا، 
إخلالَّالتيَّتنصرفَّإلىَّإبرامَّالعقدَّالطبيَّوَّأنَّيتمتعَّبأهليةَّالتراضي،َّكماَّيتأثرَّالرضاَّجراءَّ

،َّوَّهذاَّماَّيوحيَّضرورةَّأن1َّالتزامهَّبتبصيرَّالمريضَّالراغبَّفيَّالتعاقدَّمعَّالطبيبالطبيبَّب
 متبصرا.يكونَّالرضاَّ

،َّوعلىَّإثرَّماَّهو2َّفالقاعدةَّأنَّالرضاَّالمتبصرَّيوفرَّضمانةَّبتجنيبَّالخداعَّوَّالإكراهَّ
َّالعامةَّفيَّالقانونَّالمدنيَّوَّال َّعلىَّالعقدَّالطبيَََّّّمقررَّالعملَّبهَّفيَّالقواعد َّتيَّيمكنَّتطبيقها

َّالقانونَّالجزائريَّأحكا ،َّفيعتبر3َّمنَّالقانونَّالمدني89ََّّو88ََّّادتينَّمَّالإكراهَّفيَّالمفقدَّنظم
َّالتيَّ الإكراهَّفيَّنظرَّالفقه َّالقوة َّفهوَّبمثابة َّللتعاقد، َّفيلجئه علىَّأنهَّضغطَّيقعَّعلىَّالمتعاقد

تدفعَّالمتعاقدَّفتحملهَّعلىَّالتعاقدَّدونَّرغبةَّمنهَّأوَّهوَّ"َّإجبارَّالشخصَّعلىَّأنَّيأتيَّأمراَّقولاَّ
َّرغبة َّفيه َّله َّيكون َّأن َّمنَّغير َّفعلا َّأو َّذلكََّّكان َّهو َّالرضا َّيعيب َّما َّو َّشرعا"، َّيلزمه َّلا و

كونَّإكراهاَّمادياَّحتىَّالضغطَّالذيَّيحدثَّرهبةَّلدىَّالمتعاقدَّالآخر،َّفليسَّمنَّالضروريَّأنَّي
َّف َّالعيب َّيقع َّإلى َّيحمل َّما َّفذلك َّالرضا، َّنظريةََّّانعدامي َّإطار َّفي َّيكفي َّما َّو َّأصلا، الرضا

َّ.4دَّدونَّأنَّتفتقدَّالإرادةَّتماماعيوبَّالرضاَّهوَّأنَّيمارسَّالإكراهَّالمعنويَّالملجئَّللتعاق
                                                           

1َّ َّالَّ َّالقانون َّفي َّماجستير َّرسالة َّالجزائي، َّالتشريع َّفي َّالطبي َّالعقد َّفي َّالمريض َّإرادة َّإكرام، خاصَّلروي
َّ.95،َّص2014َّ-2013،َّأدرار،َّالأساسي،َّجامعةَّالعقيدَّدراية

َّالحقوقية2َّ َّالدراسات َّمجلة َّالإنسان، َّبجسم َّالمتعلقة َّالطبية َّالبحوث َّإطار َّفي َّالرضا َّخصوصية َّعمار، كوحيل
َّ.245،َّص2017َّالثامن،َّسعيدة،َّالعددَّب
َّمنَّقَّمَّج.8ََّّو88ََّّراجعَّالمادتين3َّ
َّ.200عليَّكحلون،َّالنظريةَّالعامةَّللالتزامات،َّالمرجعَّالسابق،َّص4
"َّوَّالإكراهَّالصادرَّنتيجةَّظرفَّنَّالمصري،َّإذَّجاءَّلدىَّأحدهمَّقوله:َّوَّهذاَّماَّذهبَّإليهَّأحدَّشراحَّالقانوََّّ-

َّح َّإرادة َّعلى َّالضغط َّفي َّشخص َّاستغله َّو َّمصادفة َّفرصةَّتهيأ َّجراح َّانتهز َّإذا َّكما َّالتعاقد، َّعلى َّلحمله ر
َّباهضاَّ اطمئنانَّمريضَّفيَّحالةَّخطرة،َّإلىَّشهرتهَّفيَّنوعَّمنَّالعملياتَّالجراحيةَّالدقيقة،َّوَّطلبَّمنهَّأجرا

َّ.َّمقابلَّإجراءَّالعمليةَّله،َّفمثلَّهذاَّالعقدَّقابلاَّللإبطالَّللإكراه"
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وَّيكونَّمنَّقبيلَّالإكراهَّفيَّعقدَّالعلاجَّالطبيَّأنَّيحملَّالطبيبَّالمريضَّعلىَّقبولَّ
قيدَّنَّلمَّيباشرَّأوَّيتلصحيةَّوَّتضخيمَّالخطرَّالمحدقَّبهَّوإالعلاجَّبالكذبَّعليهَّبحقيقةَّحالتهَّا

افقةَّعلىَّالعلاجَّإلاَّأنهَّنَّكانَّنادراَّأنَّيكرهَّالطبيبَّمريضهَّبالموَّبالعلاجَّالمقترحَّمنَّطرفه،َّوَّإ
منَّالناحيةَّالعملية،َّإذَّسبقَّأنَّعرضَّعلىَّالقضاءَّالمصريَّحالةَّمريضةََّّهوجودليسَّمستحيلَّ

أكرههاَّزوجهاَّعلىَّالعلاجَّبمساعدةَّالطبيبَّالذيَّأوهمهاَّبأنهَّسيعطيهاَّحقنةَّمخدرةَّفقط،َّوَّبعدَّ
َّ.1ََّّأنَّأفاقتَّاكتشفتَّأنهَّأجرىَّلهاَّعمليةَّإجهاض،َّفتمتَّمساءلةَّالطبيب

نصوصَّالموادََّّعالجَّالغلطَّوفقاَّلماَّتقتضيهَّقد -ماَّنجدَّأنَّالقانونَّالمدنيَّالجزائريَّك
بأنهَّ:"َّحالةَّتقومَّبنفسَّمنَّصدرتَّمنهَّ الغلطج(،َّوَّيعرفَّالفقهاءَّ)َّقَّم85ََّّإلى81ََّّمنَّ

َّيتوهمَّ َّصحيحة َّغير َّواقعة َّيكون َّأن َّإما َّالواقع َّغير َّو َّالواقع، َّغير َّتوهم َّعلى َّتحمله الإرادة
ها،َّوَّإذاَّكانَّالغلطَّالذيَّلاَّيجوزَّأنَّيقعَّواقعةَّصحيحةَّيتوهمَّعدمَّصحتا،َّأوَّالإنسانَّصحته

2َّغلطاَّجوهرياعلىَّركنَّمنَّأركانَّالعقدَّوَّإلاَّأعدمَّالتراضي،َّإلاَّأنهَّيجبَّمعَّذلكَّأنَّيكونَّ
                                                                                                                                                                      

َّالتصرفصالح محمد أحمد عبطان اللهيبي،  َّفي َّالضرورة َّاَّحالة َّمقارنة، َّدراسة َّالأولىالقانوني َََََََََّّّّّّّّّلطبعة
َّ.45،َّص2010َّالمركزَّالقوميَّللإصداراتَّالقانونية،َّمصر،َّ

َّ
تأثيرَّ"أنَّالطبيبَّأجرىَّالكشفَّعلىَّالمريضةَّبغيرَّرضاهاَّأوَّعلىَّالأقلَّتحتََّّ:إذَّجاءَّفيَّحيثياتَّالحكم1

َََّّّخارجاَّعلىَّقواعدَّالمهنةَّالطبيةََّّوَّوضعََّّلهاَّمخدر،َّوَّهوَّبهذاَّالتصرفَّيعدَّ،إكراههاَّمنَّزوجهاَّوَّخداعها
َّكطبيب" َّواجباته َّو َّوَّالحرياتََّّزوبيدة، زعيطي. َّالإنسان َّحقوق َّمجلة َّالطبي، َّالعلاج َّالمريضَّفيَّعقد رضا

َّ.209،َّص2018َّالعامة،ََّّجامعةَّمستغانم،َّالعددَّالخامس،َّجانفيَّ
علىَّالأخصَّإذاَّوقعَّفيَّصفةَّللشيءَّيراهاَّالمتعاقدانَّجوهرية،َّأوَّيجبَّاعتبارهاَّكذلكَّالغلط جوهريا َّوَّيعتبر2

َّالذاتَّ َّتلك َّكانت َّو َّصفاته َّمن َّصفة َّفي َّأو َّالمتعاقد َّذات َّفي َّوقع َّإذا َّو َّالنية، َّلحسن َّو َّالعقد َّلشروط ََََََّّّّّّنظرا
جراحَّالذيَّتمَّتعيينهَّأوَّهذهَّالصفةَّالسببَّالرئيسيَّفيَّالتعاقد،َّكأنَّيتفقَّالمريضَّمعَّطبيبَّوَّهوَّيعتقدَّأنهَّال

منَّقبلَّالمؤسسةَّالاستشفائيةَّوَّالمكلفَّبإجراءَّالعمليةَّوَّلكنهَّفيَّالحقيقةَّإنماَّهوَّمساعدَّالجراحَّكأنَّيكونَّ
وسعَّالقضاءَّالفرنسيَّمنَّمجالَّالأخذَّبالغلطَّ،ََّّوَّقدَّطبيبَّالتخديرَّمثلا،َّأوَّقدَّيحدثَّتشابهَّفيَّأسماءَّالأطباء

الناتجَّعنَّضعفَّالمستوىَّفيَّحالةَّوقوعهَّفيَّطبيعةَّالعمليةَّالمرادَّكسببَّلإبطالَّالعقودَّإذَّيشملَّحتىَّالغلطَّ
تنفيذها،َّوَّالذيَّيقعَّغالباَّفيَّمحتوىَّالعقدَّماَّيتيحَّالإمكانيةَّلوقوعَّهذاَّالنوعَّمنَّالغلطَّمنَّالطرفَّالذيَّيكونَّ

صحةَّأقلَّدرايةَّمنَّالمتعاقدَّالآخر،َّكماَّيمكنَّأنَّيكونَّفيَّالشخصَّالمتعاقدَّمعه،َّأماَّالغلطَّغيرَّالمؤثرَّفيَّ
ََََّّّّأوَّفيَّنقلَّالأرقامَّمنَّصفحةَّإلىَّأخرىَّمثلا،َّفهذاَّلاَّيؤثرَّفيَّالعقدََّّدالعقدَّفيتمثلَّفيَّالغلطَّالماديَّفيَّالعد

َّوَّإنماَّيستوجبَّتصحيحه.َّ
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حتىَّيعيبَّالإرادة،َّثمَّإنَّالغلطَّأمرَّنفسيَّيستكينَّفيَّالضمير،َّفوجبَّلاستقرارَّالتعاملَّألاَّ
عَّفيَّالغلط،َّبلَّيتصلَّبهَّالمتعاقدَّالآخرَّعلىَّوجهَّمنَّالوجوهَّحتىَّيستقلَّبهَّالمتعاقدَّالذيَّوق

َّ.1َََّّّيمكنَّالاعتدادَّبه."
َّالتدليس َّبالنسبةَّلأحكام َّتبناهَّنصَّالمادتينَّ، أما منَّالقانونَّالمدني87ََّّو86ََّّفقد

استعمالَّطرقَّاحتياليةَّمنَّشأنهاَّأنَّ فالتدليسَّبمفهومهَّالقانونيَّووفقَّماَّيراهَّالفقهَّهوالجزائري،َّ
وَّيعنيَّ عنصرَّماديالمدلسَّعليهَّوَّتدفعهَّإلىَّالتعاقد،َّفهوَّإذنَّيفترضَّقيامَّعنصرين،َّتخدعَّ

وَّهوَّأنَّتكونَّهذهَّالحيلَّمنَّالجسامةَّبحيثَّلولاهاَّماَّأبرمَّ عنصرَّشخصياستعمالَّحيل،َّوَّ
َّكذب َّمجرد َّكان َّلو َّو ،َّ َّخداعة َّمظاهر َّأو َّوسائل َّالحيل َّو َّالعقد، َّعليه َّكتمانََّّالمدلس أو

َّ.2حقيقة
السكوتَّعمداَّعنَّواقعةَّأوَّملابسةَّإذاَّثبتَّأنَّ تدليسَّبلَّيعتبر، وَّليسَّهذاَّفحسبَّ

ق86ََّّالمدلسَّعليهَّماَّكانَّليبرمَّالعقدَّلوَّعلمَّبتلكَّالواقعةَّأوَّالملابسة)َّالفقرةَّالثانيةَّمنَّالمادةَّ
مَّج(،َّوَّهوَّالحكمَّالذيَّيجدَّمجالاَّواسعاَّفيَّحالةَّإخلالَّالمتعاقدَّالمحترفَّبالتزامهَّبتبصيرَّ

َّمعه َّالمتعاقد َّيفسحَّالشخص َّالجوهرية َّالمعلومات َّو َّبالبيانات َّالتصريح َّعن َّالسكوت َّفمجرد ،
َّعلىَّ َّالضرر َّعن َّبالتعويض َّعليه َّالمتضرر َّرجوع َّو َّالعقد َّبإبطال َّالمطالبة َّأجل َّمن المجال

َّ.3أساسَّالمسؤوليةَّالمدنية
وَّقدَّاستقرَّالقضاءَّالفرنسيَّعلىَّأنَّالكتمانَّيعدَّعملاَّتدليسياَّفيَّمجالَّالعقدَّالطبيَّ
فالظروفَّالتيَّيمرَّبهاَّالمتعاقد،َّوَّطبيعةَّالعقدَّنفسه،َّوَّماَّيحيطَّبهَّمنَّأمورَّتدفعَّالمريضَّ

                                                                                                                                                                      

َّبالتبصيرَّفيَّإصلاحَّالقانونَّالمدنيَّالفرنسيَّلسنةَّحاتم مولود،  ،نقلاَّعن وَّأثرهَّعلى2016ََّّإدراجَّالالتزام
َّ َّالقانون َّفي َّالالتزام َّانظرية َّلبحوث َّالدولية َّالمجلة َّالجزائري، َّالمدني َّالمجلد َّبالوادي، َّالسياسية َّو 3ََََََّّّّّّلقانونية

 .83،َّص2019َّ،َّأكتوبر2َّالعددَّ
َّ.238عبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوري،َّالوسيطَّفيَّشرحَّالقانونَّالمدني،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّ.60،َّالمرجعَّالسابق،َّصَّعليَّعليَّسليمان2َّ
َّ.84ق،َّصَّ،َّالمرجعَّالسابحاتمَّمولود3ََّّ
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إلىَّالاعتقادَّبحسنَّالنيةَّالكاملةَّفيَّحقَّالطبيبَّالمعالج،َّوَّالطبيبَّالذيَّيخفيَّعنصراَّحاسماَّ
َّ.1منَّالمريضَّيكونَّقدَّارتكبَّتدليساَّلكيَّيجعلَّالعقدَّمقبولاَّفيَّالعلاج

َّ َّأن َّفنجد َّالاستغلال، َّعن َّالأما 90ََّّمادة َّم َّق َّ َّبهمن َّاختصت َّقد فالاستغلالََّّ، ج
يتحققَّإذاَّعيبتَّإرادةَّأحدَّالمتعاقدينَّبطيشَّبينَّأوَّهوىَّجامحَّوَّتبينَّأنَّالمتعاقدَّالآخرَّقدَّ

للقاضيَّأنَّيبطلَّالعقدَّبناءَّعلىَّطلبَّالمتعاقدَّاستغلَّهذاَّالعيبَّليبرمَّالعقد،َّوَّعلىَّهذاَّيجوزَّ
َّين َّأو َّعاتقه،المغبون َّعلى َّالملقاة َّالالتزامات َّناحيةَّ قص َّمن َّنستبعده َّكنا َّإن َّو فالاستغلال،

َّشروط َّمن َّالقانوني َّالنص َّتضمنه َّما َّإلى َّبالموازاة َّبالمريض َّالطبيب َّعلاقة َّفي ََََََََََََّّّّّّّّّّّّالعموم
َّأينَّ َّالتجميلَّغيرَّالعلاجية، َّنعتقدَّفيَّمجالَّجراحة َّإلاَّأنهَّيمكنَّتصورهَّحسبَّما وَّأحكام،
نَّلهَّالنتائجَّالمتوقعةَّمنَّ يستغلَّالطبيبَّشغفَّالمتعاقدَّالآخرَّبالجمالَّوَّحبَّالمظهر،َّفيحس  

َّالعمليةَّليكونَّهذاَّمقابلَّمبالغَّماليةَّباهضة.َّ
َّ َّبالنسبة َّالتراضيو َّ، لأهلية َّتكون َّأن َّالمنطقي َّمنَّفمن َّالطبي َّالعمل َّعلى الموافقة

المريضَّذاتهَّلأنَّالأمرَّمتعلقَّبحقهَّفيَّسلامتهَّالبدنية،َّوَّعملاَّبالقواعدَّالعامةَّيكونَّالمريضَّ
أهلاَّلإعطاءَّموافقتهَّعلىَّالعملَّالطبيَّإنَّكانَّيتمتعَّبالأهليةَّالمدنيةَّالكاملةَّوَّالمرادَّمنَّذلكَّ

َّ َّالعقلية، َّقواه َّبكامل َّمتمتعا َّو َّراشدا َّيكون َّاع أن َّالأهليةتعلى َّمناط َّهو َّالتمييز َّأن           بار
َّالمريضَّ َّأهلية َّمن َّعام َّبشكل َّالمرض َّينال َّفلا َّكالجنون، َّالعقلية َّالأمراض َّبعض َّباستثناء و

 . وَّهذهَّمسألةَّسبقَّوَّأنَّتمَّنقاشهاَّفيَّموضوعنا،2َّالذيَّيستطيعَّقانوناَّأنَّيعبرَّعنَّرضاه
أنهَّماَّيؤخذَّعلىَّهذهَّالنظرية،َّأنهَّلاَّيزولَّالضررَّالذيَّيصيبَّالمريضَّنتيجةََّّبيْد

التدخلَّالطبيَّبمجردَّإبطالَّالعقدَّبسببَّعيبَّمنَّعيوبَّالإرادة،َّفعلىَّالمريضَّإثباتَّإخلالَّ
َّ َّيجبََّّبالالتزامالطبيب َّالتعويض َّعلى َّالحصول َّأجل َّمن َّ،ثم َّالعقد َّإبطال َّأجل َّمن بالتبصير

ثمَّأنَّلإبطالَّالعقدَّأثرَّرجعيَّيتمثلَّمبدئياَّفيَّإعادةَّالمتعاقدينََّّعليهَّإثباتَّاستمرارَّالضرر،
َّمسلكاَّ َّيأخذ َّالطبي َّالعقد َّمجال َّفي َّالقاعدة َّهذا َّتطبيق َّلكن َّو َّالتعاقد، َّقبل َّما َّالحالة إلى

                                                           
َّالتخرَّبلخوانَّيحيىَّعبدَّاللطيف،َّالالتزامَّبالإعلامَّفيَّعقدَّالعلاجَّالطبي،َّمذك1 جَّلنيلَّإجازةَّالمدرسةَّالعلياَّرَّة

،َّنقلاَّعنَّعبدَّالرشيدَّمأمون،َّعقدَّالعلاج46َّ،َّص2009ََّّ-2008الدفعةَّالسابعةَّعشر،ََّّ،بالجزائرَّللقضاء
َّ.36القاهرة،َّصَّالطبيَّبينَّالنظريةَّوَّالتطبيق،َّدارَّالنهضةَّالعربية،َّ

َّفيلالي،2َّ َّالاقتصاديةََّّعلي َّو َّالسياسية َّو َّالقانونية َّللعلوم َّالجزائرية َّالمجلة َّالطبية، َّبالأعمال َّالمريض رضا
َّ.53،َّص3َّ،1998،َّالعدد35َّالمجلدََّّبالجزائر،
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مستحيلاَّوَّإنَّكانتَّتصلحَّفيَّمجالاتَّأخرىَّكالمعاملاتَّالمالية،َّإذَّنجدَّأنهَّمنَّغيرَّالممكنَّ
لتيَّكاناَّعليهاَّقبلَّالتعاقدَّوَّهذاَّنابعَّمنَّالخصوصيةَّالتيَّتميزَّإرجاعَّطرفيَّالعقدَّإلىَّالحالةَّا

وَّلعلَّأنَّهذاَّهوَّالسببَّالرئيسيَّالذيَّيحيلناَّ ،1العقدَّالطبيَّوَّماَّينتجهَّمنَّآثارَّعلىَّالمريض
َّإلىَّالبحثَّوفقاَّلقواعدَّالمسؤوليةَّالمدنية.َّ

للمسؤولية بات الإخلال بالالتزام بالإعام وفقا للقواعد العامة ء إثثانيا: عب
 المدنية

َّتماما َّالواضح َّبالالتزامَّ، من َّالطبيب َّإخلال َّعند َّالرضا َّعيوب َّنظرية َّقصور أن
بالإعلامَّحالَّدونَّتحقيقَّالحمايةَّللمريض،َّمماَّمه دََّمصيرَّكلَّمنَّالفقهَّوَّالقضاءَّفيَّفرنساَّ
أوَّفيَّبعضَّالدولَّالعربيةَّعلىَّحدَّالسواءَّنحوَّطريقَّمتابعةَّالطبيبَّوفقاَّللقواعدَّالعامةَّفيَّ

َّالمد َّعناصرهاالمسؤولية َّو َّشروطها َّتوافرت َّمتى َّهذهََّّ،نية َّفائدة َّعن َّنتساءل َّيجعلنا َّما وهذا
   النظرية؟َّوَّمدىَّاستطاعتهاَّتحقيقَّماَّعجزتَّعنهَّنظريةَّعيوبَّالرضا؟

َّفيَّ يْتُهُ كلَّمنَّالفقهَّوَّالقضاءَّحولَّطبيعةَّالمسؤوليةََّّمجاللقدَّبرزَّجدالَّذاعَّص 
َّالتقصيريةَّ َّالطبيعة َّو َّالتعاقدية َّالطبيعة َّبين َّفالتمييز َّتقصيرية، َّأم َّعقدية َّكونها َّفي المدنية

َّالطبيب َّالطبيَّلمسؤولية َّالقانون َّفي َّأثر َّبدون َّكلتاََّّ،يبقى َّفي َّتؤسس َّالمدنية َّالمسؤولية لأن
غيرََّّيَّمدةَّالتقادمَّالمقررةَّلكلَّمنهمابينهماَّفَّالحالتينَّعلىَّخطأَّالطبيبَّليبقىَّالاختلافَّالوحيد

َّالتقادمَّالمسقطَّلدعوىَّالمتابعةَّالمدنيةَّفيَّالقانونَّالجزائريَّمحددةَّبخمسةَّعشرَّعاماَّ ََََّّّّأنَّمدة
سواءَّكانتَّذاَّطابعَّعقديَّأمَّتقصيري،َّمماَّيستلزمَّأنَّالقانونَّالجزائريَّلاَّيفرقَّبينََّّ(15)َّ

الطبية،َّوَّهذاَّبدورهَّيفتحَّالمجالَّأمامَّمتابعةَّالطبيبَّالطابعَّالتعاقديَّأوَّالتقصيريَّللمسؤوليةَّ
وفقَّلأحكامَّالمسؤوليةَّالتعاقديةَّأوَّالتقصيريةَّعلىَّأساسَّأنهاَّتخضعَّلنفسَّالأحكامَّالعامةَّفيَّ
َّالخطأَّ َّهذا َّعن َّالناتج َّالضرر َّو َّالطبيب، َّخطأ َّإثبات َّوجوب َّحيث َّمن َّالمدنية ََََََََّّّّّّّّالمسؤولية

 .2َّوَّعلاقةَّالسببيةَّبينهما
  َّ َّلعل  َّالخصوصو َّبهذا َّإثارتها َّمن َّلابد َّنقطة َّالجزائريَّ، أهم َّالقضاء َّيقدم َّلم أنه

َّسيحذوَّ َّإنَّكان َّما َّو َّبالإعلام، َّالالتزام َّمصدر َّبشأن َّوجهته َّمعرفة َّمنَّخلالها َّيوضح صورة

                                                           
َّ.97َّصََّّجعَّالسابق،رَّويَّإكرام،َّالمرَّل1ََّّ
َّ.346عبدَّالكريمَّمأمون،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
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َّالمسؤوليةَّ َّعلى َّالتعاقدي َّالطابع َّيضفي َّمما َّالعقد َّعن َّمتولدا َّاعتباره َّفي َّالفرنسي َّنظيره حذو
َّبالإعلام–القائمةَّحالَّالإخلالَّبهَّ َّالمصريَّالذيَّ-الالتزام َّسارَّعليهَّنظيره أمَّيخطوَّعلىَّما

يعتبرهَّسابقاَّعنَّالعقدَّلتكونَّالمسؤوليةَّالناجمةَّحالَّالإخلالَّبهَّتقصيرية،َّوَّلربماَّماَّيبررَّهذهَّ
1َّالوجهةَّراجعَّلانعدامَّالمنازعاتَّالمتعلقةَّبإخلالَّالطبيبَّبواجبَّالإعلام.

َّال نونيَّوَّالاجتهادَّالقضائي،َّارتأىَّبعضَّالفقهَّالقاَّنصالواقعَّفيَّالفراغَّوَّإزاءَّهذا
أنهَّمنَّالوجوبَّأنَّيتعاطىَّالقضاءَّالجزائريَّالمبدأَّ علىَّفرضيةَّتوفيرَّحمايةَّأكثرَّللمريض،

سَّعلىَّنقلَّعبءَّالإثباتَّعلىَّعاتقَّالطبيبَّتطبيقاَّللقاعدةَّالمعمولَّبهاَّفيَّتوزيعَّعبءَّ المُؤَس 
المدعيَّفيَّهذاَّالخصوصَّليسَّحتماَّالإثباتَّالذيَّيكونَّفيَّالأصلَّعلىَّعاتقَّالمدعي،َّوَّ

َّظاهرا َّأو َّعرضا َّأو َّأصلا َّالثابت َّالوضع َّخلاف َّيدعي َّمن َّإنما َّو َّالدعوى َّرفع 2َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّمن
َّ َّالمادة َّعنت 323ََّّو َّم َّق َّالقاعمن َّهذه َّباحتواء َّالقائل:ََََََََََّّّّّّّّّّج َّبنصها َّقصدت َّما َّحيث َّمن دة

،َّوَّبماَّأنَّالمدينَّبالإعلامَّهوَّو على المدين إثبات التخلص منه" الالتزام" على الدائن إثبات 
فيَّحالَّثارَّنزاعَّيمسَّالقيمةَّالقانونيةََّّالالتزامالطبيبَّمنَّالبداهةَّأنَّيقدمَّدليلاَّعلىَّتنفيذهَّلهذاَّ

لرضاَّالمريض،َّوَّعلىَّهذاَّيكفيَّللمريضَّالذيَّيريدَّالرجوعَّعلىَّطبيبهَّأنَّيثبتَّتعرضَّسلامةَّ
َّو َّالمتبصر، َّرضاه َّبدون َّالطبيب َّتدخل َّجراء َّمن َّللضرر َّأنََّّجسده َّإلا َّالأخير َّلهذا َّيبقى ما

يثبتَّأنَّتدخلهَّتمَّبناءَّعلىَّإعلامَّمستوفيَّكلَّماَّهوَّثابتَّقانوناَّشكلاَّوَّمضموناَّوَّإلاَّقامتَّ
َّمسؤوليته.

وَّنحنَّبدورناَّنسترشدَّمنهَّابتغاءَّتحديدَّموقفهَّبشكلَّصريحَّوَّمطلقَّيليقَّبمقتضياتَّ
ستقرَّعلىَّحالَّمعين،َّثمَّهذهَّالمسألةَّتماشياَّمعَّخصوصيةَّالمجالَّالطبيَّالذيَّلاَّينفكَّأنَّي

َّالقانونَّالجزائريَّبشأنَّمسألةَّعبءَّإثباتَّ َّماَّوقفَّعنده َّكانَّهذا َّبإعلامَّالمريضَّالالتزامإذا
فكيفَّعالجَّالقانونَّالمقارنَّوَّماَّالأساسَّالذيَّاتكأَّعليهَّقضاؤهَّبخصوصَّهذهَّالمعضلة؟َّهذاَّ

 . ماَّسنحاولَّتفصيلهَّبإذنَّاللهَّفيماَّسيتقدم
 
 

                                                           
َّ.345عبدَّكريمَّمأمون،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّدَّالمدنيةَّوَّالتجارية،َّدارَّالهدىالإثباتَّفيَّالمواَّ–محمدَّصبريَّالسعدي،َّالواضحَّفيَّشرحَّالقانونَّالمدني2َّ

 .33صَّ،2009َّعينَّميلة،َّالجزائر،َّ
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 بالإعام في القانون المقارن  بالالتزام الإثبات الاخلالالفرع الثاني: عبء 
َّينكرَّ َّبينما َّقانونا، َّتقرر َّالذي َّالنحو َّعلى َّمريضه َّبإعلام َّقيامه َّالطبيب َّيدعي قد

قدَّأجرىََّّهوَّالمكلفَّبعبءَّإثباتَّأنَّالطبيبَّفهلَّيكونَّالمريضالمريضَّتلقيهَّهذاَّالإعلام،َّ
أمَّيكونَّعلىَّالطبيبَّعبءَّإثباتَّأنهََّّأولا(،يَّدونَّإعلامهَّعلىَّالنحوَّالمطلوبَّ)العملَّالطب

َّثانيا(.َّالتزامهَّبالإعلامَّاتجاهَّمريضه؟َّ)نفذَّ
 بالإعام على عاتق المريض بالالتزامأولا: وقوع عبء إثبات الاخلال 

َّ َّمجال َّفي َّالإثبات َّعبء َّيلقي َّبقديم َّليس َّعهد َّإلى َّالفرنسي َّالقضاء َّالالتزامظل
بالإعلامَّعلىَّعاتقَّالمريضَّإعمالاَّللقواعدَّالعامةَّفيَّالإثباتَّالتيَّتقضيَّبأنَّعلىَّالمدعيَّ
إثباتَّماَّيدعيه،َّوَّالمريضَّالذيََّّيدعيَّعدمَّنهوضَّالطبيبَّبالتزامهَّبالإعلامَّيقعَّعليهَّإثباتَّ

َّا َّالقضاء َّ َّبه َّقضى َّما َّ َّذلك َّأمثلة َّمن َّو َّذلك َّفي 29ََّّلفرنسي َّأ1951ماي َّقرر َّأين ،:َّ ََََََََّّّّّّّّنه
َّإذ َّعاتقَّ" َّعلى َّالتزاما َّالمبدأ َّحيث َّمن َّيتضمن َّزبونه َّو َّالجراح َّبين َّينشأ َّالذي َّالعقد َّكان ا

الطبيبَّبعدمَّإجراءَّعمليةَّجراحيةَّيراهاَّمجديةَّإلاَّبعدَّالحصولَّمقدماَّعلىَّرضاَّالمريض،َّفإنهَّ
يقعَّعلىَّعاتقَّهذاَّالأخيرَّعبءَّإثباتَّإخلالََّّالطبيبَّبالتزامهَّالعقديَّبعدمَّالإفضاءَّللمريضَّ

21َّفيَّعمليةَّوَّعدمَّالحصولَّعلىَّرضائهَّبها"،َّوكذاَّماَّصدرَّعنَّمحكمةَّاستئنافَّبطبيعةَّال
َّكانَّالطبيبَّالممارسَّعليهَّالتزامَّبإعلامَّالمريضَّحول1988ََّّنوفمبرَّ َّإذا أينَّقضتَّبأنهَّ:"

المخاطرَّوَّالعواقبَّالتيَّيمكنَّأنَّتنطويَّعليهاَّعمليةَّالشد،َّفإنهَّيقعَّعلىَّعاتقَّالمريضَّأنَّ
َّ.1"الالتزامالممارسَّالعامَّلهذاََّّيقيمَّالدليلَّعلىَّمخالفة

،َّفرضتَّالسوابقَّالقضائيةَّالثابتةَّعلى1951َّ،َّأنهَّمنذَّعامَّوَّعلىَّماَّيبدوَّمماَّتقرر
المريضَّعبءَّإثباتَّعدمَّموافقتهَّالحرةَّوَّالمستنيرةَّعلىَّالإجراءَّالطبي،َّوَّوقعَّهذاَّالنهجَّفيَّ

َّالسوابق َّموقف َّشدة َّعلى َّأكدت َّالتي َّالفقهية َّالانتقادات َّمن َّالعديد َّيتعلقََّّمهب َّفيما القضائية
غيابَّالالتزامَّبالإعلامَّأوَّالرضا(،َّفيَّحينَّأنَّذيَّيضطرَّإلىَّإثباتَّحقيقةَّسلبيةَّ)بالمريض،َّال

َّ.2الأدلةَّكانتَّفيَّمعظمَّالأحيانَّفيَّحوزةَّالطبيب

                                                           
َّ.381،َّالمرجعَّالسابق،َّصَّنورَّيوسفَّحسن1َّ

2. Olivier GOUT et Stéphanie PORCHY-SIMON, l’obligation d’information du médecin et le 

consentement éclairé du patient , Rapport français , L’indemnisation des victimes d’accidents 

médicaux en Europe, Collection du GRERCA, édition Bruylant,  Paris, 2015,page 150. 
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َّإ َّنشير َّأن َّيجب َّو َّعام َّحدث َّانقلاب َّبحيث1997ََّّلى َّالإثبات، َّعبء َّعكس أين
منَّالقانونَّالمدنيَّالتي1315ََّّمنَّالمادة2ََّّةَّممارسوَّالمهنةَّيخضعونَّلمقتضياتَّالفقرَّأصبحَّ

َّأنَّ َّيثبتوا َّأن َّالسابق َّفي َّالمرضى َّعلى َّكان َّبينما َّبالتزامهم، َّالوفاء َّحقيقة َّتبرير َّمنهم تطلب
منَّالمادة1ََّّالضررَّاللاحقَّماَّهوَّإلاَّنتيجةَّللإخلالَّبواجبَّالإعلامَّ،َّوَّهذاَّبتطبيقَّالفقرةَّ

َّ.1َّمنَّالقانونَّالمدني1315َّ
،َّفقدَّبلجيكاَّالصادرَّفيَّفرنساَّجدلاَّسريعاَّفي1997َّفيفري25َََّّّهذا،َّفلقدَّأثارَّقرار

الخطورةَّالمتعلقةَّبهَّقدَّتؤديَّإلىَّأنََّّأنَّطبيعةَّالتدخلَّوd’Anversَّرأتَّمحكمةَّالاستئنافَّ
َّهذهَّ َّفي َّو َّالمتدخل، َّالطبيب َّعاتق َّعلى َّيقع َّالمستنيرة َّو َّالحرة َّالمريض َّموافقة َّإثبات عبء

َّلإزال َّالمبادرة َّزمام َّالطبيب َّأخذ َّفيَّالحالة َّبجدية َّالتفكير َّدون َّلمريضه َّالمفصلي َّالغضروف ة
َّعلاجَّآخرَّفيَّحينَّلمَّتثبتَّالحاجةَّإلىَّهذاَّالتدخلَّبماَّفيهَّالكفاية.

وَّعلىَّماَّيبدوَّأنَّمحكمةَّالنقضَّلمَّترغبَّفيَّاتباعَّالاجتهادَّالقضائيَّالذيَّانتهجتهَّ
،َّعلى2001َّديسمبر14ََّّنظيرتهاَّالفرنسية،َّفجسدتَّهذاَّالتوجهَّبموجبَّأولَّقرارَّأصدرتهَّفيَّ

َّ َّالاستئناف َّمحكمة َّحكم َّألغت َّالقضائيةde Liégeَََّّّإثره َّبالسابقة َّواضحة َّصلة َّأظهر الذي
Hédruel قضيةََّّ،َّأينَّتعلقتَّالpar ligature des trompesَّالذيَّاقترحهَّالطبيبَّلمريضته

َّإلاَّ َّالمستشفى َّدخول َّبغرض َّوقعتها َّالتي َّالوثيقة َّنطاق َّيفهم َّلم َّأنه َّرغم َّو َّمغربي، َّأصل من
َّ.stérilisation tubaire chirurgicale"2برمزَّواحدَّإلىَّجانبَّالإشارةَّإلىَّ"َّ

َّفيَّالمسائلَّلنقضَّأنهَّوَّعندَّالتعرضَّإلىَّمسألةَّعبءَّالإثبات،َّقررتَّمحكمةَّا "
َّالعناصرَّ َّاستفاء َّيثبت َّأن َّجريمة َّعلى َّبناء َّطلبا َّقدم َّالذي َّالطرف َّإلى َّالأمر َّيعود المدنية،

                                                           

1«  celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ( article 1315, alinéa 1, code civil), 

«  réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit 

l’extinction de son obligation » ( article 1315, alinéa 2, code civil). Créé par la loi 1804-02-07 

promulguée le  février 1804,  Modifier par : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016-art 3 

portant réforme du droit des contrats, du régime générale de la preuve des obligations, article 

1315 est devenu article 1353 du code civil, désormais logé dans le titre IV Bis(du code civil français 

intitulé : « De la preuve des obligations », consulter  Le lien suivant : 

http://beta.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006437767/2012-04-19 la date de consultation : 

04/09/2020 à 01 h et 25 min.  
2Vincent CALLEWAERT, l’obligation d’information du médecin et le consentement éclairé du 

patient , Rapport belge, L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en Europe, Collection du 

GRERCA, édition Bruylant,  Paris, 2015, page 116.  

http://beta.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006437767/2012-04-19
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َّيخلوَّ َّأن َّدون َّتبرير َّبدعوى َّالأخير َّهذا َّاحتج َّفإذا َّالخصم، َّالطرف َّإلى َّلينسب َّلها، المكونة
َّغيرَّموجود"، َّالحكمََّّادعائهَّمنَّأيَّدليلَّيمكنَّأنَّيؤيده،َّفإنَّسببَّالتبريرَّهذا غيرَّأنَّهذا

َّإلىَّتطبيقَّقاعدةَّخاصةَّ َّأنهَّعمد َّإلىَّحدَّزعمهم واجهَّعدةَّشكوكَّمنَّبعضَّالفقهاءَّكونهَّ
بعبءَّالاثباتَّفيَّالقانونَّالجنائيَّماَّيطرحَّعدمَّإمكانيةَّتطبيقهاَّعلىَّهذاَّالنحوَّفيَّحالةَّوجودَّ

َّالشكَّمن َّهذا َّتفاقم َّوَّقد َّإلىَّجريمة، 2004َّديسمبر16ََّّذَّصدورَّقرارينَّفيَّطلبَّلاَّيستند
"َّالمريضَّالذيَّيدعيَّأنَّالطبيبَّفبموجبَّالقرارَّالأولَّنصتَّمحكمةَّالنقضَّبوضوحَّعلىَّأنَّ

َّذلك." َّإثبات َّعبء َّيتحمل َّذلك، َّجراء َّضرر َّلحقه َّأنه َّو َّالإعلام، َّفي َّلواجبه َّيمثل ََََََََََََّّّّّّّّّّّّلم
َّالالتزاموَّأكدتَّهذاَّفيَّالقرارَّالثانيَّوَّإنَّكانَّبصياغةَّأخرىَّوفقَّتحديدَّتكييفَّقانونيَّلهذاَّ

نصَّعلىَّأنَّ"َّالتزامَّالطبيبَّبتقديمَّالمعلوماتَّلاَّيشكلَّالتزاماَّبنتيجة،َّوَّأنَّالمريضَّالذيَّبال
َّ.1بالتزامهَّبالإعلامَّيجبَّأنَّيقدمَّأدلةَّ"َّيقمَّبالوفاءَّيعتقدَّأنَّالطبيبَّلم

 بالإعام إلى الطبيب  الالتزامنقل عبء إثبات عدم الاخلال  ثانيا:
َّعنََّّ َّالفرنسية َّالنقض َّمحكمة َّعدلت َّالقرن َّنصف َّعلى َّيزيد َّما َّدام َّاستقرار بعد

خطأَّالطبيبَّفيََّّمنهاَّوَّالمختلفةَّقضائهاَّالثابتَّبإلزامَّالمريضَّبإثباتَّخطأَّالطبيبَّفيَّصوره
َّ َّالطبيبََّّبالتزامهالقيام َّعاتق َّعلى َّالإعلام َّهذا َّحصول َّإثبات َّبعبء َّفألقت َّالمريض بإعلام

19972َََََّّّّّفيفري25ََّّالشهيرَّالصادرَّفيHédruelََّّلمقتضىَّحكمَّالمدعىَّعليه،َّوَّكانَّذلكَّا
َّوَّالذيَّوصفَّبأنهَّمنَّالأحكامَّذاتَّالمبادئ.َّ

َّيدعىَّ َّشخصا َّأن َّفي َّالحكم، َّهذا َّفيها َّصدر َّالتي َّالقضية َّهذه َّوقائع تتلخص
Hédruelَّتسمى َّبالمعدة َّعملية َّله  Coloscopie avec ablation d’unأجريت

polypeَّ َّفي َّبثقب َّبإصابة َّخطرَّ« une perforation intestinale  »الأمعاءانتهت َّهو و
َّتقرير ،َّرفعَّالمريضَّدعوىَّعلىَّالطبيبَّيطالبهَّ%3الخبيرَّدرجةَّاحتمالَّحدوثهَّبنسبةََّّحدد

َّالجراحيَّ َّبالتدخل َّالمرتبطة َّبالمخاطر َّتبصيره َّعدم َّبسبب َّضرر َّمن َّلحقه َّعما َّبتعويضه فيها

                                                           
1Sabrina BURGAT, l’obligation d’information du médecin et le consentement éclairé du patient , 

Rapport Suisse, L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en Europe, Collection du 

GRERCA, édition Bruylant,  Paris, 2015,page 200,201.  
2 Cour de cassation, Chambre civile 1,du 25 février 1997, 94-19.685, Publié au bulletin. Pour savoir 

plus, Consulter le lien suivant : http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037245 la da te 

de consultation : 04/08/2020 à 01 h et 33 min.   

http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037245
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َّ َّاستئناف َّمحكمة َّأن َّغير َّله، َّخضع Angersَّالذي َّعبءَّرفضت َّأن َّإلى َّاستنادا الدعوى
 .1الإثباتَّعدمَّالإعلامَّيقعَّعلىَّعاتقَّالمريضَّالذيَّلمَّيقدمَّدليلاَّعلىَّماَّيدعيه

َّالطبَّ َّمهن َّممارسي َّعلى َّالقضائية َّالسابقة َّهذه َّتقتصر َّلم َّأنه َّالملاحظ َّمن و
علىَّنطاقَّأوسعَّبكثيرَّليشملَّجميع1997ََّّفيفري25ََّّفحسب،َّوَّإنماَّصيغَّالحكمَّالصادرَّفيَّ

لتزمينَّقانوناَّأوَّتعاقدياَّبالإدلاءَّبمعلوماتََّّوَّلاسيماَّبالنسبةَّللمهنيينَّكالمحامينَّالأشخاصَّالم
وَّحتىَّالموثقين...،َّوَّمرةَّأخرىَّعندَّالتعاملَّمعَّالقطاعَّالطبيَّالوحيد،َّقامتَّمحكمةَّالنقضَّ

بالإبلاغَّعندماَّيساهمَّالعديدَّمنَّالممارسينَّفيَّعلاجَّالمريضََّّبالالتزامبتقييمَّمنَّهمَّالمدينونَّ
،َّفيؤثرَّهذاَّالواجبَّعلىَّالطبيبَّالذيَّأصدرَّالوصفة1997َّأكتوبر14ََّّلحكمَّصادرَّفيَّوفقاَّ

بقدرَّماَّيقعَّعاتقَّالشخصَّالذيَّينفذَّهذهَّالوصفةَّالطبية،َّوَّإذاَّلمَّيكنَّممكناَّانتقادَّالممارسَّ
لعدمَّتقديمَّمعلوماتَّتتجاوزَّكفاءتهَّالفنيةَّفيجبَّعلىَّالأقلَّأنَّيهتمَّبالأهميةَّالماديةَّمنَّهذاَّ

َّ.2نَّقبلَّزميلهالتسليمَّم
َّ َّقرار َّفي َّورد َّمما َّأنه َّللتذكير 14ََّّو َّأين19973ََّّأكتوبر َّالفرنسية َّالنقض لمحكمة

َّماَّيلي:1995ََََََّّّّّّماي31ََّّالصادرَّبتاريخRennesََّّأيدتَّبموجبَّهذاَّالقرارَّاستئنافَّمحكمةَّ
"َّبماَّأنَّالطبيبَّمسؤولَّعنَّإثباتَّأنهَّقدمَّلمريضهَّمعلوماتَّحقيقيةَّوَّواضحةَّوَّمناسبةَّعنَّ

َّلهَّمنَّأجلَّتمكينهَّبذلكَّإعطاءَّالموافقةَّالمستنيرةََّّالفحوصاتمخاطرَّ َّالتيَّيقدمها َََََّّّّّأوَّالرعاية
أوَّالرفض،َّوَّإذاَّكانَّواجبَّالإعلامَّهذاَّيثقلَّكاهلَّالطبيبَّالذيَّيصفَّالوصفةَّبقدرَّماَّيثقلَّ
َّأنهَّ َّو َّوسيلة، َّبأية َّالمعلومات َّهذه َّإثبات َّفيمكن َّالطبية، َّبالوصفة َّيقوم َّالذي َّالشخص كاهل

َّ…Geneviéve Xمنَّالوثائقَّالمقدمةَّأنََّّالاستئنافاصةَّوَّمعتمدةَّخلصتَّمحكمةَّلأسبابَّخ
َّأجرتَّ َّالبطن َّتنظير َّإجراء َّتم َّحيث َّالمستشفى َّمركز َّفي َّمخبري َّمساعد َّمهنة َّمارست التي
َََََّّّّّمحادثاتَّمختلفةَّمعَّطبيبهاَّ،َّوَّاتخذتَّقرارهاَّبعدَّوقتَّطويلَّجداَّمنَّالتفكيرَّوَّأبدتَّتردداَّ

َّقبلَّالعملية،َّوَّ َّالسياديةَّفيَّالتقدير،َّرأتَّمحكمةَّالدرجةَّوَّقلقا أنهَّفيَّإطارَّممارسةَّسلطتها
أثبتتََّّمنَّالقانونَّالمدني1353َّمقصودَّفيَّالثانيةَّأنَّهذهَّالمجموعةَّمنَّالافتراضاتَّبالمعنىَّال

                                                           
جلةَّالحجةَّ،َّمجلةَّدوريةَّتصدرَّعنَّأحمدَّ،َّنقلَّعبءَّالإثباتَّفيَّمجالَّالالتزامَّبالإعلامَّالطبي،َّمَّهديلي1

َّ.79َّ،َّص2007َّ،َّجويلية1َّمنظمةَّالمحامينَّلناحيةَّتلمسان،َّالعددَّ
2 Philippe PIERRE, L’obligation d’information a la charge du médecin, Revue juridique de l’Ouest, 

1999-1,   Page 43. 
3Cour de cassation ,Chambre Civ,1,du 14 octobre 1997,95-19.609 ,Publié au bulletin. 
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َّ َّالسيدة َّ…Yأن َّغازيََّّ َّبانسداد َّالإصابة َّبخطر َّمريضتها َّأبلغت َّقد َّالتوليد َّو َّالنساء طبيبة
وَّبالتاليَّوبغضَّالنظرَّعنََّّ- -la cœlioscopieنظيرَّالبطنَّللأوعيةَّالمتأصلَّفيَّعمليةَّت
،َّفكانَّمنَّبين1َّللوسائل،َّفإنَّالحكمَّمبررَّقانونياَّ"7َّو6،2،1َََّّّالأسبابَّالتيَّتنتقدهاَّالفروعَّ

"َّوَّيمكنَّإثباتَّالمعلوماتَّالتيَّيقدمهاَّالطبيبَّإلىَّمريضهََّّماَّآلتَّإليهَّالمحكمةَّمنَّنتائجَّأنه
 ".2َّمنَّالقانونَّالمدني1353َّضاتَّبالمعنىَّالمقصودَّفيَّالمادةَّبأيَّوسيلة،َّبماَّفيَّذلكَّالافترا

َّللإشارة َّالتحول و َّلهذا َّيكن َّلم َّأثراََّّأنه َّالطبي َّبالإعلام َّالالتزام َّإثبات َّعبء بشأن
َّبتعديلَّ َّقام َّالفرنسيَّعندما َّالنقضَّبلَّامتدَّكذلكَّإلىَّمجلسَّالدولة يقتصرَّفقطَّعلىَّمحكمة

َّ َّإبلاغ َّواجب َّبشأن َّالقضائية َّالسوابق َّقواعدَّقانون َّوضع َّخلال َّمن َّالأطباء َّقبل َّمن المرضى
مماثلةَّلتلكَّالتيَّاعتمدتهاَّمحكمةَّالنقض،َّوَّفيَّنفسَّالوقتَّمعَّزيادةَّالقيودَّالتيَّتثقلَّكاهلَّ
الأطباءَّفيماَّيتعلقَّبإعلامَّالمريضَّرغبَّمجلسَّالدولةَّفيَّوضعَّقواعدَّالتعويضَّعنَّالأضرارَّ

لواقع،َّوإنَّالاجتهادَّالقضائيَّالمتعلقَّالتيَّلحقتَّنتيجةَّنقصَّالمعلوماتَّبماَّيتماشىَّأكثرَّمعَّا
بهذهَّالنقطةَّأصبحَّالآنَّأكثرَّشدةََّّعلَّغرارَّمحكمةَّالنقض،َّإذَّيعتبرَّمجلسَّالدولةَّأنهَّعندماَّ
يكونَّالمريضَّضحيةَّلحادثَّصحيَّوَّيؤكدَّأنَّالمستشفىَّلمَّتبلغهَّبشكلَّكافَّبالمخاطرَّالتيَّ

َّالطلبَّهوَّالذيَّينجمَّعن َّفإنَّالضررَّالذيَّيعانيَّمقدم ضياعَّالفرصةَّلتجنبََّّيتعرضَّلها،
َّالإجماليَّ َّالمبلغ َّأولا َّيقي  م َّأن َّللقاضي َّالظروف َّهذه َّفي َّالإعلام، َّبواجب َّقيامه َّعدم خطر
َّهذاَّ َّمن َّبسيط َّبجزء َّالمستشفى َّقبل َّمن َّللمريض َّالمستحق َّالتعويض َّمبلغ َّيحدد َّثم للضرر،
َّإبلاغهَّ َّتم َّإن َّالإجراء َّرفض َّإلى َّسيضطر َّكان َّالمريض َّأن َّلاحتمال َّوفقا َّيحدد الضرر

َّ.3ربالمخاط
َّ َّرقم َّحكم َّبمقتضى َّو َّالسياق َّذات َّفي 339285ََّّو َّبتاريخ سبتمبر24ََّّالصادر

َّأنه، 2012 َّالدولة َّمجلس َّالفنََّّحدد َّلقواعد َّوفقا َّحتى َّالمقترحة َّالطبية َّالحالة َّتكون َّعندما "

                                                           
1Consulter le lien suivant : 

 http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037802la da te de consultation : 30/08/2020 à 

23 h et 46 min.  
2Voir l’Article 1353 du code civil Version 17-02-1804, le lien suivant : 

http://www.doctrine.fr/I/texte/code/LEGITEXT000006070721/ la da te de consultation : 15/09/2020 à 

13 h et 06 min.  
3Le Conseil d’Etat modifie sa jurisprudence en matière de devoir d’information des patients par les 

médecins et fixe des règles semblable à celle retenue… , décision contentieuse 5 janvier 2000, 

consulter le lien suivant : 

http://www.conceil-etat.fr la da te de consultation : 12/06/2020 à 13 h et 06 min 

http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037802
http://www.doctrine.fr/I/texte/code/LEGITEXT000006070721/
http://www.conceil-etat.fr/
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َّتضمنَّ َّشروط َّفي َّالمريض َّإبلاغ َّيجب َّالعجز َّأو َّبالوفاة َّتتعلق َّمعروفة َّمخاطر َّعلى تنطوي
َّ َّلم َّإذا َّو َّالمستنيرة، َّالطوارَّالموافقة َّحالات َّفي َّمطلوبة َّالمعلومات َّهذه َّاستحالةأَّئَّتكن َََََََّّّّّّّو

َّ َّالمريض َّرفض َّفيهََّّالاطلاعأو َّتتحقق َّلا َّالذي َّالوحيد َّالظرف َّو َّالمعلومات، َّهذه َّمثل على
المخاطرَّإلاَّبشكلَّاستثنائيَّلاَّيعفيَّالأطباءَّمنَّالتزامهم."،َّكماَّيشيرَّإلىَّأنَّ"َّعجزَّالأطباءَّ
عنَّالوفاءَّبالتزامهمَّبتوفيرَّالمعلوماتَّيستلزمَّمسؤوليةَّالمستشفىَّبقدرَّماَّيحرمَّمنَّفرصةَّتجنبَّ

َّال َّالمخاطر َّبالتدخل َّوَّمرتبطة َّممارسته." َّمحكمةَّبرفض َّأن َّالدولة َّمجلس َّاعتبر َّهذا على
َّ.1َّالإداريةَّقدَّارتكبتَّخطأَّقانونيَّباستبعادَّمسؤوليةَّمؤسسةَّالصحةَّالعامةَّالاستئناف

َّإلىَّترسيخde Nantesلإداريةاَّالاستئنافَّمحكمةَّعملت، وَّمنَّجهتهاَّهيَّالأخرىَّ
،َّحين2020َّفيفري7ََّّبتاريخَّقواعدَّهذهَّالسوابقَّالقضائيةَّمنَّخلالَّقرارَّحديثَّجداَّأصدرتهَّ

  - d’Orléansالإقليميََّّالاستشفائيبالإعلامَّفيَّجانبَّالمركزََّّبالالتزامفيماَّيتعلقََّّ-اعتبرت
لكلَّفردَّالحقَّفيَّأنَّيطلعَّمنَّقانونَّالصحةَّالعامةَّ"L.1111-2َّأنهَّبموجبَّمقتضياتَّالمادةَّ

َّالمعلوماتَّبمختلفَّالتحقيقاتَّأوَّالعلاجاتَّأوَّالإجراءاتَّ علىَّحالتهَّالصحية،َّوَّتتعلقَّهذه
الوقائيةَّالمقترحةَّوَّمدىَّفائدتهاَّوَّملاءمتهاَّوَّعواقبها،َّوَّالمخاطرَّالمتكررةَّأوَّالجسيمةَّالتيَّ

الأخرىَّوَّالعواقبَّالمتوقعةََّّيمكنَّتوقعهاَّعادةَّوَّالتيَّتترتبَّعليهاَّوَّكذلكَّعلىَّالحلولَّالممكنة
فيَّحالةَّالرفض،َّوَّهذهَّالمعلوماتَّهيَّمسؤوليةَّجميعَّالمتخصصينَّفيَّالرعايةَّالصحيةَّفيَّ
نطاقَّمهاراتهمَّوَّبماَّيتوافقَّمعَّالقواعدَّالمهنيةَّالمطبقةَّعليهم،َّوَّلاَّيمكنَّأنَّيعفيَّمنَّذلكَّإلاَّ

َََّّّعَّيكونَّمنَّحقَّالمهنيينوَّفيَّحالةَّحدوثَّنزاَّفيَّحالةَّالطوارئَّأوَّعدمَّالقدرةَّعلىَّالإعلام،َّ
أوَّالمؤسساتَّالصحيةَّإثباتَّأنَّالمعلوماتَّقدَّمنحتَّللشخصَّالمعنيَّوفقاَّللشروطَّالمنصوصَّ

َّ.2."عليهاَّفيَّهذهَّالمادة،َّوَّيمكنَّتقديمَّهذاَّالإثباتَّبأيةَّوسيلة
إلىَّتحولَّعميقَّفي2002ََّّمارس4ََّّأدىَّقانونََّّ،فيَّالحقيقةَّوَّكماَّهوَّمعلومَََّّّ

َّتغييراَّ َّيعكس َّأنه َّحيث َّمن َّالصحي، َّالنظام َّداخل َّالإعلام َّفي َّالحق َّخاصة َّو َّالأفراد حقوق

                                                           
1Conseil d’Etat, 24 septembre 2012, n° 339285 , consulter le lien suivant :  

affairesjuridiques.aphp.fr/texte/conseil-detat-24-septembre-2012-n-339285-obligation-dinformation-

patient-etablissement-public-de-sante-risque-exceptionnel/  la date de consultation : 15/08/2020 à 22 h 

et 06 min 
2Cour d’Appel d’Administrative de Nantes, 3éme chambre, 7 février 2020,18NT00798, Inédit au 

recueil Lebon, consulter le lien suivant : 

http://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT00004158629 la date de consultation : 17/10/2020 à 

18 h et 06 min. 

http://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT00004158629
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رمزياَّمنَّخلالَّتحويلَّالتزامَّمهنيَّالصحةَّ)َّالمحترف(َّبإعلامَّمريضهَّإلىَّحقَّحقيقيَّلإعلامَّ
َّماَّيليهاَّمنَّقانونَّالصحةَّوَّ L 1111-1المريض،َّوَّيتضحَّذلكَّمنَّالصياغةَّالفعليةَّللموادَّ

َّ َّالإنسان َّحقوق َّعليها َّتقوم َّالتي َّالمبادئ َّأحد َّهو َّالحق َّالكرامةََّّ-هذا َّو َّالاستقلالية مبدأ
فلاَّيحقَّللمريضَّأنَّيتمَّإبلاغهَّفحسب،َّبلَّيحقَّلهََّّ-الصحيةَّةالديموقراطيالإنسانيةَّفيَّظلَّ

َّالمطالبةَّبمعلوماتَّأكثرَّشفافية،َّوَّقدَّمنحَّكلَّشخصَّحقَّالوصولَّالمبا شرَّإلىَّالكلَّأيضا
المعلوماتَّالمتعلقةَّبصحتهَّوَّالتيَّيحتفظَّبهاَّأخصائيونَّالمهنةَّوَّالمؤسساتَّالصحية،َّإذَّيعدَّ
َّتطوراَّملحوظا،َّلأنهَّفيَّظلَّالنظامَّالسابقَّلمَّيكنَّبإمكانَّالشخصَّالمعنيَّالوصولَّإلىَّ هذا

َّالط َّبالسجل َّفقط َّيتعلق َّالحق َّهذا َّو َّطبيبه، َّخلال َّمن َّإلا َّبه َّالمتعلقة َّالطبية بيَّالمعلومات
للمستشفى،َّفأثارتَّهذهَّالتحفظاتَّبشأنَّوصولَّالمريضَّإلىَّملفهَّالطبيَّنوعاَّمنَّالارتيابَّإزاءَّ
َّمقابلةَّ َّخلال َّشفويا َّالإعلام َّيكون َّأن َّالقانونَّعلى َّهذا َّأوجب َّكما َّالطب، َّمجال َّفي ََََََّّّّّّالعاملين

نَّأوَّضمنَّموعد،َّعلىَّخلفيةَّأنَّالحوارَّوحدهَّهوَّالذيَّيتيحَّإمكانيةَّصياغةَّعقدَّثقةَّحقيقيَّبي
الطبيبَّوَّمريضه،َّماَّيجعلَّمنَّالأثرَّالكتابيَّالذيَّيشهدَّعلىَّتنفيذَّالتزامَّالإعلامَّهوَّعلامةَّ

َّ.1َّعلىَّأنَّالثقةَّلاَّتسودَّبينَّالطبيبَّوَّمريضه
لمَّيستجدَّمنَّالامتيازاتَّما2002ََّّمارس4ََّّأنَّالقانونَّ، منَّالواضحَّعلىَّماَّيبدوَّ

َّالتي َّالقواعد َّيبقي َّمما َّالإعلام َّنطاق َّفي َّكثيرا َّساريةََّّوضعهاَّيغير َّالمجال َّهذا َّفي القضاء
الذيَّلاَّيمنعَّالطبيبَّمنَّاللجوءَّإلىَّالكتابةَّلإثباتَّموافقة2ََّّالمفعول،َّعداَّإلزامَّشفويةَّالإعلام

َّالعلاج َّعل َّصريح3َّالمريض َّنحو َّعلى َّالقانون َّهذا َّكرس َّفقد َّالإثبات َّعبء َّبخصوص َّأما ،
،َّحينَّأقرتَّالفقرةَّالأخيرة1997َّالتحولَّالقضائيَّالذيَّأجرتهَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّفيَّعامَّ

َّفيَّحالةَّحدوثَّنزاعَّ)َّبخصوصَّإعلامَّالمريض(َّفإنهَّصراحةَّبأنه:L.1111-2َّمنَّالمادةَّ "
يقعَّعلىَّمهنيَّالصحةَّأوَّالمؤسسةَّالصحيةَّتقديمَّدليلَّعلىَّأنَّالمعلوماتَّقدَّتمَّتقديمهاَّإلىَّ

الدليلَّبأيَّالشخصَّالمعنيَّبموجبَّالشروطَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّهذهَّالمادة،َّيمكنَّتقديمَّهذاَّ

                                                           
1Anne LAUDE , LE DROIT A l’INFORMATION DU MALADE , revue Les Tribune de la santé, 

Edition de Santé et les Presses de Sciences Po, n° 9 , France, 2005-4, page 44,48,50. Consulter le lien 

suivant : http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2005-46page-43.htm la date de 

consultation 03/08/2020 à 23 h et 16 min.   
2« Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ». article 1111-2,code mars 2002. 

َّالنهضة3ََّّ َّدار َّمقارنة"، َّدراسة "َّ َّبه َّالإخلال َّجزاء َّو َّالطبية َّالأعمال َّعلى َّالموافقة َّحق َّمأمون، َّالكريم عبد
َّ.300،َّص2006َّلعربية،َّالقاهرة،َّمصر،َّ

http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2005-46page-43.htm
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حََّّفيَّتأكيدهَّعلىَّأنَّعبءَّإثباتَّتنفيذَّالالتزامَّبالإعلام32َّفالنصَّالمذكورَّواضَّ،1وسيلةَّ"
َّطرقَّ َّمن َّطريق َّبأي َّيؤديه َّأن َّيمكن َّالذي َّالطبيب َّعاتق َّعلى َّيقع َّالطبية َّالعلاقة َّمجال في
الإثباتَّبماَّفيَّذلكَّشهادةَّالشهودَّوَّالقرائن،َّوَّهذاَّمنَّشأنهَّأنَّيقطعَّسبلَّالاختلافَّحولَّمنَّ

َّ.2يتحملَّهذاَّالعبءَّ
َّتَََََََََّّّّّّّّّ َّقد َّو َّفيهذا، َّالقانون َّعاتقََّّرومانياَّبنى َّعلى َّالإثبات َّعبء َّ َّيقع َّإذ َّالمبدأ ذات

"َّعلىَّعكسَّالرأيَّالمعبرَّعنهَّفيَّ 3Marius SCHEAUAالطبيب،َّوَّفيَّهذاَّيقولَّالأستاذَّ
مذهبنا،َّنعتبرَّأنَّعبءَّالإثباتَّيقعَّعلىَّعاتقَّالطبيب،َّفأبعدَّمنَّحقيقةَّأنناَّنتعاملَّمعَّالتزامَّ

َّةَّقدَّيطلبَّمنهَّإثباتَّحقيقةَّسلبيةالإثباتَّعلىَّالضحيَّبنتيجة،َّبخلافَّحقيقةَّأنَّفرضَّعبء
َّالوفاءَّ َّإثبات َّعبء َّيتحمل َّالذي َّهو َّالطبيب َّأن َّيعتقد َّالمراقبة، َّتحت َّتكون َّما َّغالبا َّالتي و

ََّّبالالتزام َّرقم َّقانون َّيقتضيه َّلما َّوفقا َّللمريض َّالمستنيرة َّالموافقة َّعلى 20064ََََََّّّّّّ-95بالحصول
ىَّأنهَّمنَّأجلَّالخضوعَّلأساليبَّالوقايةَّوَّالتشخيصَّعل649َّمنَّالمادة1ََّّوَّعليهَّتنصَّالفقرةَّ

وَّالعلاج،َّوَّالتيَّقدَّتكونَّخطرةَّعلىَّالمريضَّبعدَّأنَّأوضحهاَّالطبيب،َّيطلبَّمنَّالمريضَّ
َّ،َّوَّبالمثلبالالتزامقاَّوسائلَّإثباتَّالوفاءَّاتفاقَّمكتوب،َّلذلكَّيجبَّعلىَّالطبيبَّأنَّيحددَّمسب

َّ َّالفقرة 1ََّّتنص َّالمادة 9ََّّمن َّرقم َّالعامة َّالصحة َّوزارة َّعن َّالصادر َّالأمر 2007َّ-482من
َّ َّرقم َّالقانون َّالممكن2006ََّّ-95لتطبيق َّمن َّيكون َّعندما َّو َّالطوارئ، َّحالات َّفي َّأنه على

َّتقريرَّ َّبإعداد َّالرعاية َّيقدم َّالذي َّالشخص َّسيقوم َّالمريض، َّمن َّخطية َّموافقة َّعلى الحصول
حظةَّالمريض،َّوَّفيماَّيتعلقَّباشتراطَّالشكلَّالكتابي،َّهناكَّتحفظاتَّمكتوبَّيتمَّإرفاقهَّبورقةَّملا

إلىَّحدَّأنهَّيمكنun formalisme néfasteََّّبشأنَّخيارَّواضعَّالقانونَّ،َّمماَّقدَّيحفزَّنشوءَّ
َّ.5أنَّيغيرَّعلاقةَّالثقةَّبينَّالطبيبَّوَّالمريضَّ"

                                                           
1ََّّ َّالمادة َّمن َّالأخيرة L1111ََّّ-2الفقرة َّالقانون 4ََّّمن َّالصحة2002ََّّمارس َّقانون َّمن َّالثامنة َّالفقرة َّوهي (

 .(2020فيفري23ََّّآخرَّتعديلَّلتاريخَّالفرنسيَّمعَّ
محمدَّحسنَّقاسم،َّالطبَّبينَّالممارسةَّوَّحقوقَّالإنسانَّ)َّدراسةَّفيَّالتزامَّالطبيبَّبإعلامَّالمريضَّأوَّحق2ََّّ

َّ.94،َّص2012َّ،َّمصر،َّةالإسكندريالمريضَّفيَّالإعلام(،َّدارَّالجامعةَّالجديدة،َّ
3Marius SCHEAUA, Avocat au barreau de Bucarest. 
4La loi n° 95-2006 sur la réforme dans le domaine de la santé ( publiée dans le Moniteur officiel de 

Roumanie, Partie I  ,n° 372du 28 avril 2006). 
5Marius SCHEAUA, l’obligation d’information du médecin et le consentement éclairé du patient , 

Rapport roumain , L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en Europe, réf pré ,page184. 
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َّفيَّاسبانيا َّالحال َّأقرتَّالسوابقَّالقضائيةَّبالإجماعَّأنهَّيقعَّعلىَّ، وَّكذا عاتقَّفقد
الأطباءَّوَّالمؤسساتَّالصحيةَّعبءَّإثباتَّأنَّالمريضَّقدَّتلقىَّالمعلوماتَّالكافيةَّالتيَّمكنتهَّ

12َّبدورهاَّمنَّإعطاءَّالموافقةَّالحرةَّوَّالطوعيةَّ)َّأحكامَّمحكمةَّالنقض،َّالغرفةَّالمدنيةَّبتاريخَّ
9َّو2005ََّّجانفي18ََّّخَّي،َّوَّدائرةَّالمنازعاتَّالإداريةَّبتار2003َّسبتمبر2001َّ،8ََّّجانفيَّ

(،َّحيثَّكانتَّالحجةَّالرئيسيةَّالمستخدمةَّتستندَّإلىَّصعوبة2005َّجوان22ََّّو2005ََّّرسَّما
َّالم َّفي َّالأفضل َّبتقديم َّتتميز َّالتي َّالصحية َّبالمراكز َّيتعلق َّفيما َّالمرضى، َّالصحيإثبات َََََّّّّّجال

ماَّيوحيَّأنَّالإجراءَّسبقهَّإعلامَّكافيَّتحققتَّمعهَّالموافقةَّبكلَّمقاييسها،َّكماَّأشيرَّإلىَّصعوبةَّ
َّيلقيَّعبءَّالإثباتَّتطبيقَّ َّمما َّللدفاعَّعنَّالمستهلكينَّوَّالمستخدمين، المريضَّللقانونَّالعام

َّعلىَّمزودَّالخدمةَّالصحية.
َّرقمَّ َّالقانون َّمن َّمادة َّنص َّأن َّنجد َّالصدد َّهذا َّفي 20021َّ-41و تضمنَّالاسباني

َّالتعليمَّ َّخدمات َّيستخدم َّالذي َّالشخص "َّ َّإلى َّللإشارة َّمستخدم" "َّ َّمصطلح َّالتحديد َّوجه ََََََّّّّّّعلى
من2،8ََّّزيزَّالصحةَّوَّالوقايةَّمنَّالأمراضَّوَّالإعلامَّالمتعلقَّبالصحة"،َّوَّتؤكدَّالمادةَّوَّتع

علىَّأنَّالموافقةَّالمذكورةَّضروريةَّلأيَّعملَّفيَّمجالَّالصحةَّشفاهة2002ََّّ-41القانونَّرقمَّ
كقاعدةَّعامة،َّوَّكتابيةَّفيَّحالاتَّمحددةَّكالجراحةَّوَّالتشخيصَّالعلاجيَّوَّبشكلَّعامَّأثناءَّ

التيَّتنطويَّعلىَّمخاطرَّأوَّمضايقاتَّلهاَّآثارَّسلبيةَّملحوظةَّوَّمتوقعةَّعلىَّتنفيذَّالإجراءاتَّ
َّضى.َّصحةَّالمرَّ

 لإثبات إخلال الطبيب بالالتزام بالإعام  القانونيةوسائل الالمطلب الثاني: 
إذاَّكانَّتحديدَّالمكلفَّبعبءَّالإثباتَّلهَّأهميةَّبالغةَّمنَّالناحيةَّالعملية،َّفإنَّالحكمَّ
فيَّالدعوىَّالمعروضةَّأمامَّالقضاءَّتتوقفَّفيَّمدىَّإمكانيةَّالمكلفَّبعبءَّالإثباتَّبتقديمَّالدليلَّ

َّ.2،َّوَّفيَّحالةَّعجزهَّعنَّتقديمَّالأدلةَّفإنهَّيخسرَّدعواهَّادعائهعلىَّصحةَّ

                                                           
1Le 14 novembre 2002, le Parlement espagnol approuva la loi n° 41-2002,intitulée «  Loi de base 

réglementant l’autonomie du patient et les droits et obligations en matière d’information et de 

documentation clinique », Boletin Oficial del Estado, n°274 du 15 novembre 2002. Entrée en vigueur 

en mai 2003. 

2َّ َّعبء َّشريف، َّبحماوي َّرحاب، َّالخأرجيلوس َّالسياإثبات َّدفاتر َّالطبي، َّالمجال َّفي َّسطأ َّالقانون، َّو َّجامعةة
َّ.818َّ،َّص2018َّ،َّجوان19َّالعددََّّ،قاصديَّمرباحَّبورقلة
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ََّّ َّتنفيذ َّإثبات َّصعوبة َّتظهر َّالأمرَّو َّأن َّكون َّفي َّمريضه َّبإعلام َّلالتزامه الطبيب
يتعلقَّبإثباتَّواقعةَّسلبية،َّمؤداهاَّأنَّالطبيبَّلمَّيقمَّبواجبهَّبالإعلامَّوَّالتبصيرَّخاصةَّوَّأنَّ

َّ َّو َّبالطبيب، َّعلاقته َّفي َّالأضعف َّالطرف َّهو َّالفرنسيةَّبعضالمريض َّالقضائية َّالتطبيقات
أنهَّيمكنَّأنََّّيتمَّالإثباتَّفيَّمجالَّالالتزامَّبإعلامَّالمريضَّالذيَّيقعَّعلىَّعاتقََّّنصتَّعلى

بماَّفيَّذلكَّ،َّالطبيب،َّبعدماَّكانَّيلقىَّعلىَّعاتقَّالمريض،َّبكافةَّوسائلَّالإثباتَّالمقررةَّقانونا
َّالشهود َّشهادة َّو َّالقرائن َّو ََّّالكتابة َّالخبرة، َّالأسسَّو َّحول َّالتساؤل َّيستدعي َّما َّهذا َّلعل و

،َّوَّمدىَّحجيةَّهذهَّ؟قديرَّوسيلةَّالإثباتَّفيَّمجالَّتنفيذَّالالتزامَّبإعلامَّالمريضالمعتمدةَّفيَّت
الإثباتَّحسبَّشكليةَّالإعلامََّّمنَّخلالَّالتعرضَّإلىَّوسيلةَّهذاَّماَّسنعالجه الوسيلةَّالقانونية؟

َّقانونا َّفي)َّالمقررة َّالقضائيةَّوَّدورها َّالخبرة َّثم َّالطبيَّفيَّالإعلامََّّالفرعَّالأول(، إثباتَّالخطأ
َّالفرعَّالثاني(.َّ)

 : وسيلة الإثبات حسب شكلية الإعام المقررة قانونا الأولالفرع 
َّالإعلامَّفيكونَّتقررَّ التزامَّالطبيبَّبإعلامَّمريضهَّقانونا،َّوَّتقررتَّمعهَّشكليةَّهذا

َََََّّّّّوَّالمستنيرةَّللخاضعَّللتدخلَّالطبيالحرةَّموافقةَّالَّالكتابةَّشرطَّجوهريَّلثبوتكتابياَّمتىَّكانتَّ
َّفإلىَّأيَّوَّقدَّيكونَّشفوياَّوَّهوَّالأصلَّوَّالغالبَّمتىَّخرجناَّعنَّدائرةَّماَّقيدَّبنصَّخاص.َّ

َّ َّإخلال َّإثبات َّفي َّحجة َّالكتابة َّتكون َّأن َّيمكن َّ)مدى َّمريضه؟ َّبإعلام َّبالتزامه ََََََّّّّّّأولا(الطبيب
َّ "َّ َّبقاعدة َّعملا َّالإثبات َّوسيلة َّتقدير َّفي َّالقاضي َّسلطة َّمدى  Cette prevue peutو

apportée par tout moyens ثانيا(."؟ ( 

 أولا: تكريس الكتابة في إثبات خلطأ الطبيب في الإعام  
َّ َّقرار َّبها َّأتى َّالتي َّالنتائج َّكانت 25ََّّإذا َّالمرضى1997َّفيفري َّحقوق َّمنحت َّقد ،

الطبيَّبالإعلامَّيقعَّعلىََّّالالتزامبصفةَّخاصةَّفيَّجعلَّعبءَّإثباتَّتنفيذََّّتامتيازاَّنوعيا،َّتمثل
َّلجوءَّ َّإلى َّحتما َّأدى َّفإنه َّالفقه، َّمن َّكبير َّجانب َّلتأييد َّمحلا َّكان َّما َّهو َّو َّالطبيب، عاتق

لالَّالكتابةَّ،َّفمنَّخالالتزامالأطباءَّللكتابةَّباعتبارهاَّالوسيلةَّالمثلىَّوَّالآمنةَّلإثباتَّتنفيذهمَّلهذاَّ
َّست َّالمريض َّمن َّلتفالموقعة َّالأكيدة َّالوسيلة َّالطبيب َّلدى َّالمريضَّتوفر َّقبل َّمن َّالمنازعة ادي

َّ.1َّبشأنَّإعلامه

                                                           
َّ.298َّفريحةَّكمال،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
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،َّفالبعضَّيعتبرهاَّإثباتا1ََّّوَّبالنسبةَّلحجيةَّالورقةَّالمكتوبةَّفقدَّاختلفَّالفقهاءَّحولها
لحقيقةَّالإفضاءَّفقطَّ،َّوَّمردهمَّفيَّذلكَّإلىَّأنَّالكتابةَّتنشأَّعنهاَّقرينةَّتتعلقَّبوجودَّالإفضاءَّ

َّ َّأما َّالتقليدي، َّالقضاء َّوفق َّهذا َّو َّبمضمونه، َّليس َّلمضمونَّو َّإثباتا َّفيعتبرها َّالآخر البعض
الإفضاء،َّذلكَّأنَّوجودَّالورقةَّالمكتوبةَّلاَّيقتصرَّفقطَّعلىَّإثباتَّقيامَّالطبيبَّبالإفضاء،َّبلَّ
َّبسببَّالأهميةَّالتيَّيوليهاَّ يجبَّأنَّيبرهنَّعلىَّحقيقةَّالإفضاءَّوَّمضمونهَّوَّصفاته،َّوَّهذا

َّ َّقانونا، َّعليها َّالمنصوص َّالشروط َّوفق َّالإفضاء، َّلمضمون َّالإعلامَّالقضاء َّمن َّالغاية َّأن ََََََََّّّّّّّّإذ
هوَّتمكينَّالمريضَّمنَّتحديدَّقرارهَّبخصوصَّقبولَّالعلاجَّأوَّرفضه،َّوَّهذاَّالاتجاهََّّالحديثَّ

َّ.2للفقهَّهوَّالأقربَّإلىَّالصواب
فلاَّشكَّأنَّالقاضيَّسيطالبَّالطبيبَّبتقديمَّدليلَّكتابيَّفيَّالتطبيقاتَّالطبيةَّالتيَّ

الموافقةَّالمتبصرةَّمنَّالمريضَّكشرطَّجوهريَّفرضَّفيهاَّالقانونَّصراحةََّّضرورةَّالحصولَّعلىَّ
َّقيامَّ َّيعني َّإنما َّصراحة َّالقانون َّحدده َّالذي َّالشكلي َّالإطار َّفي َّالرضا َّتوفر َّفعدم لإجرائها،

،َّوَّنجد3َّالطبيبَّبالعملَّالطبيَّدونَّالحصولَّعلىَّموافقته،َّماَّيجعلَّالخطأَّمفترضَّمنَّجانبه
َّ َّرقم َّالجزائري َّالصحة َّقانون َّإليه َّذهب َّما َّهذا َّالمتعلقةَّبمنا11َّ-18من َّللأحكام َّتعرضه سبة

5َّ،َّوَّإلىَّتلكَّالأحكامَّالمتعلقةَّبالبحثَّفيَّمجالَّطبَّالأحياء4بنزعََّّوَّزرعَّالأعضاءَّالبشرية
َّكتابيا َّالطبي َّالعلاج َّبرفض َّالمريض َّمن َّالصادر َّالتصريح َّيكون َّأن َّاشترط َّمطلق6ََّّكما في

بالإعلامَّأوَّالإخلالََّّالطبيبَّالتزامحتميةَّالكتابةَّكدليلَّلإثباتَّ،الأحوال،َّوَّهذاَّماَّيبررَّبحقَّ
َّبناءَّع َّإلا َّيكون َّلا َّالطبي َّللعلاج َّالمريض َّفرفض َّالعلاجبه، َّرفض َّبعواقب َّمسبق َّإعلام َََََّّّّّلى

َّ.7ََّّإذَّأنهاَّمنَّالمشتملاتَّالقانونيةَّللإعلام
َََََّّّّّ

                                                           
َّ.66َّسعيدانَّأسماء،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّوَّماَّيليها.441ََّّجابرَّمحجوبَّعلي،َّالمرجع،َّالسابق،َّص2ََّّ
َّ.271َّنقلاَّعنَّقنيفَّغنيمة،َّالمرجعَّالسابق،َّص3ََّّ
َّالذكر.ََّّالسالف11َّ-18جَّرقمََّّمنَّقَّص360َّراجعَّالمادة4ََّّ
َّالسابقَّالذكر.11ََّّ-18جَّرقمََّّمنَّقَّص386َّراجعَّالمادة5ََّّ
َّج.ََّّطَّأَّمنَّم49َّ،َّوَّالمادة11َّ-18جَّرقمََّّصَّمنَّق344ََّّةراجعَّالماد6َّ
َّالسابقَّالذكر.11ََّّ-18جَّرقمََّّصَّمنَّق343َّراجعَّالمادة7ََّّ
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 ثانيا: سلطة القاضي التقديرية في تحديد وسيلة الإثبات 
َّالفرنسية َّالنقض َّمحكمة َّاعتمدتها َّالتي َّالمبادئ َّكانت ََّّإذا َّقرار أكتوبر14ََّّبموجب

19971َّ َّإلقاءَّعبءَّإثباتَّتنفيذ َّتؤكدَّعلىَّمبدأ َّبالإعلامَّعلىَّعاتقَّالطبيبََََََّّّّّّالالتزام،َّجعلتها
فقدَّاعتمدتَّمستحدثةَّمبدأَّهامَّفيَّنظامَّالإثباتَّضمنَّهذاَّالمجال،َّحيثَّأجازتَّللطبيبَّإثباتَّ

َََََََّّّّّّّالقرائن،َّالإقرار،َّوَّغيرهاَّابة،،َّبماَّفيَّذلكَّالكت2قيامهَّبواجبهَّفيَّإعلامَّالمريضَّبكافةَّالطرقَّ
وَّإنَّكانَّمنَّظروفَّالدعوىَّالتيَّصدرَّالقرارَّبشأنهاَّتتضمنَّقرائنَّتدلَّعلىَّقبولَّالمريضةَّ

َّ.3َّللعمليةَّوَّهيَّعلىَّبينةَّمنَّمخاطرها
َّالقضائيَّ َّالقرار،َّدفعَّوَّلعلَّالمبدأ محكمةَّالنقضَّإلىَّالفصلَّالمستجدَّبموجبَّهذا

َّالكتابةَّكوسيلةَّللإثبات،َّعلىَّنحوَّبينَّإلقاءَّعبءَّالإثباتَّعلىَّعاتقَّالط بيبَّوَّبينَّضرورة
َّ:َّالاحتمالينيمكنَّالقولَّمعهَّأنَّالأمرَّفيماَّيتعلقَّبقيامَّالطبيبَّبعبءَّالإثباتَّلاَّيخرجَّعنَّأحدَّ

َّأنَّالطبيبَّقدَّقامَّبالاحتياطاتَّاللازمةَّوَّحصلَّعلىَّدليلَّمكتوبَّيقرَّفيهََّّ- إما
َّبيا َّمع َّالعلاج، َّبمخاطر َّأعلمه َّقد َّالطبيب َّأن َّيتبعهاَّالمريض َّالطريقة َّوهذه َّالمخاطر، َّهذه ن

بيرَّللتفكير،َّكالعملياتَّالتيَّتتطلبَّمنَّالمريضَّوقتَّكَّةالأطباءَّبالنسبةَّللأعمالَّالطبيةَّالكبيرَّ
َّالَّالجراحية َّ)كالعمليات َّالخطيرة َّالعلاجات َّو َّجراحية َّو َّالكهربائية( َّبالصدمات 4َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّغيرهاكالعلاج

َّ.5َّلتفاديَّالنزاعَّمنَّقبلَّالمريضَّبشأنَّإعلامهوَّهذاَّالدليلَّالكتابيَّوسيلةَّأكيدةَّ
َّألاَّيكونَّالطبيبَّقدَّحصلَّعلىَّالدليلَّالمكتوب،َّكونَّأنََّّ- َّالاحتمالَّالثاني، أما

َّبالأشعة َّفحوص َّإجراء َّأو َّمعين َّلمرض َّأدوية َّكوصف َّالعادية، َّالعلاجات َّبأحد َّيتعلق ََََََّّّّّّالأمر
تَّلاَّيتوقعَّمنَّالطبيبَّأنَّأوَّتحاليلَّبسيطةَّأوَّحتىَّجراحاتَّبسيطة...،َّففيَّمثلَّهذهَّالحالا

جريهاَّالعديدَّمنَّالمراتَّيعدَّدليلاَّمكتوباَّعلىَّرضاءَّالمريضَّلكلَّعملَّمنَّهذهَّالأعمالَّالتيَّي

                                                           
،َّوَّكذلكَّماَّأخذت11َّ-18928رقم2012ََّّجوان12ََّّوَّهذاَّماَّاعتمدتهَّحديثاَّبموجبَّقرارهاَّالصادرَّبتاريخ1َّ

قدَّسبقَّالإشارةََّّ–2020فيفري7ََّّالصادرَّبتاريخََّّبموجبَّقرارهاde Nantesبهَّالمحكمةَّالإداريةَّللاستئنافَّ
َّ-إليه

َّ.95َّوَّحقوق...،َّالمرجعَّالسابق،َّصَّمحمدَّحسنَّقاسم،َّالطبَّبينَّالممارسة2ََّّ
َّ.355َّالسابق،َّصََّّعدَّالمسؤوليةَّالمدنية...،َّالمرجعبصغيرَّمراد،َّالخطأَّالطبيَّفيَّظلَّقوا3ََّّ
َّ.67َّسعيدانَّأسماء،َّالمرجعَّالسابق،َّص4ََّّ
َّ.97َّالسابق،َّصَََّّّمحمدَّحسنَّقاسم،َّالطبَّبينَّالممارسةَّوَّحقوق...،َّالمرجع5َّ



مريضلابإعلام  مبالالتزا الآثار المترتبة عن إخلال الطبيب   الباب الثاني:         
 

234 
 

ََّّيوم َّالطبيبَّو َّتنفيذ َّلإثبات َّالكتابة َّعدا َّأخرى َّوسائل َّإلى َّاللجوء َّمن َّمناص َّفلا َّهذا على
َّ َّبكل َّالإثبات َّيتم َّأن َّأقر َّالحكم َّأن َّدام َّما َّعدمه، َّمن َّبالإعلام َّلالتزامه  Par toutالطرق

moyens1َّ.َّ
وَّهذاَّيفتحَّالمجالَّأمامَّالقاضيَّللاستعانةَّبالقرائن،َّوَّيقصدَّبهاَّاستخلاصَّالقاضيَّ
َّواقعةَّ َّمن َّالمستخلصة َّالنتائج َّهي َّالقرائن َّفإن َّأخرى َّبعبارة َّو َّمعلوم، َّأمر َّمن َّمجهول لأمر

َّمجهولة َّواقعة َّلمعرفة َّع2معلومة َّيعتمد َّو َّالحالة، َّظروف َّمن َّالقاضي َّيستمدها َّالتي ليهاَّ،
بالإعلامَّوَّهذهَّالقرائنَّبسيطةَّيمكنَّإثباتَّعكسهاَّمنََّّبالالتزامالقاضيَّفيَّتقريرَّقيامَّالطبيبَّ

َّحيثياتَّ َّفي َّالفرنسية َّالنقض َّمحكمة َّاعتمدت َّهذا َّعلى َّو َّالشرعي، َّممثله َّأو َّالمريض طرف
25َّبباريسَّفيََّّالاستئناف،َّعندماَّتأييدهاَّلقرارَّلمحكمة20053َّجانفي4ََّّقرارهاَّالصادرَّبتاريخَّ

َّأك َّالملف2001َّتوبر َّمحتوى َّو َّالخبرة، َّأثناء َّالمريضة َّبها َّأدلت َّالتي َّالتصريحات َّفاعتبرت ،
َّالطبي َّبحوزة َّالذي َّإجراءَّبالطبي َّبإمكانية َّخاصة َّدراية َّعلى َّكانت َّالمريضة َّأن َّعلى َّالدال ة

َّأجلَّ َّمن َّالمناسب َّالوقت َّفي َّتمت َّالتي َّالطبية َّبين َّو َّبينها َّمناقشة َّخلال َّتم َّالذي الفحص
 .4َّالطبيَّالمتفقَّعليه،َّهيَّقرائنَّتثبتَّأنَّالطبيبةَّقدَّأوفتَّبالتزامهااستكمالَّالإجراءَّ

منَّالتطبيقاتَّالقضائيةَّماَّأثبتتَّرفضَّالقضاءَّلعدةَّقرائنَّللإثبات،َّمنهاَّماََّّهناكوَّ
َّ َّاستئناف َّمحكمة َّإليه Provence  -en -Aixََّّذهبت َّبتاريخ َّالصادر َّحكمها أكتوبر10ََّّفي

َّال20015 َّزيارات َّتعدد َّإلى َّفقط َّالاستناد ،َّ َّبوفائه َّللأخذ َّللطبيب َََََََََََّّّّّّّّّّّبالإعلامَّبالالتزاممريضة
َّ َّاستئناف َّمحكمة َّانتهت َّالسياق َّنفس َّفي Nancyََّّو 2ََّّبتاريخ َّقيام20036َّمارس َّأن َّإلى ،

َّبينَّ َّأسابيع َّستة َّمدة َّانقضاء َّو َّالجراحة َّإجراء َّقبل َّمرتين َّالمعني َّالشخص َّبفحص الطبيب
                                                           

َّ.356َّالخطأَّالطبيَّفيَّظلَّقواعدَّالمسؤوليةَّالمدنية...،َّالمرجعَّالسابق،َّصَّبصغيرَّمراد،1ََّّ
2َّ(َّ َّالجديد َّالمدني َّالقانون َّشرح َّفي َّالوسيط َّالسنهوري، َّأحمد َّالرزاق َّعام2َّعبد َّبوجه َّالالتزام َّنظرية ،)ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ
َّالالتزامَّ– َّآثار َّالحلبَّ-الإثبات، َّمنشورات َّالجديدة، َّالثالثة َّ،الطبعة َّبيروت َّالحقوقية، ََّّي 2000ََََََََََََّّّّّّّّّّّّلبنان،

َّ.329صَّ
3Cour de Cassation, chambre civile1, du 4 janvier 2005, 02-11.339 , Publié au bulletin.  
4 «  …que la juridiction du second degré a estimé que cette ensemble présomptions démontrait que 

Mme Y…avait satisfait à son obligation. » pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050652  la date de consultation : 12/09/2021 à 

13 h et 56 min.  
5 10/10/2001 juris-Data n° 171770. 
6 02/03/2003 juris-Data n° 180039.  

َّ.272َّالمرجعَّالسابق،َّصَّأشارتَّإليهماَّقنيفَّغنيمة،َّ

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050652
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َّلكيَّيستخلصَّمنهَّقيامَّالطبيبََّّالفحصَّالأولَّوَّإجراءَّالتدخلَّالجراحيَّلاَّيعتبرَّدليلا كافيا
 بإعلامَّزبونهَّبالنتائجَّالمتوقعةَّوَّالمنتظرةَّمنَّالتدخلَّالجراحي.ََََّّّّ

،َّتطبيقاَّلمبدأَّالحقَّفي1َّأماَّعنَّشهادةَّالشهودَّفإنهَّأمرَّمستبعدَّإنَّلمَّنقلَّمستحيلوَّ
َّبينهَّ َّبمقابلة َّيتم َّللمريض َّالموجه َّالإعلام َّإن َّ َّثم َّبالمريض، َّالمتعلقة َّالطبية َّالمعلومات َََََََّّّّّّّسرية
وَّبينَّالطبيب،َّكماَّأنهَّقدَّيكونَّالشاهدَّمنَّأقاربَّالمريضَّوَّبالتاليَّلاَّيستساغَّالتعويلَّعليهمَّ

َّالع َّإجرائه َّأساليب َّو َّالطب َّبفنون َّمعرفتهم َّعدم َّبسبب َّكثيرا َّكان َّإذا َّعدا َََََََََََّّّّّّّّّّّ-الشاهدَّ–لمية،
بأقوالهمَّمعَّالحرصَّالشديدَّبسببَّماََّّالأخذمنَّزملاءَّالطبيبَّأوَّالعاملينَّمعه،َّفيمكنَّللمحكمةَّ

َّبينهم َّفيما َّتضامن َّمن َّالطبية َّالمهنة َّأعضاء َّيبديه 2َّقد َّأما َّوسيلتانََّّرالإقرا، َّفهما َّاليمين و
َّ.3َّلللإعفاءَّمنَّالإثباتَّوَّلاَّيتمَّبهماَّالبحثَّعنَّالدلي

وَّعلىَّالنهجَّالذيَّرسمتهَّالتطبيقاتَّالقضائيةَّالفرنسية،َّسارَّالقانونَّالطبيَّالفرنسيَّ
متبنياَّمبدأَّالإثباتَّفيَّالالتزامَّبإعلامَّالمريضَّعلىَّأساسَّاستنفاذَّجميعَّوسائلَّالإثباتَّالمقررةَّ

َّالمشرع4َّقانونا َّسكوت َّأن َّغير َّالإثبات، َّوسيلة َّتقدير َّفي َّللقاضي َّمطلقة َّسطلة َّمنح َّبه َّو ،
ائريَّعلىَّإتيانَّمسألةَّالإثباتَّباستنفاذَّجميعَّطرقهَّالمقررةَّقانونا،َّلمَّيكنَّعفويا،َّبلَّكانَّالجزَّ

َّالغلطَّ َّأو َّالخطأ َّلإثبات َّكوسيلة َّسواها َّدون َّالخبرة َّاعتماده َّخلال َّمن َّيبدو َّما َّهذا َّو متعمدا،
،َّالذيَّيكونَّبخصوصَّالأعمالَّالطبيةَّالتيَّيتمَّفيهاَّالإعلامَّشفويا،َّأماَّماَّوقعَّالنص5َّالطبي

اتَّتنفيذَّالالتزامَّبإعلامَّالمريض،َّلماَّالكتابة،َّفلاَّاستغناءَّعنَّالدليلَّالكتابيَّلإثبَّباشتراطاَّفيه

                                                           
َّ.84َّ،َّص1995َّ،َّالإسكندرية،َّالمسؤوليةَّالتقصيرية،َّدارَّالألفىفودةَّعبدَّالحكيم،َّالخطأَّفيَّنطاق1ََّّ
َّجامعة2َّ َّمسؤولية، َّو َّعقود َّفرع َّماجستير َّرسالة َّالطبية، َّالتصرفات َّو َّالمريض َّرضا َّأحلوش، َّزينب بولحبال

َّ.56َّ،َّص2001َّالجزائر،َّ
سايكيَّوزنة،َّإثباتَّالخطأَّالطبيَّأمامَّالقاضيَّالمدني،َّرسالةَّماجستيرَّفرعَّقانونَّالمسؤوليةَّالمهنية،َّجامعة3َّ

َّ.107َّصََّّ،2011مولودَّمعمريَّبتيزيَّوزو،َّ
4 Article L1111-2 alinéa 5  du code de la santé publique ( Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 

mars 2020-art.1 ) dispose que : « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de 

santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au 

présent article. Cette preuve peut apportée par tout moyen. »  

 
يؤدي كل خلطأ أو غلط :َّ"َّالسالفَّالذكرَّعلىَّأنه11َّ-18رقمََّّمنَّق،َّالصحةَّالجزائري353ََّّتنصَّالمادة5َََّّّ

َّ،َّمنَّشأنهَّأنَّيقحمَّمسؤوليةَّو/َّأوَّالممارسَّالطبيَّأوَّمهنيَّالصحة..."ََّّمثبت بعد خلبرةطبي 
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وَّلخطورةََّّوَّخصوصيةَّالإجراء1ََّّتوفرهَّالكتابةَّمنَّضماناتَّللخصومَّلاَّتوفرهاَّغيرهاَّمنَّالأدلة
َّالطبيَّالذيَّتقررَّبصددهَّهذاَّالشرط.َّ

 إخلال الطبيب بالالتزام بالإعام  لإثباترة القضائية كوسيلة : الخبالثانيالفرع 
َّمن ََّّأضحى َّأنه َّالشائع َّإهمالهََّّيصعبالأمر َّأو َّالطبيب َّخطأ َّإثبات ََََََََََّّّّّّّّّّبمكان

َّطريقَّ َّالشهود َّبواسطة َّالطبيب َّخطأ َّعلى َّالدليل َّإقامة َّأن َّهو َّذلك َّفي َّالسبب َّو َّتقصيره، و
َّ َّالشهود َّهؤلاء َّخبرة َّعدم َّبسبب َّجميعا َّفيها َّيكن َّلم َّإن َّالقضايا، َّأغلب َّفي َّمعرفتهمَّمسدود و

ولذلكَّفأنَّالاستعانةَّبأهلَّالخبرةَّمنَّالأطباءَّهوَّالطريقَّالطبيعيََّّبالمسائلَّوَّالفنونَّالطبيعيةَّ،
َّ.2لإثباتَّالخطأَّالطبي

وَّلكنَّمنَّهمَّهؤلاءَّالخبراء؟َّإنهمَّزملاءَّالطبيبَّوَّمشاركوهَّفيَّنفسَّالمهنة،َّفهلَّ
وَّممالأة3ََّّوقفَّالقضاءَّوقفةَّالمتفرجَّوَّهوَّيرىَّمدعياَّضعيفاَّتضيعَّحقوقهَّبينَّإنكارَّالخصمَّ

َّالخبراء؟َّ)تضامن(
أنَّقواعدَّالإثباتَّالمقررةَّفيَّهذاَّالشأنَّلمَّتمنعَّالمحاكم4َّيرىَّجانبَّمنَّالفقهَّالفرنسي

َّ َّالواقعية َّ)القرائن َّإلى َّاللجوء َّالنقضَّ présomptions de faitمن َّمحكمة َّأخذت َّقد َّ،و )
الفرنسيةَّبهذهَّالقرائنَّفيَّقضاياَّمضاعفاتَّالعلاجَّبالأشعةَّبوجهَّخاص،َّبلَّأنَّالقضاءَّالفرنسيَّ

فيَّبعضََّّ–بيعةَّالتزامَّالطبيبَّفقلبَّهذاَّالالتزامَّذهبَّإلىَّأبعدَّمنَّهذاَّفقدَّعملَّعلىَّتحويلَّط
َّ َّالحالات َّو َّأنََّّ–الصور َّ)مارسليا( َّمحكمة َّلاحظت َّفقد َّبنتيجة َّالتزام َّإلى َّبوسيلة َّالتزام من

الظروفَّالتيَّتحيطَّبالمريضَّالراقدَّفوقَّسريرَّالعملياتَّفاقدَّالوعيَّغالباَّوَّقدَّأبعدَّعنهَّأقرباؤهَّ
َّا َّسيطرته َّالطبيبَّو َّرحمة َّتجعلهَّتحت َّذووه َّهذهَّو َّفي َّالطبيب َّالتزام َّفإن َّهذا لتامة،َّوَّعلى

َّالتزامَّ َّهو َّإنما َّو َّالعناية َّو َّ َّالحيطة َّمن َّمعين َّقدر َّبذل َّفي َّيتمثل َّبوسيلة َّالتزاما َّليس الحالة
بنتيجةَّهوَّتأمينَّسلامةَّالمريض،َّوَّعلىَّهذاَّالأساسَّيسألَّهذاَّالطبيبَّحتىَّوَّلوَّلمَّيثبتَّأنهَّ

َّإلا َّالمسؤولية َّهذه َّمن َّيعفيه َّلا َّو َّخطأ َّأي َّحدثََّّاقترف َّالذي َّالضرر َّأن َّعلى َّالدليل إقامة
                                                           

عبيدَّفتيحة،َّالإثباتَّفيَّنطاقَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّالطبية،َّرسالةَّماجستيرَّفرعَّعقودَّوَّمسؤولية،َّجامعةَّأحمد1ََّّ
َّ.81َّصََّّ،2015،َّبأدراردرايةَّ

َّ.459أسعدَّعبيدَّالجميلي،َّالمرجعَّالسابق،َّص2َََّّّ
3Yvonne Lambert-Faivre, Réf. Pré , p 661.  

Jean Savatier est un professeur émérite de droit social de l’université de Potiers, né le 17 mai 1922 et  4

décédé le 24 février 2015 à Potiers.  َّ
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َّأنَّ َّمن َّالخبير َّتقرير َّفي َّجاء َّما َّأجنبيا َّسببا َّيعتبر َّلا َّو َّأجنبي، َّسبب َّنتيجة َّكان للمريض
الطبيبَّالجراحَّ)استخدمَّمطهراَّجلدياَّ(َّدونَّأنَّيقصرَّفيَّاتخاذَّالاحتياطاتَّاللازمةَّفيَّمثلَّ

َّالعمل َّموضع َّفي َّو َّالمريض َّجسم َّعلى َّظهرت َّقد َّكانت َّإذ َّالحالة َّحروقَّهذه َّعلامات َََََََّّّّّّّية
َّ.1َّوَّالتهاباتَّشديدة

 برة الطبية في إثبات الخطأ الطبي في الإعام: دور الخأولا
َّللقاضي َّفيَّالأصلَّإلىَّتوضيحَّواقعةَّماديةَّتقنيةَّأوَّعلميةَّمحضة 2َََّّّتهدفَّالخبرة

َّالطبيَّوَّبالتاليَّقيامَّمسؤوليةَّالمتسببَّفيَّحدوثهَّ وَّللخبرةَّالطبيةَّدورَّمهمَّفيَّإثباتَّالخطأ
سواءَّكانتَّمدنيةَّأوَّجزائيةَّخاصةَّإذاَّترتبَّعنَّتلكَّالخطأَّوفاةَّالمريضَّأوَّإصابتهَّبأضرارَّ

منَّقانونَّالصحة353ََّّطبيةَّسواءَّماديةَّجسمانيةَّأوَّمعنويةَّوَّهوَّماَّتضمنتهَّأحكامَّالمادةَّ
وَّكأنَّالمشرع3َّوَّالتيَّجاءَّفيها:َّ"يؤديَّكلَّخطأَّأوَّغلطَّطبيَّمثبتَّبعدَّخبرة...."18-11َّ

َّتبعدَّوسائلَّالإثباتَّالمتعارفَّعليهاَّقانوناَّلخصوصيةَّمجالَّالمسؤوليةَّالطبية.الجزائريَّقدَّاس
مدونةَّأخلاقياتَّمهنةَّالطبَّالجزائريةَّنجدَّأنَّالمشرعَّالجزائريَّكماَّأنهَّوبالرجوعَّإلىَّ

،َّمعتبراَّالخبرة4َّعنوانَّممارسةَّالطبَّوَّجراحةَّالأسنانَّبمقتضىَّالخبرةَّبنداَّخاصاَّتحتقدَّأدرجَّ
أوَّجراحَّالأسنان،َّالمعينَّمنَّقبلَّقاضيَّأوَّسلطةَّقضائيةََّّخلالهَّالطبيبَّالطبيةَّعملاَّيقومَّمن

 بمساعدتهَّالتقنيةَّلتقديرَّحالةَّالشخصَّالجسديةَّأوَّالعقليةَّ
ثمَّالقيامَّعموماَّبتقييمَّالتبعاتَّالتيَّتترتبَّعليهاَّآثارَّجنائيةَّأوَّمدنية،َّفلاَّيمكنَّأنَّ

المريض،َّكماَّأنهَّوَّقبلَّالشروعََّّيكونَّالطبيبَّأوَّجراحَّالأسنانَّالخبيرَّمعالجاَّوَّخبيراَّلنفس
فيَّأيَّعمليةَّخبرةَّيخطرَّالشخصَّالمعنيَّبالمهمةَّمنَّطرفَّالطبيبَّالخبيرَّالذيَّيتعينَّعليهَّ

                                                           
َّالمدني1َّ َّالقانون َّشرح َّفي َّالمبسوط َّالذنون، َّعلي َّط-الخطأَّ-حسن ،1َّ َّالأردن، َّللنشر، َّوائل َّدار ،2006َََََّّّّّ

َّ.479،480صَّ
2َّ َّراجع 125ََّّالمادة َّرقم َّالقانون 09ََّّ-08من َّفي 18ََّّالمؤرخ َّعام 1429ََّّصفر 25ََّّالموافق 2008َّفبراير

َّالمتضمنَّلقانونَّالإجراءاتَّالمدنيةَّوَّالإدارية.
َّالسياسية،َّجامعةَّالواديَّدورَّالخبرةَّالطبيةَّفيَّإثباتَّالخطأَّالطبي،َّمجلةَّالعلومَّالقانونيةَّوَّمفيدةَّشكشوك،3َّ
َّ.772،َّص2019َّسبتمبرََّّ،02العددَّ،10مجلدَّال
72َّمنَّمدونةَّأخلاقياتَّمهنةَّالطبَّالجزائرية،َّتقابلهاَّفيَّذلكَّالموادَّمن99ََّّإلىَّغاية95ََّّالموادَّمنَّراجع4َّ

َّ.2019منَّمجلةَّواجباتَّالطبيبَّالتونسية،ََّّتعاطي مهنة طبيب خلبيرالبابَّالثالثَّتحتَّعنوان74ََّّإلى
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َّالحقيقية َّالطب َّتقنيات َّعن َّغريبة َّيراها َّأسئلة َّعلى َّالرد َّيرفض َّعندََّّأن َّكذلك َّعليه َّيجب و
َّالإجا َّتقدم َّأن َّشأنها َّمن َّالتي َّالعناصر َّإلا َّيكشف َّألا َّالخبرة َّتقرير َّالأسئلةَّصياغة َّعلى بة

يجبَّعلىَّالطبيبَّالخبيرَّأوَّجراحَّالأسنانََّّ،ارَّتعيينهَّوَّفيماَّعداَّهذهَّالحدودالمطروحةَّفيَّقرَّ
َّالخبيرَّأنَّيكتمَّكلَّماَّيكونَّقدَّاطلعَّعليهَّخلالَّمهمته.

ويجوزَّللقاضيَّمنَّتلقاءَّنفسهَّأوَّبطلبَّأحدَّالخصومَّتعيينَّخبيرَّأوَّعدةَّخبراءَّمنَّ
َّ َّمختلفة َّتخصصات َّمن َّأو َّالتخصص ََّّ–نفس َّالمادة َّبنص 126ََّّعملا َّم َّإ َّق َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ-إمن

َّواحدا، َّتقريرا َّيعدون َّو َّمعا َّالخبرة َّبأعمال َّيقومون َّالمعينين، َّالخبراء َّتعدد َّحالة َّأنهََّّففي غير
وَّمهمةَََّّّ-منَّقَّإَّمَّإ127َّالمادةََّّ-اختلفتَّآراؤهمَّيجبَّعلىَّكلَّواحدَّمنهمَّتسبيبَّرأيهَّإذا

َّالق َّالمسائل َّفي َّالخوض َّعدم َّفي َّتنحصر َّالوقائعَّالخبير َّعن َّالبحث َّعلى َّتقتصر َّإنما انونية،
َّعلىَّ َّالعلميةَّو َّبالنظريات َّالمرتبطة َّبالحجج َّتدعيمها َّو َّوَّتقديرها َّالطبي َّبالعمل َّالعلاقة ذات
َّلجنةَّ َّتشكيل َّخلال َّمن َّالمسألة َّهذه َّلدرع َّيلجأ َّالقضاء َّفإن َّلهذا َّلزميل، َّالمحاباة َّعدم الخبير

َََََََّّّّّّّفَّتحقيقَّأعلىَّدرجةَّمنَّالعدالةبهدَّخبراءَّأوَّاستشارةَّخبراءَّمنَّمؤسساتَّأوَّجهاتَّمختلفة
َّبلَّيصدرَّ َّدائما َّالخبرة َّالتيَّانتهتَّإليها َّبرأيَّالخبيرَّأوَّالنتيجة وَّالقاضيَّغيرَّملزمَّبالأخذ
حكمهَّبماَّيمليَّعليهَّضميرهَّوَّعادةَّماَّيحكمَّبرأيَّالخبرةَّإلاَّإذاَّوجدَّأسباباَّقويةَّتقتضيَّعدمَّ

 .1الأخذَّبها
 مدى تأثير الخبرة على حكم القاضي : ثانيا

فيَّالواقع،َّوَّعندَّالحديثَّعنَّمدىَّتأثيرَّالخبرةَّعلىَّحكمَّالقاضيَّفإنَّتقريرَّالخبيرَّ
َّالطبيبَّ َّلخطأ َّالقانوني َّتقديره َّفي َّالقاضي َّبها َّيستعين َّالتي َّالعناصر َّمن َّهاما َّعنصرا يعتبر

الذيَّيختصََّّ-الَّالقانونيالفني،َّغايةَّالأمرَّأنَّانتقالَّتقريرَّالخبيرَّمنَّالمجالَّالفنيَّإلىَّالمج
َّوحده َّالقاضي َّالقانونيََّّ-به َّالمستوى َّعلى َّبها َّيعتد َّأخرى َّعناصر َّضمن َّعنصرا َّمنه يجعل

يستقلَّالقاضيَّفيَّالموازنةَّبينهاَّوَّتخييرَّماَّيراهَّمنهاَّأكثرَّإقناعا،َّفإذاَّكانَّللقاضيَّإزاءَّتقريرَّ
فيَّالمقابل،َّإذاَّماَّقررَّالخبرة،َّوَّماَّخلصَّإليهاَّمنَّنتائجَّسلطةَّتقديريةَّتمكنهَّمنَّرفضه،َّفإنهَّ

َّهوَّدونَّتحريفَّ َّالتقديرَّفإنهَّيجبَّعليهَّأنَّيأخذَّبهَّكما َّالسلطةَّأنَّيأخذَّبهذا بمقتضىَّهذه

                                                           
َّ،َّدارَّالثقافةَّللنشرَّوالتوزيع2َّبعةطال،ََّّ-دراسةَّمقارنةَّ-فاطمةَّالزهراءَّمنار،َّمسؤوليةَّطبيبَّالتخديرَّالمدنية1َّ

َّ.238َّ،َّص2018َّالأردن،
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dénaturationََّّفقدَّلجأ1َّ،َّوَّذلكَّلأنَّالطبيعةَّالفنيةَّلعملَّالخبيرَّتحولَّدونَّأيةَّمنازعةَّفيه،
الخبرة،َّوَّهذاَّماَّيظهرَّمجلسَّالدولةَّالفرنسيَّفيَّمعظمَّأحكامهَّالمتعلقةَّبالمسؤوليةَّالطبيةَّإلىَّ

َّتقريرَّ َّمن َّبالأخص َّو َّالتحقيق َّمن َّيتضح َّلعبارة:" َّالأحكام َّحيثيات َّفي َّاستخدامه َّخلال من
َّ.2الخبرة...."

وَّيستقلَّالقاضيَّبالتكييفَّالقانونيَّلسلوكَّالطبيب،َّوَّالخبيرَّيقومَّبمساعدتهَّفقطَّفيَّ
يؤسسَّحكمهَّعلىََّّ،َّوَّلهَّأن-فرأيَّالخبيرَّرأيَّاستشاريََّّ–استنباطَّالخطأَّفيَّالمجالَّالطبيَّ

نتائجَّالخبرة،َّإلاَّأنهَّوَّكماَّذكرناَّسابقاَّغيرَّملزمَّبرأيَّالخبيرَّشرطَّأنَّيقومَّبتسبيبَّاستبعادَّ
إ،َّوهذاَّماَّجاءَّفيَّحيثياتَّقرارَّالمجلسَّالأعلىَّإَّمََّّمنَّق144َّنتائجَّالخبرةَّطبقاَّلنصَّالمادةَّ

َّبرأيَّالخبراءَّنَّكانواَّغيرَّملزمين)َّ...حيثَّأنَّقضاةَّالموضوعَّ،َّوَّإ31983َّ-05-11بتاريخَّ
َّبتسبيبَّ َّملزمون َّأنهم َّإلا َّالتعويض، َّتقدير َّعلى َّالأعلى َّالمجلس َّطرف َّمن َّمراقبين َّغير و
حكمهمَّتسبيباَّلاَّيتناقضَّمعَّالوثائقَّالفنيةَّالصرفة،َّوَّبماَّأنَّقضاةَّمجلسَّبجايةَّسببواَّقرارهمَّ

ََََّّّّ%20ةَّبحيثيةَّتناقضَّالخبرةَّالفنيةَّالمقدمةَّبناءَّعلىَّحكمَّتمهيدي،َّوَّالتيَّقدرتَّالعجزَّبنسب
َّفي َّقصروا َّقد َّيكونوا َّفإنهم َّآخر، َّطبيب َّإلى َّالالتجاء َّدون َّالكافيةَََّّّو َّالتبريرات َّقرارهم ََََّّّّإعطاء

َّوَّيكونَّالوجهَّالمثارَّمؤسساَّوَّيترتبَّعنهَّنقضَّالقرارَّالمطعونَّفيه(.

                                                           
محمدَّحسنَّقاسم،َّإثباتَّالخطأَّالطبيَّفيَّالمجالَّالطبيَّدراسةَّفقهيةَّوَّقضائيةَّمقارنةَّفيَّضوءَّالتطورات1ََّّ

َّ.220،َّص2016َّرَّالجامعةَّالجديدةَّللنشر،َّالإسكندرية،َّالمعاصرةَّلأحكامَّالمسؤوليةَّالطبية،َّدا
كماَّعبرَّالقضاءَّالسوريَّعلىَّأهميةَّاللجوءَّإلىَّالخبرةَّالطبيةَّفيَّتحديدَّرابطةَّالسببيةَّوَّذلكَّفيَّالعديدَّمن2ََّّ

َّالإجهاضَّعملَّطبيَّلاَّيسوغَّللمحكمةَّأنَّتقضيَّفيهَّبدونَّأنَّتعتمدَّعلىَّقولَّ أحكامه،َّحيثَّقضىَّبأن:"
الفنيينَّالذينَّيربطونَّالأسبابَّبنتائجها،َّفإذاَّعجزَّالطبَّعنَّالجزمَّبأسبابَّالإجهاضَّفلاَّالطبيبَّوَّالخبراءَّ
ََّّ.تستندَّإلىَّقناعاتهاَّبلاَّدليلَّفنييمكنَّللمحكمةَّأنَّ

َّع أحمد محمد صبحي أغرير، َّالإدارية َّمقارنة(المسؤولية َّ)دراسة َّالطبية َّالعامة َّالمرافق َّأضرار ََََََََََََّّّّّّّّّّّّن
َّ.616صََّّ،2015القانونَّوَّالاقتصاد،َّالرياض،َّمكتبةََّّ،الأولىَّبعةطال
وَّمنشورَّبمجلةَّالاجتهاد28312ََّّملفَّرقمَّوفقََّّاني،ثعنَّالغرفةَّالمدنيةَّالقسمَّالهوَّقرارَّصادرََّّقرارهذاَّال3

َّالأعلى( َّالمجلس َّقرارات ََّّ،القضائي) َّالعاصمة، َّالجزائر َّالجامعية، َّالمطبوعات 1986َّديوان َّص َّما53ََّّ، و
َّ َّعن َّنقلا َّللطباعةَّعبد القادر خلضير، بعدها، َّهومة َّدار َّالأول، َّالجزء َّالطبية، َّالمسؤولية َّفي َّقضائية ََََّّّّقرارات

 .10،ص2014َّالجزائر،ََّّوَّالنشرَّوَّالتوزيع،
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َّحال َّفي َّحدة َّتزداد َّو َّتثور َّالتي َّالمشكلة َّلعل َّالخبيرَََّّّو َّبرأي َّالقاضي َّاعتداد َّعدم َّة
ذلكَّأنَّهذاَّالوضعَّقدَّيخلقَّموقفاَّيوصفَّفيهَّالقاضيَّبالتطرف،َّإذَّأنَّمعارضةَّالقاضيَّلرأيَّ
الخبيرَّصاحبَّالاختصاصَّالفني،َّمنَّدونَّحجةَّقانونيةَّوَّلاَّوجهةَّنظرَّمنطقية،َّمنَّشأنهاَّ

َّ.1َّأنَّتضفيَّغموضاَّعلىَّالخطأَّمحلَّالإثباتَّبينَّالرؤيةَّالفنيةَّوَّالرؤيةَّالقانونية
تقريراَّعنَّجميعَّالإشكالاتَّالتيَّتعترضَّتنفيذَّمهمته،َّوَّبإمكانهَّوَّللخبيرَّأنَّيرفعَّ

َّيجوزَّلهَّأنَّيطلبَّمنَّالخصومَّتقديمَّالمستنداتَّالتيَّ عندَّالضرورةَّطلبَّتمديدَّالمهمة،َّكما
يراهاَّضروريةَّلإنجازَّمهمتهَّدونَّتأخير،َّوَّإنَّاعترضهَّأيَّإشكالَّلهَّأنَّيطلعَّالقاضيَّالذيَّ

َّ.2َّةَّتهديديةالخصومَّتحتَّطائلةَّغرامَّيمكنهَّأنَّيأمر
َّأنََّّأم ا َّله َّوافية، َّغير َّتقريره َّالخبير َّعليها َّبنى َّالتي َّالعناصر َّأن َّللقاضي َّتبين إذا

يتخذَّجميعَّالإجراءاتَّاللازمة،َّكماَّيجوزَّلهَّعلىَّالخصوصَّأنَّيأمرَّباستكمالَّالتحقيق،َّأوَّ
َّالحكمَّ َّيخص َّفيما َّو َّالضرورية، َّالإيضاحات َّو َّالمعلومات َّمنه َّليتلقى َّأمامه َّالخبير بحضور

رَّبالخبرةَّفلاَّيجوزَّاستئنافهَّأوَّالطعنَّفيهَّبالنقضَّإلاَّمعَّالحكمَّالفاصلَّفيَّالنزاع،َّوَّلاَّالآم
يمكنَّأنَّتشكلَّالمناقشاتَّالمتعلقةَّبعناصرَّالخبرةَّأسباباَّلاستئنافَّالحكمَّأوَّالطعنَّفيهَّبالنقضَّ

َّ.3إذاَّلمَّتكنَّقدَّأثيرتَّمسبقاَّأمامَّالجهاتَّالقضائيةَّالتيَّفصلتَّفيَّنتائجَّالخبرة
يمكنَّللخبيرَّأنَّيضم نَّتقريرهَّتقديراَّللأضرارَّالتيَّأصيبَّبهاَّالمريضَّمنََّّهذا،َّو

جراءَّالخطأَّالطبي،َّكتقديرهَّلنسبةَّالعجزَّعندَّالمريضَّوَّلكنهَّلاَّيستطيعَّبحالَّمنَّالأحوالَّأنَّ
َّبالنقود َّالنقص َّذلك َّفنية4َّيقدر َّعملية َّهي َّالأطباء َّطرف َّمن َّالمقدرة َّالعجز َّنسبة َّتقدير َّلأن ،

لقضاة،َّوَّلاَّيمكنَّتنفيذهاَّأوَّالإقلالَّمنَّنسبةَّالعجزَّالمقدرةَّإلاَّتخرجَّعنَّاختصاصَّعملَّا
 .بواسطةَّطبيبَّآخر

                                                           
َّمقارنة،1 َّدراسة َّالطبية َّالمسؤولية َّقواعد َّظل َّفي َّالطبي َّالخطأ َّمراد، َّصغير َّدكتوراهََّّبن َّالقانونََّّأطروحة ََّّفي

 .343صََّّ،2011-2010السنةَّالجامعيةََّّجامعةَّتلمسان،

َّج.ََّّإَّمَّإَّقَّمن136َّ،137َّالمادةَّراجع2ََّّ
َّ.َّقَّإَّمَّإَّجمن141َّ،145ََّّالمادةَّراجع3َّ
َّ.393،َّصَّالمرجعَّالسابقَّبنَّصغيرَّمراد،4َّ
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وينظرَّللخبرةَّمنَّوجهةَّالقانونَّالفرنسيََّّكذلكَّعلىَّأنهاَّإجراءَّاستقصائي،َّأيَّقرارَّ
َّالقضائي َّللقرار َّالضرورية َّالحقائق َّبعض 1َّإثبات َّالمادة َّتشير َّو َّالإجراءات263ََّّ، َّقانون من

َّ َّإلى َّالفرنسي َّالاستشارةَّالمدنية َّأو َّالنتائج َّكفاية َّعدم َّحالة َّفي َّفقط َّتأمر َّأن َّيجب َّالخبرة أن
لتوعيةَّالقاضي،َّلذاَّفإنَّالخبرةَّاختيارية،َّيمكنَّللقضاةَّأنَّيأمرواَّبتقريرَّخبيرَّطبيَّعندَّالنظرَّ
فيَّالقضيةَّبأكملهاَّوَّيدركونَّأنهَّلاَّيمكنهمَّاتخاذَّقرارَّدونَّهذاَّالرأيَّالفني،َّوَّمنَّأجلَّالسرعةَّ

أنهَّيجوزَّللقاضيَّغيرَّالمسؤولَّعنَّالنظرَّفيَّالقضيةَّأنَّيأمرَّبرأيَّخبيرَّنصَّالمقننَّعلىَّ
َّ.2قبلَّانتظارَّعرضهَّعلىَّالمحكمة

َّعشر َّالتاسع َّالقرن َّفي َّالخبرة َّظهرت َّالعظيمةََّّوقد َّالتأسيسية َّالأحكام َّأحد في
جويلية21ََّّلصادرَّعنَّغرفةَّالطلباتَّفيَّاHyacinthe Boulangerللمسؤوليةَّالطبية،َّحكمَّ

عاماَّكسرَّذراعهَّفيَّجانفي13ََّّفتىَّيبلغَّمنَّالعمرHyacinthe Boulangerَّ.َّكان1862َّ
َّعام1860َّ َّفي َّفئته َّإزالة َّتمت َّمنخفضة َّكفاءة َّذو َّطبيبا َّكان (َّ َّصحي َّضابط َّقام َّحيث ،
َّالطفل1892َّ َّأصابع َّأصبحت َّالإجراء َّهذا َّبعد َّلكن َّو َّالكسر، َّلتقليل َّعليه َّجهاز َّبتطبيق )

منَّالحادث،َّوَّعلىَّإثرَّهذاَّقاماََّّيوم135َّبعدَّوكاملَّيدهَّمصابةَّبالغرغريناَّوَّانفصلتَّتماماَّ
الوالدانَّباتخاذَّإجراءَّقانونيَّأولاَّتعيينَّجراحينَّخبراءَّلاكتشافَّالأسبابَّالتيَّتسببتَّفيَّمرضَّ

َّكانَّفقدانهَّبسببَّخطأَّمسؤولَّا َّإذا لصحةَّفيَّالضغطَّعلىَّشرايينَّالساعدَََََّّّّّاليدَّوَّلتحديدَّما
َّ َّالمدنية َّالمحكمة َّرأت َّالخبرة، َّهذه َّأساس َّعلى َّو Rouenَّفي 30ََّّبتاريخ 1860ََََََََََََّّّّّّّّّّّّأفريل

ََّّأنَّالغرغريناَّكانتَّبسببَّانقباضَّشديدَّللغايةَّ"1861ََّّأوت14ََّّثمَّمحكمةَّالاستئنافَّبتاريخَّ
وَّطويلَّالأمدَّللجهازَّوَّهوَّماَّلمَّيأخذهَّضابطَّالصحةَّفيَّالاعتبارَّعلىَّالرغمَّمنَّالعلاماتَّ

َّالمريضَّكالألمَّوَّالتورمَّوَّالتفري َََّّّفرفضتَّغرفةَّالاقتراحاتَّالاستئنافَّ غ"،المزعجةَّالتيَّقدمها
الرأيَّالذيَّأعربَّعنهَّوَّوافقتَّعلىَّقضاةَّالمحاكمةَّلأنهمَّتوصلواَّعلىَّوجهَّالخصوصَّإلىَّ

مخالفة)َّمخالفةَّلقواعدَّالفنَّوَّالعلوم(،َّوَّعلىَّماَّتقتضيهَّأحكامََّّالمعاملةَّكانت"َّإلىَّأنَّالخبراءَّ
وَّالمتمثلةَّفيَّعدمََّّلاحتوائهماَّعلىَّقاعدةَّعامةمدنيََّّمنَّالقانونَّال1383َّو1382ََّّالمادتينَّ

                                                           
1L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les fait dont dépond la solution du litige 

peuvent à la demende des parties ou d’office ,être l’objet de toute mesure d’instruction légalement 

admissible ».  
2Meryam Sablan, l’expertise médicale ordonnée  par une juridiction civile, http://www.village-

justice.com la date de consultation: 07/05/2020 à 00 h et 57 min. 

 

http://www.village-justice.com/
http://www.village-justice.com/
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قابليةَّالأخطاءَّوَّضرورةَّإصلاحَّالضررَّالذيَّتسببَّفيهَّالمرءَّليسَّفقطَّبفعلهَّوَّلكنَّأيضاَّ
َّالقاعدة َّلهذه َّيخضع َّمهنته َّأو َّوضعه َّعن َّالنظر َّبغض َّشخص َّكل َّ َّوأن َّتهوره، َّو ََََََََّّّّّّّّلإهماله

ََّّالنظرياتَّأوَّالأساليبَّالطبيةََّّوَّأنهَّبلاَّشكَّمنَّحكمةَّالقاضيَّعدمَّالتدخلَّبتهورَّفيَّفحص
َّالسليمةَّأوَّالحكمةَّ َّللفطرة َّالبحتة،َّوَّلكنَّهناكَّقواعدَّعامة وَّالتظاهرَّبمناقشةَّمسائلَّالعلوم
يجبَّعلىَّالمرءَّأنَّيتوافقَّمعها،َّقبلَّكلَّشيءَّفيَّممارسةَّكلَّمهنة،َّوَّأنَّالأطباءَّفيَّهذاَّ

َّ.1خرين"الصددَّلاَّيزالونَّيخضعونَّللقانونَّالعاديَّمثلَّجميعَّالمواطنينَّالآ
فحتىَّتتأكدَّالمحكمةَّمنَّأنَّالطبيبَّقدَّوفىَّبواجبَّالإعلامَّكماَّينبغيَّقانونا،َّفإنهاَّ
تستعينَّبخبيرَّلإعدادَّتقريرَّفنيَّحولَّنطاقَّومقدارَّالمعلوماتَّالتيَّأدلىَّبهاَّللمريضَّفيَّحدودَّ

َّحال َّتوافر َّحيث َّمن َّالطبيب َّبالتدخل َّالمتعلقة َّالجوانب َّو َّالالتزام، َّلهذا َّالقانونية ةَّالمشتملات
الاستعجال،َّناهيكَّعنَّشخصيةَّالمريض،َّسنهَّوَّمستواهَّالثقافي،َّغيرَّأنهََّّيصعبَّعلىَّالخبيرَّ
َّالطبيبَّالمتمثلَّفيَّالإخلالَّبواجبَّالإعلام،َّهذاَّلأنهَّخطأَّطبيَّليسَّذوَّطبيعةَّ تقديرَّخطأ

َّبال َّمتعلق َّبالتزام َّإخلال َّهو َّإنما َّو َّتقديره، َّيسهل َّبالمريضفنية َّالمتصلة َّالأخلاقية ََََََََّّّّّّّّجوانب
دَّهوَّماَّيجعلهاَّأصعبَّبالنسبةَّللقاضيَّالذيَّيجهلَّطبيعةَّالمعلوماتَّالتيَّكانَّيجبَّتزويوَّ

َّالصحي َّوضعه َّمع َّتعامله َّو َّاستيعابه َّدرجة َّمع َّيتناسب َّما َّوفق َّبها، َّالنحوََّّ–المريض على
وَّوفقاَّلتوجهاتَّالنقضَّالفرنسيَّفيَّالسنواتَّالأخيرة،َّلاَّيثبتَّخطأَّالطبيبََّّ-الذيَّسبقَّبيانه

 .2َّخلالهَّبالإعلامَّكانَّسيغيرَّقرارَّالمريضَّبالموافقةَّأولَّمرةإلاَّإذاَّأثبتَّأنَّإ
 
َّ
 
َّ
 

 

                                                           
nsabilité Jacques Hureau et Dominique G. Poitout, préface de P.Sagos, L’expertise médicale en respo1

édition,Elsevier Masson,Paris,2010.èmemédicale et en réparation du préjudice corporel,3 
2Cass, 1èreCiv, 20 juin 2000, Dalloz 2000, I.R, p 198.  

َّإليه َّ)َّأشار َّالطبية َّالأعمال َّعن َّالمريض َّرضا َّمأمون، َّالكريم َّعبد َّالجامعيةدراسة َّالمطبوعات َّدار َّمقارنة(،
 . 326َّ،327صََّّ،2009،َّالإسكندرية
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ل الأول ـــصــــــــــــــــــــــــــــــة الفــــاصــــــــــــــــــــــــخل  
 و على إثر ما تم تفصيله نأتي إلى القول أنه:  

َّوَّ َّمريضه، َّبإعلام َّبالتزامه َّإخلاله َّحال َّالطبيب َّمسؤولية َّتحققَّيتقوم َّلقيامها شترط
وَّيستمدَّالخطأَّالطبيَّفيَّالإعلامَّتعريفهَّمنَّالخطأَّأركانهاَّمنَّخطأَّوَّضررَّوَّعلاقةَّسببية،َّ

َّصوره َّأحد َّباعتباره َّالعام َّبمفهومه َّالتيَّالطبي َّالخصوصية َّببعض َّيحتفظ َّأن َّله َّكان َّإن َّو ،
فهَّبأنهَّذاكَّأينَّلناَّأنَّنعرَّبوصفهَّانتهاكَّللالتزاماتَّذاتَّالصبغةَّالأخلاقية،َّتتأصلَّفيَّطبيعتهَّ
َّيأتيه َّالذي ََّّالتقصير َّالَّالطبيب َّيعدمهاَّفيطال َّإما َّبها، َّيبلغ َّأن َّللمريض َّيحق َّالتي معلومات

بماَّيؤثرَّعلىَّقرارَّالمريضَّمنََّّبدافعَّالكذبَّتحقيقاَّلمصلحةَّخاصة،َّأوَّينقصهاَّفتقلَّفعاليتها
تطرقَّإلىَّكأنَّتأتيَّعلىَّالفوائدَّالمرجوةَّمنَّالتدخلَّالمزمعَّإجراؤه،َّدونَّالَّالقبولَّأوَّالرفض،

َّ َّأو َّكانت َّجسيمة َّالأمخاطره َّبالمعنى َّو َّلمشتملاتَّاعتيادية، َّقانونا َّتقرر َّعما َّانحراف َّهو دق
َّبالإعلامَّمنَّشروطَّوَّمواصفاتَّوَّنطاق.ََّّالالتزام

ثمَّنأتيَّإلىَّالضررَّالطبي،َّأينَّوجدناَّأنهَّهوَّالآخرَّيأخذَّتعريفهَّمنَّالضررَّبوجهَّ
يرتكزَّعلىَّالضررَّالجمالي،َّوَّإنَّكناَّلاَّعام،َّفيكونَّمادياَّبقسميهَّالجسديَّوَّالمالي،َّوَّمعنوياَّ

َّالسمعةَّ َّو َّبالحرية َّمساس َّالمعنوي َّالضرر َّأن َّإذ َّالوصف، َّهذا َّفي َّالفقه َّتوجه َّمع َََََََََّّّّّّّّّنتفق
لاَّعلىَّأنهَّأذىَّيصيبَّالشخصَّفيَّنفسهَّوَّمشاعره،َّوَّلذاَّيعدَّمادياَّفيَّوقوعهَّوَّالشرف،َّفض

وَّيتميزَّالضررَّالطبيَّالناتجَّعنَّالخطأَّفيَّالإعلام،َّوَّيبرزَّتميزهَّفيَّصورةَّمعنوياَّفيَّآثاره،َّ
َّ،َّإماَّلولادةَّبإعاقة،َّأوَّلشفاء،َّأوَّفقدانَّالحياة.َّتفويتَّفرصةَّتجنبَّالخطر

ها،َّوَّبينَّمنَّاشترطَّإثباتهاَّبينَّمنَّشككَّفيَّقيامفقدَّوقعتَّبينَّرابطةَّالسببيةََّّأما
طأَّالطبيبَّوَّالضرر،َّوَّذلكَّبإقامةَّالدليلَّعلىَّأنَّالطبيبَّلمَّيقصرَّفيَّإعلامَّمريضه،َّإلىَّخ

سبباَّفيََّّبعدماَّكانَّنقصَّالإعلامأنهََّّىوَّقدَّتمتَّالإشارةَّإلأنَّجاءتَّنظريةَّقبولَّالمخاطر،َّ
قضائيةَّالحديثةَّيقتصرَّعلىَّضررَّالحصولَّعلىَّتعويضَّكامل،َّأصبحَّبموجبَّالتطبيقاتَّال

فواتَّفرصةَّتجنبَّالخطر،َّوَّإنَّكانَّمنَّالاجتهاداتَّالقضائيةَّالفرنسيةَّالحديثةَّجداَّماَّقضتَّ
َّبتعويضينَّأحدهماَّعنَّالضررَّالمعنويَّوَّالآخرَّعنَّفواتَّالفرصة.َّ

تتكيفَّالمسؤوليةَّالطبيةَّالناجمةَّعنَّالإخلالَّبالالتزامَّبالإعلام،َّفلهاَّأنَّتكونَّمدنيةَّ
َّهبطابع َّالجزائي َّالخطأ َّتحقق َّحال َّجزائية َّتكون َّو َّالتقصيري، َّو َّالعقدي َّالذيَّا َّالمعيار وفق

َّالجزائريَّالجديدَّ َّقانونَّالصحة َّالطبيةَّ،11َّ-18وضعه َّعلىَّالمسؤولية َّفيَّبحثنا وَّقدَّركزنا
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َّ َّبحثناد َّتقي ََّّ–العقدية َّبعنوان َّبعدََّّ-ا َّالعقدية َّالمسؤولية َّفيها َّتتحقق َّالتي َّالحالات َّإلى فتطرقنا
َّالإتيانَّعلىَّشروطهاَّوَّماَّبرزَّمنَّتوجهاتَّفقهيةَّوَّماَّأرسيَّمنَّمبادئَّقضائيةَّفيَّذلك.َّ

َّهذا،َّلنصلَّفيَّالأخيرَّإلىَّالخوضَّفيَّنظامَّالإثبات،َّفكماَّسبقَّالقولَّوَّالتقريرَّأنََّّ
َّفللا َّخصوصيةَّتتأصل َّمريضه َّبإعلام َّالطبيب َّفيتزام َّو َّالقانونية، َّطبيعته َّذاََّّي َّالتزاما كونه

أرساهاََّّطابعَّإنسانيَّأوَّأخلاقيَّيتحققَّباستفاءَّجملةَّمنَّالمواصفاتَّالقانونيةَّأوردهاَّالشرعَّو
َّفيَّ َّتأثيرها َّخلال َّمن َّتميزها إظهار َّعلىَّ  َّالخصوصية َّهذه َّفعمدت َّالقانون، َّكفلها َّو القضاء

َّمجا َّالمكلف َّمن َّب دْء  َّالإثبات َّإقامةََّّبعبءل َّطريقة َّإلى َّالإعلام َّبواجب َّالطبيب َّإخلال إثبات
َّالإخلال،َّو َّلنظريةَّعيوبَّالقانونَّالجزائريَّعبءَّالإثباتََّّبعدَّأنَّتناولَّالدليلَّعلىَّهذا وفقا

َّنخصَّ َّو َّالمقارن َّللقانون َّبالنسبة َّأما َّالإثبات، َّفي َّالعامة َّللقواعد َّتطبيقا َّيأخذها َّراح الرضا،
َََّّّماَّرسمتهَّالتطبيقاتَّالقضائية،َّفبعدماَّكانَّالمريضََّّبالذكرَّالفرنسيَّمنه،َّفقدَّسارَّعلىَّخطى

واجهتهَّمنَّصعوباتَّهوَّالمكلفَّبعبءَّإثباتَّإخلالَّالطبيبَّبالتزامهَّبالإعلامَّوَّماَّ)َّالمدعي(َّ
َّخصوصا ََّّتتعلق َّقرارَّبمخاطر َّمبادئ َّبمقتضى َّانقلب َّالطبية، َّالممارسة َّمجال َّفي الإثبات

Hédreul25َََّّّالمدعىَّعليه(َّعبءَّإثباتَّقيامهََّّعلىَّعاتقَّالطبيب،ََّّوَّأصبح1997َّفيفري(
َّبواجبَّإعلامَّالمريض.َّ

فتظهرَّوَّلتحديدَّوسيلةَّالإثباتَّمنَّالأهميةَّماَّيكتسيهاَّتحديدَّالمكلفَّبعبءَّالإثبات،َّ
ضرورةَّالموافقةَّالكتابيةَّالقانونََّّفرضأهميةَّالدليلَّالكتابيَّبشأنَّالتطبيقاتَّالطبيةَّالخاصةَّالتيَّ

كشرطَّجوهريَّلإجرائها،َّأماَّماَّلمَّيردَّفيهَّنصَّيقيدَّالإعلامَّشكلاَّفيكونَّبماَّتقررَّقانوناَّمنَّ
َّرقمَّ َّالصحة َّقانون َّنقصد َّو َّالجزائري َّالطبي َّالقانون َّإليه َّذهب َّما َّكان َّإن َّو َّالإثبات، وسائل

واهاَّمنَّالوسائلَّمنه،َّأينَّاعتمدَّالخبرةَّدونَّس353َّوَّبالتحديدَّبمقتضىَّنصَّالمادة18-11ََّّ
قدَّنصَّعلىَّأنَّيكونَّإثباتَّالطبيبَّلالتزامهََّّالقانونَّالطبيَّالفرنسيأنَّفيَّحينَّنجدَّالقانونية،َّ

َّبذلكَّ َّمطبقا َّالخبرة...، َّالقرائن، َّالشهود، َّشهادة َّفيها َّبما َّللإثبات َّالمقررة َّالطرق َّبكل بالإعلام
َّمبادئَّالتطبيقاتَّالقضائيةَّالتيَّجاءتَّبهذاَّالخصوص.َّ

بيَّفيَّالإعلامَّمنَّالأخطاءَّالطبيةَّالتيَّتقعَّبينَّالجوانبَّالأخلاقيةَّوَّلأنَّالخطأَّالط
َّ َّبالمرضى َّذكرناَّ–المتصلة َّالخبرةََّّ-كما َّإلى َّالقاضي َّلجوء َّإمكانية َّعدم َّيعتقد َّالبعض جعل

َّالمجال،َّغي َّإثباتَّفيَّهذا َّأنهََّّرالطبيةَّكوسيلة َّاستقلالية َّلمبدأ الفنيَّعنََّّالاختصاصتحقيقا
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وَّإنَّكانَّخياراَّ،َّإلىَّالخبرةَّالقضائيةَّفيَّهذاَّالمجالَّأمرَّحتميالقانوني،َّيبقىَّلجوءَّالقاضيَّ
َّمنحهَّالقانونَّللقاضي.َّ

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
َّ
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 إعلامب تزاملل با الطبيب إخلالاني: الجزاء المدني المترتب عن الفصل الث
 المريض

ََّّإن َّ َّمريضهَّالبحث َّبإعلام َّالطبيب َّبالتزام َّالإخلال َّعن َّالمترتب َّالجزاء َّموضوع في
َّكانتَّ َّمدنية َّالطبية َّالمسؤولية َّأركان َّفي َّالبحث َّمنها َّيكتسي َّما َّالأهمية َّمن َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّيكتسي

َّهوَّالأثرَّالذيَّيوجدَّكنتيجةَّتتحققَّحالَّثبوتَّأركانَّهذهَّالمسؤولية.؟َّوَّ كيف لأوَّجزائية،َّ
َّيتجل َّ َّالمدني َّفالجزاء َّعنَّى َّالناتج َّالضرر َّجبر َّمنه َّيراد َّالذي َّالتعويض َّفي أساسا

َّبالت َّالإخلال َّعن َّالناتج َّالضرر َّأو َّعقدي َّبالتزام َّالبيانَّالإخلال َّعن َّغني َّهذا َّو َّقانوني، َََََّّّّّزام
َّالغايةَّمنَّالإقرارَّبوقوعَّوَّإ َّيرتبطَّمعهَّبرابطةَّسببيةَّبدونَّلاَّفما فعلَّضارَّينجمَّعنهَّضررا

هذاَّعلىَّلذاَّفإنَّماَّيترتبََّّ؟التعويضَّمنَّالمسؤولَّتقريرَّالحقَّللمضرورَّفيَّالحصولَّعلى
َّالأضرارََّّهو َّحجم َّبين َّيتم َّالربط َّإذ َّالناتج، َّالضرر َّبحجم َّالتعويض َّتقدير َّيتم ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّأن

وَّلعلَّأنَّهذهَّأهمَّنقطةَّيتباينَّعندهاَّهذاَّوَّليسَّبينَّهذاَّالأخيرَّوَّالخطأ،ََّّوَّمقدارَّالتعويض
منَّحيثَّأنَّهذاَّالأخيرَّيقصدَّبهَّمجازاةََّّ–العقوبةََّّ–وَّالجزاءَّالجنائيََّّ-التعويضَّ–الجزاءَّ

َّ.1الجانيَّعنَّفعلتهَّوَّردعَّغيره
َّالمسؤولية َّمجال َّفي َّاعتباره َّيمكن َّما َّللطبيبَّو َّالثمرةََّّالمدنية َّبمثابة َّالتعويض أن

َّعنَّ َّله َّتعويضا َّلمريضه َّالطبيب َّيدفعه َّالذي َّالنقدي َّالبدل َّهو َّأي َّالمسؤولية، َّعن المنبثقة
آخرَّهوَّجزاءَّالمسؤوليةَّالمترتبةَّعنَّخطأَّالطبيبَّالمسببَّضرراَّبمعنىََّّالضررَّالذيَّأصابه،

َّ.2َّللمريض
َّ َّالسياق َّهذا َّفي ََّّ–و َّالمتضررأي ََّّ-تعويض َّجديدََّّالمشرعساهم َّقانوني َّتبلور في

َّمبدأ َّعلى َّجماعَّينبني َّذمة َّالتعويضَّعلى َّالقاءَّعبء َّالمؤمنة َّفي َّالتأمين(َّمتمثلة َّشركة (َّ
                                                           

عدةَّجلولَّسفيان،َّالتعويضَّكأثرَّللمسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيب،َّحولياتَّكليةَّالحقوقَّوَّالعلومَّالسياسية،َّجامعة1ََّّ
َّ.229،َّص3َّ،2015َّالعدد7ََّّمحمدَّبنَّأحمد،َّالمجلد2ََّّوهرانَّ

َّالمسؤولية2َّ َّو َّالتجميلية َّالجراحة َّسامية، َّقانونََّّبومدين َّتخصص َّماجستير َّرسالة َّعنها، َّالمترتبة المدنية
َّ.161َّ،َّص2011َّ-2010المسؤوليةَّالمهنية،َّجامعةَّمولودَّمعمريَّتيزيَّوزو،َّ
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َّوَّالطبيةَّ َّالمدنيةَّعموما َّالمسؤولية َّفعالةَّفيَّتطويرَّوَّتحديثَّنظام َّأسهمَّبصورة الذيَّبدوره
وَّمخاطرَّاستثنائيةَّنابعةََّّلماَّينجرَّعنَّممارسةَّالعملَّالطبيَّمنَّصعوباتَّخصوصا،َّنظراَّ

َّالتوفيقَّبينَّ َّمسألة َّأن َّالفقه َّويرىَّبعض َّالمهنة، َّهذه َّبها َّتتميز َّالتي َّالخصوصية َّمن أساسا
حريةَّوَّالإبداعَّبعيداَّعنَّتهديداتَّالمساءلةَّالقانونيةَّمنَّناحية،َّوَّتفعيلَّحمايةَّتوفيرَّجوَّمنَّال

َّمشروعةَّ َّفيَّالتعويضَّمنَّناحيةَّأخرى،َّضرورة َّللمرضىَّوَّتمكينهمَّمنَّحقهم َََّّّقانونيةَّكافية
َّ.1َّيحققهاَّنظامَّالتأمينَّعنَّالمسؤوليةوَّغايةَّتتسمَّبالعدالةَّ

َّلما َّفيََّّو َّحقه َّعلى َّحصوله َّضمان َّو َّللمضرور َّالحماية َّمن َّجانب َّتحقيق كان
َّالمسؤولَّ،العادلَّالتعويض َّمسؤولية َّانعقاد َّعدم َّحالة َّلهَّفي َّنظام َّإرساء َّمن َّلابد َََََََََّّّّّّّّّمسعى

ونيةَّالتيَّتثيرهاَّالحوادثَّالطبية،َّأوجدَّالقانونَّالفرنسيَّوَّلاسيماَّفيَّخضمَّتلكَّالإشكالاتَّالقان
منفذاَّلهذهَّالمعضلةَّالقانونيةََّّالمعدلَّلقانونَّالصحةَّالفرنسي22002َّمارس4ََّّبموجبَّقانونَّ

َّمنَّخلالَّاستحداثَّنظاماَّللتعويض،َّيرتكزَّعلىَّماَّيعرفَّبالتضامنَّالوطني.
إلىَّالبحثَّفيَّنظامَّوَّيذهبَّبناَّالتساؤلََّّفعلىَّالأرجحَّأنَّماَّتقدمناَّبهَّيجسَّنبض

كانَّمنَّالثابتَّأنَّالتعويضَّأريدَّبهَّجبرَّالضررَّالذيَّلحقَّالمضرورَّكونهَّأثرَّالتعويض،َّإذَّ
َّ وَّمعنويَّيتصنفَّإلىَّماديََّّ-كماَّتقدمَّتفصيلهَّآنفاَّ–منَّآثارَّالمسؤولية،َّوَّالضررَّبدورهَّ

فيَّخلقََّّتسببفهلَّيتساوىَّالتعويضَّلكلاَّالصنفينَّأمَّأنَّمبدأَّالتعويضَّعنَّالضررَّالمعنويَّ
ََّّ؟فيَّظلَّالأهميةَّالتيَّيحظىَّبهاَّالالتزامَّبالإعلامَّفيَّالعملَّالطبيَّنوعَّمنَّالخللَّلهذهَّالمساواةَّ

َّ:سنتعرفَّعليهَّمنَّخلالَّماَّيليَّهذاَّما
َّ
 

                                                           
دراسةَّمقارنةَّبينَّنظاميَّالمسؤوليةَّفيََّّ"بصغيرَّمراد،َّتوجيهَّفكرةَّالتأمينَّعنَّأضرارَّالعلاجَّفيَّالمجالَّالطبي1

2019ََّّبرَّم،َّالسنةَّالسابعة،َّسبت3ليةَّالقانونَّالكويتيةَّالعالمية،َّالعددَّ،َّمجلةَّكَّ"التشريعينَّالجزائريَّوَّالإماراتي
َّ.482صَّ

2 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

(1), JORF du 5 mars 2002, texte n°1. 
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 إعلامب باللتزامالطبيب إخلال عن  المترتب المباشرالتعويض  المبحث الأول:
 المريض

ضررا للغير يلزم من كان سببا  " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب
 1في حدوثه بالتعويض" 

اللتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم  " إذا استحال على المدين أن ينفذ
َّ.2َّعن عدم تنفيذ التزامه.." 

ماَّذهبَّإليهَّالقانونَّالمدنيَّالجزائريَّعندماَّأخذَّلزاماَّعلىَّعاتقهَّأنَّيتطرقَّإلىَّهذاَّ
124َّنصَّالمادةََّّفيَّ(réparerاستعملَّكلمةَّ)َّهعليهَّأنكانَّماَّيؤخذََّّوَّإنَّموضوعَّالتعويض،

َّ َّم ََّّجق َّالفرنسية َّترَّباللغة َّالتعويضَّو َّيشمل َّالذي َّالإصلاح، َّتعني َّالصحيحة َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّجمتها
،َّفيَّحينَّأنَّكلمةَّالتعويضَّقبلَّوقوعَّالضررَّوَّالتنفيذَّالعينيوَّإعادةَّالحالَّإلىَّماَّكانَّعليهَّ

َّ.3َّعنَّماَّأصابهَّمنَّخسارةَّفقطَّتعنيَّإعطاءَّمقابلَّللمضرور
انَّحقيقةَّأنَّالتعويضَّيرتبطَّوجودًاَّوَّعدمًاَّبالضرر،َّفلاَّينشأَّ وَّيكشفَّهذانَّالن ص 
الحقَّفيَّالتعويضَّإلاَّإذاَّتحققَّالضررَّفلاَّيكفيَّلاستحقاقَّالتعويضَّعدمَّتنفيذَّالمدينَّلالتزامهَّ

                                                           
2007َّماي13ََّّهـَّالموافق1428ََّّربيعَّالثانيَّعام25ََّّمؤرخَّفي05ََّّ-07منَّقانونَّرقم124ََّّالمادةَّراجع  1

َّ َّرقم َّالأمر َّيتمم َّو 58ََّّ-75يعدل َّفي 20ََّّالمؤرخ َّعام 1395َّرمضان َّالموافق 26ََّّهـ َّسنة 1975َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّسبتمبر
َّ َّالعدد َّالجزائرية، َّللجمهورية َّالرسمية َّالجريدة َّالمدني، َّالقانون َّالمتضمن َّا31و ،َّ َّفي َّالثاني25ََّّلمؤرخة ربيع

َّ.2007ََّّماي13ََّّهـَّالموافق1428َّ
َّ منَّالقانونَّالمدنيَّالفرنسي:1231َّقَّمَّج،َّتقابلهاَّالمادة176ََّّراجعَّالمادة2ََّّ

  Version en vigueur au 21 Septembre 2020     

-  Article 1231-1( Créé par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016-art.2) « le débruteur est 

condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de ‘inexécution de 

l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée 

par la force majeure. »     

َّالمدنيةَّللطبيب،َّالمرجعَّالسابقَّ،َّأحمدَّحسنَّالحياري،َّالمسؤولية210صبيحيَّفوزية،َّالمرجعَّالسابق،َّص3ََّّ
َّ.160َّصَّ
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إلىَّجانبَّذلكَّأنََّّيتعينَّغيرَّالمشروعَّبصفةَّعامةَّبلَّالتعاقدي،َّكماَّلاَّيكفيَّالخطأَّأوَّالمسلك
َّ.1َّيصيبَّالمدعيَّضررَّنتيجةَّعدمَّتنفيذَّالعقدَّأوَّنتيجةَّالفعلَّغيرَّالمشروع

َّيسيراَّ َّالخطأ َّكان َّمهما َّو َّالخطأ، َّجسامة َّلا َّالضرر َّجسامة َّالتعويض َّفي َََّّّفالأصل
أوَّجسيماَّتبقىَّالعبرةَّبالضررَّالذيَّأحدثهَّالخطأ،َّوَّهذاَّهوَّمقتضىَّفصلَّالتعويضَّالمدنيَّ

َّال َّالعقوبة َّالجزائيةَّعن َّالعقوبة َّأما َّالضرر، َّإلا َّيراعي َّلا َّموضوعي َّالمدني َّفالتعويض جزائية،
فإنهاَّكأصلَّعامَّتراعيَّجسامةَّالخطأ،َّوَّإنَّكانَّالقضاءَّيميلَّإلىَّالزيادةَّفيَّالتعويضَّمتىَّ

َّ.2كانَّالخطأَّجسيماَّأوَّالتخفيفَّمنهَّإذاَّكانَّالخطأَّيسيرا
فهوَّيعنيَّالبديلَّيأخذ منحى متميز بتميز أحكامه،  الإسلاميو التعويض في الفقه 

أيَّبدلَّالشيءَّالتالف،َّوَّيعبرَّعنهَّبكلمةَّ)الضمان(َّالتيَّتعنيَّإعطاءَّمثلَّالشيءَّالتالفَّإنَّ
َّالفقهاء:َّ َّلسان َّفي َّالأعم َّبمعناه َّالضمان َّو َّالقيميات، َّمن َّكان َّإن َّقيمته َّو َّالمثليات َّمن َََََََّّّّّّّكان

لَّأوَّعمل،َّوَّالمرادَّثبوتهَّفيهاَّمطلوباَّأداؤهَّشرعاَّعندَّهوَّشغلَّالذمةَّبماَّيجبَّالوفاءَّبهَّمنَّما
َّأداؤهَّفيَّالحالَّأمَّفيَّالزمنَّالمستقبلَّالمعين،َّوَّبمعنىَّ تحققَّشرطَّأدائه،َّسواءَّكانَّمطلوبا

َّ.3َّأدقَّهو)َّواجبَّردَّالشيءَّأوَّبدلهَّعندَّتلفه(
اسمَّللمالَّالذيَّهوَّبدلَّالنفسَّأيَّالتعويضَّالماليَّالذيَّيجبََّّالديةَّوَّهيفتكونَّ

دفعهَّإلىَّأهلَّالمقتول،َّأماَّالتعويضَّالواجبَّدفعهَّإلىَّالمجنيَّعليهَّفيَّجرائمَّالاعتداءَّعلىَّماَّ

                                                           
تقالهَّللورثةَّدراسةَّمقارنة،َّالطبعةَّالأولىَّ،َّالمركزَّنصدقيََّّمحمدَّأمينَّعيسى،َّالتعويضَّعنَّالضررَّوَّمدىَّا1

َّ.281َّ،َّص2014َّالقوميَّللإصداراتَّالقانونية،َّالقاهرة،َّ
َّأزو2ََّّ َّمفهوم َّتطور َّظل َّفي َّالتعويض َّالقادر،َّضمانات َّالحقيقةارَّعبد َّمجلة َّالمدنية، َّعنََّّالمسؤولية َّالصادرة

الوسيطَّفيَّشرحَّالقانونَّالمدنيَّ ،َّعنَّعبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوري،53،َّص28َّ،2014َّجامعةَّأدرارَّ،َّالعددَّ
َّوَّماَّبعدها.1099َّ،َّص1997َّنظريةَّالالتزامَّبوجهَّعام،َّمنشوراتَّالحلبيَّالحقوقية،َّبيروتَّلبنان،َّ

َّ.32صََّّإحسانَّعلوَّحسين،َّالمرجعَّالسابق،3َّ
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أرش علىَّقولَّالفقهاءَّنوعين:ََّّو الأرش، 1دونَّالنفسَّكالجروحَّفإنَّهذاَّالتعويضَّيسمىَّالأرش
كأرشَّاليدَّوَّالرجلَّوَّهوَّالذيَّيردَّدائماَّعلىَّلسانَّالفقهاء،َّالشارعَّمقدارهََّّوَّهوَّماَّحددمقدر 

وَّهوَّماَّلمَّيردَّفيهَّنصَّبتحديدهَّوَّأرش غير مقدر وَّهوَّالمقصودَّبجزءَّالديةَّالمقدرَّسلفا،َّوَّ
َّ.2تركَّللقاضيَّتقديرهَّوفقَّقواعدَّمعينةَّوَّيسمىَّهذاَّالنوعَّمنَّالأرشَّحكومة

زاولةَّمهنته،َّوَّأدىَّالطبيبَّأثناءَّممارسةَّوَّمَّفإذاَّأخطأناهيك عن تكاليف العلاج، 
خطؤهَّإلىَّإضرارَّبالمريض،َّفإنهَّلاَّيستحقَّالأجرةَّالناتجةَّعنَّالعقدَّالطبي،َّبلَّيستعادَّمنهَّماَّ
أخذَّمنَّالمريض،َّلأنَّماَّقامَّبهَّلمَّيحققَّالنفعَّللمريض،َّإضافةَّإلىَّذلكَّفإنهَّيتحملَّالنفقاتَّ

و الرسول صلى الله ارَّالتيَّيعرضَّلهاَّالمريض،َّالطبيةَّالأخرىَّالناتجةَّعنَّمحاولةَّإزالةَّالأضرَّ
َّمنَّل ضرر و ل ضرار"، " :عليه و سلم يقول َّلأن َّالعامة، َّالشريعة َّقواعد َّمن َّقاعدة َّهذه و

َّيتحملَّتبعاتهَّوَّنتائجه،َّ ينهيَّعنَّمقابلةَّالضررََّّفالنبي صلى الله عليه و سلمأحدثَّضررا
َّ.3َّنَّالضرربمثله،َّوَّبالتاليَّفإنَّالتدبيرَّالسديدَّيكونَّبالتضمينَّع

َّبأنهويعر َّ َّالفقه َّعند َّالتعويض َّإزاف َّأو َّالضرر َّجبر َّبها َّيتحقق َّالتي َّالوسيلة "َّ َََََّّّّّلته:
نتيجةَّوقوعَّالضررَّإلىَّماَّكانََّّ"َّلتصحيحَّالتوازنَّالذيَّأختلَّوَّأهدرأوَّتخفيفَّوطأته"،َّفوجدَّ

َّإلىَّالحالةَّالتيَّكانَّ َّالمضرورَّعلىَّحسابَّالمسؤولَّالملتزمَّبالتعويض، عليه،َّوَّذلكَّبإعادة
َّمفروضاَّأوَّمتوقعاَّأنَّيكونَّعليهاَّلوَّلمَّيقعَّالفعلَّالضار"َّ

                                                           
أحمدَّمحمدَّالنيف،َّديةَّالنفسَّفيَّالشريعةَّالإسلاميةَّ)َّدراسةَّمقارنةَّبالقانونَّوَّالأعرافَّالعشائرية(،َّالطبعة1ََّّ

َّ.21،َّص2013َّالأولى،َّالجنادريةَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّعمان،َّالأردن،َّ
َّالدية2َّ َّالصغير، َّالعزيزَّبنَّمحمد َّللقاَّعبد َّالمركزَّنفيَّالشريعةَّالإسلاميةَّوفقا َّالطبعةَّالأولى، ونَّالسعودي،

َّ.97،َّص2015َّالقوميَّللإصداراتَّالقانونية،َّالقاهرة،َّ
مصطفىَّحميدَّمحمد،َّالمسؤوليةَّالمدنيةَّفيَّالأخطاءَّالطبيةَّدراسةَّمقارنةَّبينَّالقانونَّالمدنيَّالليبيَّوَّالشريعة3َّ

َّ (َّ َّالإسلامية َّللدراسات َّالأكاديمية َّالمجلة ََّّ(AJISلإسلامية، َّعن َّالمجلدََّّالصادرة َّنيجيريا، َّإسلام َّأغاما معهد
َّ.200َّ،ََّّص2َّ،2016َّ،َّالعددَّالأول
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َّ.1وَّهوَّأيضاَّ"َّماَّيجبرَّبهَّالمتسببَّفيَّالضررَّمنَّعينَّأوَّقيمةَّ"َّ
ليسَّالتزاماَّتخييرياَّأوَّالتزاماََّّ-رَّلهَّفقهاءَّالقانونَّكماَّينظَّ–أنَّالتعويضَّو للإشارة 

بديلاَّبجانبَّالتنفيذَّالعيني،َّإذَّليسَّللالتزامَّإلاَّمحلَّواحدَّهوَّعينَّماَّالتزمَّبهَّالمدينَّأيَّالتنفيذَّ
َّالعيني َّالتنفيذ َّدون َّالتعويض َّيختار َّأن َّوحده َّالدائن َّيملك َّفلا َّيمكن2َّالعيني، َّلا َّفالتعويض ،

َّالعينيَّللالتزامَّالمناطَّبالمدين.َّتصورهَّإلاَّعندَّتعذرَّالتنفيذ
َّأيَّو نذكر بالمناسبة،  َّالتعويض َّأحقية َّعلى َّأكد َّقد َّالفرنسي َّالنقض َّقضاء أن

إصلاحَّالضررَّالذيَّيلحقَّبالمريضَّوَّالناجمَّعنَّالإخلالَّبواجبَّالإعلامَّالذيَّيلتزمَّبهَّفيَّ
َّالطبي،َّوَّهذاَّبمناسبةَّعدةَّقراراتَّقضائيةَّ.الأصلَّالممارسَّ

َّللقواَّوَّ َّتطبيقا َّالعقدية،عد َّالمسؤولية َّفي َّالتعويضََّّفإنهَّالعامة َّلاستحقاق يشترط
َّالمسؤولية َّأركان َّتوافر َّإلى َّيعذرََّّبالإضافة َّأن َّتربطهما، َّسببية َّعلاقة َّو َّضرر َّو َّخطأ من

َّب َّالمدين َّإعذار َّيكون َّو َّذلك، َّيخالف َّنص َّيوجد َّلم َّما َّالإنذارالمدين َّمقام َّيقوم َّبما َّأو َََََّّّّّإنذاره
رَّتنفيذَّالالتزامَّأوَّأصبحَّغيرَّمجدَّبفعلَّالمدين،َّأوَّإذاَّكانَّوَّلاَّضرورةَّلهذاَّالإعذارَّإذاَّتعذ

َّتنف َّينوي َّلا َّأنه َّكتابة َّالمدين َّصرح َّإذا َّأو َّمضر، َّعمل َّعن َّترتب َّتعويضا َّالالتزام ذَّيمحل
،َّوَّتطبيقَّهذاَّفيَّمجالَّموضوعناَّينتهيَّإلىَّأنَّلاَّضرورةَّأنَّيقومَّالمريضَّبإعذار3َّالتزامه

عنَّإخلالهَّبواجبهَّفيَّالإعلام،َّلأنَّتنفيذَّالالتزامََّّطبيبهَّلاستحقاقَّالتعويضَّعنَّالضررَّالناجم
َّفيَّ َّشرطا َّيعد َّالذي َّالالتزام َّهذا َّخصوصية َّمن َّنابع َّهذا َّو َّالطبيب َّبفعل َّمجد َّغير أصبح

 الحصولَّعلىَّالموافقةَّالمتبصرةَّللمريض.
جَّفيَّمجالَّموضوعنا،َّنجدَّأنهَّإذاَّأرادَّالطبيبَّأنَّينفيََّّمَّق176َّوَّبتطبيقَّالمادةَّ

فيََّّالاستحالةعليهَّأنَّيثبتَّأنَّسببََّّ،يضَّالضررَّالذيَّلحقَّبالمريضالمسؤوليةَّبتحملَّتعوَّ
                                                           

َّ.93العتيبي،َّالمرجعَّالسابق،َّصَّصالحَّبنَّمحمدَّبنَّمشعل1ََّّ
آثارَّ-،َّنظريةَّالالتزامَّبوجهَّعامَّالإثبات2عبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوري،َّالوسيطَّفيَّشرحَّالقانونَّالمدنيَّالجديد2ََّّ

َّ.763،َّص2000َّالطبعةَّالثالثة،َّمنشوراتَّالحلبيَّالحقوقية،َّلبنان،َّ،َّالالتزامَّ
َّج.ََّّم ق179،180،181َّالموادََّّطبقاَّلنصوص3
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مثلا،َّكأنَّتتأخرَّنتائجَّالفحوصاتََّّالاستعجالالتنفيذَّأوَّالتأخرَّفيهَّعائدَّإلىَّحالتيَّالضرورةَّأوَّ
بسببَّخللَّتقنيَّعلىَّمستوىَّمخبرَّالتحاليلَّبالموازاةَّمعَّتدهورَّحالةَّالمريضَّأينََّّالبيولوجية

يضطرَّالطبيبَّإلىَّالتدخلَّالاستعجاليَّبسببَّحالةَّالمريضَّالطارئة،َّلأنهَّتماشياَّمعَّمقصودَّ
َّإذ،َّالنص َّأَّ َّنجد َّمعلوماتَّنه َّبإعطاء َّأي َّبعمل َّالقيام َّهو َّبالإعلام َّالالتزام َّمحل َّكان إن

يَّأنَّنتصورَّاستحالةَّالتنفيذَّلهلاكَّالمعلومات،َّفيَّحينَّنجدهَّمنطقياَّللمريضَّفمنَّغيرَّالمنطق
َّإذاَّكانَّمحلَّالالتزامَّالقيامَّبعملَّيقتضيَّتسليمَّشيءَّمعينَّبالذاتَّكعقدَّالبيعَّمثلا.َّ

علىَّالنحوَّالمسوغَّأنَّالسلطةََّّ،َّفإنهَّللقاضيَّجَّمَّق177َّوَّعملاَّبمقتضياتَّالمادةَّ
َّ َّبالتعويض َّيحكم َّلا َّأو َّالتعويض، َّمقدار َّإحداثَّينقص َّفي َّاشترك َّقد َّبخطئه َّالدائن َّكان إذا

َّيقومَّالمريضَّبإخفاءَّحقائقَّعنَّطبيبهَّتخصَّحالتهَّ َّعندما الضررَّأوَّزادَّفيه،َّوَّيتضحَّهذا
َّوراثي َّعلاقة َّبمرضه َّلها َّتكون َّعائلته َّفي َّمرضية َّسوابق َّأو َّمعينة َّأدوية َّكتعاطيه َََََّّّّّةالصحية

أدويةَّمعينةَّالتيَّغالباَّتسبقَّالتدخلََّّشاداتَّالطبيبَّكالمداومةَّعلىأوَّقدَّلاَّيتقيدَّبتعليماتَّوَّإرَّ
َّالجراحي.

 المطلب الأول: عناصر التعويض وطرق تقديره 
َّيقدرَّ َّبحيث َّالضرر، َّبين َّو َّبينه َّالتناسب َّتحقيق َّيستوجب َّالتعويض َّتقدير إن

،َّوَّيكونَّالتعويضَّفيَّالمسؤوليةَّالتقصيريةَّعن1َّالتعويضَّبمقدارَّالضررَّوَّيكونَّمعادلاَّله
الضررَّالمباشرَّالمتوقعَّوَّغيرَّالمتوقع،َّبخلافَّالحالَّلوَّكانَّالضررَّناجمَّعنَّالتزامَّعقديَّ
َّأنهَّ َّغير َّالتعاقد، َّوقت َّعادة َّمتوقعا َّيكون َّالذي َّالمباشر َّالضرر َّعلى َّيقتصر َََََََََّّّّّّّّّفالتعويض

يرَّالمتوقعَّإذاَّارتكبَّالمدينَّغشاَّأوَّخطأَّغَّوَّاستثناءَّقدَّيتعدىَّالتعويضَّإلىَّالضررَّالمباشر
َّالعقد َّبتنفيذ َّأخل ََّّجسيما َّالمادة َّنص َّمقتضيات َّالمباشر182ََّّحسب َّالضرر َّو َّالثانية، الفقرة

                                                           
،َّالمركزَّالعربيَّالأولىَّغسقَّخليلَّإبراهيم،َّالمسؤوليةَّالمدنيةَّالناشئةَّعنَّالإخلالَّبعقدَّالمعلوماتية،َّالطبعة1َََّّّ

َّ.237،َّص2019َّللنشرَّوَّالتوزيع،َّمصرَّ
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يتحققَّعندماَّيكونَّنتيجةَّطبيعيةَّلعدمَّالوفاءَّبالالتزامَّأوَّللتأخرَّفيَّالوفاءَّبه،َّطبقاَّلماَّتقررهََّّ
َّج(.َّمَّق182َّالفقرةَّالأولىَّمنَّذاتَّالمادةَّ)َّ

َّللضررَّتت َّمناسب َّوجوبا َّيكون َّالذي َّالتعويض َّتقدير َّمهمة َّالموضوع َّمحكمة ولى
الحاصل،َّوَّعلىَّالقضاةَّأنَّيبينواَّفيَّأحكامهمَّالوسائلَّالمعتمدةَّلتقديرَّتلكَّالتعويضات،َّإذَّهوَّ

َّ َّللضرر َّقانونا َّالمكونة َّالعناصر َّتعيين َّأما َّالتيَّتستقيلَّبتقديرها، َّالواقعية َّالمسائل َّالتيَّمن و
َّالت َّحساب َّفي َّفهيتدخل َّالقانونَّعويض، َّالمسائل َّالنقضمن َّمحكمة َّلهيمنة َّتخضع َّالتي َّية

َّللواقع َّالقانوني َّالتكييف َّقبيل َّمن َّالتعيين َّهذا َّأن َّمن1َّباعتبار َّالعليا َّالمحكمة َّتستبعد َّو ،
فيَّنطاقَّالعناصرَّالتيَّيحكمَّبمقتضاهاََّّعدمَّدخولهَّالتعويضَّالذيَّقضىَّبهَّقاضيَّالموضوعَّ
َّالموض َّقاضي َّمراعاة َّعدم َّو َّللضررَّبالتعويض، َّتحديده َّو َّبالمضرور َّالمحيطة َّالظروف وع

َّ.2َّيجعلَّحكمهَّغيرَّسليم،َّرغمَّخضوعَّالتعويضَّللسلطةَّالتقديريةَّللقاضي
و ما هي الطرق  ؟و إذا كان هذا هو الثابت، فما هي العناصر التي يقوم عليها التعويض

 التي يقدر تبعا لها؟  
 عناصر التعويض  الفرع الأول:

ََّّب َّس َّح َّي َّف َّصريحا َّموقفا َّله َّكان َّأن َّالجزائري َّالمدني َّالتحديدَّللقانون َّسبيل على
َّتقديرَّالتعويضَّحينَّخصَّمشتملاتَّالتعويضَّ   الدائن من خسارة  بما لحقبخصوصَّكيفية

أو للتأخر في  باللتزامو ما فاته من كسب شرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 

                                                           
1َّ َّالمدنيةَّ َّالمسؤولية َّإطار َّفي َّالطبي َّالخطأ َّأمين، َّمحمد َّخاصقاسمي َّقانون َّتخصص َّدكتوراه َّأطروحة ،ََّّ

َّ.285،َّص2020َّ-2019نةَّالجامعيةَّجامعةَّأحمدَّدرايةَّأدرار،َّالس
َّفي2ََّّ َّالباحث َّمجلة َّمقارنة"، َّدراسة َّالمهنية" َّأخطائه َّعن َّالمدنية َّالطبيب َّمسؤولية َّقيام َّحالات َّصبرينة، منار

َّ.83،َّص2019َّالعلومَّالقانونيةَّوَّالسياسية،َّجامعةَّمحمدَّالشريفَّمساعديةَّسوقَّأهراس،َّالعددَّالأولَّجوانَّ



  مريضبإعلام البالالتزام  الطبيبإخلال الآثار المترتبة عن            الباب الثاني:  

 

254 

 

منَّالقانون2َّ-1231منهَّوَّالتيَّتقابلهاَّالمادة182ََّّةَّطبقاَّلماَّوردَّفيَّالنصَّالمادَّالوفاء به
َّ.1المدنيَّالفرنسي

 ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب وفق التعويضتقدير : أول
أنَّالقاضيَّملزمَّعندَّتقديرهَّالتعويضَّفيَّالمسؤوليةَّالعقديةَّأوَّالتقصيريةَّو المعنى، 

ََّّأن َّالماديَّيراعي َّالضرر َّهي َّإنما َّاللاحقة َّالخسارة َّو َّخسارة، َّمن َّالدائن َّلحق َّما َّحسابه َََََّّّّّفي
أوَّالمعنويَّالذيَّأصابَّالمريضَّجراءَّالتدخلَّالجراحيَّأوَّالعلاجَّالمقترحَّمنَّقبلَّالطبيبَّالذيَّ
وافقَّعليهَّدونَّتحققَّعلمَّكافيَّوَّتبصرَّبكلَّماَّيتعلقَّبهذاَّالعلاج،َّمماَّقدَّيضطرهَّإلىَّإجراءَّ

َّ َّمن َّطائلةَّالعديد َّبمبالغ َّربما َّو َّالبيولوجية، َّالتحاليل َّو َّالفحوصات َّو َّ َّالجراحية التدخلات
َّمريضهَّ َّإعلام َّفي َّالمتمثل َّالتعاقدي َّبالتزامه َّالطبيب َّإخلال َّعن َّالناجم َّالضرر لاستحواذ
َّفيَّ َّبالمصاب َّتلحق َّالتي َّالخسارة َّحصر َّيمكن َّبالتالي َّو َّالاستثنائية، َّو َّالمتوقعة بالمخاطر

دهاَّجراءَّهذاَّالضررَّوَّأهمهاَّالمصروفاتَّالطبيةَّوَّمصروفاتَّالإقامةَّتكاليفَّالعلاجَّالتيَّيتكب
َّ َّتستوجب َّالمصاب َّحالة َّكانت َّمفهإذا َّفي َّيدخل َّكما َّللعلاج، َّتلحقَّالإقامة َّالتي َّالخسارة وم

َّمتىَّكانتَّحالتهَّتتطلبَّتغييرَّ َّمسكن، َّالمصابَّكأجرة َّالتيَّيحتاجها المصابَّالمبالغَّالمالية
َّللم َّيمكن َّو َّعجزه، َّمع َّتناسبا َّيثبتهاَّمسكنه َّالتي َّالنفقات َّو َّالمصروفات َّهذه َّيسترد َّأن ريض

بتقاريرَّطبية،َّغيرَّأنهَّلاَّيجبَّأنَّيزيدَّالتعويضَّعلىَّالمسؤولَّبإرادةَّالمضرورَّوَّرغبتهَّفيَّ
العلاجَّالأكثرَّتكلفة،َّوَّللقاضيَّالسلطةَّالتقديريةَّعندَّتقديرهَّللتعويضَّالمستحقَّللمصابَّوفقاَّ

َّ.2لماَّيراهَّمناسباَّفيَّكلَّحالةَّعلىَّحدىَّ

                                                           
1Article 1231-2 ( Créé par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016-art.2) «  Les dommages et 

intérêts dus au créancier sont, en général ,de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les 

exceptions et modifications ci-après. » Version en vigueur au 21 Septembre  2020. 

2َّ َّو َّالإسلامي َّالفقه َّمنظور َّمن َّالجسدي َّالضرر َّعن َّالتعويض َّتقدير َّنصيرة، َّالوضعيََّّأحكامعلالي ََََّّّّالقانون
َّا َّالجامعي َّالمركز َّالسياسية، َّالعلوم َّو َّالقانون َّمجلة َّالمدني(، َّالقانون (َّ َّالمجلد 3َّلنعامة، َّالعدد ،2َّ ،2017ََََّّّّ

َّ.341ََّّصَّ
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بدليلَّماَّوردَّفيَّالتعويض عن فوات الفرصة وَّيدخلَّفيَّنطاقَّهذاَّالعنصرَّكذلكَّ
و تفويت الفرصة  -الوجه الحديث للضرر الطبي -... و ما فاته من كسب...""182ََّّالمادةَّ

َّو َّبإعاقة َّالولادة َّتجنب َّأو َّالحياة َّقيد َّعلى َّلبقاء َّأو َّلشفاء َّإما َّيكون َّالطبي َّالمجال هذاََّّفي
َّآ َّفيه َّالتفصيل َّتم َّفقدموضوع ََّّنفا، ََّّوجد َّمالفقه َّالجزائري َّللقاضي َّإلىَّأنَّلاَّمانع َّالاستناد ن

َّالفرص َّتفويت َّالطبيبَّنظرية َّإخلال َّعن َّالناتج َّالجسدي َّالضرر َّعن َّالمريض َّلتعويض ة
علاقةَّالسببيةَّبينَّإخلالَّالأنََّّ-علىَّحدَّماَّذهبَّإليهَّبعضَّالباحثينَّ-بالإعلام،َّوَّسببَّذلك

َّ.1ََََّّّّدةالطبيبَّبالإعلامَّوَّالضررَّالناتجَّغيرَّمؤك

 يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء باللتزام أو للتأخر في الوفاء به  التعويضثانيا: 
َّمهَّتنفيذاَّعينياَّينقسمَّإلىَّقسمينفالتعويضَّالواجبَّعلىَّالمدينَّإذاَّلمَّيقمَّبتنفيذَّالتزا

 تعويض عن التأخر في التنفيذ.َّخروَّالآتعويض عن عدم التنفيذ، 
َّالتنفيذََّّأن" بخصوص هذا المقام يرى: و للفقه َّمع َّيجتمع َّلا َّالتنفيذ َّعدم َّعن التعويض

العيني،َّأماَّالتعويضَّعنَّالتأخرَّفيَّالتنفيذَّفإنهَّأحياناَّيجتمعَّمعَّالتنفيذَّالعيني،َّإذاَّنفذَّالمدينَّ
َّوَّأحياناَّ َّالعينيَّالتعويضَّعنَّالتأخرَّفيه، َّالتنفيذ َّفيجتمعَّعليهَّإلىَّجانبَّهذا التزامهَّمتأخرا

يجتمعَّمعَّالتعويضَّعنَّعدمَّالتنفيذَّإذاَّلمَّيقمَّالمدينَّبتنفيذَّالتزامهَّتنفيذاَّعينيا،َّفيجتمعَّأخرىَّ
 .2عليهَّالتعويضان:َّتعويضَّعنَّعدمَّالتنفيذَّوَّتعويضَّعنَّالتأخرَّفيَّالتنفيذ"
يضهَّبكلَّماَّيتضمنَّوَّهذاَّماَّيمكنَّتصورهَّقريبَّإلىَّمجالَّالتزامَّالطبيبَّبإعلامَّمرَّ

َّالعلاجي َّاالتدخل َّيتأخر َّفقد َّلمرحلةَّ، َّالاستعداد َّأثناء َّيكون َّكأن َّالالتزام َّهذا َّأداء َّفي لطبيب
َّالجراحي َّمرحلةََّّالتدخل َّمن َّالانتهاء َّبعد َّيكون َّأن َّالمفروض َّمن َّكان َّحين َّفي َّقصير بوقت

َّيجتمعَّعليهَّ َّهنا َّو َّله، َّاللاحقة َّالمرحة َّفي َّأي َّالجراحي َّالتدخل َّأنَّيكونَّبعد َّأو التشخيص،
َّالتأخرَّفيَّالتنفيذ.ََّّتعويضانَّتعويضَّعنَّعدمَّالتنفيذَّوَّتعويضَّعن

                                                           
َّ.348عبدَّالكريمَّمأمون،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّالر2ََّّ َّعبد َّالمدني َّالقانون َّشرح َّفي َّالوسيط َّالسنهوري، َّأحمد َّالالتزامَّالإثباتَّ-2زاق َّآثار َّالسابقَّ-، ََََّّّّالمرجع

َّ.842َّصَّ
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َّالعنصرَّمعيارَّ وَّكماَّذكرناَّآنفاَّأنَّالتعويضَّفيَّ، الضرر المباشروَّيستهدفَّهذا
َّعنَّ َّالمدين َّيسأل َّأنه َّغير َّالتعاقد َّوقت َّعادة َّالمتوقع َّالمباشر َّالضرر َّعن َّالعقدية المسؤولية

فَّالضررَّغيرَّالمتوقعَّحالَّارتكابهَّغشَّأوَّخطأَّجسيمَّأثناءَّتنفيذَّالالتزامَّالعقدي،َّعلىَّخلا
المسؤوليةَّالتقصيريةَّأينَّيكونَّالتعويضَّعنَّالضررَّالمباشرَّالمتوقعَّوَّغيرَّالمتوقعَّ،َّوَّيعتبرَّ
َّاستطاعةَّ َّفي َّيكن َّلم َّإذا َّبه َّالوفاء َّفي َّللتأخر َّأو َّالوفاء َّلعدم َّطبيعية َّنتيجة َّالمباشر الضرر

...و يعتبر "182ََّّالمضرورَّأنَّيتجنبهَّببذلَّجهدَّمعقولَّوَّهذاَّوفقَّماَّوردَّفيَّنصَّالمادةَّ
رر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. غير أنه الض

إذا كان اللتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إل 
 بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد." .

َّالمادة الذيَّلمَّيفَّبالتزامهَّبإعلامََّّفيَّالمجالَّالطبي،َّنجدَّأنَّالطبيبَّبتطبيقَّهذه
و لم ،َّنتيجة عدم تنفيذ التزامهمريضهَّمسؤولَّعنَّتعويضَّالضررَّالذيَّأصابَّهذاَّالأخيرَّ

،َّوَّهذاَّفيَّالحقيقةَّمستوحىَّمنَّخصوصيةَّيكن في مقدور المريض توقيه ببذل جهد معقول
َّ َّالطبي، َّالعمل َّكل َّأن َّنتصور َّأن َّيمكن َّلا َّقواعدهإذ َّو َّالطب َّبفنون َّالعارفين َّمن ََََََّّّّّّالمرضى

وَّالمخاطرَّالعاديةَّوَّالاستثنائيةَّللتدخلاتَّالطبيةَّأوَّالعلاجَّالمقترحَّ،َّهذاَّمنَّجهةَّ،َّوَّمنَّ
َّجهةَّأخرىَّكيفَّللمريضَّأنَّيتوقىَّالضررَّوَّهوَّخاضعَّللتدخلَّالجراحي؟َّ

َّارتكب َّإذا َّالتعاقد َّوقت َّالمتوقع َّغير َّالمباشر َّالضرر َّعن َّالطبيب َّيسأل ََََََّّّّّّغشََّّو
الحقائقَّالثابتةََّّأوَّخطأَّجسيمَّأثناءَّتنفيذهَّالتزامهَّكأنَّيدليَّللمريضَّبمعلوماتَّتنطويَّعلىَّغير

َّالمهنة َّأصول َّعلاجيةَّوفق َّطبية َّلتجربة َّإخضاعه َّبطريقةَّبغرض َّإعلامه َّعدم َّيتعمد َّأو ،
َّاستخدامَّالدواءَّمعَّماَّيتماشىَّمعَّتطورَّحالتهَّمثلا.
منَّحيثَّأنَّالتزامَّالجراحَّ، الف هذه القاعدةغير أنه في مجال جراحة التجميل ما يخ

بالضررَّغيرَّالمتوقع،َّوَّهذاَّيعنيَّأنهَّتوقعَّحدوثه،َّوَّلكنَّلمَّيتوقعَّحجمهََّّحتىبإعلامَّمريضهَّ
وَّمقداره،َّوَّبالتاليَّيلتزمَّبتعويضَّزبونهَّالمتضررَّمنَّجراءَّعمليةَّالتجميلَّحتىَّبالضررَّغيرَّ
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َّالضرر،َّعلىَّأنَّيراعىَّفيَّتقديرَّهذاَّالمتوقع،َّوَّذلكَّبمقدارَّيساويَّماَّكانَّمتوقعاَّمنَّ هذا
 .1َّجَّمَّق131َّالتعويضَّالظروفَّالملابسةَّطبقاَّللمادةَّ

َّللضرر َّبالنسبة َّكذلك َّيكون َّالمادي، َّالمباشر َّالضرر َّعن َّالتعويض َّيتحقق َّوكما
َّ َّمحققا-المعنوي َّكان َّالتحديدَّ-متى َّوجه َّعلى َّ َّالجزائري َّالمدني َّالقانون َّعليه َّأكد َّما َّهذا و

يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل يلي:"ََّّرَّالتيَّتنصَّعلىَّمامكر182ََّّبموجبَّالمادةَّ
سبقهَّفيَّهذاَّالقضاءَّالجزائريَّالذيَّكرسَّمبدأََّّوَّقد مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة "،

َّمستحقوه َّبه َّطالب َّمتى َّالمعنوي َّالضرر َّعن 2َّالتعويض َّحكماَّ، َّالقانوني َّالنص َّتضمن َّإن و
َّالضرَّ َّمعنى َّتحديد َّفي َّبالشمولية َّفاعلاَّرتميز َّكذا َّو َّواضحا َّيبدو َّقصوره َّأن َّإلا ََََََََّّّّّّّّالمعنوي

َّالعملية َّالناحية َّمن َّمؤثرا َّالأضرارََّّ،و َّقبيل َّمن َّتصنف َّالتي َّالأضرار َّمن َّالعديد َّهناك إذ
وَّهذاَّالنفسيةَّالمصاحبةَّللضررَّالجماليََّّالمعنويةَّكتلكَّالتيَّتمسَّالعاطفةَّوَّالشعور،َّوَّالآلام

َّماَّنراهَّجديراَّبإعادةَّالنظر.
َّالقضاءأيضا، و في هذا  َّالطبيََّّالفرنسيَّسار َّالضرر َّعن َّالتعويض َّاعتماد إلى

الناتجَّعنَّإخلالَّالطبيبَّبالتزامهَّبإعلامَّمريضه،َّوَّهوَّماَّيتجلىَّبوضوحَّمنَّخلالََّّالمعنويَّ
ََََََّّّّّّأينَّخلصتَّإلىَّأهمَّنتيجة، 2012جويلية12 تاريخ في الصادرقرارَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّ

 ارسة سلطتها السيادية في التقدير" في إطار ممَّ-بالاستنادَّإلىَّقواعدَّالمسؤوليةَّالتقصيريةَّ-
بتقييم الضرر المعنوي الناشئ عن فشل الجراح في تقديم معلومات  الستئنافتقوم محكمة 
َّيلي"، لفعل الطبي الذي يجب عليه تنفيذهعن مخاطر ا َّما َّالقرار َّحيثيات َّفي َّجاء َّمما         : و

حيثَّأنَّالطبيبَّالذيَّلمَّيحصلَّعلىَّالموافقةَّالحرةَّوَّالمستنيرةَّمنَّمريضهَّيجبَّأنَّيأمرَّ" 
بإصلاحَّليسَّالإصابةَّالجسديةَّالتيَّلحقتَّبهذاَّالأخير،َّوَّلكنَّتفويتَّفرصةَّتجنبَّالمخاطرَّ

                                                           
َّ.164بومدينَّسامية،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ

2ََّّ َّرقم 42308َّقرار َّفي َّالقضائي1986-07-08مؤرخ َّالمجلة ،َّ َّسنة َّالأول، َّالعدد 1990َّة، َّص ،254َََّّّ
 .342السابق،َّصَّارتَّإليهَّعلاليَّنصيرة،َّالمرجعَّأش
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التيَّتحققتَّفيَّالأخيرَّبقرارَّربماَّيكونَّأكثرَّحكمة،َّوَّأنهَّمعَّذلك،َّلاَّيمكنَّللمريضَّالمطالبةَّ
مَّبديلاَّبأيَّتعويضَّع نَّتفويتَّالفرصةَّعندماَّيثبتَّأنَّالإجراءَّالطبيَّكانَّضرورياَّأوَّلمَّيقد 

َّإبلاغهَّب َّتمَّقبلها َََّّّشكلَّصحيح،َّثمَّأنهَّومنَّناحيةَّأخرىَّأفضلَّمنه،َّإذَّكانَّسيوافقَّعليهَّإذا
َّفإنَّعدمَّ َّالموافقةَّعليه، َّيتم وَّبغضَّالنظرَّعنَّأيَّإصابةَّجسديةَّناجمةَّعنَّعملَّطبيَّلم

لواجبَّالمعلوماتَّيسببَّللشخصَّالذيَّكانتَّالمعلوماتَّالمستحقةَّلهَّقانوناَّضرراَّلاََّّالامتثال
يمكنَّللقاضيَّتركهَّدونَّتعويض،َّوَّلكنَّلاَّيمكنَّتشكيلهاَّبفقدانَّفرصةَّلتجنبَّالضرر،َّكماَّ

َّعلىَّالدكتورَّ َّالذينَّحكموا َّالأوائل، بتعويضMAHEَّأنهَّمنَّخلالَّالتأكيدَّعلىَّقرارَّالقضاة
3َّ-16و16ََّّالمادتينََّّالاستئنافنَّضررَّمعنوي،َّوَّانتهكتَّمحكمةَّقدَّعانىَّفقطَّمYالسيد...

َّ َّرقم َّالقانون َّعن َّالناتجة َّصياغتها َّفي َّالمدني َّالقانون 653ََّّ-94من َّفي جويلية29ََّّالمؤرخ
َّمنَّالقانونَّالمدني".1382َّالمادةََّّجسمَّالإنسانَّوَّباحترامالمتعلقة1994ََّّ

ىَّخصيَّمنفصلَّعنَّالأذوَّمماَّجاءَّفيَّالقرارَّكذلكَّ"َّ...أنهَّفيَّحالةَّوجودَّحقَّشَّ
َّالمساسَّالجسدي َّفإن َّالجسدية، َّالسلامة َّفي َّالحق َّإلى َّيترتبََّّبالإضافة َّالشخصي َّالحق بهذا

منََّّالاستياءعليهَّضررَّمعنويَّناتجَّعنَّعدمَّالاستعدادَّالنفسيَّللمخاطرَّالتيَّيتعرضَّلها،َّوَّ
اقبَّالتعديَّفكرةَّعدمَّالموافقةَّعلىَّانتهاكَّسلامتهَّالجسدية،َّوَّأنهَّفيَّهذهَّالقضية،َّفإنَّمدىَّعوَّ

علىَّهذاَّالحقَّفيَّالإعلامَّالتيَّحددهاَّالقاضيَّالأولَّبنصفَّمقدارَّالإصاباتَّالجسديةَّالتيَّ
لحقتَّبها،َّيتوافقَّمعَّالتعويضَّالعادلَّعنَّهذاَّالضررَّفيماَّيتعلقَّمنَّناحيةَّبخطورةَّالعمليةَّ

التيََّّ،َّوَّالمضاعفاتَّالمعروفةYالجراحيةَّوَّالعواقبَّالجسديةَّوالنفسيةَّالتيَّيشعرَّبهاَّالسيد...
حدثت،َّوَّمنَّناحيةَّأخرىَّفإنَّالحاجةَّإلىَّالتدخلَّعلىَّإثرَّالألمَّالكبيرَّوَّالمتكررَّالذيَّيشعرَّ

 .1"به،َّوَّبالتاليَّسيتمَّاعتمادَّالتعويضَّالذيَّيحكمَّفيهَّالقاضيَّالأول

                                                           
1Cour de cassation, civile, Chambre civile 1,12 juillet 2012, 11-17.510, Publié au bulletin( Cassation 

partielle sans renvoi) . Pour savoir plus consulter le lien suivant: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026182055/ la date de consultation : 29/09/2020 

à 20 h et 23 min. 

-  Cour de cassation, civile, Chambre Civile 1, 12 juin 2012,11-18.327, Publié au bulletin ( cassation 

partielle), 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026182055/
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وَّيرىَّجانبَّمنَّالفقهَّأنَّالتعويضَّعنَّالضررَّالناجمَّعنَّخطأَّالطبيبَّفيَّإخلالهَّ
لدىَّالقانونيَّالمعتمدَّكانَّالمبدأََّّإذَّللمريضَّأخذَّبعداَّأخلاقيا،فيَّالتزامهَّفيَّتقديمَّالمعلوماتَّ

َّالفرنسية َّالنقض َّالطبيةَّمحكمة َّالمسؤولية َّفي َّللتعويضإ، َّالقابل َّالضرر َّمراعاةََّّن َّعدم هو
َّالمخاطرَّ َّتفادي َّفي َّالفرصة َّلمنحه َّو َّموافقته َّعلى َّللحصول َّالمريض َّبإعلام َّللالتزام الطبيب

6َّقررتهَّالغرفةَّالمدنيةَّالأولىَّفيَّقرارهاَّالصادرَّفيََّّالناجمةَّعنَّالتدخلَّالجراحي،َّوَّهذاَّما
جوان30ََّّالصادرَّفيBordeauxََّّاستئناف،َّوَّالذيَّنقضتَّفيهَّقرارَّمحكمة20071َّديسمبرَّ

لاَّيعنيَّوضعَّالحدَّلأيَّمطالبةَّبالتعويضَّعنَّالضررََّّ،َّإلاَّأنَّهذاَّالأمرنقضاَّجزئيا2006َّ
في:َّحرمانَّالمريضَّمنَّممارسةََّّالمعنويَّبدلاَّعنَّالضررَّالمادي،َّففيَّقضيةَّجرتَّوقائعها

نشاطهَّالجنسيَّالناجمَّعنَّالتدخلَّالجراحيَّالمتمثلَّبعمليةَّاستئصالَّغدةَّالبروستات،َّوَّعدمَّ
إعلامَّالمريضَّبهذاَّالخطرَّقبلَّالجراحة،َّفالإخفاقَّفيَّتقديمَّالمعلومات،َّبماَّفيَّذلكَّالمخاطرَّ

َّمسؤَّ َّبذاته َّيؤكد َّالجراحي، َّالتدخل َّذلك َّعن َّالناجمة َّجدا َّالطبيالاستثنائية َّيسمحَّولية َّو ب
َّ َّولد َّفقد َّالحكم، َّلهذا َّوفقا َّو َّللمرضى، َّالمالي َّالطبيةبالتعويض َّالمسؤولية َّفي َّجديد ََََََّّّّّّاجتهاد

رفةَّالمدنيةَّالأولىَّ،َّإذَّنقضتَّالغوَّهكذاَّفقدَّعدلتَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّعنَّاتجاههاَّالسابق
أفريل9ََّّادرَّفيَّالصBordeauxَّاستئناف،َّقرارَّمحكمة2010َّجوان3ََّّفيَّقرارهاَّالصادرَّفيَّ

                                                                                                                                                                      
les résumés : «  Le non-respect par un médecin du devoir d’information dont il est tenu envers son 

patient cause à celui au quel cette information était légalement due un préjudice qu’en vertu de l’article 

1382 du code civil, le juge ne peut laisser sans réparation » 

« Il en résulte que n’a pas tire les conséquences légales de ses constatation une cour d’appel qui a 

rejeté les demande sen dommages-intérets d’un patient à l’égard d’un médecin rhumatologue, lequel 

lui avait administré une injection intra-discale d’Hexatrione à 

laquelleilimputaituneclacificationayantnécessitéune intervention chirurgiale, alorsqu’elleavaitconstaté 

que cemédecinn’établissait pas avoirinformé son patient que le trairementprescript, quoique 

pratiquécouramment et sans risqué connu, n’était pas conforme aux indications prévues par 

l’autorisation de mise sur le marché, cedontilrésultait que ce dernier, privé de la faculté de donner un 

consentement éclair, avait nécessairement subi un prejudice. » ( texts appliqués: principes du respect 

de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain; article 1382 du code civil), Pou 

savoir plus consulter le lien suivant:  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026027743/ la date de consultation : 29/09/2020 

à 22 h et 50 min. 
1Cour de cassation, civile, Chambre civile, 6 décembre 2007,06-19.301, bulletin 2007,1, n°380.  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026027743/
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2008ََّّ َّبأنه:" َّحيثَّقررت َّجزئيا، أن عدم مراعاة الطبيب للالتزام بإعلام المريض هو نقضا
َّ. 1"."بالضرورة يعد ضررا للمريض، و يجب تعويضه في جميع الظروف

َّ َّقرارَّهذا، َّأصدرت َّحين َّهذا، َّمن َّأبعد َّنحو َّالفرنسية َّالنقض َّمحكمة َّاتجهت َّقد و
بتاريخRennesَّالاستئنافعلىَّإثرهَّأيدتَّالحكمَّالصادرَّعنَّمحكمة20172ََّّجانفي25ََّّبتاريخَّ

30ََّّ َّبدفع2015ََّّسبتمبر َّالأشعة َّطبيب َّو َّالأوعية َّجراح َّالطبيب َّمن َّكل َّعلى َّحكم الذي
تعويضينَّللمريضةَّأولهماَّعنَّتفويتَّالفرصةَّالتيَّتكبدتها،َّوَّالثانيَّعنَّالضررَّالمعنويَّلعدمَّ

" بصرف النظر عن الحالت التي يلي:َّ هاَّفيَّماوَّتمثلتَّالنتيجةَّالتيَّتوصلتَّإليَّالاستعداد
      يؤدي فيها الإخلال بالإعلام عن المخاطر الكامنة في عمل فردي للوقاية أو التشخيص 
أو الرعاية إلى فقدان المريض فرصة تفادي الضرر الناجم عن إدراك أحد هذه المخاطر، فإن 

حدوث مثل  المعلومات سيسبب في حالةفي تقديم عدم امتثال أحد المهنيين الصحيين لواجبه 
هذه المخاطر ضررا معنويا ناتجا عن عدم الستعداد لعواقب مثل هذا الخطر، و الذي بمجرد 

 ."التعويض عن هذه الأضرار المنفصلة التذرع به لبد من إصلاحه، حتى يصبح في الإمكان 
 َّ َّتماما، َّالواضح َّالطبيبمن َّإخلال َّعن َّالناجم َّالضرر َّعن َّالتعويض بواجبََّّأن

َّالقضاءَّ َّرفض َّفبداية َّالفرنسي، َّالقضائي َّالاجتهاد َّمعالم َّفي نيات َّم ن ح  َّعدة َّعلى َّت م ث ل  الإعلام
َّالتعويضَّعنهَّبحجةَّأنهَّحتىَّوَّإنَّتمَّإعلامَّالمريضَّفلاَّيمكنَّأنَّيتخذَّ الفرنسيَّتبنيَّمبدأ

َّالأحوال َّبكل َّيحصل َّسوف َّالضرر َّأن َّو َّمغايرا، َّالوحيد3َّمظهرا َّالضرر َّأن َّمبدأ َّاعتمد َّثم ،
بواجبَّالطبيبَّفيَّتقديمَّالمعلوماتَّوَّالذيَّيهدفَّإلىََّّالالتزامالقابلَّللتعويضَّالناتجَّعنَّعدمَّ

                                                           
َّقانونية1َّ َّدراسة "َّ َّالقضائي َّالاجتهاد َّفي َّالعدول َّالطائي، َّمحمود َّشاكر َّالأولىَّحامد َّالطبعة َّمقارنة"، َّتحليلية

َّ.262َّ،263،َّص2018َّالمركزَّالعربيَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّمصر،َّ
2Cour de cassation,civile, Chambre civile 1,25 janvier 2017,15-27.898, Publier au 

bulletin, pour savoir plus consulter le lien suivant : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033943617/  la date de 

consultation :03/10/2020 à 23 h et 45 min.  
 ،169السابق،َّصَّبومدينَّسامية،َّالمرجع3َّ

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033943617/
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وَّلكنَّسرعانَّماََّّ،جنب المخاطرتتفويت الفرصة لالحصولَّعلىَّموافقةَّالمريضَّعنَّعلمَّهوَّ
إعلامَّمريضهََّّهَّفيحينَّاعتبرَّأنَّعدمَّالتزامَّالطبيبَّبواجب، لبثَّأنَّعدلَّعنَّتوجهاتهَّالسابقة

 يلزم القاضي أن يقدر تعويضه.ضررا 
بأنَّالقضاءَّيفرقَّفيَّ Jeanne Pennea )َّ)وَّفيَّهذا،َّيرىَّبعضَّالفقهَّعلىَّرأسهم

َّالحالةَّ َّحالتين: َّبين َّالإعلام، َّبواجب َّالطبيب َّبإخلال َّالمرتبطة َّالأضرار َّعن َّالتعويض مجال
َّالتعويض َّعن َّالاستغناء َّيمكن َّلا َّالمريض َّلصحة َّضروري َّالطبي َّالتدخل َّيكون َّلما ََََََّّّّّّالأولى:

َّالمعنويَّ َّالضرر َّعلى َّإلا َّيعوض َّأن َّيمكن َّلا َّالطبيب، َّقبل َّمن َّفني َّخطأ َّأي َّبغياب ََََََََََّّّّّّّّّّو
َّتعتبرَّعملياتَّ َّإذ َّضروري، َّغير َّالتدخل َّيكون َّأين َّالثانية: َّالحالة َّفي َّأما َّجزئي(، َّتعويض (
تكميليةَّفبالعكسَّالإخلالَّبالإعلامَّالذيَّحرمَّالمريضَّمنَّاتخاذَّالقرارَّالمناسبَّلابدَّأنَّيعوضَّ

َّإعلامهَّت َّتم َّفلو َّوقع، َّالذي َّللضرر َّالمباشر َّالسبب َّالحالة َّهذه َّفي َّيعتبر َّإذ َّكاملا، عويضا
َّلهَّ َّيتوفر َّكان َّإن َّبالأخص َّبإجرائها، َّالقبول َّعدم َّقرار َّأخذ َّمن َّيتمكن َّفقد َّالعملية، بمخاطر

1َّ.خياراتَّأخرىَّللعلاجَّبدلاَّمنَّالعمليةَّالجراحية
َّالت َّشمولية َّمبدأ َّتفعيل َّأهمية َّواضح َّبشكل َّيبرز َّهنا َّالأضرار،و َّلكل أينَّ عويض

َّريقتضيَّتكافؤَّالتعويضَّوَّالضررَّأنَّيشملَّالتعويضَّمختلفَّالأضرارَّالتيَّأصابتَّالمضروَّ
سواءَّكانتَّماديةَّأوَّمعنوية،َّفلاَّيمكنَّتعويضَّبعضهاَّدونَّبعضهاَّالآخر،َّكأنَّتكونَّالأولىَّ

ية،َّفشموليةَّجسيمةَّوَّالثانيةَّبسيطة،َّأوَّيصعبَّتقديرهاَّنقدا،َّلاسيماَّماَّيتعلقَّبالأضرارَّالمعنوَّ
َّ.2التعويضَّتعنيَّأنَّكلَّضررَّيقابلهَّتعويض

-11جلسة  -73لسنة  423) الطعن هذا،َّوَّقدَّذهبتَّمحكمةَّالنقضَّالمصريةَّ
َّأمرََّّلم ينشر بعد( 04-2004 َّتفويتها َّفإن َّمحتملا َّأمرا َّالفرصة َّكانت َّإذا َّأنه َّالإقرار إلى

محققَّيجيزَّللمضرورَّأنَّيطالبَّبالتعويضَّعنهاَّوَّلاَّيمنعَّالقانونَّمنَّأنَّيدخلَّفيَّعناصرَّ
                                                           

َّ.172بومدينَّسامية،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّالضر2َّ َّبتطور َّالتعويض َّفي َّالحق َّتطور َّفلالي، َّحوََّّرعلي َّتنوعه، َّالأولو َّالجزء َّالجزائر، َّجامعة َََََََّّّّّّّليات

َّ.16،َّص31َّ،2017َّالعددَّ
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التعويضَّماَّكانَّالمضرورَّيأملَّالحصولَّعليهَّمنَّكسبَّمنَّوراءَّتحققَّهذهَّالفرصة،َّإلاَّأنَّ
َّعل َّقائما َّالأمل َّهذا َّيكون َّبأن َّمشروط َّالقضاءَّذلك َّكان َّإن َّو َّأنه َّو َّكما َّمقبولة، َّأسباب ى

للمدعيَّبالحقَّالمدنيَّأمامَّمحكمةَّالجنحَّبالتعويضَّالمؤقتَّعنَّالضررَّالذيَّأصابهَّلاَّيحولَّ
بينهَّوَّبينَّالمطالبةَّبتكملةَّالتعويضَّأمامَّالمحكمةَّالمدنيةَّلأنهَّلاَّيكونَّقدَّاستنفذَّكلَّماَّلهَّمنَّ

ىَّأمامَّالمحكمةَّالمدنيةَّليسَّهوَّذاتَّموضوعَّإلاَّأنَّموضوعَّالدعوَّ،تعويضَّأمامَّمحكمةَّالجنحَّ
الدعوىَّالأوليَّبلَّتكملةَّلهَّوَّماَّلمَّتنظرَّفيهَّالمحكمةَّبالفعلَّلاَّيمكنَّأنَّيكونَّموضوعاَّلحكمَّ

 .1َّيحوزَّقوةَّالأمرَّالمقضي
 الفرع الثاني: طرق تقدير التعويض 

م إذا ليلي:َّ"ََّّجَّفيَّمستهلهاَّطرقَّتقديرَّالتعويضَّبنصهاَّماَّمَّق182َّحددتَّالمادةَّ
َّيقدرَّيكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره..."،  إذن

التعويضَّبناءَّعلىَّاتفاقَّبينَّالمتعاقدين،َّأوَّيتولىَّالقانونَّمهمةَّتقديره،َّوَّإذاَّلمَّيتمَّوَّانعدمَّ
َّه َّالقاضي َّفإن َّالحالتين، َّهاتين َّفي َّالتقدير َّالتعويض، َّتقدير َّمهمة َّله َّتوكل َّمن َّتفيدَّو َََََّّّّّفماذا

ََّّوَّتعنيَّكلَّطريقةَّمنَّهذهَّالطرقَّالتيَّأقرهاَّالقانونَّكآليةَّلتقديرَّالتعويضَّالمستحقَّللمضرور؟

 أول: تقدير التعويض باتفاق الأطراف
أنَّالتعويضَّيكونَّبناءَّعلىَّالمسؤوليةَّالتعاقديةَّللمدين،َّوإنَّتقديرهَّيكونَّ، من الثابت

يتضمنََّّللمتعاقدينَّأنَّيضعاَّبنداَّفيَّالعقدمنَّقبلَّالقضاءَّمنَّحيثَّالأصل،َّغيرَّأنهَّيجوزَّ
َّالآخر َّللطرف َّالتزاماته َّبتنفيذ َّيخل َّالذي َّالطرف َّيدفعه َّالذي َّالتعويض َّهذاََّّمقدار َّيسمى و

"َّ َّ" التعويض التفاقي التعويضَّعندئذ "َّ َّبـ ذلكَّيَّبم  َّوَّس َّ ،2الشرط الجزائي"الذيَّيسمىَّأيضا
                                                           

َّالتشريع1َّ َّو َّالفقهاء َّآراء َّضوء َّفي َّالتعويض َّدعوى َّأحمد، َّالسيد َّإبراهيم َّالوهاب، َّعبد َّأحمد َّأحكامََّّأشرف و
َّ.158،َّص2018َّالقضاء،َّالطبعةَّالأولى،َّدارَّالعدالةَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّمصر،َّ

شترطاَّفيَّالعقدَّمقدارَّالتعويضَّالذيَّيدفعهَّأيَّمنهماَّفيَّحالةَّإخلالهَّيعدةَّأنَّالمتعاقدينَّيجوزَّلهماَّأنَّالقا2َّ
أنَّالتعويضَّإذاَّلمَّيكنَّمقدراَّمنَّالقانونَّالمدنيَّالعراقيَّعلى169ََّّبالتزامه،َّإذَّتنصَّالفقرةَّالأولىَّمنَّالمادةَّ

َّ َّالمادة َّتنص َّكما َّتقدره، َّالتي َّهي َّفالمحكمة َّالقانون َّبنص َّأو َّالعقد َّلهما170ََّّفي َّيجوز َّالمتعاقدين َّأن ََََََّّّّّّعلى
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يستحقَّالتعويضَّعلىَّأساسه،َّفماَّيميزهَّلأنهَّعادةَّماَّيردَّكشرطَّمنَّشروطَّالعقدَّالأصليَّالذيَّ
وَّلكنَّيتولدََّّأنهَّليسَّهوَّالسببَّفيَّاستحقاقَّالتعويض،َّفلاَّيتولدَّعنهَّالتزامَّأصليَّبالتعويض،

َّالالتزامَّهيَّنفسَّشروطَّ عنهَّالتزامَّتبعيَّبتقديرَّالتعويضَّبمبلغَّمعينَّوَّشروطَّاستحقاقَّهذا
قدَّأجازَّالقانونَّالمدنيََّّو،1لاَّالتزامَّأصيلالالتزامَّالأصلي،َّوَّتكييفهَّالقانونيَّهوَّأنهَّالتزامَّتابعَّ

الجزائريَّللمتعاقدينَّأنَّيحدداَّمسبقاَّقيمةَّأوَّمقدارَّالتعويضَّبإدراجهاَّكبندَّفيَّالعقد،َّوَّلكنَّلاَّ
َّمنه.183بناءَّعلىَّنصَّالمادةََّّشيءَّيمنعَّأنَّيكونَّفيَّاتفاقَّلاحقَّلهذاَّالعقد،

إلىَّإضافةَّقيمةَّنوعيةَّجَّمنَّخلالَّفقرتهاَّالأولىََّّمَّق184َّهذا،َّوَّقدَّعمدتَّالمادةَّ
َّيكنَّهناكَّضررَّأصابَّالدائن،َّلأنَّ َّلم َّإذا َّالنوعَّمنَّالتقدير،َّمنَّحيثَّيسقطَّاستحقاقه لهذا
َّأماَّ َّالمستحق، َّالتعويض َّانعدام َّحتما َّيؤدي َّانعدامه َّو َّالتعويض، َّاستحقاق َّأركان َّمن الضرر

ضَّقيمةَّمبلغَّالفقرةَّالثانيةَّمنَّذاتَّالمادةَّفأشارتَّإلىَّمبدأَّالجوازَّأينَّيمكنَّللقاضيَّأنَّيخف
َّأنَّ َّأو َّفيه، َّمبالغا َّأو َّمفرطا َّكان َّالتقدير َّهذا َّأن َّالمدين َّأثبت َّإذا َّبالاتفاق َّالمقدر التعويض
الالتزامَّالأصليَّقدَّنفذَّفيَّجزءَّمنه،َّأماَّإذاَّجاوزَّالضررَّقيمةَّالتعويضَّالمحددَّفيَّالاتفاقَّفلاَّ

رتكبَّغشَّأوَّخطأَّيجوزَّللدائنَّأنَّيطالبَّبأكثرَّمنَّهذاَّالمقدارَّإلاَّإذاَّأثبتَّأنَّالمدينَّقدَّا
َّج(.ََّّقَّم185َّجسيمَّ)َّالمادةَّ

وَّلقدَّسبقَّالقولَّوَّالتقريرَّأنَّالعلاقةَّالتيَّتربطَّالطبيبَّبمريضهَّمنَّطبيعةَّتعاقديةَّ
ج(،َّوَّبالتاليَّيسوغَّلطرفيَّالعقدَّالطبيَّأنََّّمَّق106َّفيَّالأصل،َّوَّالعقدَّشريعةَّالمتعاقدينَّ)َّ

                                                                                                                                                                      

وَّتناظرَّهذهَّالنصوصَّفيَّالقانونََّّ(عليهاَّفيَّالعقدَّأوَّفيَّاتفاقَّلاحق)َّأنَّيحدداَّمقدماَّقيمةَّالتعويضَّبالنصَّ
التيَّجاءَّفيها:َّ)َّإذاَّلمَّيكنَّالتعويضَّمقدراَّفيَّالعقدَّأوَّبنص221ََّّمنَّالمادةَّالمدنيَّالمصريَّالفقرةَّالأولىَّ

َّ َّالمادة َّكذلك َّو َّيقدره(، َّالذي َّهو َّفالقاضي َّقيمة223َّالقانون، َّمقدما َّيحددا َّأن َّللمتعاقدين َّيجوز (َّ بقولها:
َّعليهَّفيَّالعقدَّأوَّفيَّاتفاقَّلاحق(التعويضَّبالنصَّ

عقدَّدراسةَّمقارنةَّفيَّضوءَّالتحليلَّالاقتصاديَّللقانون،َّالطبعةَّعليَّحسينَّمنهل،َّنظريةَّالإخلالَّالفعالَّفيَّالَّ
َّ.278،279،َّص2020َّالأولى،َّالمركزَّالعربيَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّمصر،َّ

َّ.854آثارَّالالتزام،َّالمرجعَّالسابق،َّصََّّ–الإثبات2ََّّعبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوري،َّالوسيط1ََّّ
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أوَّالضررَّالمترتبَّلإصابةَّحالةَّاَّيتفقاَّعلىَّتحديدَّقيمةَّالتعويضَّالمستحقَّللمريضَّالمضرور
الطبيَّوَّتبقىَّسلطةَّالقاضيَّهناَّبارزةَّمنَّخلالَّالتدخلَّفيَّهذاَّالتقديرَّإذاَّماَّكانتََّّعنَّالخطأ

هناكَّمبرراتَّتستدعيَّذلك،َّكماَّيمكنَّللطبيبَّوَّالمريضَّأنَّيتفقاَّعلىَّتحديدَّمبلغَّالتعويضَّ
قديةَّوَّيندرَّفيَّالمسؤوليةَّعنَّالضررَّالطبيَّبوقتَّلاحقَّوَّيكثرَّهذاَّالأمرَّفيَّالمسؤوليةَّالع

َّ.1التقصيرية
َّالقياسَّ َّهذا َّتصور َّيمكن َّكان َّإن َّأنهَّو َّالعمليةَّغير َّالناحية َّكانََّّمن علىََّّ–إذا
الالتزامَّضمانَّالسلامةَّالمنوطَّبهَّالطبيبَّأوَّالمؤسسةَّالصحية،َّفمنَّغيرََّّمحلَّ-سبيلَّالمثال

وَّنمطََّّالمنطقيَّأنَّنطبقهَّإذاَّكانَّمحلَّالالتزامَّإعلامَّالمريضَّبكلَّماَّيتعلقَّبحالتهَّالصحيةَّ
وَّالجوانبَّالمحيطةَّبهَّمنَّمخاطرَّمتوقعةَّوَّاستثنائية،َّذلكَّأنَّالمريضَّلاَّيقدمََّّالعلاجَّالمقترح

َّالعلاجَّالمقترحَّدونَّعلمَّكافي،َّوَّلهَّأنَّيتوجهَّإلىَّطبيبَّآخر.علىَّالموافقةَّعلىَّ
الشرطَّالجزائيَّيطبقَّعلىَّالمسائلَّالاقتصاديةَّوَّيبقىَّهناكَّمنَّيرىَّبأنََّّإنَّكانَّو

َّمحلَّ َّفيَّجسمه َّالإنسان َّسلامة َّتكون َّأن َّيمكن َّلا َّإذ َّالجسدية، َّللأضرار َّبالنسبة َّالأثر عديم
يدَّللمضرورَّحالتهَّالصحيةَّالأصلية،َّوبالتاليَّاتفاقَّمالي،َّلأنهَّمهماَّكانَّمبلغَّالتعويضَّلنَّيع

َّ.2فلاَّمجالَّللحديثَّعنَّالشرطَّالجزائيَّفيَّالمسؤوليةَّالطبية
ثمَّأنَّأساسَّالعلاقةَّبينَّالطبيبَّالجراحَّوَّالمريضَّهيَّالثقةَّالمتبادلة،َّوَّأساسَّهذهَّ
َّكانتَّبدايةَّهذهَّالعلاقةَّابتدأتَّبشرطَّ الثقةَّهوَّالمحافظةَّعلىَّصحةَّوَّسلامةَّالمريض،َّفإذا
جزائيَّأوَّاتفاقَّمكتوبَّهذاَّيدلَّعلىَّعدمَّوجودَّالثقةَّبينهمَّأصلاَّوَّيكونَّالطبيبَّفيَّخوفَّ

                                                           
َّخاص1ََّّ َّقانون َّتخصص َّدكتوراه َّأطروحة َّالمدنية، َّالمسؤولية َّإطار َّفي َّالطبي َّالخطأ َّالأمين، َّمحمد قاسمي

َّ.293َّ،َّص2020َّ-2019أدرار،َّالسنةَّالجامعيةَّبجامعةَّأحمدَّدرايةََّّ
عباشيَّكريمة،َّالضررَّفيَّالمجالَّالطبي،َّرسالةَّماجستيرَّفيَّقانونَّالمسؤوليةَّالمهنية،َّجامعةَّمولودَّمعمري2َّ

َّ.143،َّص2011/2012َّتيزيَّوزو،َّ
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َّ خشيةَّعدمَّقدرتهَّعلَّمعالجةَّالمريضَّوَّخوفاَّعلىَّسمعتهَّالمهنيةَّمنَّجراءََّّالاتفاقمنَّهذا
َّ.1ََّّعدمَّالتنفيذَّوَّلهذاَّوجودَّمثلَّهذاَّالاتفاقَّيتميزَّبقلةَّالحدوث

 ثانيا: تقدير التعويض بالقانون 
هذاَّالنوعَّمنَّالتعويضَّيحددهَّالقانونَّنصا،َّوَّلاَّيحقَّللقاضيَّأنَّالتعويض القانوني 

َّالنسبَّ َّو َّالعناصر َّو َّالجداول َّتطبيق َّفي َّالقاضي َّدور َّفيقتصر َّإليه َّيضيف َّأو َّعنه ينزل
هذاَّالتعويضَّفيَّصورةَّفوائدَّقانونيةَّحالةَّالالتزامَّبدفعََّّ،َّوَّقدَّيأخذَّتحديدَّمقدار2المحددةَّقانونا
َّ.3َّدمبلغَّمنَّالنقوَّ

الاهتمامَّالكافيَّبالقانونَّالمدنيَّالجزائريَّهذاَّالنوعَّمنَّالتقديرََّّاعوَّالحقيقةَّأنه،َّلمَّيرَّ
منه،َّوَّلهَّماَّيبررَّذلكَّفقدَّعمدَّإلىَّإرساءَّنظام182ََّّبلَّاكتفىَّبالإشارةَّإليهَّفقطَّضمنَّالمادةَّ

خاصَّللتعويضَّعنَّالأضرارَّالحاصلةَّبسببَّحوادثَّالشغلَّوَّالأمراضَّالمهنيةَّفيَّالقطاعينَّ
كذلكََّّوَّ(1956لسنة56ََّّالقانونَّالعددََّّ،1994لسنة28ََّّالخاصَّوَّالعموميَّ)َّالقانونَّالعددَّ

َّ َّالقانونَّعدد َّمعنى َّعلى َّالمرور َّحوادث َّفي 2005ََّّلسنة86ََّّالتعويض أوت15ََّّالمؤرخَّفي
20054.َّ

                                                           
 .156 جلالَّخضرَّعبدَّالله،َّالمرجعَّالسابق،َّص1
،َّدارَّالكتابَّ-دراسةَّمقارنةَّفيَّالفقهَّوَّالقانونََّّ-تلحقَّبالمتهمَّوَّعلاجهاَّإحسانَّعلوَّحسين،َّالأضرارَّالتي2َّ

َّ.137،َّص2019َّالعلمية،َّلبنان،َّ
َّ.882آثارَّالالتزام،َّالمرجعَّالسابق،َّصََّّ–الإثبات2ََّّعبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوري،َّالوسيط3ََّّ
وَّإنَّكانَّماَّيؤخذَّعليهَّكماَّيتسنىَّلبعضَّالفقهَّأنَّ"َّأكثرَّماَّيطرحهَّهذاَّالنظامَّمنَّإشكالاتَّهوَّماَّيتعلق4ََّّ

َّليَّفيَّصورةَّالحادثَّالمزدوجالتكميبإمكانيةَّمراجعةَّالأحكامَّالصادرةَّبالتعويض،َّوَّبأحقيةَّالمطالبةَّبالتعويضَّ
َّللمتضررَّحقَّالتعويضَّعلىَّ وَّذلكَّحينَّيكونَّللحادثَّصبغةَّشكليةَّوَّصبغةَّعامةَّفيَّنفسَّالوقت،َّفينشأ
معنىَّقانونَّحوادثَّالشغلَّوَّهوَّالأصل،َّوَّيتعلقَّبالتعويضَّعنَّالضررَّالمادي،َّوَّيبقىَّلهَّالحقَّفيَّالمطالبةَّ

َّعمد َّخطأ َّالمؤجر َّارتكب َّإذا َّصورة َّفي َّتكميلي َّجزَّبتعويض َّخطأ َّأو َّنشأتهي َّفي َّالغير َّتسبب َّإذا َّأو َََََََّّّّّّّائي،
َّ.وَّهوَّيشملَّأجزاءَّالضررَّالماديَّالتيَّلمَّتعوضَّوَّكاملَّالضررَّالمعنوي"

َّ.416ََّّعليَّكحلون،َّالمرجعَّالسابق،َّصَّ
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-18غيرَّأنَّهذاَّالنوعَّمنَّالتقديرَّلمَّيجدَّلهَّنصيباَّفيَّنصوصَّقانونَّالصحةَّرقمَّ
منَّالفعلَّالطبيََّّستمدمالَّالمرونةَّوَّلاَّاستقرارمنَّ،َّذلكَّأنَّالأضرارَّالطبيةَّلماَّتتصفَّبه11َّ

خصوصاََّّتتميزَّبهاَّكلَّحالةَّعلىَّحدى،َّيَّينطويَّعلىَّالعديدَّمنَّالمخاطرَّالتيبحدَّذاتهَّالذ
وَّأنَّالتزامَّالطبيبَّبإعلامَّمريضهَّليسَّمبلغاَّمنَّالنقود،َّهذاَّماَّيجعلَّأفضلَّتقديرَّللتعويضَّ

َّعنهاَّهوَّتقديرَّالقاضي.

 ثالثا: تقدير القاضي للتعويض 
ََّّ َّاَّ–أوجب َّالمدني َّلَّعلىَّ-لجزائريَّالقانون َّتقديره َّعند َّمراعاةَّالقاضي لتعويض

الظروفَّالملابسةَّالمحيطةَّبالمضرورَّوقتَّوقوعَّالفعلَّالضار،َّوَّقدَّيتغيرَّالضررَّمنذَّتحققهَّ
يقدر يلي:َّ"ََّّجَّالتيَّتنصَّعلىَّماقَّم131ََّّالمادةََّّإلىَّيومَّالنطقَّبالحكم،َّطبقاَّلماَّجاءَّفي

           182لمادتين القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام ا
مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له  وقت الحكم أن يقدر مدى 182و 

التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة 
 بالنظر من جديد في التقدير". 

التعويضَّوَّهيَّالظروفَّيراعيَّالقاضيَّالملابساتَّالتيَّمنَّشأنهاَّالتأثيرَّفيَّإذن 
لاَّالظروفَّالمتعلقةَّبالمسؤول،َّلأنَّالتعويضَّيقدرَّبمقدارَّالضررَّالذيَّوقعََّّالمتعلقةَّبالمتضرر

َّفمنَّ َّالعائلية َّحالته َّإلى َّالصحيةَّبالإضافة َّالجسميةَّو َّ َّحالته َّفتراعى َّبالذات، َّالمضرور على
َّع َّيختلف َّنفسه َّإلا َّيعول َّن َّفي َّأيضا َّيدخل َّكما َّعنهم، َّمسؤول َّهو َّممن َّيعول الاعتبارَّمن

َّتعويضا َّيستحق َّلا َّالغني َّالمضرور َّأن َّيعني َّلا َّهذا َّو َّللمضرور َّالمالية َّفي1َّالحالة َّفمثلا ،
َّكانَّ َّفإذا َّالجراحي َّالتدخل َّقبل َّالزبون َّحالة َّالاعتبار َّبعين َّالأخذ َّيجب َّالتجميل َّجراحة مجال

وَّازدادََّّالتشويهَّأوَّالعيبَّالمرادَّتحسينهَّبعمليةَّجراحيةَّتجميليةَّخفيفاَّجدا،َّوَّبعدَّالعمليةَّتفاقم

                                                           
َّ.52أزوارَّعبدَّالقادر،َّالمرجعَّالسابق،َّص1َََّّّ
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تشوهاَّبسببَّخطأَّالجراح،َّفتقديرَّالتعويضَّفيَّهذهَّالحالةَّيكونَّأشدَّبالمقارنةَّإذاَّماَّكانَّالتشوهَّ
َّ.1بارزاَّوَّعيباَّملحوظافيهََّّالمرادَّتحسينه
قدَّيحصلَّأنَّيتفاقمَّالضررَّوَّيطرأَّتغيرَّعلىَّالعناصرَّالذاتيةَّللإصابةَّالمكونةََّّلكن

بعيداَّعنَّقيمتهَّالنقدية،َّوَّالتفاقمَّقدَّيحصلَّقبلََّّعنَّالزيادةَّفيَّمقدارهَّوَّحجمهَّلهَّوَّالتيَّتعبر
صدورَّالحكمَّوَّقدَّيحصلَّبعدَّصدورهَّبشكلَّقطعيَّ،َّفإذاَّطرأَّالتفاقمَّعلىَّالضررَّقبلَّصدورَّ

العبرة في تقدير ،لأن2َّالحكمَّينبغيَّالاعتدادَّبهَّفيَّتقديرَّقيمةَّالتعويضَّالذيَّيستحقهَّالمضرور
،وَّقدَّاستقرَّالرأيَّفقهاَّوَّقضاءَّعلى3َّخف اشتد الضرر أو سواء  الحكم التعويض بيوم صدور

َّلحكممضرورَّوقتَّصدورَّاأنَّتقديرَّمبلغَّالتعويضَّيجبَّأنَّيكونَّوفقاَّلماَّتكونَّعليهَّحالةَّال
القاضيَّفيَّتقديرهَّللتعويضَّجميعَّالحوادثَّوَّالتطوراتَّالتيَّتكونَّقدَّحدثتَّإلىََّّوَّأنَّيراعي

جراءَّعمليةَّجراحيةَّبحجةَّ،َّكأنَّينصحَّطبيبَّمختصَّمريضهَّبإ4اليومَّالذيَّيصدرَّفيهَّالحكم
َّإلاَّأنَّالمريضَّ َّبرؤيةَّأوضحَّمنَّالنظارات، َّإياه َّالعينَّواعدا بمضاعفاتََّّيتفاجأتضررَّشبكة

ماَّوهذاَّدفعَّالطبيبَّإلىَّإجراءَّعمليةَّأخرىَّبعدَّعشرةَّأيامَّفقط،َّيكبيرةَّبعدَّالعمليةَّالأولىَّماَّ
إلىَّعينهَّاليسرى،َّليصلَّبهَّالأمرََّّتَّامتدلهذاَّالأخيرَّاليمنىََّّالعينأدىَّإلىَّتمزقَّكبيرَّفيَّ

هناَّوَّفيَّإلىَّفقدانهَّالبصر،َّالأمرَّالذيَّجعلهَّيخضعَّلعملياتَّترميمَّعلىَّيدَّجراحيَّالعيون،َّف
لاَّشكَّفيَّأنَّالقاضيَّيدخلَّفيَّحسابهَّعندَّتقديرَّالتعويضَّتطورَّمضاعفاتََّّماَّهذهَّالحالةَّ

الإصابةَّقدَّتحولتَّإلىََّّبعدَّالتدخلَّالجراحيَّإلىَّيومَّصدورَّالحكم،َّفيقدرَّالضررَّباعتبارَّأن
َّعاهةَّمستديمةَّ)َّفقدانَّالبصر(.َّ

                                                           
َّ.164بومدينَّسامية،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
2ََّّ َّالنهائي، َّالحكم َّصدور َّبعد َّالتعويض َّعلى َّالجسدي َّالضرر َّتفاقم َّأثر َّاليعقوب، َّعارف َّأحمد مجلةَّربحي

َّ.9،َّص1َّ،2014َّ،َّالعدد3َّجامعةَّالجلفة،َّالمجلدََّّالصادرةَّعنَّالبحوثَّالسياسيةَّوَّالإدارية
129َّمحمودَّسميرَّالعواودة،َّالمرجعَّالسابق،َّص3َََّّّ
4ََّّ َّالطبيب َّمسؤولية َّدويدن، َّعيسى َّموسى َّرسالةَّمحمود َّمقارنة، َّدراسة َّالمهنية َّأعماله َّعن َّالمدنية الفردية

 .145،َّص2006/2007َّماجستيرَّفيَّالقانون،َّجامعةَّبيرَّزيت،َّفلسطين،َّ
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إذَّيتعينَّعلىَّالقاضيَّأنَّ كماَّهوَّالحالَّعندَّتقديرَّالتعويضَّعنَّالضررَّالجمالي،
هَّليسَّكماَّوقع،َّوَّلكنَّكماَّآلتَّإليهَّوقتَّالحكم،َّلأنَّالعبرةَّأخذَّفيَّاعتبارهَّتحديدَّقيمةَّالتشويي

الدعوى،َّسواءَّأكانَّالتشوهَّزادَّأمَّنقصَّعماَّكانَّفيَّتقديرَّقيمةَّالتشويهَّهيَّبوقتَّالحكمَّفيَّ
َّزيادة َّالتشويه َّتطور َّمدى َّالحكم َّوقت َّالتعويض َّتقدير َّفي َّالقاضي َّفيراعي َّوقوعه، َََّّّعليهَّوقت

أوَّنقصانا،َّمنَّوقتَّالإصابةَّإلىَّوقتَّالحكم،َّوَّبخاصةَّإذاَّتمَّإجراءَّعمليةَّجراحيةَّتجميليةَّ
َّيراعىَّتغييرَّالأسعارَّ َّمنَّللتخفيفَّمنهَّأوَّإزالته،َّكما َّوَّهبوطا َّالشرائيةَّللنقدَّصعودا وَّالقوة

َّفيَّ َّتدخل َّفهي َّالتجميلية َّالعملية َّتكاليف َّبشأن َّأما َّالحكم، َّصدور َّوقت َّإلى َّالإصابة وقت
 .1التعويضَّعنَّنفقاتَّالعلاج،َّوَّليسَّفيَّالتعويضَّعنَّالضررَّالجمالي

أماَّإذاَّلمَّيتغيرَّالضررَّمنذَّوقوعهَّإلىَّيومَّصدورَّالحكم،َّوَّالذيَّتغيرَّهوَّالسعرَّ
َّبالسعرَّيومَّصدورَّالحكمقديَّالذيَّيقدرَّبهَّالتعويضَّأوَّأسعارَّالسوقَّبوجهَّعامالن َّ،َّفالعبرة

َّكانَّالمضرورَّقدَّأصلحَّالضررَّ َّالسعرَّمنذَّوقوعَّالضررَّأوَّانخفض،َّعلىَّأنهَّإذا ارتفعَّهذا
َّ.2بمالَّمنَّعنده،َّفإنهَّيرجعَّبماَّدفعهَّفعلا،َّمهماَّتغيرَّالسعرَّيومَّصدورَّالحكم

وفقاَّلقيمةََّّيقدرَّالتعويض"َّ:محكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّبأننىَّقضتَّتأكيداَّلهذاَّالمعوَّ
َّالتقد َّهذا َّإجرائها َّعند َّيجب َّكما َّالنطقَّبالحكم، َّيوم َّفي َّالتيَّالضرر َّالأسعار َّزيادة َّمراعاة ير

تعينَّعلىَّالمحكمةَّالاستئنافيةَّأنَّتدخلَّفيَّاعتبارهاَّيلذلكَّ"يلي:ََّّ،َّوَّأضافتَّما"منَّقبلَّحدثت
قيمةَّالنقودَّفيَّالفترةَّبينَّحكمَّأولَّدرجةََّّلانخفاضتبعاََّّعندَّتقديرَّالتعويضَّزيادةَّقيمةَّالضرر

َّ.3"الاستئنافيوَّالحكمَّ
وَّقدَّيتعذرَّعلىَّالقاضيَّوقتَّالنطقَّبالحكمَّبالتعويضَّأنَّيقدرَّقيمتهَّوَّمداهََّّبشكلَّ
قطعي،َّوَّهذاَّبالنظرَّإلىَّطبيعةَّالضررَّلماَّيفرزهَّمنَّنتائجَّقدَّتؤولَّآثارهاَّإلىَّالمستقبل،َّفتؤثرَّ

                                                           
َّ.473فورَّعماوي،َّالمرجعَّالسابق،َّصَّغمحمدَّعبدَّال1َّ
َّ.825َّعبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوري،َّالمرجعَّالسابق،2َّ
ََّّ.134يَّصحراء،َّالمرجعَّالسبق،َّصَّارتَّإليه:َّداودأش1942َّمارس24ََّّقرارَّمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّفي3ََّّ

َّ.69،َّص2004َّطاهريَّحسين،َّالخطأَّالطبيَّوَّالخطأَّالعلاجيَّفيَّالمستشفياتَّالعامة،َّدارَّهومة،َّالجزائر،َّ
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يضَّالمتضرر،َّوَّإزاءَّهذاَّالأمرَّيمكنهَّالتعويضَّعماَّقامَّمنَّضررَّمعَّسلباَّعلىَّصحةَّالمرَّ
َّتقديرَّ َّفي َّجديد َّمن َّالنظر َّبإعادة َّمعينة َّمدة َّخلال َّالمطالبة َّفي َّبالحق َّللمضرور الاحتفاظ

َّ َّيثوَّالتعويض، َّما َّلكن َّخلالهاو َّالتي َّالمعينة َّالمدة َّحول َّالتساؤل َّالمضرورَّر َّللمريض َّيحق
نسبةَّهذهَّالمدةَّالزمنيةَّوَّمقدارها،َّأمَّأنَّتعيينَّقيسََّّالمطالبةَّمنَّجديدَّفيَّالتقدير،َّمنَّحيث

َّالمدةَّالزمنيةَّيتناسبَّوَّطبيعةَّكلَّالضرر،َّوَّهذاماَّيتطلبَّوجودَّخبرةَّفنية.

 التعويض صور المطلب الثاني:
َّأمما هو ثابت أنه،   صبحَّالتنفيذَّالعينيَّللالتزامَّمستحيلاَّبخطأَّالمدين،َّلمَّيبقَّإذا

َّ َّيَّالتنفيذإلا َّو َّالتعويض، َّالمدينَّبطريق َّتدخل َّيقتضي َّكان َّإذا َّمستحيلا َّالعيني َّالتنفيذ عتبر
َّكانَّالتنف َّوَّلكنهَّامتنعَّعنَّالتنفيذ،َّوَّحتىَّإذا َّدونَّتدخلَّالمدينالشخصي، َّالعينيَّممكنا َََََّّّّّيذ

َّالتنفيذَّ َّيحلَّمحل َّالتعويض َّبطريق َّالتنفيذ َّفإن َّالمدين، َّبه َّيتقدم َّلم َّو َّالدائن َّيطلبه َّلم َّلكن و
َّ.1العيني

القانونَّالمدنيَّالجزائري،َّنجدَّأنَّالتعويضَّيكونَّإماَّعينياَّأوَّبمقابلَّعندَّالرجوعَّإلىَّ
يعين القاضي طريقة التعويض يلي:َّ"ََّّالتيَّتنصَّعلىَّما132َّعلىَّحسبَّماَّأفضتَّبهَّالمادةَّ

مرتبا، و يجوز  إيرادا ويض مقسطا، كما يصح أن يكون تبعا للظروف، و يصح أن يكون التع
 ن يقدر تأمينا.في هاتين الحالتين إلزام المدين بأ

و يقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف و بناء على طلب 
المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم و ذلك على سبيل 

َّ".المشروع التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير
ماَّيستفادَّبحقَّمنَّهذاَّالنصَّالقانوني،َّأنَّطريقةَّجبرَّالضررَّتتباينَّبتباينَّالظروفَّ
َّفيَّنطاقَّ َّالضررَّموضوعَّالنزاع،َّوَّتختلفَّفيَّنطاقَّالمسؤوليةَّالعقديةَّعنها المصاحبةَّلهذا
المسؤوليةَّالتقصيرية،َّفهوَّلمَّيتعرضَّلهذهَّالظروفَّلاَّعلىَّسبيلَّالحصرَّأوَّالمثال،َّلأنهَّتركَّ

                                                           
َّ.823المرجعَّالسابق،َّصََّّعبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوري،1ََّّ
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َّلسلطةَّتقد َّالوصف،َّوَّيقدرَّالتعويضَّوصفها يرَّالقاضيَّالذيَّيعينَّالتعويضَّبناءَّعلىَّهذا
للقاضيَّأنَّيأمرَّبإعادةَّالحالةَّإلىَّماَّكانتَّعليهََّّ،نقداَّكمبدأَّعام،َّغيرَّأنهَّوَّمنَّبابَّالجواز

َّبناءَّعلىَّطلبَّالمضرورَّ َّبطبيعةَّالحالَّ-قبلَّتنفيذَّالالتزامَّالتعاقديَّوَّهذا َََََّّّّّ-إنَّكانَّممكنا
ويضَّالعينيَّأفضلَّطرقَّالتعويض،َّوَّلماَّكانَّإعادةَّالحالةَّإلىَّماَّكانتَّوَّهذاَّماَّيجعلَّالتع
َّ َّ َّالتعاقد َّقبل َّالعلاجيَّغير ممكنة أو متعذرة عليه َّالجراحي َّلاسيما َّو َّالطبي َّالمجال ََََََََّّّّّّّّفي

َّبمخاطرَّ َّكافي َّبشكل َّإعلامه َّتم َّفإن َّالمريض، َّبإعلام َّالالتزام َّأهمية َّتبرز َّأين َّالتجميلي أو
َّأقدم َّإلىَّالتعويضَّبمقابلََّّالتدخلَّالجراحيَّلما َّالنقطةَّيكونَّالتوجه َّمنَّهذه َّوَّانطلاقا عليه،

َّأنسبَّمنهَّإلىَّالتعويضَّالعيني.

 الفرع الأول: التعويض العيني 
إنَّكانَّالأصلَّفيَّالتعويضَّأنَّيقدرَّنقدا،َّإلاَّأنهَّيحقَّللقاضيَّعلىَّسبيلَّالجوازَّ

َََََّّّّّكانتَّعليهَّقبلَّالتعاقدََّّاتبعاَّللظروفَّوَّبناءَّعلىَّطلبَّالمضرورَّأنَّيأمرَّبإعادةَّالحالةَّإلىَّم
،َّالذيَّيقصدَّبهRéparation en natureَّبالتعويض العينيج(،َّوَّهذاَّماَّيعرفََّّمَّق132َّ)َّ

إلزامَّالمدعىَّعليهَّبتنفيذَّالالتزامَّالذيَّتأخرَّفيَّتنفيذهَّأوَّأخلَّبه،َّأوَّامتنعَّعنَّتنفيذهَّمنَّأجلَّ
َّإعادةَّالحالةَّإلىَّماَّكانتَّعليهاَّقبلَّوقوعَّهذاَّالإخلال.

َّالعينيََّّ َّالتنفيذ َّأكدتهَّهوَّالأExecution en natureغيرَّأنهَّيعد َّما َّوَّهذا صل،
على181ََّّو180ََّّجَّبنصهاَّالقائل:"َّيجبرَّالمدينَّبعدَّإعذارهَّطبقاَّللمادتينََّّمَّق164َّالمادةَّ

تنفيذَّالتزامهَّتنفيذاَّعينيا،َّمتىَّكانَّذلكَّممكنا"،َّوَّمعنىَّذلكَّأنهَّيسقطَّإعذارَّالمدينَّوَّإجبارهَّ
َّ َّالتنفيذ َّيدعن َّلا َّاستحالة َّمستحيلا َّالأخير َّهذا َّكان َّإذا َّ)َّالعيني َّفيها َّج(َََََََّّّّّّّمَّق176َّللمدين

التعويض بمعناه َّأنَّذهبَّإلىَّحدَّاعتبار1َّمنَّالفقهجانباََّّنجدَّأنَّو لكن ما يلفت النتباه حقا 
                                                           

يذَّفىَّالقولَّبعدمَّوجودَّفارقَّبينَّالتنمنَّهؤلاءَّالفقهاءَّالدكتورَّعبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوريَّحينَّاتجهَّبدايةَّإل1َّ
العينيَّوَّالتعويضَّالعينيَّباعتبارهماَّوفاءَّبالالتزامَّعينا،َّغيرَّأنهَّعدلَّعنَّموقفهَّفيَّالجزءَّالثانيَّمنَّالوسيطَّ

ونَّهناكَّكنَّقبلَّوقوعَّالإخلالَّبالالتزامَّفييَّأنَّالأولَّيكوَّبقوله:"َّوَّالفرقَّبينَّالتنفيذَّالعينيَّوَّالتعويضَّالعين
تنفيذَّعينيَّللالتزامَّعنَّطريقَّعدمَّالإخلالَّبه،َّوَّالثانيَّيكونَّبعدَّوقوعَّالإخلالَّبالالتزامَّفإزالةَّالمخافةَّتكونَّ
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راه يتعارض مع منطق المبدأ الذي نالذي  ،عينيا و هذا هو التنفيذ العيني  يكون  إما الواسع 
ج ولو بمفهوم المخالفة، فمتى كان التنفيذ العيني ق م  176توحي إلى تفعيله نص المادة 

نسبية، والمطلق يجري  هنا مطلقة و ليست الستحالةو  –للالتزام ممكنا و ليس مستحيلا 
فإنه ل يمكن الحكم على المدين بتعويض  -و تكون الستحالة بفعل المدين  على إطلاقه

وَّمنَّهناَّتجبَّالتفرقةَّبينَّالتعويضَّالعينيَّالضرر الناجم عن عدم التنفيذ أو عن التأخر فيه، 
Réparation en nature و التنفيذ العينيExecution en nature.َّ
Execution en natureَّفالتنفيذ العيني  َّالأصل َّعلىَّهو َّبناء َّالقاضي َّبه فيحكم

طلبَّالدائنَّأوَّالمدين،َّوَّيتحققَّحينَّيحصلَّالدائنَّعلىَّمحلَّماَّالتزمَّبهَّالمدين،َّحتىَّلوَّتمَّ
،َّكأنَّيتلقىَّالمريضَّالإعلامَّالكافيَّبكلَّماَّيتعلقَّبالتدخلَّالجراحيَّمن1َّذلكَّمنَّغيرَّالمدين

َّ َّتقدم َّإذا َّكذلك َّو َّمؤقتة َّبصفة َّمحله َّحل َّالأصلي َّلطبيبه َّزميل َّطبيب َّبالتنفيذَّطرف المدين
َّالحالَّ–العيني َّبطبيعة َّممكنا َّالحالة َّهذه َّفي َّيكون َّللدائَّ-و َّيطلبَّفليس َّو َّيرفضه َّأن ن

َّ.2َّبلَّتبرأَّذمةَّالمدينَّبالتنفيذَّالعينيَّالكاملَّرضىَّبهَّالدائنَّأوَّلمَّيرضَّالتعويضَّمكانه
ج،َّغيرَّأنناَّلاَّقَّم175ََّّإلى164ََّّأحكامه،َّالموادَّمنَّوَّقدَّشملتَّالتنفيذَّالعينيَّ

تطبيقَّمجملَّالقواعدَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالنظامَّالقانونيَّالخاصَّبالتنفيذَّالعينيَّفيََّّنستطيع
َّ َّتتميزَّبهَّطبيعةَّتنفيذَّهذا ََََََََّّّّّّّّفبالرجوعَّمثلاَّإلىَّالمادةََّّ،الالتزاممجالَّالالتزامَّبالإعلامَّ،َّذلكَّلما

َّالتزَّقَّم170ََّّ َّالمدينَّبتنفيذ َّيقم َّلم َّإذا َّبعمل، َّتقضيَّفيَّالالتزام َّأنَّالقاعدة امهَّجازَّجَّنجد
َّالتنفيذَّ َّهذا َّكان َّإذا َّالمدين َّنفقة َّعلى َّالالتزام َّتنفيذ َّفي َّالقاضي َّمن َّترخيصا َّيطلب َّأن للدائن

،َّالتيَّتقتضيَّبأنهَّإذاَّكانَّتنفيذَّالالتزامَّعيناَّغيرَّممكنَّأوَّغيرَّملائم174َّممكناَّوَّكذاَّالمادةَّ
اَّالتنفيذَّوَّبدفعَّجازَّللدائنَّأنَّيحصلَّعلىَّحكمَّبإلزامَّالمدينَّبهذَّ،إلاَّإذاَّقامَّبهَّالمدينَّنفسه

                                                                                                                                                                      

َّ َّشرح َّفي َّالوسيط َّالسنهوري، َّأحمد َّالرزاق َّعبد َّالعيني"، َّالتعويض َّهي َّالمدني َّالسابق2القانون َّالمرجع ،َََََََََّّّّّّّّّ
َّ.798صَّ

َّ.161بومدينَّسامية،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
َّ.761عبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوري،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
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غرامةَّإجباريةَّإنَّامتنعَّعنَّذلك،َّوَّهذاَّماَّلاَّيمكنَّتصورهَّمنَّالناحيةَّالعملية،َّعلىَّخلافَّإذاَّ
كانَّمحلَّالتزامَّالطبيبَّإجراءَّعمليةَّجراحيةَّللمريض،َّلهَّأنَّيطلبَّترخيصاَّمنَّالقاضيَّأنَّ

َّآخر َّجراح َّبها ََّّيقوم َّنفس َّ)المريَّالاختصاصمن َّله َّو َّالمدين(، (َّ َّالجراح َّنفقة َّأنَّعلى ض(
وَّبدفعََّّ-كأنَّتكونَّتجميليةَّعلاجيةَّ-يحصلَّعلىَّحكمَّبالزامَّالطبيبَّبإجراءَّالعمليةَّالجراحيةَّ

غرامةَّتهديديةَّإنَّامتنعَّعنَّاجرائها،َّإذاَّكانَّإجرائهاَّغيرَّممكنَّأوَّغيرَّملائمَّإلاَّإذاَّقامَّبهاَّ
زاتَّمعينةَّالجراحَّنفسهَّلقلةَّالتخصصَّأوَّلماَّتتطلبهَّظروفَّإجراءَّالعمليةَّالجراحيةَّكتوفرَّتجهي

َّتتميزَّبالحداثةَّوَّهوَّماَّنلحظهَّمثلاََّّفيَّجراحةَّالعيونَّوَّالأعصاب.َّ
َّ َّبجبرRéparation en natureَّالتعويض العيني أما َّالمسؤول َّقيام َّعند َّيتحقق ،

َّالإخلالَّ َّوقوع َّقبل َّعليه َّكان َّما َّإلى َّالحال َّإعادة َّطريق َّعن َّالمضرور َّبحق َّالواقع ََََََّّّّّّالضرر
َّفيَّمجالَّالمسؤوليةَّالالتزامأوَّالتقصيرَّفيَّتنفيذَّ َّيمكنَّاعتبارهََّّبشكلَّعامَّصعبا َّما ،َّوَّهذا

الطبية،َّوَّإنَّكانَّيمكنَّتصورهََّّوَّلكنَّبحدودَّضيقةَّفيَّطبيعةَّالجراحةَّالتجميليةَّمثلا،َّكأنَّ
يحكمَّالقاضيَّبالتعويضَّعنَّطريقَّإجراءَّعمليةَّتجميلَّإضافيةَّلاحقةَّمنَّشأنهَّجبرَّالضررَّ

َّالنوعَّم َّالحاصل،َّغيرَّأنَّحكمَّالقاضيَّبهذا َّنَّالتعويضَّمرهونَّبعدةَّشروط، أن يكون منها
أيَّيمكنَّإزالةَّالضررَّالحاصل،َّوَّإنَّفرضناَّإزالةَّالضررَّالجسديَّاللاحقَّبالمضرورَّ، ممكنا

أن يكون المدعي جراءَّعمليةَّتجميلية،َّفلاَّيمكنَّتصورَّإزالةَّالضررَّالمعنويَّالناتجَّعنها،َّثمَّ
َّعمليةالمضرور قد طالب فيه،  َّبإجراء َّالتعويض َّحالة َّيمكنََّّففي َّلا َّالضرر، َّلإزالة جراحية

َّإجرائها َّعلى 1َّإجباره َّالمادة َّعليه َّنصت َّما َّبمقتضى َّهذا َّو َّالساري343ََّّ، َّالصحة َّقانون من
َّ.2المفعول،َّأوَّكأنَّيأمرَّالقاضيَّبعلاجَّالمضرورَّعلىَّنفقةَّالطبيبَّالمسؤولَّعنَّالضرر

َّ َّبين َّمفرقا َّالفقه، َّبعض َّبه َّأخذ َّفارق َّأهم َّلعل َّالو َّالتعويض َّو َّالعيني َّعينيالتنفيذ
َّالعينيَّيكونَّعلىَّالمدينَّإثباتَّ يتمثلَّفيَّكيفيةَّإثباتَّكلَّمنهما،َّففيَّحالةَّالمطالبةَّبالتنفيذ

                                                           
أريجَّنايفَّالشيخ،َّالمسؤوليةَّالمدنيةَّفيَّالجراحةَّالتجميليةَّفيَّفلسطينَّ)َّدراسةَّمقارنة(،َّرسالةَّماجستيرَّفي1َََّّّ

َّ.94،َّص2017/2018َّالقانون،َّجامعةَّبيرَّزيت،َّفلسطين،َّ
َّ.187صََّّ،2001محمدَّحسينَّمنصور،َّالمسؤوليةَّالطبية،َّدارَّالجامعةَّالجديدةَّللنشر،َّالإسكندرية،2ََّّ
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َّيقعَّعلىَّالدائنَّالذيَّيطالبَّبالتعويضَّ َّبينما َّبالتعويض، َّوَّإلاَّحكمَّعليه َّالتنفيذ، قيامهَّبهذا
َّ.1َََّّّالعينيَّإثباتَّإخلالَّالمدينَّبالتزامهَّوَّعدمَّقيامهَّبتنفيذهَّحتىَّيستحقَّالتعويض

َّاستثنائيةَّ َّحالات َّهناك َّأن َّإلا َّالعيني، َّبالتعويض َّالحكم َّبجواز َّالقاعدة َّكانت َّإذا و
أنَّيكونَّالتعويضَّالعينيَّغيرَّممكنَّكَّالتعويضَّغيرَّممكنَّفيَّالمجالَّالطبي،َّهذايكونَّفيهاَّ

َّذلكَّ َّلاستحالة َّممكن َّغير َّعينا َّالواقع َّالضرر َّإصلاح َّيكون َّأن َّيحدث َّفقد َّلطبيعته، بالنظر
َّذلكَّلأضرارَّالتيَّتقعَّعلىَّالنفسَّوَّمثالاهذاَّشأنََّّفيةَّللناسَّكافة،َّوَّاستحالةَّمطلقةَّبالنسب

َّالحيا َّفإعادة َّالمريض، َّموت َّإلى َّيؤدي َّالطبيب َّجانب َّمن َّخطأ َّيقع َّفيهاَّكأن َّالمريض َّإلى ة
َّاستحالةَّمطلقة.

قديةَّوَّماَّالتعويضَّإلاَّيبقىَّالتنفيذَّالعينيَّهوَّالأصلَّفيَّالمسؤوليةَّالعوَّعلىَّكل،َّ 
ََّّالاستثناء َّالطبيبَّبالإعلامَّمريضه، َّالتزام َّنلتمسهَّفيَّخصوصية َّما لاَّيمكنَّأنََّّحيثوَّهذا

َّالتزامهَّ َّالطبيب َّينفذ َّبأن َّيقضي َّحكم َّاستصدار َّأجل َّمن َّالقاضي َّإلى َّالمريض َّلجوء نتصور
عينياَّبالإدلاءَّبمعلوماتَّعنَّالتدخلَّالجراحي،َّأوَّالعلاجَّالمقترحَّفماَّعليهَّإلاَّتعويضَّالضررَّ

َّال َّتنفيذ َّعدم َّعن َّإذالناتج َّبالمريض، َّلحق َّالذي َّتمََّّتزامه َّإن َّتجنبه َّالأخير َّهذا َّبإمكان كان
وَّمعَّهذا،َّدونَّأنَّنتغاضىَّعنََّّإعلامهَّبالمخاطرَّالكامنةَّللعلاج،َّأوَّالتوجهَّإلىَّطبيبَّآخر،

َّالطبي َّالعمل َّميدان َّفي َّعامة َّبصفة َّتصوره َّاستحالة َّتظهر َّالذي َّالعيني َّكانََّّالتعويض سواء
لاَّمناصَّمنَّالتوجهَّنحوَّالتعويضَّبمقابلَّوَّهوَّالغالبَّ،َّوَّبالتاليَّالضررَّجسدياَّأوَّمعنويا

َّفيَّهذاَّالمجال.َّ

 الفرع الثاني: التعويض بمقابل
َّإنَّالمضرورَّهوَّمحوَّماَّأصابهَّمنَّضررَّمماَّلاريبَّفيهَّأنَّأنجعَّوسيلةَّلتعويض

َّوَّ َّممكنا، َّذلك َّالتعويضَّكان َّهذا َّو َّله َّيقدر َّالمال َّمن َّمبلغ َّمقابل َّعليه َّالإبقاء َّمن َّخير ذلك
                                                           

َّالقانون1ََّّ َّفي َّماجستير َّرسالة َّالجزائري، َّالقانون َّفي َّالمدية َّالمسؤولية َّنطاق َّفي َّالتعويض َّصابرينة، بيطار
َّدرايةَّأدرار،َّ َّالرحي59،َّص2014/2015َّالخاصَّالأساسي،َّجامعةَّأحمد َّالتعويضَّ،َّمحمودَّعبيد َّالديب، م

َّ.29-28،َّص2013َّالعينيَّلجبرَّضررَّالمضرور،َّدراسةَّمقارنة،َّدارَّالجامعةَّالجديدة،َّالإسكندرية،َّ
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هوَّالتعويضَّالعيني،َّوَّلكنَّنظراَّلصعوبةَّالتعويضَّالعينيَّفيَّمجالَّالمسؤوليةََّّالضررَّبمحو
لاَّيسعَّالقاضيَّإلاََّّالطبيةَّوَّعدمَّملائمتهَّلجبرَّالضررَّمادياَّكانَّأوَّمعنوياَّعلىَّوجهَّالعموم،

َّبمقابل، َّبالتعويض َّالحكم َّإلى َّذمةََّّاللجوء َّفي َّالمدين َّيدخل َّأن "َّ َّبمقابل َّبالتعويض َّيراد و
،َّوَّليسَّمنَّالضروريَّأنَّيكونَّالتعويضَّبمقابل1َّلتلكَّالتيَّحرمَّمنها"َّالمضرورَّقيمةَّمعادلة

ََََّّّّجَّقَّم132ََّّدَّماَّأشيرَّإليهَّفيَّالمادةََّّوَّإنَّكانَّهوَّالغالبَّوَّالأصلَّعلىَّحَّتعويضاَّنقديا
 فيمكنَّللقاضيَّالحكمَّبالتعويضَّغيرَّالنقدي." و يقدر التعويض نقدا.."، 

 أول: التعويض النقدي 
النقديََّّمنَّحيثَّكونهَّالوسيلةَّالأكثرَّملائمةَّلجبرَّالضررَّتظهرَّأهميةََّّالتعويضَّ

َّبإعلامَّ َّبالتزامه َّالطبيب َّإخلال َّعن َّالناجمة َّذلك َّفي َّبما َّللطبيب َّالمدنية َّالمسؤولية َّمجال في
َّطبيعةَّ َّلأن َّكافة، َّصوره َّو َّبأنواعه َّالضرر َّعن َّالتعويض َّتقدير َّفي َّالأصل َّيعد َّإذ مريضه،

العيني،َّمماَّيجعلَّالتعويضَّالنقديَّالطريقََّّالضررَّالطبيَّتأبىَّأنَّتنسجمَّمعَّطبيعةَّالتعويض
وَّترضيةَّالمضرور،َّفالنقودَّوسيلةَّسهلةَّيمكنَّبهاَّتقويمَّالضررَّوَّالوصولَّإلىََّّالأمثلَّلجبرهَّ

َّتنفيذَّ َّعمليا َّيمكن َّذلك َّعن َّفضلا َّالمستحق، َّالتعويض َّذلك َّإثر َّعلى َّليحدد َّحجمه، َّو مقداره
ذَّالأحكامَّالتيَّتتضمنَّطريقاَّآخرَّالأحكامَّالمتضمنةَّتعويضاَّنقدياَّبشكلَّأكثرَّسهولةَّمنَّتنفي

َّ.2لتعويضَّالضرر
َّالنقديََّّإذا َّالتعويض َّيكون َّأن َّكذلك َّفالأصل َّنقدا، َّالتعويض َّيقدر َّأن َّالأصل كان

َّ-تبعاَّللظروفَّبطبيعةَّالحالَّ-مبلغاَّمعيناَّيعطىَّدفعةَّواحدة،َّوَّلكنَّليسَّثمةَّماَّيمنعَّالقاضي
َّعجزَّدائمَّسواءَّكانَّكلياَّأوَّبإيرادَّمرتبَّمدىَّالحياةَّفيَّحالةَّإصابتهَّب3َّبتعويضَّنقديَّمقسط

                                                           
َّ.235َّ،َّصَّالسابقعدةَّجلولَّسفيان،َّالمرجع1ََّّ
َّالقانونَّالمدني(،َّالطبعةَّالأولىَّ)َّدراسةَّمقارنةَّفيَّعلاءَّجريانَّتركيَّالحمداني،َّإلغاءَّالعقدَّبالإرادةَّالمنفردة2َّ

َّ.277،َّص2019َّكزَّالعربيَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّمصر،َّالمرَّ
الفرقَّبينَّالتعويضَّالنقديَّالمقسطَّوَّالتعويضَّبإيرادَّمرتبَّمدىَّالحياة،َّأنَّالأولَّيدفعَّعلىَّأقساطَّتحدد3ََّّ

مددها،َّوَّيعينَّعددها،َّوَّيتمَّاستيفاءَّالتعويضَّبدفعَّآخرَّقسطَّمنها،َّأماَّالثاني،َّفيدفعَّهوَّأيضاَّعلىَّأقساطََّّ
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َّجزئيا َّمجلسََّّأو َّمنح َّالنحو َّهذا َّفعلى َّأفضل، َّبشكل َّالمضرور َّتعويض َّيضمن َّحتى َّذلك و
َّبمبلغَّ َّتعويض َّبالأشعة، َّفحص َّإجراء َّإثر َّعلى َّبعاهة َّأصيب َّطفل َّحالة َّفي َّالفرنسي الدولة

َّ.1ََّّاَّالطفلإجماليَّلوالدَّالطفل،َّوَّدخلَّدوريَّلصالحَّهذ
 ثانيا: التعويض غير النقدي 

َّبمقابل َّللتعويض َّالآخر َّالَّهوَّالنوع َّغير َّبالتعويضَّالتعويض َّيسمى َّما َّأو نقدي
َََََّّّّّوَّالمقصودَّبذلكَّالتعويضَّهوَّألاَّيكونَّمبلغاَّمالياَّوَّإنماَّمجردَّإجراءَّمعينَّلترضيةََّّالأدبي

َّالنوعَّمنَّأوَّإقناعَّمنَّأصابهَّالضررَّفيحسَّذلكَّالشخصَّأوَّيشعرَّبنوعَّمنَّالعد الة،َّوَّهذا
التعويضَّهوَّالطريقَّالأوسطَّبينَّالتعويضَّالعينيَّوَّالتعويضَّالنقدي،َّوَّقدَّيكونَّأنسبَّلجبرَّ

َّيمكن َّ َّلهذا َّو َّخاصة، َّأحوال َّفي َّالدعوى َّظروف َّتقتضيه َّلما َّوفقا َّالمعنوي َّيعدََّّالضرر أن
قريرهَّحددَّاللجوءَّإليهَّوغالباَّماَّيتمَّتتعويضاَّمنَّنوعَّخاص،َّحيثَّأنَّنوعيةَّالضررَّالمحدثَّت

َّ.2َّأوَّالحكمَّعليهَّفيَّالضررَّالمعنويَّدونَّالضررَّالمادي
جَّأنَّيحكمَّعلىَّسبيلَّالتعويضَّبأداءَّقَّم132ََّّكماَّصرحتَّالمادةَّللقاضيََّّفيجوز

بعضَّالإعاناتَّمتصلةَّبالفعلَّغيرَّالمشروع،َّكأنَّيأمرَّالقاضيَّوَّذلكَّعلىَّسبيلَّالتعويضَّ
َّالمهنيةَّ َّسمعته َّيعرض َّما َّالصحف، َّفي َّالطبيب( َّعليه) َّالمدعى َّبإدانة َّالقاضي َّالحكم بنشر

َّالنشرَّيعتبرَّتعويضَّعنَّالضررَّالأدبي،َّوَّغنيَّعنَّال بيانَّأنَّمثلَّكطبيبَّللتشويه،َّوَّهذا
هذاَّالتعويضَّلاَّهوَّبالعينيَّأوَّالمالي،َّبلَّإنَّالحكمَّبالمصروفاتَّعلىَّالمدعيَّعليهَّفيَّمثلَّ

                                                                                                                                                                      

كنَّلاَّيعرفَّعددها،َّلأنَّالإيرادَّيدفعَّماَّدامَّصاحبهَّعلىَّقيدَّالحياةَّوَّلاَّينقطعَّإلاَّبموته.َّتحددَّمددها،َّوَّل
َّ.818،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّعبدَّالرزاقَّأحمدَّالسنهوري،َّالوسيطَّ

َّ.663أحمدَّمحمدَّصبحيَّأغرير،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ
2َّ َّالقَّ َّو َّالقانون َّفي َّعنه َّالتعويض َّو َّالمعنوي َّالضرر َّحمدامين، َّحسين َّدراسةَّهيمن َّالمقارن َّالإداري ضاء

َّ.197صَّ،2018َّبيَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّمصر،َّالمركزَّالعرََّّتحليليةَّمقارنة،َّالطبعةَّالأولى،
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َّع َّكافيا َّتعويضا َّيعتبر َّقد َّذلك َّعلى َّالاقتصار َّو َّالأحوال َّأصابَّهذه َّالأدبيَّالذي َّالضرر ن
َّ.1وَّهوَّتعويضَّغيرَّنقدي،َّلأنَّالملحوظَّفيهَّهوَّالمعنىَّالذيَّيتضمنهَّالمدعي

دَّرفضتَّمحكمةَّالنقضَّالمصريةَّالأخذَّبالتعويضَّغيرَّالنقدي،َّحيثَّوَّللإشارةََّّفقَّ
َّالقضاءَّ َّأجاز َّو َّقراراتها، َّبعض َّفي َّأجازته َّالفرنسية َّالمحاكم َّكون َّفقهي، َّخلاف َّمبعث كان

 .2َّالإنجليزيَّالتعويضَّالنقديَّوَّغيرَّالنقدي
فماََّّإذاَّكانَّهذاَّشأنَّالتعويضَّالمباشروَّلعلَّهذاَّالتفصيلَّينتهيَّبناَّإلىَّالقولَّأنهَّ

َّنتعرفَّعليهَّبإذنَّاللهَّفيَّالمبحثَّالثاني.هذاَّماَّس؟َّغيرَّالمباشرهوَّشأنَّالتعويضَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
َّ

                                                           
َّ.155صََّّحمد،َّالمرجعَّالسابق،أشرفَّأحمدَّعبدَّالوهاب،َّإبراهيمَّالسيدَّأ1َّ
َّللطبي2َّ َّالمدنية َّالمسؤولية َّالزغيب، َّمحمد َّالتبدر َّمجال َّفي َّالطبية َّالأخطاء َّعن َّب َّرسالةَّلقيح الصناعي،

َّ.69،َّص2010/2011َّماجستيرَّفيَّالقانونَّالخاص،َّجامعةَّالشرقَّالأوسط،
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 إعلام الطبيب باللتزام بإخلال المترتب عن غير المباشر المبحث الثاني: التعويض 
 المريض

َّ َّالخطأ َّعلى َّالقائم َّالفردية َّالمسؤولية َّنظام َّكان َّأن َّبعد َّالوحيد َّالمصدر للالتزامَّهو
َّتنافس َّأخرى َّمصادر َّظهرت َّفقد َّبضمانََّّبالتعويض َّيتعلق َّفيما َّالمسؤولية َّقواعد َّتزاحم و

َّوَّالتأمينَّالإجباريَّأوَّالاختياريَّخاصَّالاعتباريةَّشالأضرار،َّوَّذلكَّعنَّطريقَّالدولةَّأوَّالأ
فتختفيَّالعلاقةَّالمباشرةَّبينَّالمضرورَّوَّمحدثَّالضرر،َّوَّتصبحَّالعلاقةَّبينَّالضحيةَّوَّبينَّ

بحَّهوَّالملتزمَّبالتعويضَّعنَّالضررَّالذيَّأصابَّالضحية،َّوَّذلكَّمنَّمجموعَّالمؤمنَّالذيَّيص
َّ.1الأقساطَّالتيَّدفعهاَّالمشاركونَّفيَّعمليةَّالتأمينَّالواحدة

َّفقدَّ َّبينهما، َّالجمع َّمشكلة َّالفردية َّالمسؤولية َّو َّالجماعية َّالمسؤولية َّنظرية َّتثير و
ََّّبالتعويضَّمنَّجانبَّمحدثَّالضررَّالتزامايترتبَّعلىَّالضررَّ ذاتَّالوقتَّمنَّالهيئةَّوَّفي

الاجتماعيةَّكماَّهوَّالشأنَّفيَّالتأمين،َّغيرَّأنَّالتواجدَّالمشتركَّللمسؤوليةَّالجماعيةَّوَّالفرديةَّ
هوَّالذيَّدعاَّالفقهَّإلىَّالقولَّبأنهَّإذاَّكانتَّاجتماعيةَّالمسؤوليةَّتؤديَّإلىَّأنَّكلَّضررَّيجبَّ

وَّهذاَّالمبدأَّقدَّيشجعَّفيَّأنَّيجدَّلهَّمسؤولا،َّفإنَّالمدينَّفيَّهذهَّالحالةَّهوَّالكيانَّالاجتماعي،َّ
َّ.2َّارتكابَّالأخطاءَّوَّبالتاليَّتزايدَّالأضرارَّنتيجةَّانعدامَّالشعورَّبالمسؤولية

َّطال ََّّو َّالمدنية َّالمسؤولية َّمن َّالعملَّالتأمين َّمجال َّفي َّرحاله َّليحط َّمجالات، عدة
نظامَّجديدَّيتمثلَّيتمتعَّبصفةَّالإجبارية،َّماَّجعلَّلهَّمساهمةَّفعالةَّفيَّخلقَّالطبي،َّفأضحىَّ

فالقاضيَّبموجبَّتأمينَّالطبيبَّالإلزاميَّعنَّالمسؤوليةََّّنَّالمسؤوليةَّرغمَّانتفاءَّالخطأ،فيَّضما
يجدَّنفسهَّأمامَّأمرينَّأوَّفكرتينَّغيرَّقابلتينَّللاجتماعَّتحتَّسقفَّمظلةَّواحدة،َّذلكَّأنَّالقاضيَّ

َّالمضرَّ َّالمريض َّبتعويض َّالغالب َّفي َّأبرمهََّّروَّسيقضي َّالذي َّالتأمين َّلعقد َّتطبيقا َّلهَّو حماية

                                                           
َّدكتور1َّ َّأطروحة َّالجسدية، َّالسلامة َّفي َّالحق َّانتهاك َّعن َّالتعويض َّنظام َّمراد، َّالخاصقجالي َّالقانون َّفرع َّاه

َّ.117،َّص2014/2015َّ،َّالسنةَّالجامعية1َّجامعةَّالجزائرَّ
َّ.73الشريف،َّالمرجعَّالسابق،َّصََّّبحماوي2َّ
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َّ َّالمسبق َّعلمه َّأساس َّعلى َّالتأمين، َّشركة َّمع َّالطبيبالطبيب َّيتحمله َّلن َّالتعويض َّعبئ ََََََّّّّّّأن
َّرَّركنَّالخطأََََّّّّوَّإنماَّالمؤمنَّفيَّنهايةَّالمطاف،َّأوَّسيقضيَّبانعدامَّمسؤوليةَّالطبيبَّلعدمَّتواف

َّأمينَّشكلياَّدونَّأساسَّقانونيَّسليموَّيكونَّالحكمَّبالتعويضَّفيَّهذهَّالحالةَّاستناداَّلشركةَّالت
َّا َّيستدعي َّالذي َّالقانونيََّّضرورةلأمر َّالأساس َّبيان َّخلال َّمن َّالقانوني َّالمخرج َّعن البحث

َّ.1ََّّالمناسبَّلتعويضَّضحاياَّالحوادثَّالطبيةَّفيَّظلَّانعدامَّخطأَّالطبيبَّوَّعدمَّفعاليةَّالتأمين

 المطلب الأول: إلزامية تأمين الطبيب من مسؤوليته المدنية
َّ َّالتأمين َّمجال َّعرفه َّالذي َّالتقدم َّتمكن َّالنظامَّلقد َّتوجه َّفي َّجديدا َّمنعطفا َّيرسم أن

الأضرارَّعنَّطريقََّّةمعالجهوَّالوقايةَّثمََّّالمبدأَّالتقليديَّللمسؤوليةَّالمدنية،َّفاتحاَّالطريقَّلجعل
هوَّالتعويضَّالذيَّعجزتَّعنهَّفيَّالكثيرَّمنَّالتعويض،َّفيَّحينَّكانَّدورَّالمسؤوليةَّالتقليديةَّ

َّمدى َّو َّالحوادث َّفي َّالحاصل َّالتطور َّبسبب َّوسائلََّّالأحيان َّإلى َّاللجوء َّالمضرورين تفضيل
َّ.2التأمينَّالتيَّأثبتتَّنجاعتها

لمدنية،َّإلاَّأنهَّيؤثرَّعلىَّوَّعلىَّالرغمَّمنَّأنَّالتأمينَّيسهمَّفيََّّتغطيتهَّللمسؤوليةَّاَّ
وَّيرميَّإلىَّتعديلَّوَّتوزيعَّالأخطارَّعلىَّعكسَّماَّهوَّمعمولَّبهَّفيَّالتقنيناتَّالمدنيةَّأساسهاَّ

قواعدَّالمسؤوليةَّأثرَّفيََّّذاَّالتطورَّوَّالتوسعَّفيوَّتطورها،َّوَّهالتقليدية،َّكماَّأدىَّإلىَّتوسعهاَّ
َّعليهَّ َّالمدعى َّقبل َّمن َّالمرتكب َّالخطأ َّفي َّيتمثل َّالمسؤولية َّفأساس َّأخرى، َّجهة َّمن التأمين

،َّبظهورَّأساسَّجديدَّللمسؤوليةَّالمدنيةَّأصلا،َّإلاَّأنَّهذاَّالأساسَّتأثرَّنتيجةَّممارسةَّالتأمين
َّالذيَّيقومَّعل َّالمتسببَّفيَّمتمثلاَّفيَّأساسَّالخطر، َّالضررَّبغضَّالنظرَّعنَّخطأ ىَّوجود

حدوثه،َّوَّالذيَّأصبحَّيمثلَّحيزاَّكبيراَّكأساسَّللمسؤوليةَّالمدنيةَّالمغطاةَّبعقدَّالتأمين،َّوَّلكنَّ
َّحيثَّأنهَّأساسَّللمسؤوليةَّالمدنية.َّمنانعدامَّوجودَّالخطأََّّبالضرورةهذاَّلاَّيعنيَّ

                                                           
توجيهَّفكرةَّالتأمينَّعنَّأضرارَّالعلاجَّفيَّالمجالَّالطبيَّ)َّدراسةَّمقارنة(،مجلةَّكليةَّالقانونَّبنَّصغيرَّمراد،1َّ

َّ.491،َّص2019سبتمبرََّّ-1441،َّمحرم27َّسلسليَّت،َّالسنةَّالسابعة،َّالعددَّال3لعددَّالكويتيةَّالعالمية،َّا
اهَّفيَّالقانونَّالخاص،َّجامعةَّالجيلاليَّرَّاءَّالطبية،َّأطروحةَّدكتوَّطالأخَّأزواَّعبدَّالقادر،َّنظامَّالتعويضَّعن2َّ

َّ.183َّ،َّص2014/2015َّاليابسَّسيديَّبلعباس،َّالسنةَّالجامعيةَّ
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عجزهَّفيَّمجالَّتسويةَّكافةَّمنَّدورَّالخطأ،َّكماَّأظهرَّصَّقل ََّّغير أن هذا التأثيرَّ
َّللمسؤوليةَّ َّمطلق َّكأساس َّعليه َّالاعتماد َّجعل َّمما َّالنشاطات، َّمختلف َّعن َّالناجمة المنازعات

َّ َّللتطور َّمعرقل َّلمسؤولية َّبالنسبة َّلاسيما َّمبدأََّّالأشخاصو َّو َّيتعارض َّأنه َّكما المعنوية،
َّالشخصَّغيرَّالمدركَّوَّالمجنونَّوَّالم ََََّّّّتوهعالإنصافَّفيَّتعويضَّالأضرارَّالتيَّيتسببَّفيها

َّكأساسَّللمسؤوليةَّالمدنيةَّىوَّلذلكَّفلاَّغرابةَّأنَّيؤديَّالتأمينَّإل َّالخطأ و عقد َّ،1زوالَّفكرة
َّيعنيَّأنَّ أو كما يسميه فقهاء الشريعة الإسلامية من عقود الغرر 2احتماليالتأمين  وَّهذا

َّيلتزمَّبهَّالمؤمن وَّذلكَّأنَّالمؤمنَّوقتَّإبرامَّالعقدَّلاََّّ،وَّالمؤمنَّلهَّيكونَّاحتمالياَّمقدارَّما
ََََََّّّّّّيعرفَّمقدارَّماَّيأخذَّوَّمقدارَّماَّيعطيَّإذَّأنَّذلكَّمتوقفَّعلىَّوقوعَّالكارثةَّأوَّعدمَّوقوعهاَّ

                                                           
َّالمدنية،1َّ َّالعقود َّقانون َّتخصص َّماجستير َّرسالة َّالمركبات، َّعلى َّالتأمين َّلعقد َّالقانوني َّالنظام َّسامية، بولحية

َّ.24،َّص2011َّ-2010السنةَّالجامعيةََّّجامعةَّالعربيَّبنَّمهيديَّأمَّالبواقي،
يشتركَّعقدَّالتأمينَّمعََّّسائرَّالعقودَّالأخرىَّبخصائصَّمعينة،َّوَّيتميزَّعنهاَّببعضَّالخصائصَّالتيَّينفرد2َّ

،َّفقدَّخصهَّالقانونَّباسمَّمعينَّوَّأحكامَّممنهجةَّوفقَّنظامََّّالعقود المسماةبهاَّوحدهَّدونَّغيره،َّفعقدَّالتأمينَّمنَّ
فالأصلَّفيَّالعقودَّالرضائيةَّإلاَّإذاَّنصَّالقانونَّأوَّاتفقَّالطرفانَّعلىَّغيرََّّ،عقد رضائي،َّوَّهوَّمعينقانونيَّ

مقابلَّلماَّيعطي،َّوَّيعطيََّّالمتعاقدينحيثَّيأخذَّفيهَّكلَّمنَّالطرفينَّعقود المعاوضة، ذلك،َّوَّهوَّأيضاَّمنَّ
هَّكذلكََّّيأخذَّمقابلاَّلماَّيأخذ،َّفالمؤمنَّيأخذَّمقابلاَّيتمثلَّفيَّأقساطَّالتأمينَّالتيَّيدفعهاَّالمؤمنَّله،َّالذيَّبدورَّ

لماَّينشئهَّمنَّالتزاماتَّمتقابلةَّعقد ملزم للجانبين، مبلغَّالتعويضَّفيَّحالةَّتحققَّالخطرَّالمؤمنَّضده،َّكماَّأنهَّ
فيَّذمةَّطرفيَّالعقدَّبحيثَّيكونَّكلَّمنهمَّدائناَّللطرفَّالآخرَّوَّمديناَّلهَّفيَّالوقتََّّنفسه،َّبالإضافةَّإلىَّهذاَّ

لزمنَّعنصراَّجوهرياَّفيها،َّفتنفيذَّاَّيةَّالتيَّيكونَّنمنَّالعقودَّالزمَّأيَّأنهباستمرارية التنفيذ كلهَّيتسمَّهذاَّالعقدَّ
يتحملَّتبعةَّالخطرَّأثناءَّهذهَّالمدة،َّكماَّأنََّّعقدَّالتأمينَّيقترنَّبزمنَّمعين،َّوَّالتزامَّالمؤمنَّمحددَّبمدةَّمعينة

أنهَّ التأمين الصفة الحتمالية لعقدالمؤمنَّلهَّيلتزمَّبدفعَّالأقساطَّفيَّآجالهاَّالمحددةَّفيَّالعقد،َّوَّيترتبَّعلىَّ
لاَّيكونَّلهماَّأثرَّرجعيَّوَّينحلَّالعقدََّّالانفساخإذاَّفسخَّالعقدَّأوَّانفسخَّلأيَّسببَّمنَّالأسبابَّفإنَّالفسخَّأوَّ

،َّوَّالجزءَّالذيَّتمَّتنفيذهَّقبلَّذلكَّيبقىَّقائما،َّوَّعليهَّلاَّيستطيعَّالمؤمنَّلهَّأنَّالانفساخمنَّتاريخَّالفسخَّأوَّ
َّلتيَّانقضتَّمنَّالعقدَّقبلَّانحلالهيستردَّمنَّالمؤمنَّماَّدفعهَّمنَّأقساطَّعنَّالمدةَّا

َّدارَّا- َّالخطرَّوَّالتأمين، َّإدارة َّالموسوي، َّسنانَّكاظم َّالطائي، َّليازوريَّالعلميةَّللنشرَّوَّالتوزيعيوسفَّحجيم
 .وَّماَّبعدها53َّ،ص2020َّالأردن،َّ
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ماَّيعطيَّمتوقفَّهوَّأيضاَّعلىََّّروَّكذلكَّالحالَّبالنسبةَّإلىَّالمؤمنَّلهَّفمقدارَّماَّيأخذَّوَّمقدا
 .1وقوعَّالكارثةَّأوَّعدمَّوقوعها

،َّنجدَّأنهَّلمَّيجمعَّالفقهَّوَّلاَّحتىَّالنصوصَّإلىَّتعريفَّالتأمينعندماَّنأتيَّكماَّأنهََّّ
نونيةَّفيَّذلك،َّوَّلعلَّالفقهيةَّوَّالقاالقانونيةَّالمتعلقةَّبهَّعلىَّتعريفَّموحدَّبالرغمَّمنَّالمحاولاتَّ

َّفيََّّالسبب َّترجع َّمختلفة َّجوانب َّعلى َّتشتمل َّالتي َّذاته َّحد َّفي َّالتأمين َّفكرة َّبزوغ َّإلى يرجع
َّ.2تصاديَّوَّالفنيَّوَّالقانونيبالمجالَّالاقالأصلَّإلىَّتعلقهَّ

َّ و على هذا، َّالمسؤولية َّمن َّالتأمين َّيعرف َّالفقه َّمن َّجانب َّله َّينظر َّ:َّكما ََََََََََّّّّّّّّّّأنه
" ذلك العقد الذي يضمن بموجبه المؤمن للمؤمن له من الأضرار التي تلحق به بسبب رجوع 

َّالجانبَّالفقهيَّقائلا3َّ"الغير عليه بالمسؤولية، مقابل أقساط يدفعها المؤمن له ََََّّّّوَّيستطردَّهذا
من جراء تحقق أن التأمين من المسؤولية ل يغطي فحسب الأضرار التي تلحق المؤمن له "َّ

أيضا يغطي الأضرار التي تلحقه من مطالبة الغير له و لو كانت  بل هو مسؤوليته نحو الغير
َّالتأمينهذه المطالبة خالية من الأساس َّعقد َّيجعل َّما َّهذا َّو َّأساسيتينَّمنوََّّ"، َّبوظيفتين ط

أنهَّتأمينَّيغطيَّالأضرارَّالتيَّتلحقَّبالمؤمنَّلهَّمنَّجراءَّتحققَّمسؤوليتهَّاتجاهَّالغير،ََّّالأولى
َّلهَّ َّالغير َّمطالبة َّجراء َّمن َّله َّبالمؤمن َّيلحق َّالذي َّالضرر َّيغطي َّوقائي َّتأمين َّأنه َّالثانية و

َّ.4بالمسؤوليةَّوَّلوَّكانتَّهذهَّالمطالبةَّخاليةَّمنَّأيَّأساسَّقانوني

                                                           
َّالتأمينَّفيَّضوءَّآراء1َّ َّالسدَّأحمد،َّعقد َّإبراهيم َّالفقهَّوَّالتشريعَّوَّأحكامَّالقضاءَّأشرفَّأحمدَّعبدَّالوهاب،

َّ.22،َّص2018َّ،َّدارَّالعدالةَّللنشرَّوَّالتوزيع،َّالقاهرة،َّمصر،1َّالطبعةَّ
َّال2َّ َّديوان َّالجزائري، َّالتأمين َّقانون َّلدراسة َّمدخل َّمعراج، َّجديدي َّالجزائر، َّالجامعية، 1999ََََََََّّّّّّّّمطبوعات

َّ.10صَّ
َّالوسيطَّالمجلد3ََّّ َّالسنهوري، َّالرزاقَّأحمد َّوَّالرهان2عبد َّالمقامرة َّالغرر،َّعقود ََََََََّّّّّّّّوَّالرتبَّمدىَّالحياةَّ،َّعقود

َّ.2066،َّص7َّ،1990ََّّالجزءدَّالتأمين،َّدارَّالنهضةَّالعربية،َّوَّعق
4َّ ََّّ َّمن َّالتأمين َّعقد َّعلى َّالمترتبة َّالآثار َّخويرة، َّسعيد َّمسعود َّالدين َّمقارنة(بهاء َّدراسة (َّ َّالمدنية َََََََّّّّّّّمسؤولية

َّ.11،َّص2008َّطين،َّرسالةَّماجستيرَّفيَّالقانونَّالخاص،َّجامعةَّالنجاحَّالوطنيةَّفيَّنابلس،َّفلس
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َّ َّمنَّكما َّله َّالمؤمن َّتأمين َّإلى َّهوَّيهدف َّو َّالأضرار َّمن َّتأمين َّبأنه:" َّأيضا يعرف
َّ.1َّالرجوعَّعليهَّبالتعويضَّعلىَّإثرَّقيامَّمسؤوليتهَّعنَّالفعلَّالضار"

وَّقدَّكانَّلتعريفَّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّحظَّفيَّالقانونَّالجزائري،َّحينَّتبنتَّ
" التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن منَّالقانونَّالمدنيَّالجزائريَّبقولها:619ََّّذلكَّالمادةَّ

يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا 
و ذلك مقابل ي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد أو أ

المتعلق07َّ-95الأمرََّّأكده،َّوَّهوَّذاتهَّماَّالية يؤديها المؤمن له للمؤمن "قسط أو أية دفعة م
" التأمين في مفهوم المادة الذيَّيقضيَّأن:23ََّّبالتحديدَّبماَّتضمنهَّنصَّالمادةَّ،َّو2َّبالتأمينات

قانون المدني، عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن أو الغير من ال 619
 رادا أو أي أداء مالي آخر في حالالمستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إي
َّمالية أخرى."   فوعتحقق الخطر المبين في العقد و ذلك مقابل أقساط أو أية د

َّمَّيكتسيوَّ َّالتأمين َّالمسؤولية َّالإن َّدرجة َّحسب َّالاختياريََّّلزامالمدنية ََََََََََّّّّّّّّّّالطابع
فالتأمينَّالاختياريَّمنَّالمسؤوليةَّأوَّالطابعَّالإلزاميَّأوَّماَّيعرفَّبالعقدَّاللائحيَّأوَّالنظامي،َّ

َّتسودََّّهوَّالمدنية َّالتي َّهي َّالتعويضية َّالصفة َّأن َّذلك َّالأضرار، َّتعويض َّعلى َّينصب تأمين
مؤمنَّلهَّمبلغَّالتأمينَّإلاَّإذاَّاتفقَّمعَّالخطرَّالمؤمنَّالعلاقةَّبينَّطرفيهَّبمعنىَّأنهَّلاَّيستحقَّال

َّ َّوقائي، َّتأمين َّبأنه َّالمسؤولية َّمن َّالاختياري َّالتأمين َّيوصف َّو َّرَّمنه، َّالنو َّهذا َّأن َّمنَّغم وع

                                                           
الجزائر،ََّّ،َّالتأميناتَّالبرية،َّمطبعةَّحيرد1عبدَّالرزاقَّبنَّخروف،َّالتأميناتَّالخاصةَّفيَّالتشريعَّالجزائري،َّج1ََّّ

َّ.206،َّص2000َّ
.معدل13َّ،َّالجريدةَّالرسميةَّالعدد1995َّيناير25ََّّالموافق1415ََّّشعبان23ََّّمؤرخَّفي07ََّّ-95مرَّرقمَّالأ2

َّوَّمتمم.َّ
2006َّفيفري20ََّّالمؤرخَّفي04ََّّ-06نَّ)َّقانو2006َّالتفصيلَّبالأخصَّفيَّتعديلََّّوَّإنَّكانَّبنوعَّأكثرَّمن3

َّالعددَّ َّالرسمية َّإمكانية15َّالجريدة َّأنَّالتأمينَّيمكنَّأنَّينصبَّعلىَّمبلغَّأوَّقسطَّمالي،َّمضيفا َّالذيَّأكد ،)
َّتقديمَّالأداءَّعينياَّفيَّتأميناتَّالمساعدةَّوَّالمركباتَّذاتَّالمحرك.
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َّقانونا،َّإلاَّأنهَّواسعَّالانتشارَّخاصةَّفيَّمجالَّالبناء،َّأينَّيت مَّاللجوءَّإليهَّالتأمينَّليسَّملزما
المتعلقَّبالتأمينات07ََّّ-95القانونَّالجزائريَّبموجبَّالأمرَّوَّقدَّأشارَّ،1َّبصفةَّآليةَّوَّمكثفة

َّالتأمين َّمن َّالنوع َّهذا َّالماليةََّّإلى َّالتبعات َّالمؤمن َّيضمن َّحيث َّمنه، َّالخامس َّالقسم ضمن
َّالأضرار َّبسبب َّالمدنية َّله َّالمؤمن َّمسؤولية َّعلى َّبالمبلغََّّالمترتبة َّينتفع َّلا َّو َّبالغير، اللاحقة

مادامَّهذاَّالغيرَّلمَّيستوفَّلغيرَّالمتضررَّأوَّذووَّحقوقهَّالواجبَّعلىَّالمؤمنَّأوَّبجزءَّمنه،َّإلاَّا
حقهَّفيَّحدودَّالمبلغَّالمذكورَّمنَّالنتائجَّالماليةَّالمترتبةَّعنَّالفعلَّالضارَّالذيَّيسببَّمسؤوليةَّ

َّ.2َّالمؤمنَّله
َّ َّأما َّالمدنية َّالمسؤولية َّمن َّالإلزامي َّالتأمين َّهيَّعقد َّأساسية، َّفكرة َّعلى َّيقوم فإنه

الذينَّيهددهمَّخطرَّواحد،َّوَّيرغبونَّفيَّتجنبَّنتائجهَّالضارةََّّبينَّالمؤمنَّلهمَّوَّالتكافلالتعاونَّ
َّ.بينهمَّوَّتوزيعَّالأخطارَّكلَّبقسطهَّالمحددعنَّطريقَّتنظيمَّالعلاقةَّالتعاونيةَّ

َّمنَّمسؤوليتهَّالمدنيةتأمينَّالطبيبََّّلإلزاميةساسَّالقانونيَّإذاَّابتغيناَّاستفساراَّعنَّالأف
َّالجزائريَّ َّالقانون َّا، 3في َّأنه َّالإلزاميَّستمدنجد َّالأمرَّ-طابعه َّبادئ َّ-في َّنحوََّّتحديدا على

سالفَّالذكرَّوَّالمتعلقَّبالتأميناتَّال07َّ-95منَّالأمر167ََّّمنَّمقتضىَّنصَّالمادةَّصريحَّ
أن  ...يجب على كل المؤسسات الصحية المدنية و كل أعضاء السلك الطبي"َّمنَّخلالَّعبارةَّ

و اتجاه  اتجاه المستهلكين و المستعملينية مسؤوليتهم المدنية المهنية يكتتبوا تأمينا لتغط
منَّنفسَّالقانون،َّأين169ََّّ،َّكماَّتظهرَّمسألةَّالوجوبيةَّفيَّذاتَّالشأنَّفيَّنصَّالمادةَّ"الغير

                                                           
1َّ َّالَّ َّالتحولات َّخطوي، َّالمجيد َّجامعةَّعبد َّالقانونية، َّالبحوث َّو َّالدراسات َّمجلة َّالطبي، َّالتأمين َّلنظام قانونية

َّ.135َّ،َّص2018َّمسيلة،َّالعددَّالعاشر،َّسبتمبرَّ
َّالسالفَّالذكر.07َّ-95منَّقانونَّالتأميناتَّالأمرَّرقم59،58،57،56ََّّراجعَّالمواد2ََّّ
منَّالقانون43َََّّّعلىَّخلافَّهذا،َّنجدَّأنَّالقانونَّالمغربيَّقدَّأدرجَّهذاَّالإلزامَّبمقتضىَّالفقرةَّالثانيةَّمنَّالمادة3َّ

المتعلقَّبمزاولةَّمهنةَّالطب،َّالتيَّجاءَّفيهاَّماَّيلي:َّ"َّيجبَّعلىَّالطبيبَّالتأمينَّعنَّالمسؤولية131ََّّ-13رقمَّ
َّتمََّّالمدنيةَّالمهنيةَّوَّوضعَّنسخةَّمنَّعقدَّالتأمينَّبمجردَّإبرامه لدىَّالمجلسَّالجهويَّللهيئةَّالتابعَّلهَّوَّكلما

َّتجديده"َّ
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أوجبتَّالمؤسساتَّالتيَّتقومَّبنزعَّو،َّأوَّتغييرَّالدمَّمنَّأجلَّالاستعمالَّالطبيَّباكتتابَّتأمينَّ
 .1لقيَّعرضةَّلهاضدَّالعواقبَّالمضرةَّالتيَّقدَّيكونَّالمتبرعَّبالدمَّأوَّالمت

السالفَّالذكرَّبموجبَّنص11ََّّ-18قانونَّالصحةَّحديثاََّّعمدَّعلىَّتأكيدهوَّهذاَّماَّ
َّ َّللصحة296َّالمادة َّالخاصة َّو َّالعمومية َّالمؤسسات َّو َّالهياكل َّعلى َّوجوبا َّألزمت َّالتي 2َََََََّّّّّّّمنه

َّاكتتابَّتأمينَّيغطيَّمسؤوليتهمََّّوَّكذلكَّكلَّمهنيي الصحةَّالذينَّيمارسونَّالمهنةَّبصفةَّحرة
َّ َّالغير، َّتجاه َّو َّمرضاهم َّتجاه َّالمهنية َّو َّسبيلَّالمدنية َّعلى َّالوارد َّالنقص َّتداركت َّفقد َّبهذا و

،َّبضمَّالهياكلَّوَّالمؤسساتَّالعمومية07َّ-95منَّالأمر167ََّّالاستثناءَّبموجبَّحكمَّالمادةَّ
منَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّوَّالمهنية،َّوَّقدَّأحسنتَّصنعاََّّبَّالتأمينللصحةَّتحتَّغطاءَّإلزاميةَّاكتتا

                                                           
َّالمنتجينَّضمنَّهذهَّاللتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّلمَّينحصرَّالطابعَّالإلزامي1ََّّ َََّّّلزاويةَّفقط،َّبلَّتعدىَّلي م س 

الموادََّّللمواصفاتَّالتيَّيتميزَّبهاَّاستهلاكَّهذهَّانظرََّّللموادَّالطبيةَّالصيدلانية،َّذلكوَّالمستوردينَّوَّالموزعينَّ
َّ َّتبنتهَّالمادة منَّالقانون168ََّّالتيَّقدَّينجرَّعنهَّأضرارَّوخيمةَّبالمريضَّتستوجبَّالتعويضَّعنها،َّوَّهوَّما

بقولها:َّ"َّيجبَّعلىَّكلَّشخصَّطبيعيَّأوَّمعنويَّيقومَّبصنعَّأوَّابتكارَّأوَّتحويلَّأوَّتعديلَّأوَّتعبئة95-07ََّّ
َّمسؤول َّبتغطية َّتأمينا َّيكتب َّأن َّللاستعمال، َّأو َّللاستهلاك َّمعدة َّالمستهلكينَّمواد َّتجاه َّالمهنية َّالمدنية َََََََََّّّّّّّّّيته

َّوَّالمستعملينَّوَّتجاهَّالغير.
 تتمثلَّالموادَّالمشارَّإليهاَّأعلاهَّفيَّالموادَّالغذائيةَّوَّالصيدلانيةَّوَّمستحضراتَّالتجميلَّ...َّ

َّ"َّيخضعَّالمستوردونَّوَّالموزعونَّلهذهَّالموادَّذاتهاَّلنفسَّإلزاميةَّالتأمين.
َّالجزائر2ََّّ َّالقانون َّأظهر َّقد َّالطو َّالمسؤولية َّمن َّللتأمين َّالإلزامي َّالطابع َّسلفا َّمنَّبي َّالنوع َّهذا َّمثل َّعلى ية

َّ َّرقم َّالتنفيذي َّالمرسوم َّخلال َّمن َّالصحية، 321ََّّ-07المؤسسات َّفي َّالمؤرخ َّالمتضمن22-10-2007َّ) ،
َّ َّالعدد َّالرسمية َّالجريدة َّسيرها، َّو َّالخاصة َّالاستشفائية َّالمؤسسات 67ََّّتنظيم َّفي (2007َّ-10-24الصادرة

كتتابَّتأمينَّاىَّالمؤسساتَّالاستشفائيةَّالخاصة،َّيلي:"َّيتعينَّعلَّمنهَّوَّالتيَّنصتَّعلىَّما6َّالمادةَّبموجبَّ
103ََََّّّّ-08لتغطيةَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللمؤسسةَّوَّمستخدميهاَّوَّمرضاها"،َّبالإضافةَّإلىَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقمَّ

ةَّوَّتنظيميهاَّوَّسيرها،َّالجريدةَّحي،َّالمحددَّلمهامَّهياكلَّالإقامةَّلدعمَّالهياكلَّالص2008-03-30)َّالمؤرخَّفيَّ
َّا َّالعدد 18َّلرسمية َّبتاريخ َّالصادرة ،20-04-2008َّ َّالمادة َّبموجب َّ َّما8َّ(، َّعلى َّنصت َّالتي َّو ََََََّّّّّّيلي:ََّّمنه

َّ"َّيتعينَّعلىَّديارَّالإقامةَّالصحيةَّاكتتابَّتأمينَّلتغطيةَّمسؤوليتهاَّالمدنية".
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َّ ين على المؤسسات لوجوبية التأمو إن كانت قد أغفلت هي الأخرى عن التعرض بذلك،
 الصحية العسكرية، مكتفية بإلزام المؤسسات الصحية المدنية.

َّوَّ َّأنَّ الذيَّالإلزاملعلَّمبدأ َّكانَّجديرا َّالنصوصَّالقانونية، َّهذه صيغتَّعلىَّنحوه
يجعلَّمنهاَّقواعدَّقانونيةَّآمرةَّيلزمَّالتقيدَّبها،َّوَّعدمَّمخالفتها،َّغيرَّأنَّهذاَّيبقىَّحبيسَّالمجالَّ

الأمرَّليسَّبهذهَّالبساطةَّوَّالسهولةَّضمنَّالمجالَّالعملي،َّفأغلبَّالنظريَّوَّالقانوني،َّذلكَّأنَّ
،َّتدلَّعلىَّأنَّعدداَّكبيراَّمنَّأمين،َّوَّمنَّجهاتَّالقضاءالمؤشراتَّالتيَّيستدلَّبهاَّشركاتَّالت

َّال َّمسؤوليتهم َّعلى َّتأمينا َّيكتتبون َّلا َّالطبيين، َّالخواصالممارسين َّالأطباء َّسيما َّلا َّو ََََََّّّّّّمدنية،
وَّالعياداتَّالخاصة،َّرغمَّماَّلهاَّمنَّقدرَّكبيرَّمنَّالمسؤوليةَّالمدنية،َّعلىَّاعتبارَّأنهاَّتشغلَّ

َّاحتمالعددَّكبيرَّمنَّالأطباءَّوَّالممرضينَّوَّتستقبلَّعددَّكبيرَّمنَّالمرضى،َّوَّهوَّماَّيجعلَّ
َّ.1ََّّطبية،َّوَّالتسببَّفيَّأضرارَّللمرضىَّقائمَّوَّبشكلَّكبيرَّأيضاَّأخطاءإتيانَّ

َّالإلزام، َّهذا َّأثر َّعلى َّيجدرَّو َّالجزائريََّّلهَّهالتنويَّما َّالقانون َّشركاتَّ أن َّيلزم لم
التأمينَّعلىَّقبولَّالتأمين،َّذلكَّأنهَّإذاَّماَّرفضتَّشركةَّالتأمينَّاستقبالَّهذاَّالنوعَّمنَّالتأمينَّ

َّا َّالمسبقةَّبجسامة َّتعويضاتبالنظرَّإلىَّدرايتها َّتكفلها َّالتيَّقد َّتعودَّبَّلأخطار، مبالغَّضخمة،
َّإلزاميةَّ َّعلى َّتنص َّلم َّنجدها َّللتأمين، َّالقانونية َّالنصوص َّفبتفحص َّالمالية، َّذمتها َّعلى سلبا

َّالنوعَّمنَّالتأمين،َّحتىَّوَّإنَّكانَّقدَّألزمَّمنَّخلالَّ 1732َّالمادةَّشركاتَّالتأمينَّلقبولَّهذا
ذهبَّإلىََّّبلََّّقدَّ،الضررَّجسمانياَّكانَّأوَّمادياعلىَّوجوبَّكفايةَّالضمانَّبماَّيتناسبَّوَّقيمةَّ

بنداَّيفيدَّسقوطَّأيَّحقَّيمكنَّأنَّأبعدَّمنَّهذاَّحينَّأوجبَّعلىَّألاَّيتضمنَّعقدَّالتأمينَّنصاَّأوَّ
َّأوَّذويَّحقوقهم،َّيحت َّالإلزاميةََّّوَّعلىَّالرغمَّمنَّهذا،َّإلاَّأنهجَّبهَّعلىَّالضحايا لمَّيحمَّهذه

                                                           
َّ.127َّبدروَّرضا،َّالمرجعَّالسابق،َّص1َّ
2َّ َّالمادة ََّّماَّعلى173تنص َّمن َّالمواد َّفي َّإليها َّالمشار َّالمدنية َّالمسؤولية َّتأمين َّبخصوص "َّ إلى163ََّّيلي:

َّللأضرار172ََّّ َّبالنسبة َّأو َّالجسمانية َّللأضرار َّبالنسبة َّسواء َّكافيا َّالمكتتب َّالضمان َّيكون َّأن َّيجب أعلاه،
َََََّّّّّالمادية.َّعلاوةَّعلىَّذلكَّيجبَّأنَّلاَّينصَّعقدَّالتأمينَّعلىَّسقوطَّأيَّحقَّيمكنَّأنَّيحتجَّبهَّعلىَّالضحايا

َّأوَّذويَّحقوقهم".
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َّ َّالمواد َّفي َّالواردة َّالتأمين َّإلزامية َّبه َّحمى َّالذي َّبالشكل َّالأمر169،168،167َّجزائيا ََََََََّّّّّّّّمن
َّ.1منَّذاتَّالأمر184َّالسالفَّالذكر،َّبمقتضىَّالمادة95-07ََّّ

َّحددَّ َّالفرنسيَّ-َّفقد َّفيََّّ-القانون َّالمسؤولية َّمن َّالتأمين َّإلزامية َّنطاق َّالبداية في
بعضَّالنشاطاتَّالطبيةَّفقطَّكالتجاربَّالطبية،َّوَّمراكزَّنقلَّالدم،َّليتجهَّبعدَّذلكَّإلىَّاعتبارَّ
التأمينَّمنَّالمسؤوليةَّشرطاَّإلزامياَّلممارسةَّالنشاطَّالطبيَّبشكلَّعام،َّوَّهوَّماَّيستفادَّمنَّنصَّ

َّ َّاL1142-2المادة َّالعامة َّالصحة َّقانون َّالتجاربَّمن َّو َّبالبحوث َّللقائمين َّكذا َّو لفرنسي،
َّفقدَّفرضَّقانونَّالصحةَّالعامةَّالفرنسيَّعقوبةَّالغرامةَّوَّالمنعَّ،َّأماَّجزاءَّعدمَّالتأمين2الطبية

منَّالممارسةَّالطبيةَّفيَّحالةَّعدمَّالالتزامَّبالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّوَّهذاَّماَّنصتَّعليهَّالمادةَّ
L1142-25َّفيَّالفقرةَّالأولى:"َّيعاقبَّعلىَّالإخلالَّبإلزاميةَّالتأمينَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالمادة
L1142-2ََّّيورو.45000َّبغرامةَّتقدرَّب

                                                           
مشاليَّزهية،َّالتأمينَّفيَّمجالَّالخدماتَّالصحيةَّفيَّالقانونَّالجزائري،َّأطروحةَّدكتوراهَّفيَّالحقوقَّتخصص1َّ

َّ.252،َّص2019َّ-2018قانونَّالتأمينات،َّجامعةَّمستغانم،َّالسنةَّالجامعيةَّ
-َّ ََّّ َّالمادة َّنص َّفي َّورد 184ََّّوقد َّالأمر َّالامتثالَّما07َّ-95من َّعدم َّعلى َّيعاقب "َّ َّالتأمينََّّيلي: لإلزامية

َّ َّمن َّالمواد َّفي َّإليه 163ََّّالمشار 172ََّّإلى 174ََّّو َّبين َّمبلغها َّيتراوح َّمالية َّبغرامة َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّدج5000ََّّأعلاه
دج.َّيجبَّأنَّتدفعَّهذهَّالغرامةَّدونَّالإخلالَّباكتتابَّالتأمينَّالمعني.َّ..."،َّوَّإنَّكانَّماَّيؤخذ100000ََّّوَّ

ناسبَّوَّحجمَّالإخلالَّبإلزاميةَّالتأمينَّبالنظرَّإلىَّجسامةَّالمخاطرَّعلىَّهذهَّالمادةَّأنَّالجزاءَّالذيَّقررتهَّلاَّيت
َّفقط،َّدونَّالعقوبةَّالسالبةَّللحريةالتيَّيغطيهاَّهذاَّالنوعَّمنَّالتأمين،َّذلكَّأنَّالجزاءَّيقتصرَّعلىَّالعقوبةَّالماليةَّ

ج،َّوَّمبلغَّد100000َّهذاَّمنَّجهة،َّوَّمنَّجهةَّثانية،َّأنَّمبلغَّالغرامةَّالذيَّفرضتهَّهذهَّالمادةَّلاَّيتجاوزَّمبلغَّ
ضئيلَّوَّلاَّيشكلَّردعاَّإذاَّماَّقيسَّبقيمةَّالأموالَّالتيَّتدخلَّفيَّذمةَّالأشخاصَّالمخاطبينَّبموجبَّهذهَّالمادة،َّ
َّبرفعَّمبلغَّالغرامة،َّوَّإضافةَّ َّالنظرَّ َّالأمرَّالذيَّيستدعيَّإعادة َّالمالية، َّالغرامةَّلاَّترهقَّذمتهم ذلكَّأنَّهذه

َّالتكميل َّالعقوبات َّإلى َّبالإضافة َّللحرية َّسالبة َّيدفعَّعقوبة َّمما َّمحددة، َّلمدة َّالنشاط َّمزاولة َّمن َّكالمنع ،َّ ية
 .ونَّلاكتتابَّتأمينَّيغطيَّمسؤوليتهمبالأشخاصَّالخاضعينَّلإلزاميةَّالتأمينَّفيَّالمجالَّالطبيَّيسارع

َّ.253مشاليَّزهية،َّالمرجعَّالسابق،َّصَّ-
َّ.185أزواَّعبدَّالقادر،َّالمرجعَّالسابق،َّص2َّ
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َّكماَّيعاقبَّالأشخاصَّالطبيعيينَّعلىَّارتكابهمَّالجريمةَّالمذكورةَّفيَّهذهَّالمادة،َّأيضا
َّالكي َّحسب َّبالمنع َّتكميلية َّالمادةبعقوبة َّفي َّعليها َّالمنصوص قانونََّّمن27َّ-131فيات

َّ َّالمادة َّنصت َّفقد َّالتأديبي َّالجزاء َّأما L1142-2َّالعقوبات"، َّالفقرة َّأنه:6َّفي يمكنَّ"َّعلى
محكمةَّالتأديبيةَّفيَّحالةَّالإخلالَّبإلزاميةَّالتأمينَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّهذهَّالمادة،َّأنَّتنطقَّلل

َّالصادر2002َّ-1577بعقوباتَّتأديبيةَّ"َّوَّدخلَّهذاَّالجزاءَّحيزَّالتطبيقَّبموجبَّالقانونَّرقمَّ
الطبية،َّوَّالذيَّحددَّأولَّينايرََّّوَّالمتعلقَّبالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالمدنية2002ديسمبر30ََّّفيَّ

َّ.1وَّهوَّتاريخَّبدايةَّالمساءلةَّالقانونيةَّللأطباءَّعنَّالإخلالَّبإلزاميةَّالتأمين2004َّ
عماَّشابههَّمنَّالنظمََّّالمدنيةَّللطبيبَّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّتمييزعندَّالحديثَّعنَّوَّ

،َّوَّإنَّكانَّيتميزَّعنهَّفيَّجملةَّالتأمينَّالمباشرَّفيَّدائرةَّالتشابهَّمعَّالقانونيةَّنجدَّأنهَّيتداخل
،َّإلاَّأنهَّ،َّذلكَّأنَّالتأمينَّالمباشرَّهوَّفيَّالظاهرَّنظاماَّيغلبَّعليهَّالطابعَّالتأمينيمنَّالنقاطَّ

ن،َّإلاَّأنهَّفيَّالمجالَّالطبيَّنظامَّضمان،َّذلكَّأنهَّوَّإنَّكانَّقائماَّعلىَّفكرةَّالتأميفيَّالأصلَّ
َََََّّّّّ،َّالأمرَّالذيَّأضفىَّعليهَّوصفَّ)َّالتأمينَّاللاخطئي(َّيتجهَّنحوَّاعتمادَّالمسؤوليةَّبدونَّخطأ

وَّهوَّماَّيميزهَّعنَّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللأطباء،َّحيثَّيتمحورَّنظامَّالتأمينَّالمباشرَّ
 .2منَّأضرارَّفيَّضمانَّحقَّالمرضىَّفيَّحصولهمَّعلىَّتعويضَّعادلَّجراءَّماَّلحقهم

وَّنظامَّالاشتراطَّلمصلحةَّالغير،َّوَّهذاَّ كماَّأنهَّوَّعلىَّغرارَّهذا،َّنجدَّأنهَّيتداخل
المتعلقَّبالتأميناتَّوَّالتي07ََّّ-95منَّالأمر11ََّّالمادةَّالفقرةَّالثانيةَّمنََّّوفقاَّلماَّنصتَّعليهَّ

مستفيد " يستفيد من هذا التأمين و بهذه الصفة المكتتب أو كل وردَّفيهاَّذلكَّبصريحَّالعبارة:َّ
َّال، معروف أو متوقع كاشتراط لمصلحة الغير." َّأن َّلهحيث َّالمؤمن َّليس َّالتأمين َّمن َََََّّّّّمستفيد

َّالطبيب َّأتاه َّالذي َّالفعل َّمن َّتضرر َّالذي َّالغير َّهو َّإنما َّلتغطيةَّو َّالتأمين َّشركة َّفتتدخل ،
                                                           

َّقانونََّّميسوم1 َّظل َّفي َّالمستهلك َّلحماية َّكضمان َّالطبية َّالمدنية َّالمسؤولية َّمن َّالتأمين َّنعيمة، َّأكلي فضيلة،
َّ َّال04-06التأمينات َّالاقتصادية، َّو َّالقانونية َّللدراسات َّالاجتهاد َّمجلة ،َّ َّالمجلد َّلتمنراست، َّالجامعي 7ََّّمركز

َّ.283،َّص2018َّ،َّالسنة6َّالعددَّ
َّ.249مشاليَّزهية،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
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َّتحققَّ َّعن َّكأثر َّالمتضرر َّللمريض َّتعويض َّبمنح َّذلك َّو َّالطبيب َّفيها َّتسبب َّالتي الأضرار
 .1َّطبيبَّالمدنيةمسؤوليةَّال

يتمثلَّأساساَّفيَّتأمينَّالمؤمنَّلهَّمنَّ وَّلعلَّالهدفَّمنَّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالمدنية
َّبالتع َّعليه َّالرجوع َّبالتالي َّو َّبالمسؤولية َّعليه َّللمضرورالرجوع َّأحدثه َّالذي َّالضرر َّعن َّويض

فالضررَّالمؤمنَّمنهَّهناَّليسَّضرراَّيصيبَّالمالَّبطريقَّمباشرَّكماَّفيَّالتأمينَّعلىَّالأشياءَّ
َّ َّالمؤمن َّذمة َّفي َّدين َّنشوء َّعن َّينجم َّضرر َّهو َّالتقصيريةََََََََّّّّّّّّبل َّمسؤوليته َّتحقق َّبسبب َّله

َّأخطائهَّ َّعن َّالناشئ َّالضرر َّعن َّالطبيب َّمسؤولية َّفي َّكما َّالعقدية َّمسؤوليته َّتحقق َّبسبب أو

                                                           
ففيَّالاشتراطَّلمصلحةَّالغيرَّ ،منَّحيثَّنشأةَّالحقغمَّالتشابهَّبينهماَّإلاَّأنَّهناكَّبعضَّالاختلافَّيظهرَّور1َّ

ينشأَّحقَّالمستفيدَّمباشرةَّمعَّعقدَّالاشتراطَّومنَّوقتَّإبرامَّالعقد،َّوليسَّمنَّالوقتَّالذيَّيبديَّفيهَّالمنتفعَّرغبتهَّ
فيَّالاستفادة،َّبخلافَّالمضرورَّالمستفيدَّفيَّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالذيَّيكتسبَّحقهَّفيَّمواجهةَّالمؤمنَّمباشرةَّ

َّهذا َّمنحه َّالذي َّالقانون َّنص َّبالتعويضََّّمن َّالمؤمن َّعلى َّبها َّيرجع َّمباشرة َّدعوى َّرفع َّفي َّوالمتمثل الحق،
َّ.المستحقَّلهَّفيَّذمةَّالمؤمنَّله،َّفيَّحدودَّمبلغَّالتأمين،َّودونَّأنَّيزاحمهَّفيَّذلكَّدائنونَّآخرونَّ

َّ،َّدارَّالثقافةَّللنشرَّوالتوزيعالأولىالنظريةَّالعامةَّللتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالمدنية،َّالطبعةَّ ،موسى جميل نعيمات
 .94،َّص2006َّالأردن،َّ

كونَّالاشتراطَّلمصلحةَّالغيرَّلاَّينتجَّأثرهَّإلاَّبعدَّإعلانَّالمنتفعَّعنَّرغبتهَّفيَّ، وَّكذاَّمنَّحيثَّإعلانَّالقبول
الاستفادةَّمنه،َّبخلافَّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّفإنَّالمتابعةَّالمدنيةَّهيَّالتيَّتحركَّالتزامَّالمؤمنَّبالضمان،َّدونَّ

،َّفيَّأنَّالاشتراطَّوَّقدَّيبرزَّالاختلافَّبصورةَّجليةَّأيَّتصرفَّقانوني،َّأنَّيتوقفَّذلكَّعلىَّقيامَّالمستفيدَّب
يكونَّلمصلحةَّالغير،َّلأنهَّيقومَّعلىَّنيةَّالمتعاقدينَّوَّقصدهماَّعنَّفيَّإنشاءَّحقَّمباشرَّيعودَّلمصلحةَّالغيرَّ

لمصلحتهَّالمنتفع،َّعلىَّنحوَّواضحَّلاَّغموضَّفيه،َّأماَّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّفالغرضَّمنهَّأنَّيتعاقدَّالمؤمنَّلهَّ
َّيغطيَّ َّالذي َّالتعويض َّمبلغ َّالحصولَّعلى َّهو َّالتعاقد َّمن َّالهدف َّيكون َّإذ َّالمضرور، َّالغير َّلمصلحة َّلا هو

َّ.مسؤوليتهَّفيَّحالَّتحققهاَّاتجاهَّالمضرور،
َّ بركات عماد الدين، َّالمدنية، َّالأطباء َّمسؤولية َّمن َّالتأمين َّو َّالطبي َّالضرر َّعن َّالأولىالتعويض َََََََّّّّّّّالطبعة

 .144،143،َّص2016َّلإسكندرية،َّدارَّالفكرَّالجامعي،َّا
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َّا َّأن َّأي َّفإنَّالمهنية َّنافذا َّالتأمين َّعقد َّمادام َّو َّالمهني، َّنشاطه َّمن َّنفسه َّبتأمين َّيقوم لطبيب
َّ.1المؤمنَّيظلَّضامناَّللأضرارَّالناتجةَّعنَّالمسؤولية

وعلىَّإثرَّماَّتمَّإيضاحه،َّيتبادرَّإليناَّالتساؤلَّعنَّالبعدَّالذيَّيطالهَّنطاقَّالتأمينََّّ
َّعنَّالضرر.فيَّالتعويض2َّمنَّالمسؤوليةَّالطبية،َّوَّعماَّيفيدهَّالتزامَّالمؤمنَّ

 مسؤولية المدنية للطبيب الالفرع الأول: نطاق التأمين من 
بضمانَّالمسؤوليةَّالتيَّقدَّتترتبَّفيَّذمةَّالمؤمنَّلهَّوَّهيَّالمسؤوليةَّيلتزمَّالمؤمنَّ

َّمنَّ َّالمسؤولية َّهذه َّعن َّينجم َّما َّلكل َّضامن َّالمؤمن َّأن َّالأصل َّو َّللتأمين، َّمحلا َّكانت التي
ويضَّالضررَّبغيرَّتحديدَّقيمتهَّوَّهوَّماَّيعبرَّعنهَّوَّيكونَّالاتفاقَّعلىَّتعأعباءَّوَّتكاليف،َّ

إلاَّأنَّالتزامَّالمؤمنَّيتحددَّبماَّتحققَّمنَّضررَّفعلا،َّفإذاَّلمَّبالتأمينَّغيرَّالمحددَّأوَّالمطلق،َّ
َّ.3َّيترتبَّأيَّالتزامَّفيَّذمةَّالمؤمنَّيكنَّمنَّضررَّفلا
َّ َّو َّيحكمهاَّهذا، َّالتي َّالأضرار، َّتأمينات َّضمن َّالمدنية َّالمسؤولية َّمن َّالتأمين يندرج

َّنتيجةَّ َّله َّالمؤمن َّتصيب َّالتي َّالأضرار َّبتعويض َّالمؤمن َّيقوم َّحيث َّالتعويضية، َّالصفة مبدأ
َّال َّالخطر َّعدمَّمتحقق َّناحية َّمن َّالتأمين َّمن َّالنوع َّلهذا َّالتعويضية َّالصفة َّتتأكد َّبل َّمنه، ؤمن

َّله َّالمؤمن َّلحق َّالذي َّالضرر َّمقدار َّعن َّالتعويض َّيزيد َّأن َّالتعويضيةَّجواز َّالصفة َّتقوم َّو ،
ؤوليةَّالمدنيةَّعلىَّاعتبارين:َّأولهما:َّتحققَّمسؤوليةَّالمؤمنَّوَّالتزامهَّبعدَّوقوعَّللتأمينَّمنَّالمس

                                                           
َّعقود1َّ َّتخصص َّماجستير َّرسالة َّتأمينها، َّو َّالطبية َّالأخطاء َّعن َّالمدنية َّالمسؤولية َّرضا، َّمسؤوليةََّّبدور و

َّ.124،ََّّص2014َّ-2013مدنية،َّجامعةَّالحاجَّلخضرَّباتنة،َّالسنةَّالجامعيةَّ
2َّ َّمشروعيته، َّو َّحقيقته َّالتأمين َّعقد َّالحكيم، َّتقي َّمحمد َّالسيد َّالهادي َّالحقوقعبد َّالحلبي َّمنشورات 2003ََّّية،

 .70صَّ
َّوَّماَّبعدها.251ََّّعزَّالدينَّالديناصوري،َّالمرجعَّالسابق،َّص3ََّّ
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الخطرَّبالمبلغَّالمحددَّفيَّوثيقةَّالتأمين،َّوَّثانيهما:َّتحديدَّعوضَّالتأمينَّبعدَّحصولَّالحادثَّ
َّ.1َّالمؤمنَّعليهَّوَّلاَّيتمَّتحديدهَّمقدما

َّنطاق َّينحصر َّالَّو َّتأمين َّالطبيةَّالمسؤوليةمن َّتَّالمدنية َّيمكفي َّمنَّن المتضررين
َّال َّعلى َّالحصول َّمن َّالطبية َّأثناءَّتالأخطاء َّالأطباء َّيأتيها َّالتي َّالأضرار َّتجبر َّالتي عويضات

َّيكونَّ َّأن َّبشرط َّالطبي َّالعمل َّعن َّالمترتبة َّالأضرار َّكافة َّتغطية َّيتم َّإذ َّالعلاجية، التدخلات
َّ َّالمادة َّبه َّجاءت َّما َّهو َّو َّمنه َّالتأمين َّتم َّخطر َّعن َّناتج َّالمدني623َّالضرر َّالقانون من

َّا َّبقولها: " ل يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إل عن الضرر الناتج من وقوع لجزائري
 .2الخطر المؤمن منه بشرط أل يتجاوز ذلك قيمة التأمين"

َّف َّيعنيَّأنَّالأخطارَّما َّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّأنهَّعقدَّمهني،َّمما يميزَّعقد
َّترتبطَّبأخطاءَّالمهنيَّأثناءَّممارسةَّمهنته،َّوَّهوَّبذلكَّ يختلفَّعنَّالتأمينَّالذيَّالتيَّيشملها

يبرمهَّالمهنيَّبصفتهَّشخصاَّعاديا،َّكأنَّيبرمَّالتأمينَّلصالحهَّأوَّلصالحَّأسرتهَّلضمانَّماَّقدَّ
َّبعي َّأضرار َّمن َّيلحقه َّمهنته، َّمجال َّعن َّمنَّدا َّالتأمين َّعقد َّفي َّالضمان َّنطاق َّتحديد ويتم

َّتشملَّ َّالتي َّو َّالطبي، َّالنشاط َّعن َّالناتجة َّالمسؤولية َّبأوجه َّالأخطار َّحيث َّمن المسؤولية
َّ َّالغير َّفعل َّعن َّالمسؤولية َّو َّللطبيب، َّالشخصي َّالفعل َّعن َّحالاتَّالمسؤولية َّفي خاصة

َّالأج َّعن َّالمسؤولية َّكذا َّو َّالصحية، َّالالمؤسسات َّفهزة َّالفعلَّطبية، َّعن َّالمسؤولية َّحيث من
َّالتأمينَّكأصلَّعامَّالأخطاءَّالعمديةَّللطبيب،َّكماَّلا يشملَّالضمانََّّالشخصيَّلاَّيشملَّعقد

َّالم َّالجزائية َّماليةََّّىترتبةَّعلالآثار َّصفة َّذات َّكانت َّلو َّو َّله، َّللمؤمن َّالجزائية َّالمسؤولية قيام
َّ.3يمتهَّعلىَّعاتقَّشركةَّالتأمينثارَّجرَّالعامَّلاَّيسمحَّللجانيَّبأنَّيلقيَّآَّبحتة،َّإذَّأنَّالنظام

                                                           
َّتحليلية1َّ َّدراسة َّالمدنية" َّالمسؤولية َّمن َّبالتعويض َّالمؤمن َّالتزام َّشقيرات، َّفيصل َّهلالة، َّأبو َّمضحي إبراهيم

وثَّعمادةَّالبحثَّالعلميَّوَّالدراساتَّلةَّجامعةَّالحسينَّبنَّطلالَّللبحجيةَّفيَّالقانونَّالمدنيَّالأردني،َّمتأصيل
 .233،َّص2َّ،2017َّ،َّالعدد3َّالعليا،َّالمجلدَّ

َّ.136بدورَّرضا،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
 196َّأزواَّعبدَّالقادر،َّالمرجعَّالسابق،َّص3ََّّ
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َّالتأمينَّ َّعقد َّعن َّالناتج َّالضمان َّيغطي َّالغير، َّفعل َّعن َّالمسؤولية َّحيث َّمن أما
َّالتيَّتنظمَّ َّالعامة َّللقواعد الأخطاءَّالتيَّتقعَّمنَّتابعيَّالطبيبَّالذيَّيسألَّعنَّأخطائهمَّطبقا

السالف07ََّّ-95منَّالأمر12ََّّالمادةََّّنصَّقررهعالَّتابعيه،َّوَّهذاَّماَّمسؤوليةَّالمتبوعَّعنَّأف
َّيلتزمَّالمؤمنَّبتعويضَّالخسائرَّوَّالأضرار:" يلي:ََّّالذكر،َّالمتضمنَّما

َّالناتجةَّعنَّالحالاتَّالطارئة.ََّّ-
َّمنَّله.َّالناتجةَّعنَّخطأَّغيرَّمتعمدَّمنَّالمؤََّّ-
134َّوَّالتيَّيحدثهاَّأشخاصَّيكونَّالمؤمنَّلهَّمسؤولاَّمدنياَّعنهمَّطبقاَّللموادَّمنََّّ-

نطوتَّوَّقدَّا،َّ"...خطورتهنوعيةَّالخطأَّالمرتكبَّوََّّمنَّالقانونَّالمدني،َّكيفماَّكانت136َّإلىَّ
َّالنص ،َّيشيرَّفيَّمضمونهَّأنَّالتأمينَّيغطيَّجميعَّعلىَّمعنىَّواضحَّالعبارةَّالأخيرةَّمنَّهذا

فهذاَّالمقتضىَّدليلََّّ،الأخطاءَّالتيَّتقعَّمنَّتابعيَّالطبيبَّالمؤمنَّله،َّحتىَّوَّإنَّكانتَّعمدية
فيَّالضمان،َّبلَّينيطَّبهَّتعويضَّجميعَّعلىَّأنَّالقانونَّالجزائريَّلاَّيفتحَّبابَّالانتقاءَّللمؤمنَّ

َّالأخير،َّفهيَّلاَّ َّهذا َّربماَّلأنهاَّخارجةَّعنَّإرادة َّتابعيَّالطبيب،َّوَّهذا الأضرارَّالتيَّيحدثها
َّ.1لَّهذهَّالأخطاءتزالَّاحتماليةَّبالنسبةَّلهَّوَّلاَّيسعَّعلاقةَّالتبعيةَّأنَّتحولَّدونَّوقوعَّمث

َّعنَّ َّالنوعَّمنَّالمسؤوليةَّفيَّالمجالَّالطبيَّالأخطاءَّالصادرة َّيدخلَّضمنَّهذا كما
البديل،َّوَّهوَّالشخصَّالبديلَّللطبيبَّالمعالجَّالمؤمنَّلهَّفيَّحالةَّغيابه،َّوَّلهذاَّيسألَّالطبيبَّ

فلاَّيعدَّمنَّتابعيَّالطبيب،َّلهذاَّلاَّيشملَّكأصلََّّعنَّأخطاءَّالبديلَّعلىَّأساسَّسوءَّاختيارهَّله
،َّغيرَّأنَّعامَّالضمانَّالناتجَّعنَّالتأمينَّخطأَّالبديلَّإلاَّإذاَّتمَّالنصَّعليهَّصراحةَّفيَّالعقد

َّ-07َّ-95منَّالأمر167ََّّالمادةََّّ-الوضعَّتغيرَّفيَّظلَّقاعدةَّإلزاميةَّالتأمينَّمنَّالمسؤولية

                                                           
،َّعددَّخاصَّبالملتقىَّالدوليَّحول6َّدهقانَّحميدة،َّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالطبية،َّحولياتَّجامعةَّبشارَّالعدد1َََّّّ

َّ.66صََّّ،2009أنظمةَّالتأمين،َّ
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فالطبيبَّالبديلَّيعدَّمنَّالممارسينَّفيَّالمجالَّالطبي،َّيعنيَّذلكَّأنهَّملزمَّأيضاَّبالتأمينَّعلىَّ
َّ.1ؤمنهَّالتدخلَّكلماَّثارتَّمسؤوليتهمَّىلية،َّوَّعلالمسؤوَّ

َّف َّهذا َّليس َّي َّو َّبل َّغطائهَّل َّظ َّحسب، َّتحت َّعنَّ التأمين َّتنجم َّالتي َّالأضرار تلك
َّ َّالآلات َّو َّالطبيالأجهزة َّالنشاط َّفي َّالفنيَّالمستخدمة َّعمله َّمباشرة َّطبيب َّلأي َّيمكن َّلا َّإذ ،

َّلذلك،َّكونهاَّعاملَّيستحيلَّالاستغناءَّعنهَّ بمعزلَّعنَّالمعداتَّوَّالآلاتَّالمرصودةَّخصيصا
َّالمعقدَّ َّالبسيطَّوَّسهلَّالاستعمال،َّوَّمنها َّالمعداتَّتتنوعَّفمنها َّفهذه فيَّالعملَّالطبيَّالفني،

َّجعلَّإمكانيةَّحدوثَّالضررَّمتوقعةيَّبكلَّخباياهَّمماالذيَّتصلَّدرجةَّتطورهَّإلىَّعدمَّالإلمامَّ
َّالتامةَّ َّالرعاية َّو َّالاحتياط َّوَّعدم َّللمريض، َّضررا َّترتب َّاستعمالها َّبمجرد َّمن َّمنها َّيوجد كما
َّيلتزمَّ َّالأسباب، َّلهذه َّفتبعا َّالمريض، َّصحة َّعلى َّوخيما َّضررا َّتسبب َّقد َّالاستعمال لطريقة

منَّكلَّالأضرارََّّالطبيبَّفيَّشأنَّاستعمالَّالأدواتَّوَّالأجهزةَّالطبيةَّبضمانَّسلامةَّالمريض
َّمعَّحسنَّاستعماله،َّمنَّهذاَّالمستقلةَّعنَّالمرض َّسليمة، َّبأنَّيستعملَّأجهزة َّفالطبيبَّملزم ،

المنطلقَّيبدوَّأنَّاستعمالَّالأجهزةَّهوَّمنَّقبيلَّالعملَّالطبي،َّوَّلاَّيمكنَّأنَّنفصلهَّعنهَّفيجبَّ
نَّلهَََّّّعلىَّالمؤمنَّأنَّيضمنَّالأضرارَّالناشئةَّعنَّتلكَّالأجهزةَّفيَّإطارَّضمانَّلمسؤوليةَّالمؤم

 .2بشكلَّعام)َّالطبيب(
بدفعَّالقسطَّعلىَّأنَّيلتزمَّالمؤمنَّله07ََّّ-95منَّالأمر15ََّّالمادةَّ ثمَّحينَّنتصفح

بالتصريحَّالدقيقَّبتغيرَّالخطرَّأوَّتفاقمهَّإذاَّكانَّأوَّالاشتراكَّفيَّالفتراتَّالمتفقَّعليها،َّوَّأيضاَّ
علىَّأثرَّذكرَّالخطرَّوََّّ،القاهرةإلاَّفيَّالحالاتَّالطارئةَّأوَّالقوةَّخارجاَّعنَّإرادةَّالمؤمنَّأوَّبفعلهَّ

الذيََّّلمَّتحوَّتعريفاَّمحدداَّلهَّعلىَّنقيضَّالفقهالمؤمنَّمنه،َّننوهَّأنَّنصوصَّالقانونَّالجزائريَّ
َّ َّإذ َّفيه، َّالبحث َّمهمة َّعاتقه َّعلى َّفيَّينظرحمل َّمنه َّجانب َّه على أنه مطالبة المضرور "

َّالتعريفَّفإنَّالخطرَّللمؤمن له بالتعويض وديا أو قضائيا يرتبطََّّالمؤمنَّمنه"،َّوَّحسبَّهذا
                                                           

بنَّشرفَّنسيمة،َّالمسؤوليةَّالمدنيةَّعنَّمخاطرَّوَّآثارَّالمنتجاتَّالطبية)َّدراسةَّمقارنة(،َّأطروحةَّدكتوراهَّفي1َََّّّ
َّ.243،َّص2017/2018َّبلقايد،َّتلمسان،َّالقانونَّالخاص،َّجامعةَّأبيَّبكرَّ

َّ.67صََّّدهقانَّحميدةَّ،َّالمرجعَّالسابق،2َّ
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رَّللتعويضَّأثناءَّسريانَّمدةَّالعقد،َّوَّلعلَّارتباطاَّمباشراَّبالمتضررَّوَّيتحققَّبمطالبةَّهذاَّالأخي
َّلاَّ َّو َّله َّالمؤمن َّحق َّيضمن َّالمؤمن َّأن َّهي َّو َّمهمة َّنتيجة َّعليه َّتترتب َّالمفهوم َّبهذا الأخذ

الباتَّيضمنَّحقَّالمتضررَّفيَّحصولهَّعلىَّالتعويضَّأثناءَّسريانَّمدةَّالعقدَّوَّماَّتمَّمنَّمط
الزمانيَّلاَّيضمنهاَّحتىَّلوَّكانتَّبسببَّحوادثَّوقعتَّأثناءَّسريانه،َّوَّيكونَّخارجَّهذاَّالإطارَّ

َّ.1ضمانَّيكونَّبانقضاءَّالعقدلذلكَّعملياَّبشرطَّيوردهَّفيَّالعقدَّمفادهَّأنَّانقضاءَّا
َّ َّالمادة،أما َّتفرضهَّهذه َّإنَّلمَّنقلََّّلناَّيظهرَّبشأنَّما أنهَّغيرَّممكنَّنسبيا،َّوَّهذا

َّ َّمطلقا َّالناحية َّغيرَّمن َّو َّمتوقعة َّمخاطر َّعلى َّينطوي َّالذي َّالطبي َّالعمل َّميدان َّفي العملية
َّالتصريح َّفي َّالدقة َّأحيانا َّفيها َّتستحيل ََّّ،متوقعة َّالتي َّالاستحالة َّالممارسةََّّايفرضههذه منطق

َّالتجريبَّالطبية َّعلى َّفيَّغالبيته َّيقوم َّالمجالََّّ،الذي َّفيَّخبايا َّالكامن َّالخطر َّأنَّطبيعة ذلك
َّمنهَّ–الطبي َّالجراحي َّي-لاسيما َّمنعطف َّإلى َّبنا َّيؤول َّالتبرير َّهذا َّيكونَّو َّأن الخطرََّّقتضي

َّطبع َّذا َّالطبية َّالمسؤولية َّفي َّمنه َّأنَّالمؤمن َّهذا َّمعنى َّمعين، َّغير َّأو َّمحدد َّكانَّغير َّإذا ه
يتعددَّعندَّتحققَّالخطرَّالمحلَّالذيَّيقعَّعليهَّالتأمينَّغيرَّمحددَّالقيمةَّوقتَّإبرامَّالعقد،َّإلاَّأنهَّ

َّالمؤمنَّمنه.
نَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيبَّأنَّيكونَّالتأمينَّعلىَّخطرَّغيرَّالأصلَّفيَّالتأمينَّموَّ

معين،َّأينَّتكونَّالأخطارَّغيرَّمحددَّالقيمة،َّوَّبالتاليَّيكونَّالخطرَّغيرَّمقدرَّوَّغيرَّقابلَّ
للتقديرَّالمسبق،َّكماَّأنَّمبلغَّالتأمينَّفيهاَّغيرَّمحدد،َّوَّإنَّكانَّمحددَّفإنَّتقديرهَّيكونَّباتفاقَّ

أياَّكانَّمقدارها،َّفيتحددَّالتزامَّالمؤمنَّبدفعََّّوليةَّالمؤمنَّلهالمؤمنَّوَّالمؤمنَّلهَّعلىَّتغطيةَّمسؤَّ
مبلغَّالتعويض،َّإماَّبتعويضَّالمؤمنَّلهَّتعويضاَّكاملاَّعنَّنتائجَّتحققَّمسؤوليته،َّوَّإماَّيكونَّ

لمطالبةَّبمبلغَّيزيدَّعلىَّوضعَّحدَّأقصىَّلماَّيلتزمَّبهَّالمؤمنَّلهَّاَّتفاقالاالتعويضَّمنَّخلالَّ
َّعنَّالحدَّالأقصىَّللاتفاقَّ.

                                                           
َّ.65،َّصَّنفسهدهقانَّحميدة،َّالمرجع1َََّّّ
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فقدَّيتأخرَّ ،ترتدَّآثارهاَّإلىَّالمستقبلَّتقعَّفيَّوقتَّمعينَّثمَّناهيكَّعنَّالأضرارَّالتيَّ
َّالعقدَّ طلبَّالمضرورَّبعدَّانقضاءَّمدةَّسريانَّعقدَّالتأمينَّعنَّضررَّوقعَّلهَّأثناءَّسريانَّهذا

ذاكَّعلىَّتعويضَّمنَّناحيةََّّ،َّفلاَّيحصلَّلسببَّلاَّيدَّلهَّفيه،َّفلاَّشكَّيفقدَّحقهَّفيَّالتعويض
،َّوفقاَّلماَّتنصَّوَّيبقىَّالطبيبَّمسؤولاَّبلاَّضمانَّطوالَّالمدةَّالتيَّتتقادمَّفيهاَّدعوىَّالمسؤولية

سنةَّمنَّيومَّوقوعَّالفعلَّالضار"15َََّّّبانقضاءََّّج:َّ"َّتسقطَّدعوىَّالتعويضقَّم133َّعليهَّالمادةَّ
دةَّتقادمَّدعوىَّالمسؤوليةَّوَّعليهَّفإنَّالواجبَّرعايةَّلحقَّالمتضررَّالتوفيقَّبينَّمدةَّالضمانَّوَّم

 .1المدنية
َّإليهَّإنَّتعرضناينَّعنَّمسؤوليةَّالطبيبَّالمدنية،َّوَّإذاَّكانَّهذاَّماَّيتعلقَّبنطاقَّالتأم

بنوعَّمنَّالإجمالَّفيَّالعرض،َّفماذاَّعنَّشأنَّالتزامَّالمؤمنَّبالتعويضَّفيَّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّ
َّالمدنية؟َّ

 المؤمن  التزامالفرع الثاني: مضمون 
لالتزامَّةَّالبحثَّفيَّالطبيعةَّالقانونيةَّبمضامينَّهذهَّالنقطةَّيتطلبَّمناَّبدايلعلَّالإلمامَّ

َّلننتقلَّبعدهاَّإلىَّالعناصرَّالتيَّعلىَّأساسهاَّيتمَّتقديرَّالتزامَّالمؤمن.َّالمؤمنَّبالتعويض،
َّفيَّذمةَّالمؤمنَّوَّقدَّ، فبالنسبةَّلطبيعتهَّالقانونيةَّ يكيفَّمبلغَّالتأمينَّعلىَّأنهَّدينا

مسمى،َّوَّقدَّيكونَّديناَّاحتمالياَّبحسبَّماَّإذاَّكانَّالخطرَّالمؤمنََّّيكونَّديناَّمضافاَّلأجلَّغير
َّوقوعه َّميعاد َّيعرف َّلا َّلكن َّو َّالوقوع َّمحقق َّكانََّّمنه َّلما َّو َّالوقوع، َّمحقق َّغير َّكان َّإذا أو

َّالمدنية َّالمسؤولية َّمن َّالتأمين َّفي َّمنه َّالمؤمن َّالمسؤوليةَّ-الخطر َّمحققََّّ-تحقق َّغير يعتبر
يناَّاحتمالياَّفيَّذمةَّالمؤمن،َّإذَّمنَّالمقررَّأنَّالتزامَّالمؤمنَّالوقوعَّفيكونَّبالتاليَّمبلغَّالتأمينَّد

َّالتزامَّ َّفينشط َّمنه، َّالمؤمن َّالخطر َّبتحقق َّالكارثة َّتتحقق َّأن َّإلى َّساكنا َّيظل َّالتأمين َّهذا في

                                                           
َّ.65صََّّدهقانَّحميدة،َّالمرجعَّالسابق،1َّ
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َّللتنفيذ َّقابلا َّيصبح َّو َّالعقدالمؤمن َّشروط َّبموجب َّيتحدد َّالتعويض َّبأداء َّالالتزام َّأن َّغير ،ََََََّّّّّّ
َّ.1زامأوَّنصَّالقانونَّأوَّطبيعةَّالالت

وَّماَّيغلبَّفيَّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّأنَّيكونَّالتعويضَّالذيَّيلتزمَّبهَّالمؤمنَّالتزاماَّ
َّأوردَّنصَّأنَّيكونََّّوَّإنَّكانَّيمكنَّ،ماليا فيَّشكلَّمنَّقانونَّالتأمينات12َّالمادةََّّحسبَّما

َّالمضم َّالخطر َّتحقق َّعند َّالحالة َّحسب َّالعقد، َّفي َّتحديدها َّيتم َّمعينة َّخدمة َّعندَّتقديم َّأو ون
َّالأمرَّ َّوَّهذا َّالطبيةَّعحلولَّأجلَّالعقد، َّفيَّإطارَّالمسؤولية لىَّشاكلةَّاستحالةَّيبدوَّمستبعدا

كماََّّ-يكونَّذوَّطابعَّنقديَّأنَّالتعويضَّالعيني،َّإذَّأنَّالأصلَّفيَّالتعويضَّعنَّالضررَّالطبي
َّ.-تمَّإيضاحهَّسلفا

َّأينَّيحوزَّالضرَّ َّالمؤمنَّبالتعويضَّعلىَّعناصرَّمحددة، رَّعلىَّوَّيتمَّتقديرَّالتزام
مرتبةَّالأساسَّمنَّحيثَّتحققهَّوَّثبوته،َّوَّهذاَّللصفةَّالتعويضيةَّالتيَّتخصَّميزةَّالتأمينَّمنَّ

يلتزمَّبهَّبالمتضررَّفيَّحدودَّماََّّلحق،َّفالتعويضَّوجدَّفيَّالأصلَّلجبرَّالضررَّالذيَّالمسؤولية
َّر.المؤمنَّلهَّاتجاهَّالغي

يتناسبَّمقدارَّالتعويضَّوَّجسامةَّالضررَّمنَّحيثَّتحديدَّقيمته،َّمعنىََّّلابدَّأنَّو
فعلاَّجراءَّتحققَّالخطرََّّارَّالتعويضَّقيمةَّالضررَّالذيَّأصابَّالمضرورهذاَّأنهَّلاَّيتجاوزَّمقد

وَّيترتبَّعلىَّ،َّالمؤمنَّمنهَّوَّإنَّكانَّمبلغَّالتأمينَّالمتفقَّعليهَّبمقتضىَّالعقدَّيزيدَّعلىَّذلك
منَّقانون133ََّّوَّجاءَّنصَّالمادةَّعلىَّالخطرَّمحلَّالتأمين،َّذلكَّعدمَّجوازَّإبرامَّعقودَّأخرىَّ

َّالخطرَّ َّمن َّو َّنفسه َّالنوع َّعلى َّواحد َّتأمين َّمن َّأكثر َّاكتتاب َّجواز َّعدم َّعلى َّيؤكد التأمينات
َّ.2َّذاته

َّي ع و َّ َّعنصر َّثاني َّكونه َّالتأمين َّمبلغ َّإلى َّنأتي َّالمؤمنثم َّالتزام َّتقدير َّعند َّعليه َََََّّّّّ  ل 
المبلغَّالذيَّيلتزمَّالمؤمنَّبأدائهَّعندَّتحققَّالخطرَّللمؤمنَّلهََّّأوَّكماَّيسمىَّبأداءَّالمؤمنَّوَّهو

                                                           
َّ.235إبراهيمَّمضحيَّأبوَّهلالة،َّفيصلَّشقيرات،َّالمرجعَّالسابق،َّص1َّ
َّ.51جديديَّمعراج،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
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أوَّالمستفيدَّأوَّالغير،َّوَّيمثلَّأيضاَّمقابلَّالتزامَّالمؤمنَّلهَّبدفعَّالقسطَّوَّيرتبطَّبهَّارتباطاَّكلياَّ
َّ.1بالزيادةَّأوَّالنقصان،َّفكلماَّزادَّالقسطَّارتفعَّمعهَّمبلغَّالتأمين

يتجاوزَّأوَّيزيدَّعنَّالمبلغَّالمتفقَّفإنَّمقدارَّالتعويضَّلاَّيمكنهَّأنََّّ،وَّعلىَّالعموم
ََََََََََّّّّّّّّّّبارةَّالأخيرةَّمنَّنصَّالمادةَّمهماَّبلغتَّجسامةَّالضرر،َّوَّهذاََّّتحديداَّماَّنستشفهَّإذاَّرجعناَّللع

623ََّّ َّم َّالتأمينَّجق َّقيمة َّتجاوز َّعدم َّشرط َّعلى َّالمؤمن َّالتزام َّتنفيذ َّتعلق َّأنها َّنجد َّحيث ،
إذَّفيَّالتأمينَّمنَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّيعدَّلزاماَّتحديدَّقيمةَّالمبلغ،َّوهذاَّالمحددةَّبموجبَّالعقد،َّ

َّ َّتحديد َّمن َّالمؤمن َّالعقدَّليتمكن َّطرفا َّفيحدد َّله، َّالمؤمن َّيؤديه َّأن َّيجب َّالذي َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالقسط
َّحدودَّ َّفي َّإلا َّيلزم َّلا َّالذي َّالمؤمن، َّمسؤولية َّتتجاوزه َّلا َّأقصى َّحد َّله( َّالمؤمن َّو َّالمؤمن (

ستحقاقَّإلاَّىَّالمتفقَّعليهَّفيَّعقدَّالتأمين،َّفلاَّيتمَّافيَّحدودَّالحدَّالأقصَّالضررَّالواقعَّفعلا
َّإ َّالواقعَّو َّالضرر َّكانقيمة َّمنَّن َّالالَّأقل َّمبلغَّمبلغ َّالضرر َّقيمة َّتجاوزت َّإذا َّأما مؤمنَّبه،

َّلأنَّ َّذلك َّو َّالعقد، َّفي َّالمحدد َّالمبلغ َّعن َّإلا َّيسأل َّلا َّالمؤمن َّفإن َّالعقد َّفي َّالمبين التأمين
َّ.2اَّعلىَّأساسَّهذاَّالمبلغالأقساطَّقدَّتمَّتحديده

َّحينَّيتجاوزََّّلكنوَّ َّينجلي َّبإشكال َّالطبية، َّالمسؤولية َّمن َّالتأمين َّمجال َّيتمخض قد
َّالتأمين َّقيمة َّللضرر َّالمقدر َّ ،التعويض َّالمباشر َّالحق َّبموجب َّو َّالحالة َّهذه للمضرورَّففي

َّالذيَّيرجعَّعليهَّبدعوىَّالمسؤوليةََََََّّّّّّيصبحَّلهَّمدينانَّفيَّالتعويضَّالمستحق،َّوَّهماَّالمؤمنَّله
َََََّّّّّنَّبدينَّواحدَّوَّالمؤمنَّالذيَّيرجعَّعليهَّبالدعوىَّالمباشرة،َّفكلاَّمنَّالمؤمنَّوَّالمؤمنَّلهَّمدي

َّمتضامن َّغير َّلكنهما َّالو َّهذا َّفي َّبالتضامنين َّعنه َّمسؤولان َّهما َّبل َّيجوزَّدين، َّوبالتالي ،
عَّبهَّكاملاَّعلىَّالطبيب،َّعلىَّأنَّللمضرورَّالرجوعَّعلىَّأيَّمنهماَّبمبلغَّالتعويض،َّأوَّالرجوَّ

َّالتأمين، َّمبلغَّالتأمينَّعلىَّشركة َّبرأتَّذمةََّّيرجعَّبهَّفيَّحدود َّاستوفىَّحقهَّمنَّأحدهما فإذا
لعدمَّكفايةَّمبلغََّّالآخر،َّوَّإذاَّرجعَّعلىَّشركةَّالتأمينَّبالدعوىَّالمباشرةَّوَّلمَّيستوفَّكلَّحقه

                                                           
َّالتشريع1ََّّ َّوفق َّالمسؤولية َّمن َّالتأمين َّعقد َّعن َّالمترتبة َّالالتزامات َّالطيب، َّعمر َّولد َّالكريم، َّعبد َّحميش بن

َّ.203صَّ،2َّ،2019َّالعدد4ََّّالجزائري،َّمجلةََّّفيَّالحقوقَّوَّالعلومَّالسياسية،َّالمجلدَّ
َّ.238إبراهيمَّمضحيَّأبوَّهلالة،َّفيصلَّشقيرات،َّالمرجعَّالسابق،َّص2َّ
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َّالمسؤولَّعنَّالضررَّالذيَّأصابهارهَّعلىَّالطبيبَّبماَّتبقىَّله،َّباعتبالتأمين،َّجازَّلهَّأنَّيرجعَّ
وَّإذاَّرجعَّعلىَّالطبيبَّبدعوىَّالمسؤوليةَّوَّلمَّيستوفَّحقهَّكاملاَّمنه،َّفلاَّيمكنهَّالرجوعَّعلىَّ

وَّإنَّكانَّالإشكالَّ، 1شركةَّالتأمينَّإذاَّكانَّالمبلغَّالذيَّاستوفاهَّمنَّالطبيبَّمعادلاَّلمبلغَّالتأمين
َّانونيَّالخاص.المطروحَّيبقىَّفيَّحاجةَّإلىَّضبطَّأكثرَّفيَّظلَّغيابَّالنصَّالق
 المطلب الثاني: التعويض على أساس التضامن الوطني 

َّالت َّنظام َّفي َّالقاعدة َّكانت َّالخاصإذا َّتق2َّعويض َّالمدنية َّيسألَّبالمسؤولية َّأن تضي
َّالضررَّ َّعن َّو َّالتقصيرية، َّالمسؤولية َّفي َّالمتوقع َّغير َّالمتوقعَّو َّالمباشر َّالضرر َّعن المدين
المباشرَّالمتوقعَّعادةَّأثناءَّالتعاقدَّفيَّالمسؤوليةَّالعقديةَّماَّلمَّيرتكبَّغشَّأوَّخطأَّجسيمَّفتبرأَّ

رةَّالتيَّفالمدينَّغيرَّمسؤولَّعنَّالأضرارَّغيرَّالمباشذمتهَّمنَّأنَّيضمنَّالضررَّغيرَّالمتوقع،َّ
،َّإذَّأنَّالتدخلَّالطبيَّينطويَّعلىَّالعديدَّالإشكالَّيطرحوَّمنَّهناَّلمَّتثبتَّلهاَّصلةَّبخطئه،َّ

َّالمتوقعةَّ َّالناجمة َّالمخاطر َّهذه َّبكافة َّمريضه َّبإعلام َّالطبيب َّيلزم َّلهذا َّو َّالمخاطر، َََََََََََّّّّّّّّّّّمن
يحاَّينبنيَّحتىَّيكونَّالرضاَّصحَّأثناءَّالتدخلَّالجراحيَّوَّفيَّالمرحلةَّاللاحقةَّلهَّالاستثنائيةوَّ

عنَّتعويضَّضررَّلحقَّبالمريضَّدونَّأنَّيخلَّبواجبهََّّالطبيبَّ،َّفهلَّيسألعلىَّموافقةَّمتبصرة
َّفيَّالإعلام؟َّ

َّخصوصاََّّافإصرارَّ َّالطبية َّالمسؤولية َّلأزمة َّسليم َّقانوني َّمخرج َّإيجاد َّبضرورة َََََََّّّّّّّمنه
إلىَّسنَّقانونَّحمايةَّالمرضىَّوَّتحسين2002َّعموما،َّبادرَّالقانونَّالفرنسيَّفيَّعامََّّوَّالمهنية

نظامَّالصحة،َّبهدفَّتلبيةَّحقوقَّالمرضىَّالمتضررينَّمنَّالحوادثَّالطبية،َّوَّالذينَّلمَّيكونَّ
لهمَّالحقَّبالحصولَّعلىَّالتعويضَّطبقاَّلأحكامَّالمسؤوليةَّالطبيةَّلانعدامَّالخطأ،َّوَّتكريساَّلهذاَّ

منَّقانونَّالصحةَّالعامة،َّنظاماَّخاصاL 1142-1ََّّنونَّالفرنسيَّفيَّالمادةَّالمسعىَّوضعَّالقا
                                                           

ونيَّللمسؤوليةَّالمدنيةَّللطبيبَّفيَّالتشريعَّالجزائري،َّرسالةَّماجستيرَّتخصصَّقانونَّكوسةَّحسين،َّالنظامَّالقان1
َّ.215،َّص2015/2016َّالأعمال،َّجامعةَّمحمدَّلمينَّدباغين،َّسطيف،َّالسنةَّالجامعيةَّ

َّل:َّالتأميناتَّالبرية،َّمطبعةَّحيردعبدَّالرزاقَّبنَّخروف،َّالتأميناتَّالخاصةَّفيَّالتشريعَّالجزائري،َّالجزءَّالأو2َّ
 .216صَّ،1998الجزائر،
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َّالوطني َّالتضامن َّمبدأ َّإلى َّيستند َّالحوادثَّللتعويض َّضحايا َّجمعيات َّلمطالبات َّيستجيب َّو ،
َّ.1َّالطبية

 الفرع الأول: نطاق التعويض على أساس التضامن الوطني
استناداَّلمبدأَّالتضامنَّالوطنيَّالذيَّتبناهَّالقانونَّالفرنسيَّكأصلََّّإنَّنطاقَّالتعويض

عامَّبشأنَّالحوادثَّالطبية،َّيعكسَّالرغبةَّالحقيقيةَّفيَّضمانَّأوسعَّلحقَّالمريضَّفيَّالتعويضَّ
َّالمادةَّ َّبموجب َّفعلا َّتكريسه َّإلى َّسعى َّما َّهو َّو َّالطبية، َّالأعمال َّتنفيذ َّنتيجة َّيصيبه َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّعما

L-1142-1.II َّ َّقانون َّلصحةامن َّيقيمانََّّخلافا، َّيزالان َّلا َّاللذين َّالجزائري َّالقضاء َّو للقانون
المسؤوليةَّالمدنيةَّللأطباءَّعلىَّأساسَّفكرةَّالخطأَّبنوعيهَّالثابتَّوَّالمفترضَّبحسبَّالأحوالَّفيَّ
عجزَّتامَّعنَّمواكبةَّتطلعاتَّالمرضىَّبهدفَّحصولهمَّعلىَّحقهمَّفيَّتعويضَّعادل،َّرغمَّتبنيهَّ

استناداَّلمبدأَّالتضامنَّالوطنيَّفيَّمواجهةَّآثارَّحوادثََّّبلفكرةَّصندوقَّتعويضَّضحاياَّالإرها
وَّجرائمَّالإرهاب،َّوَّإقرارَّقانونَّالصحةَّالفرنسيَّللتعويضَّاستناداَّلمبدأَّالتضامنَّالوطنيَّهوَّ
َََََََََّّّّّّّّّالآخرَّلمَّيكنَّعلىَّإطلاقه،َّلاسيماَّوَّأنهَّيشكلَّاستثناءَّعنَّالقواعدَّالعامةَّالمقررةَّفيَّالمسؤوليةَّ

يَّتقضيَّبعدمَّمسؤوليةَّالطبيبَّفيَّحالةَّعدمَّارتكابهَّلخطأَّطبيَّفيَّظلَّوَّالتعويضَّمعا،َّوَّالت
َّ.2َّعجزَّالمريضَّالمضرورَّعنَّإثباته

َّالقانون،َّفإنهَّيجبَّأنَّيتعلقَّتطبيقَّنظامَّالتضامنَّالوطنيَّبثلاثةَّ وَّفيَّمفهومَّهذا
َّ:3طوائفَّمنَّالمخاطرَّوَّهي

َّالحوادثَّغيرAccidents médicauxَّ)الحوادثَّالطبيةَّ)ََّّ- المتوقعة،َّالمسببةَّوَّيقصدَّبها
َّ.َّلضررَّطارئ،َّوَّالناشئةَّعنَّعملَّطبي،َّوَّالتيَّلمَّيثبتَّأنَّتحققهاَّيرجعَّلخطأَّما

                                                           
َّ.494،َّصَّالمرجعَّالسابق،َّبنَّصغيرَّمراد1َّ
َّ.496َّ،َّصََّّنفسهبنَّصغيرَّمراد،َّالمرجع2ََّّ
،َّمجلةَّالقانونَّالدوليَّفيَّالقانونَّالمقارنََّّ-عيسانيَّرفيقة،َّالتضامنَّالوطنيَّفيَّالتعويضَّعنَّالحوادثَّالطبية3

َّ.19َّصَّ،1َّ،2016العددَّ،4َّكليةَّالحقوقَّوَّالعلومَّالسياسيةَّبجامعةَّمستغانم،َّالمجلدََّّوَّالتنمية،
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َّالمقررَّ- َّالعلاج َّتعاطي َّنتيجة َّتحدث َّالتي َّالأضرار ((Affection iatrogène َّكالأدوية
َّبمفهومهاَّالتقليديَّأوَّغيرهاَّمنَّوسائلَّالرعايةَّوَّالعلاج.

دونَّأنInfection nosocomialَََّّّتواجدهَّبالمستشفىالعدوىَّالتيَّتصيبَّالمضرورَّأثناءََّّ-
َّساعةَّمنَّخضوعهَّللعملَّالعلاجي.48ََّّيكونَّقدَّأصيبَّبهاَّمنَّقبلَّأوَّبعدَّ

َّأنهَّحتىَّيستفيدَّالمتضررَّمنَّالتعويضَّعلىَّأساسَّالتضامنَّالوطنيَّلابدَّأنَّ كما
(، أو العناية Diagnosticأوَّالتشخيص)َّ(،  Préventionمباشرةَّلأعمالَّالوقاية)ََّّالضرريعزاَّ

 (Soin)  ََّّللشخص َّالصحية َّالحالة َّعلى َّقياسا َّعادية َّغير َّالضرر َّنتائج َّتكون َّأن َّبشرط َََََََّّّّّّّو
َّبالخطورة َّالأضرار َّتتصفَّهذه َّأن َّوَّبشرط َّلها َّالمتوقع َّالتطور َّالجهةََّّو َّمن َّبقرار التيَّتقيم

َّقدرةَّعلىَّالعملَّوَّمدىَّتأثيرَّالضررَّفيَّالحياةَّالخاصةَّبالقياسَّلفقدانَّالمتضررَّالَّمختصةال
َّ.1َّوَّالمهنيةَّللمتضررَّوَّالأخذَّبالحسابَّنسبةَّالعجزَّالمستمرةَّأوَّمدةَّالعجزَّالوقتيةَّعنَّالعمل

ريقَّالتعويضَّعلىَّطمعدلَّالعجزَّالدائمَّالذيَّيفتحَّالبابَّأمامََّّوَّقدَّحددَّهذاَّالقانونَّ
َّ َّبنسبة َّالوطني َّالتضامن َّبمَّ%25أساس َّأقصى َّمرسومكحد َّالمعيارَّوجب َّلهذا َّطبقا َّو ،

الموضوعيَّتظهرَّرغبةَّالقانونَّفيَّاجتنابَّأيَّاختلافَّفيَّالتقديرَّبشأنَّنسبةَّالعجزَّالموجبَّ
َّع َّالحكومة َّتقييد َّكذا َّو َّناحية، َّمن َّالتعويض َّفي َّللأمرََّّللحق َّالمنظم َّالمرسوم َّإصدارها َََََّّّّّند

َّ.2ََّّمنَّنظامَّالتعويضَّالجديدَّنالمستفيديبألاَّتحددَّنسبةَّأعلىَّتضيقَّبهاَّمنَّنطاقَّ
جوان19ََّّوَّهذاَّماَّتمَّالإشارةَّإليهَّفيَّقرارَّلمحكمةَّالنقضَّالفرنسيةَّالصادرَّبتاريخَّ

Aixَّ،َّأينَّقضتَّعلىَّإثرهَّبتأييدَّالقرارَّالمستأنفَّوَّالصادرَّعنَّمحكمةَّالاستئناف20193َّ

                                                           
ياسرَّعبدَّالحميدَّأفتيحات،َّالآثارَّالقانونيةَّالناجمةَّعنَّالتشددَّفيَّنظامَّالتعويضَّعنَّالمسؤوليةَّالمدنيةَّفي1َّ

َّالفرنسي ََّّالقانون َّالتعويض َّإجراءات َّتسريع َّفي َّالطبية َّالحوادث َّدور َّنموذجا() َّالتضامنَّالوطني َّأساس َََّّّعلى
َّالمعمقةمجل َّالقانونية َّللأبحاث َّجيل َّالصَّة َّعن َّالَّادرة َّجيل َّمركز َّالعدد َّالعلمي، 7ََّّبحث 2016َََََََّّّّّّّأكتوبر

َّ.22صَّ
َّ.20َّعيسانيَّرفيقة،َّ،َّالمرجعَّالسابق،َّص2َّ

3Cour de cassation, civile, chambre civile1,19 juin 2019, 18-20.883, publié au bulletin. 
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َّ 7ََّّبتاريخ 2018َّجوان َّالمادة َّنص َّتطبيق َّإلى َّعمدت َّحين ،1-L1142ََّّالصحة َّقانون من
 .1لعامةا

رفضتَّبموجبهَّالنقض20172َّنوفمبر22ََّّضمنَّقرارَّآخرَّصادرَّلهاَّبتاريخََّّأيضاوَّ
 l’officeإدانةََّّ،َّأين2016جويلية25ََّّبتاريخAixََّّالقرارَّالمستأنفَّالصادرَّعنَّمحكمةَّفيَّ

national d’indemnisation des accidents médicaux , des affections 

iatrogènes et des infections nosocomiales، َّوردَّفيَّحيثياتَّالنقض ََََّّّّوَّمنَّبينَّما
َّ"َّ:يليَّما َّأنه، َّحيث َّدمج َّعن َّينتج َّأخيرا، َّقانونL1142-1 et L1142-18ََّّالمادتين من

بينَّالتضامنَّالوطنيَّوَّالشخصَّالمذكورَّالذيَّيتوخىَّتقاسمَّتكلفةَّالتعويضَّ،َّالصحةَّالعامة
َّ َّوَّالتيَّكونَّالتيَّتنصَّعلىَّأنَّالأضرارَّالتيَّلاَّ،L1142-1فيَّالمادة َّالتعويضَّعنها يتم

َّال َّمن َّاستبعادها َّيمكن َّلا َّللخطأ، َّمسبب َّغير َّطبي َّحادث َّالوحيد َّبموجبَّتمصدرها عويض
هذاَّالشخصَّخطأَّتسببَّفيَّفقدانَّالضحيةَّفرصةََّّأنهَّفيَّحالةَّماَّإذاَّارتكبالتضامنَّالوطني،َّ

َّعنهَّالحقَّفيَّالتعويضَّ ضامنَّبموجبَّالتتجنبَّالحادثَّأوَّتجنبَّعواقبه،َّفإنَّالحادثَّينشأ
َّ َّالمادة َّفي َّعليها َّالمنصوص َّبالشروط َّتفي َّنتائجه َّجميع َّكانت َّإذا ،َّ L1142-1-IIََّّالوطني

يتمَّتخفيضهَّفقطَّبمقدارَّالمبلغَّالذيَّتمَّتحصيله،َّإنl’ONIAMََّّفإنَّالتعويضَّالمستحقَّمنَّ
مختلفَّأنواعَّأمكن،َّيدفعهَّالشخصَّالمسؤولَّعنَّتفويتَّالفرصةَّوَّيتوافقَّمعَّجزءَّبسيطَّمنَّ

َّب َّلحق َّالذي َّه."الضرر َّأيضا: َّجاء َّو ،َّ َّال" َّالخبراء َّنتائج َّتناول َّبعد َّو َّأنه َّبأنَّحيث َّتفيد تي
َّعانىَّالاضطرابات ََّّالتي َّالسيد Xََّّمنها َّبنسبة َّدائم َّوظيفي َّعجز َّأصل َّإلىَّ%65في َّتعزى ،

                                                           
1Résumés : « Si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel ,les manœuvres 

obstétricales pratiquées par un professionnel de santé  lors de cet accouche ment caractérisent un acte 

de soins de l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Si l’élongation du plexus brachial est une 

complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie ne 

représentent que 1% à 2,5% des cas, de sorte que la survenance d’un tel dommage présente une faible 

probabilité caractérisant son anormalité et justifiant que l’office national d’indemnisation des accidents 

médicaux ( L’ONIAM) soit tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale. » pour savoir plus 

consulter le lien suivant :  
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038708712/  la date de consultation : 21/12/2020 

à 21 h et 19 min.    
2Cour de cassation, civile, chambre civile1, 22 novembre 2017,16-24.769,Inédit. 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038708712/
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َََّّّحدوثَّورمَّدماغيَّعفويَّبعدَّالجراحةَّتحتَّمضاداتَّالتخثر،َّمماَّيشكلَّتعقيدَّعصبيَّخطيرَّ
يناير15ََّّوَّاستثنائيَّتماماَّمعَّأعراضَّأوليةَّغيرَّنمطيةَّللغاية،َّوَّظهرتَّالأعراضَّالأولىَّفيَّ

َّمن2008َّ َّحرمه َّالمستوصف َّطاقم َّقبل َّمن َّالمعني َّالشخص َّمراقبة َّعدم َّأن َّالحكم َّيرى َّو ،
َّفيَّالوقتَّالمناسبَّمنَّالرعايةَّالمناسبةَّالتيَّكانَّمنَّالممكنَّأنَّيكونَّلهاَّ إمكانيةَّالاستفادة

َّإيجابي َّلتكونََّّتأثير َّالأقل َّعلى َّفرصة َّله َّكانت َّالخطأ َّهذا َّبدون َّأنه َّو َّوضعه، َّتطور على
َّالخطورةََّّاضطراباته َّشروط َّيستوفي َّطبي َّحادث َّالنحوَّوقوع َّأثبتتَّعلىَّهذا َّالتي َّأهمية، أقل

منَّقانونَّالصحة،َّوَّالتيَّكانَّمنL1142-1-II, et D1142-1َّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالموادَّ
حالةَّعدمَّوجودَّخطأ،َّوَّقدَّتمكنتَّمحكمةَّالاستئنافَّمنَّالمحتملَّأنَّتكونَّعواقبهاَّمحدودةَّفيَّ

َّ َّالسيد َّلها َّتعرض َّالتي َّالأضرار َّمن َّجزء َّأن َّعلىXَّاستنتاج َّعنه َّالتعويض َّيتم َّلم َّالذي َّو ،
 ََّّ.1"نَّالوطنيَّأنَّيتحملَّعبءَّالتعويضأساسَّتفويتَّالفرصة،َّينبغيَّعلىَّالتضام

َّ َّالحوادث َّتعويض َّأن َّالقانون، َّباحثي َّمن َّجانب َّيلاحظ َّو َّطريقَّهذا، َّعن الطبية
َّ َّقانون َّبموجب َّالفرنسي َّالقانون َّبه َّجاء َّالذي َّالوطني، َّكان2002َّالتضامن َّإن َّو َّحتى َّو ،

،َّوَّهوَّقانونَّحقوقَّالمرضىَّوَّجودةَّالنظامَّالصحي،َّالذيَّمدرجاَّفيَّالحقيقةَّضمنَّقانونَّعام
بلَّمنَّالمفروضَّأنَّيشملَّجميعَّالمبادئَّالعامةَّالتيَّيقومَّعليهاَّالنظامَّالصحي،َّإلاَّأنهَّفيَّمقا

َّللتلقيحاتَّ َّبالنسبة َّالأمر َّهو َّكما َّمعينة، َّصحية َّبمجالات َّتتعلق َّأخرى َّقوانين َّتوجد ذلك،
َّ َّالمسؤولية َّتكون َّالمجالات َّفهذه َّالطبية، َّالمنتجات َّو َّالدم، َّنقل َّحوادث َّو المتعلقةَّالإجبارية،

َّنظامَّ َّبأحكام َّمعنية َّغير َّو َّالخاصة، َّالقوانين َّهذه َّبموجب َّمنظمة َّعنها، َّالمترتبة بالحوادث
َّ.2عنَّطريقَّالتضامنَّالوطنيَّالتعويض

                                                           
1Pour savoir plus consulter le lien suivants : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036093753 la date de consultation: 24/12/2020 à 

16 h et 36 min.  

َّ.21َّعيسانيَّرفيقة،َّالمرجعَّالسابق،َّص2َّ

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036093753
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َّبخصوص َّبيانه َّسبق َّما َّأن َّالمؤكد َّمن َّالطبيةََّّنطاقَّو َّالحوادث َّعن َََّّّخصوصاََّّ-التعويض
التيَّمنََّّأوَّالإجراءاتَّالكيفيةيحيلناَّإلىَّالتساؤلَّعنََّّ-وَّأنَّاستحقاقهَّيأخذَّالطابعَّاللاتلقائي

َّ؟َّلهاَّيمكنَّالحصولَّعلىَّهذاَّالتعويضخلا
 التضامن الوطني  وفق نظامالتعويض  الحصول على الفرع الثاني: إجراءات

َّ َّلجنة َّإقليم َّكل َّفي َّتنشأ َّالفرنسيَّعلىَّأن َّالقانون الحوادثََّّتعويضللتوفيقَّوَّنص
َّإداريَّ، (commission de conciliation d’indemnisation)َّالطبية َّقاضي َََََّّّّّيرأسها

المنتفعينَّبالخدمةَّالصحية،َّوَّممثلينَّعنَّالأطباءََّّأوَّمدنيَّوَّتشملَّفيَّعضويتهاَّممثلينَّعن
َّفي َّالصحية َّالمؤسسات َّو َّالمراكز َّالَّو َّالمكتب َّعن َّممثلين َّو َّالخاص، َّو َّالعام طبيَّالقطاع
َّممث َّو َّالطبية، َّالحوادث َّالمشروعلتعويض َّعن َّالتأمينلين َّقانون َّبمقتضى َّالمنظمة ََََََََََّّّّّّّّّّات

عويضَّعلىَّتتختلفَّإجراءاتَّالَّ،َّو1ةَّفيَّمجالَّتعويضَّالأضرارَّالجسديةوَّشخصياتَّمؤهل
َّ.2َّمهامَّهذهَّاللجنةَّبينَّإجراءاتَّالمصالحةَّوَّإجراءاتَّالتسويةَّالوديةَّاختلاف

تفيدَّأنهَّمنَّالمستساغَّوَّفيََّّالتي) الفقرة الرابعة( L1142-35لرجوعَّإلىَّالمادةَّفبا
حدودَّالسلطاتَّالممنوحةَّللجنةَّالتعويضَّعنَّالحوادثَّالطبيةَّضمنَّمجالَّالمصالحةَّالمنوطَّ

ئياَّوسيطاَّأوَّعدةَّوسطاءَّمستقلينَّلهمَّنفسَّالامتيازاتَّوَّيخضعونَّبها،َّأنَّتفوضَّكلياَّأوَّجزَّ
 .اللجنةلنفسَّالتزاماتَّأعضاءَّ

َّللتوفيقَّ َّبناءَّعلىَّطلبَّيرفعَّإلىَّاللجنةَّالإقليمية َّفتقوم َّالودية َّإجراءاتَّالتسوية ََََّّّّأما
التيَّتقومَّبدراسةَّالطلبَّمنَّحيثَّمدىَّتوافقَّالضررَّمعَّالشروطَّالمنصوصََّّ،4وَّالتعويض

َّفيَّالقانونَّوَّيشترطَّأنَّيكونَّالضررَّعلىَّقدر َّلماَّجاءَّفيَّالمادةََّّعليها ََّّمنَّالجسامةَّطبقا
L1142-1-IIََّّالعامَّالفرنسي.منَّقانونَّالصحة

                                                           
َّ.21َّ،َّصَّالسابق،َّالمرجعَّرفيقة،ََّّعيساني1
بنَّشرفَّنسيمة،َّالمسؤوليةَّالمدنيةَّعنَّمخاطرَّوَّآثارَّالمنتجاتَّالطبيةَّ)َّدراسةَّمقارنة(،َّأطروحةَّدكتوراه2ََّّ

َّ.273،َّص2018َّ-2017تخصصَّالقانونَّالخاص،َّجامعةَّأبيَّبكرَّبلقايد،َّتلمسان،َّ
3 Vue Article L 1142-5code de la santé publique français, Dernière modification : 20-12-2020 
4Vue Article L 1142-7 code de la santé publique français, Dernière modification : 20-12-2020.  
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َّ َّمجالََّّبالإضافةهذا َّفي َّالفرنسي َّالقانون َّنظمها َّالتي َّالطبية، َّالخبرة َّإجراء إلى
َّالطبية َّالثالثَّالحوادث َّالقسم ََّّفي َّالمواد َّخلال L1142-9ََّّمن َّقانونL1142-13َّإلى من

َّالفرنسي، َّالعام َّعنَّالصحة َّللجنة َّيجوز َّو َّالناجمة، َّالأضرار َّجسامة َّتقدير َّأجل طريقََّّمن
َّالضررَّ َّتثبت َّالتي َّالوثائق َّللملاحظة َّتضع َّأو َّالخبراء َّمن َّفريق َّأو َّخبير َّتطلب َّأن رئيسها
المرفقةَّبالطلبَّلدىَّخبيرَّوَّبالتاليَّلاَّتعتبَّالخبرةَّإجبارية،َّوَّيكونَّتعيينَّخبيرَّأوَّفريقَّمنَّ

بية،َّعلىَّدثَّالطاالخبراءَّباختيارهَّمنَّالقائمةَّالوطنيةَّللخبراءَّالمعدةَّبواسطةَّاللجنةَّالوطنيةَّللحوَّ
َّمدةَّ َّو َّمهامه َّ َّتحديد َّعلى َّاللجنة َّتعمل َّثم َّاستقلاله، َّتضمن َّظروف َّفي َّنشاطه َّيمارس أن
الخبرةَّالتيَّتكونَّفيَّفترةَّوجيزةَّعلىَّأساسَّأنهَّيجبَّعلىَّاللجنةَّأنَّتبديَّرأيهاَّفيَّحدودَّستةَّ

َّامَّالفرنسي.َّقانونَّالصحةَّالعَّمنL1142-8،َّطبقاَّللمادة1َّأشهرَّمنَّرفعَّالطلبَّلديها
َّ َّو َّبطلبَّهذا، َّفحصها َّمن َّتنتهي َّأن َّإما َّفرضيات، َّثلاث َّفي َّاللجنة َّرأي ينحصر

َّتتحققَّبهَّمسؤوليةَّالقائمَّبالعملَّالذيَّترتبَّعليهَّالضرر وفقاََّّالمضرورَّإلىَّوجودَّخطأَّمما
َّ َّالمادة َّفي َّعليها َّالمنصوص َّالحالةL1142-1للشروط َّهذه َّفي َّعليها َّو َّالمضرورََّّ، إخطار

َّالمؤمنَّالضامنَّبذلك،َّ الذيَّيكونَّلهَّأنَّيقدمَّعرضاََّّ،2للمسؤوليةَّعنَّالضرروَّتقومَّبدعوة
خلالَّأربعةَّأشهر،َّففيَّحالةَّقبولَّالمضرورَّلهذاَّالعرض،َّفإنهَّيعدَّمخالصةََّّبالتعويضَّالودي

َّ.3نهائية،َّوَّفيَّحالةَّرفضهَّلهذاَّالمبلغ،َّفإنهَّيبقىَّللمضرورَّاللجوءَّإلىَّالقضاء
للتعويضََّّالديوانَّالوطني،َّفإنَّأماَّإذاَّاعترضتَّشركةَّالتأمينَّعلىَّالتزامهاَّبالتعويض

(َّ َّالطبية َّالحوادث ََّّ(L’ONIAM عن َّبدل َّتحل َّللمتضررسوف َّعرض َّتقديم َّفي َََََََّّّّّّّالمؤمن
َّهذوَّع َّفإن َّالديوانَّسيندها َّالشخصَّا َّحقوقهَّضد َّفي َّالمتضرر َّمحل َّالتعويض َّهذا حلَّبعد

َّ َّالتي َّالتأمين َّشركة َّضد َّحتى َّالاقتضاء َّعند َّو َّإذالمسؤول َّإلا َّالمسؤول َّالشخص َّفيها اَّأمن
وَّللقاضيَّالفصلَّفيَّالأمر،َّفإذاَّتبينَّلهَّتحققَّمسؤوليةَّانتَّمدةَّنفاذَّعقدَّالتأمينَّقدَّانتهت،َّك

                                                           
َّ.275َّبنَّشرفَّنسيمة،َّالمرجعَّالسابق،َّص1ََّّ

2 Vue Article L 1142-14code de la santé publique français, Dernière modification : 20-12-2020 
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يحكمَّعليهَّأوَّعلىَّالمؤمنَّله،َّإذاَّلمَّيكنَّقدَّأمنَّعلىَّمسؤوليته،َّأوَّأنَّعقدَّالتأمينََّّ،المؤمن
َّ.1َّ%15هَّللمتضررَّوَّزيادةَّللديوانَّالوطنيَّالمبلغَّالذيَّدفعَّبأنَّيعيدَّ،قدَّانتهى

َّ َّهيَّأما َّالمضرور َّلحقت َّالتي َّالأضرار َّأن َّاللجنة َّرأت َّإذا َّفتتحقق َّالثانية الفرضية
،َّحيثَّيلتزمَّهذاَّالأخيرَّفيَّطني،َّتقومَّبإبلاغَّالديوانَّالوطنيقابلةَّللتعويضَّباسمَّالتضامنَّالوَّ

فإنَّقبلهََّّ-خلالَّأربعةَّأشهرَّمنَّتاريخَّإخطارهَّبرأيَّاللجنةَّأنَّيقدمَّعرضاَّبالتعويضَّللمضرور
َّ.2َّذلكَّفإنَّالديوانَّالوطنيَّغيرَّملزمَّبرأيَّاللجنةَّالإقليميةوَّلكنَّرغمََّّ-ائيةيعتبرَّمخالصةَّنه

َّبعدَّ َّهذا َّو َّلديها، َّالمرفوع َّالطلب َّاللجنة َّترفض َّفقد َّالثالثة، َّالفرضية َّبخصوص و
َّالذي َّالحالةَّحقَّالطعنَََّّّدراسةَّموضوعَّالطلبَّالمقدمَّمنَّطرفَّالمضرور، َّيمنحَّلهَّفيَّهذه

َّ.3َّالقضاءَّالمختصَّمبأنَّيرفعَّدعوىَّللمطالبةَّبالتعويضَّأما
َّ َّنستوقف َّالمسألة، َّهذه َّبشأن َّالجزائري َّالقانون َّموقف َّعن َّالحديث َّعند َّظلَّو في

َّالخاص َّالقانوني َّالنص َّغياب ،َّ َّتكفلَّ، 4ج م ق1مكرر140المادة َّإلى َّبصددها َّأشار حين
َّالجسماني َّالضرر َّالمضرورَّعن َّبتعويض َّلمََّّالدولة َّو َّالمسؤول، َّانعدام َّفيَّحالة َّبه اللاحق

لمَّتعطَّتوضيحاَّبخصوصَّماَّإذاَّكانتََّّاغيرَّأنهيكنَّللمضرورَّأيَّيدَّفيَّالضررَّاللاحقَّبه،َّ
َّتعويضَّ َّمسألة َّالدولة َّتتحمل َّهل َّالمسؤول، َّفيها َّينعدم َّالتي َّبالمرضى َّاللاحقة الأضرار

َّالأضرارَّالمضرور َّمجمل َّلهَّاللاحقةَّعن َّأوَّتمنح َّالهيئةََّّبه َّهي َّما َّو َّفقط، َّجزئي تعويض
5َّ؟بتعويضَّالمضرورالمكلفةَّ

                                                           
َّ.27،َّالمرجعَّالسابق،َّصََّّياسرَّعبدَّالحميدَّأفتيحات1
َّ.277بنَّشرفَّنسيمة،َّالمرجعَّالسابق،َّص2ََّّ
َّ.276َّبنَّشرفَّنسيمة،َّالمرجعَّنفسه،َّص3ََّّ
يلي:"َّإذاَّانعدمَّالمسؤولَّعنَّالضررَّالجسمانيََّّمنَّالقانونَّالمدنيَّالجزائريَّعلىَّما1َّمكرر140تنصَّالمادة4ََّّ

َّوَّلمَّتكنَّللمتضررَّدخلَّفيه،َّتتكفلَّالدولةَّبالتعويضَّعنَّهذاَّالضرر".َّ
َّ.157َّعباشيَّكريمة،َّالمرجعَّالسابق،َّص5َّ
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الصندوقَّالخاصَّبالتعويضات،َّالذيَّيتكفلَّبتحملَّكلَّأوَّجزءَّمنَّالتعويضاتََّّفعلىَّخلاف
رَّ،َّوَّيكونَّمصدأوَّذويَّحقوقهمَّفيَّحالةَّانعدامَّالمسؤولَّالمقررةَّلضحاياَّالحوادثَّالجسمانية

َّخ َّنص َّأي َّيوجد َّلا َّالمركبات، َّعن َّناتج َّللمضرورَّالحادث َّيمنح َّالطبي َّالمجال َّفي اص
َّ.1َّالتعويضَّفيَّحالةَّانتفاءَّخطأَّالطبيبَّأوَّالمستشفى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ئريَّحددَّعلىَّغرارَّالمشرعَّالفرنسيَّالصندوقَّالذيَّيتكفلَّبتعويضَّالمضرورَّفيَّاحبذاَّلوَّأنَّالقانونَّالجز1ََّّ

َّفعلهَّبالنسبةَّلحوادثَّالمرور،َّإذَّنصَّفيَّالمادةََّّحالة منَّقانونَّالتأميناتَّالجزائري24ََّّانعدامَّالمسؤول،َّكما
َّ َّالحوادث َّضحايا َّتعويض َّبالتعويضات َّالخاص َّالصندوق َّتحمل َّأوعلى َّيكونََّّالجسمانية َّعندما َّحقوقهم ذوي

َّ.مجهولاالمسؤولَّ
َّ.157َّنفسه،َّصَّعباشيَّكريمة،َّالمرجعَّ-
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ثانيـــــــــــــــصل الـــــــــــــلاصة الفـــــــخ  
َّتمَّعرضه،َّأنَّنظامَّالتعويضَّكآليةَّقانونيةَّوَّكنتيجةَّماَّنخ لصَّإليهَّمنَّخلالَّما

)َّالمريض(َّجراءََّّقَّبالمتضررإنماَّوجدَّلجبرَّالضررَّالذيَّيلحية،َّحتميةَّلانعقادَّالمسؤوليةَّالطب
َّالطبيبال َّيأتيه َّالذي َّقيمةَّفعل َّتحديد َّلصعوبة َّبالنظر َّعسيرا َّاعتباره َّمن َّالرغم َّعلى َّو َّهذا ،

ثارهَّجلهاَّأوَّبعضهاَّإلىَّبأنَّترتدَّآَّ،اللاحقَّبالمريضَّالذيَّماَّينفكَّيتفاقمَّالماديَّالضررَّالطبي
َّ َّالمستقبل، َّيكفل َّعما َّناهيك َّالذي َّتعويض َّمن َّالمعنوي َّالقضائيةَّتبنتهالضرر َّالاجتهادات

َّفيَّظلَّغيابَّالنصَّالقانونيَّالخاص.َّمضموناَّوَّتفصيلا،
َّأنَّنعرجَّعلىَّقانونَّالصحةَّرقموَّبصددَّذكرَّالنصَّالقانوني،َّ 11َّ-18َّجديرَّبنا

،َّمنَّخلالَّماَّتضمنتهَّالتلميحلنجدَّأنهَّقدَّتعرضَّللتعويضَّكأثرَّمنَّآثارَّالمسؤوليةَّعلىَّوجهَّ
َّالفقرةَّالثانيةَّمنَّالمادةَّت بقولها:َّ"َّدونَّالإخلالَّبالمتابعاتَّالمدنيةَّوَّالجزائية...."347ََّّحديدا

َّللقواعدَّ َّفيه َّالخوض َّمسألة َّتاركا َّتفصيلا َّلا َّو َّجملة َّلا َّالتعويض َّأحكام َّيتناول َّلم َّأنه غير
َّتباينَّبينَّالفصلَّوَّالإحالالعامة،َّعلىَّخلافَّالجزاءَّالجنائيَّالذيَّمنحهَّنوعَّمنَّالا َََّّّةََّّهتمام

َّوَّإنَّكانَّلهَّماَّيأخذَّعليهَّفيَّهذاَّالشأنَّكذلك.
َّ َّمنه َّ–حرصا َّالجزائري َّتوََّّ–القانون َّفي َّالمتضرر َّللمريض َّأكثر َّحماية زمَّلأفير

أحسنَّصنعاَّبهذا،َّوَّإنَّكانَّماََّّالأطباءَّالخضوعَّلنظامَّالتأمينَّمنَّمسؤوليتهمَّالمدنية،َّوَّقد
َّالقانونَّ َّخصه َّلو َّفحبذا َّالعامة، َّللقواعد َّأحكامه َّجل َّفي َّيخضع َّالنظام َّهذا َّأن َّعليه يأخذ

َّالجزائريَّبتنظيمَّخاصَّعلىَّغرارَّالتأمينَّعلىَّالمركبات.
َّ َّالسياق َّذات َّفي َّو َّفيََّّ–دائما َّحقه َّضمان َّو َّالمتضرر َّالمريض َّحماية أي

َّر،َّأوَّلانعدامَّالتغطيةَّالتأمينيةََّّمسؤولَّعنَّالفعلَّالضاوَّلاسيماَّفيَّحالةَّانعدامَّالَّ-التعويض
َََّّّلماَّكانَّمجالَّالممارسةَّالطبيةَّأرضاَّخصبةَّمحفوفةَّبالمخاطرََّّأوَّعدمَّشمولهاَّللأضرار،َّثم

َّالعلميَّالحاصلَّفيَّهذاَّ َّتتأثرَّبالتقدم َّتلبثَّتأخذَّأوصافا َّالتيَّتتعددَّوَّما وَّالحوادثَّالطبية
،َّوَّخصهَّبمجموعةَّالتعويضَّعلىَّأساسَّالتضامنَّالوطنيأوجدَّالقانونَّالفرنسيَّنظامَّالمجال،َّ

َّمنَّالإجراءاتَّالموجبةَّلاستحقاقَّالتعويضَّعنَّالضررَّالناجمَّجراءَّالحادثَّالطبي.َّ
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َّيتأسَّإن َّ َّتبصيرهس َّو َّالمريض َّالطبيب،َّإعلام َّعاتق َّعلى َّيلقى َّالحقوقََّّكالتزام من
هَّحقَّقةَّألاَّوهوَّالمريضَّ،َّوَّتمكنهَّمنَّممارسةيفَّفيَّالعلاعالقانونيةَّالتيَّتحميَّالطرفَّالض

نتائجََّّوخيمةََّّتجنبالتيَّتتيحَّلهَّفرصةََّّ،الثابتةالقانونيةََّّفيَّالصحةَّوَّالعلاجَّوفقَّالمعطيات
َّهنظريةَّوَّالعمليةَّخصوصا،َّنجدََّّأنمنَّالناحيةََّّالونظراَّلأهميتهَّالملزمةََّّغنىَّعنهاَّ،َّهوَّفي

نظاماَّقانونياََّّعدةَّأحكامََّّجعلتَّمنهََّّلهأفاضتََّّبما،َّالطبيةَّغلبََّّالتشريعاتَّأَّحظيَّباهتمامَّ
وَّإنَّكانتَّهذهَّالأحكامَّمستقاةَّمنَّمبادئَّتمخضَّجل هاَّعنَّاجتهاداتَّقضائيةَََّّّقائماَّبحدَّذاته،

َّذاَّالقضاءَّالطبيَّالفرنسيَّمنهابلغََّّسبقتَّفيَّمجالَّالمسؤوليةَّالطبية، تباينَّبينََّّتأثيرَّمبلغا
حثَّفيَّجوانبهَّوَّطرحَّماَّمنَّخلالَّالبَّوَّقدَّحاولنا،َّلماَّعايشهَّمنَّتطورَّ،الحدةَّوَّالإطلاق

خيصناَّحيثَّمنَّخلالَّتلجل،ََّّوَّالإلمامَّبهاَّقدرَّالمستطاعَّبتوفيقَّاللهَّعزوَّيثيرهَّمنَّإشكالات
واجبَّيتأصلَّفيَّالقانونَّوَّالعقدَّالطبيَّإعلامَّالمريضَّهوَّبَّالالتزامََّّأنلهذهَّالأطروحةَّوجدناَّ

بالتدخلََّّلديهَّرضابماَّيحققَّصحةَّالَّ،تبصيرَّالمريضَّوَّتنويرهينشأَّفيَّذمةَّالطبيب،َّيقصدَّبهَّ
َّتفرض َّما َّو َّالصحية َّبحالته َّيتعلق َّما َّبكل َّعلما َّإحاطته َّطريق َّعن َّالعقد، َّمحل َّمنَّالطبي ه

منَّاستعجالَّوَّماَّيجلبهَّمنَّمنافعَّوَّماَّينجرَّعنهَّمنَّحتملهَّعلاجَّكماَّوَّنوعاَّمنَّحيثَّماَّي
علىَّأساسَّالثقةَّالتيَّتحكمََّّالعلاقةَّالعقديةَّعواقبَّمتحرياََّّفيَّذلكَّمنتهىَّالصدقَّوَّالأمانةَّ

َّبين َّأخلاقي، َّكمبدأ َّمريضه َّبين َّو َّليشه َّلزوما َّالإعلام َّيطال َّالمخاطرَّتكما َّعلى َّفضلا مل
،َّوَّأيضاَّتلكَّالجسيمةَّماَّتكررَّوَّيتوقعَّمنَّالأخطارَّوَّماَّيمكنَّمنَّالبدائلَّوَّالحلولَّالعلاجية

،َّوَّبهذاَّتقومَّالخاصيةَّالقانونيةَّلنطاقَّالالتزامَّالعواقبَّالمتوقعةَّفيَّحالةَّرفضَّالمريضَّللعلاج
َّالمريضَّمنَّحيثَّالموضوع.ََّّبإعلام

،َّاعتمدَّالقانونَّالطبيَّالجزائريَّالالتزامَّالمقارنةعلىَّغرارَّنظائرهَّمنَّالقوانينَّالطبيةَّف
بإعلامَّالمريضَّنصاَّوَّحكما،َّكجانبَّمنَّالجوانبَّالأخلاقيةَّالمتصلةَّبالمريض،َّمكتفياَّبتحديدَّ

ماَّأيضاََّّوَّهذاَّ،لهذاَّالالتزامَّذوَّالطبيعةَّالخاصةَّامحددَّادونَّأنَّيقيمَّتعريفَّمداهَّوَّأوصافه،
القضائيةَّالتيَّصدرتَّبمناسبةَّدعاوىَّقضائيةَّفيَّالمسؤوليةَّالطبيةََّّأغفلتهَّالقراراتَّوَّالأحكام

َّتأسستَّعلىَّالإخلالَّبهذاَّالالتزامَّوَّالمطالبةَّبجبرَّالضررَّاللاحقَّبالمريض.َّ
مَّالمريضَّمرهونَّبتحققَّأركانهاَّقيامَّالمسؤوليةَّالطبيةَّحالَّالإخلالَّبالالتزامَّبإعلاوَّ

َّالطبيَّفيَّالإعلامَّتعريفهَّفيَّالخطأالمنَّخطأَّوَّضررَّوَّعلاقةَّ َّالطبيََّّسببية،َّفيجدَّالخطأ
َّ َّبوجهَّعام َّذاَّكونهَّأحدَّصوره، َّانتهاكَّلالتزام َّبوصفه َّيميزه وَّإنَّكانَّلهَّمنَّالخصوصيةَّما
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ميزاَّفيَّالإعلام،َّمتجراءَّإتيانَّالخطأَّفيَّ كنتيجةَّطبيعيةََّّالضررَّالطبيوَّيقعَّصبغةَّأخلاقية،َّ
َّالسببيةَّبينهماَّرابطةوَّالضررَّلابدَّمنَّثبوتَّوَّبينَّالخطأَّصورةَّتفويتَّفرصةَّتجنبَّالخطر،َّ

َّأنَّتكونَّتكونَّمدنيةَّنَّولهذهَّالمسؤوليةَّالطبيةَّأ َّالعقديَّوَّالتقصيري،َّوَّلها تأصيلاَّبطابعها
َََََََََََّّّّّّّّّّّ.َّالجزائيجزائيةَّحالَّتحققَّالخطأَّالطبيَّ

َّأنَّنعرضَّ َّ:َّعلىَّالنحوَّالآتينتائجَّهذاَّالبحثَّوبعدَّهذاَّلاَّيسعناَّإلا 
ََّّاعتمدَّ-1 َّالطبي َّالعمل َّممارسة َّالجزائري َّالجوازالمشرع َّسبيل َّمسبقاَّعلى َّالحصول َّشرط ،

منَّالمريض،َّوَّكتطبيقَّلهذاَّالشرطَّيلتزمَّالطبيبَّباحترامَّإرادةََّّستنيرةافقةَّالحرةَّوَّالمعلىَّالموَّ
خيارهَّمنَّآثارَّتخصََّّبعدَّإعلامهَّبماَّسينجرَّعنَّالعلاجَّأوَّرفضه،،َّمنَّحيثَّقبولَّالمريض

لامَّالمريضَّمنَّالناحيةَّالقانونية،َّبمقتضىَّماَّجاءَّالتزامَّالطبيبَّبإعتأسسَّحية،َّوَّحالتهَّالص
َّ.11-18نونَّالصحةَّالجديدَّرقمَّفيَّقا

ةَّالتيَّمنَّالفلسفَّالقراءةَّالتحليليةَّلهذاَّالأساسَّالقانونيََّّتكشفَّعماَّيعكسهَّهذاَّالأخيرَّإن ََّّ-2
َّفيَّالقيمةَّالأخلاقيةَّالتيَّتلزمَّالطبيبَّبتقديمَّ َّالالتزامَّبالإعلامَّوَّالمتمثلةَّأساسا ينطويَّعليها

َّ َّعلالمعلومة َّالطبية َّالتشريعات َّأقرتها َّالقانونية َّالمواصفات َّمن َّجملة َّحدود النحوََّّىفي
شروطَّالإعلامََّّأنهَّاقتصرَّعلىََّّغيرَّأنهَّماَّيؤخذَّعلىَّالمشرعَّالجزائريَّفيَّشأنَّالمشروط،

لَّالتدخلَّالطبي،َّتلميحاَّاندرجَّالوضوحَّوَّالصدقَّبوجهَّصريح،َّوَّلمحَّإلىَّوجوبَّالإعلامَّقب
َّ َّمبدأ َّوطأة َّقانونَّاتحت َّنصوص َّمن َّعدة َّمواضع َّفي َّطبي، َّعمل َّأي َّقبل َّالمتبصرة لموافقة

ىَّمجملَّ،َّعلىَّخلافَّماَّأخذَّبهَّالقانونَّالطبيَّالفرنسيَّالذيَّأتىَّعل11-18الصحةَّالجديدَّ
َّهذهَّالشروط.َّ

التزاماَّقانونيا،َّفلهَّأنَّيكونَّالتزاماَّعقديا،َّيستمدَّقوتهَّمنَّإذاَّكانَّالتزامَّالطبيبَّبالإعلامََّّإن َّ-3
وَّهوَّماَّكشفتَّعنهَّحديثاَّبعضَّتطبيقاتَّالقضاءََّّالعقدَّالطبيَّالمبرمَّبينَّالطبيبَّوَّالمريض،

َّ.الفرنسيالجزائريَّوَّالطبيَّ
طبيَّسواءَّبقانونَّطبيَّخاصَّأوَّضمنَّالعقودَّالمسماةَّالعقدَّاللمَّينظمَّالمشرعَّالجزائريََّّ-4

َّالتبصورةَّعامة،َّ َّينظمَّبصورةَّخاصة َّلم َّأنه َّالطبيبَّبالحصولَّعلىَّالموافقةَّكما َّوَّزام الحرة
إذَّأنهَّلمَّيهتمَّبوضعَّقواعدَّخاصةَّتنظمَّالأهليةَّالطبية،َّأيَّالسنَّأوَّدرجةَّ،َّلمريضالمتبصرةَّل

القرارَّالطبيَّبشأنَّحالتهَّالصحيةَّوَّماَّتتطلبهَّفيَّاتخاذَّالتمييزَّالتيَّيعتدَّبهاَّبإرادةَّالشخصَّ
َّالإيجابيةَّالتيَّقامَّبهانَّعلاج،َّوَّإنَّكناَّنثمنَّالخطوةَّم 18َّ،َّحينَّحددَّسنَّالمتبرعَّبالدمَّبـ
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َّأتىَّعلىَّالجوانبَّالأخلاقيةَّالمتصلةَّبحقوقَّسنةَّكحدَّأقصى65َّسنةَّكحدَّأدنىَّوَّ ،َّعندما
هذاَّالتحديدَّأنََّّ،َّغير11-18الصحةَّالجديدَّرقمََّّنَّقانونَّالمتبرعينَّبالدمَّفيَّالقسمَّالثانيَّم

َّقانوني.الَّفيَّتأصيلهَّللمعيارَّالفنيَّأكثرَّمنعَّيخض
تنازعهَّفيَّشأنَّالجدالَّالفقهيَّالقائمَّبينَّتحديدَّطبيعةَّالالتزامَّبإعلامَّالمريضَّالقانونية،َََّّّ-5

َّأضفاتجاهانَّوَّلكلَّم َّاتجاه َّمبرراتهَّوَّأسبابه، َّأماَّنهما َّبتحقيقَّنتيجة، ىَّعليهَّطابعَّالالتزام
َّالتزامَّببذلَّعناية،َّ َّننظالاتجاهَّالآخرَّفاعتمده َّما َّلطبيعتهََّّ،رَّمنهوَّبينَّالاتجاهينَّلنا تحديدا

هوَّالتزامَّببذلَّوسيلةَّمنَّحيثَّاجتهادَّالطبيبَّفيَّإفادةَّمريضهَّوَّإحاطتهَّعلماَّبكلَّفالقانونية،َّ
ةَّوَّالعنايةَّفيَّإيصالَّهذهَّالمعلومة،َّوَّمدىَّاتخاذَّالحيطةَّاللازموََّّماَّيخصَّحالتهَّالصحية،

الغايةََّّحيثَّوَّهوَّالتزامَّبتحقيقَّنتيجةَّمنَّ،تجاوبَّالمريضَّمعهاَّمنَّالناحيةَّالفكريةَّوَّالعملية
وَّالقصدَّمنه،َّوَّهيَّتبصيرَّالمريضَّوبهَّيصحَّرضاه،َّفيمارسَّإرادته،َّإماَّيقبلَّالعملَّالطبيَّ

َّأوَّيرفضه.
َّيكونَّشفوياَّوَّهوَّالأصل،َّوَّقدَّيكونَّكتابياالشكلَّالقانونيَّلإعلامَّالمريض،ََّّتحديدَّإن ََّّ-6

يتوقفَّإجراؤهَّعلىَّضرورةَّالموافقةََّّ،َّكانَّموضوعَّالعملَّالطبيَّتطبيقاَّخاصالاسيماَّإنَّوجوبا،َّ
وَّهذاَّ..،َّماَّفيَّمجالَّزراعةَّالأعضاءَّالبشرية،َّوَّالجراحةَّالتجميلية،.ككتابةَّكشرطَّجوهري،َّ

وَّسايرهَّفيَّذلكَّقانونَّحقوقَّالمرضىَّوَّالموافقةَّالمستنيرةَّماَّأخذَّبهَّقانونَّالصحةَّالفرنسي،َّ
فيماَّيتعلقََّّ-السالفَّالذكرَّ–سكوتَّواضحَّفيَّجانبَّقانونَّالصحةَّالجزائريََّّمقابلَّاللبناني،

َّإلىَّتنظيمَّبخصوصَّالشكلَّالكتابيَّللإعلام.يفتقرَّيكتنفهَّالغموض،ََّّنصبشفويةَّالإعلام،َّوَّ
َّالجزائريََّّإن َََّّّ-7 َّ ََّّالمشرع َّالأشخاصفي َّحيث َّمن َّالإعلام َّإليهَّنطاق َّيتطرق َّمنََّّلم بنوع

َّالفقرةَّ َّبموجب َّبالتبصير َّالملتزم َّإلى َّبالإشارة َّاكتفى َّحين َّللغموض، َّمجالا َّترك َّما التفصيل،
َّ َّعلىَّأنهَّ:11َّ-18منَّق،َّالصحة343ََّّالرابعةَّمنَّالمادة " يضمن ،َّوَّالتيَّتنصَّتحديدا

احترام القواعد الأدبية و المهنية  ضمن الصحة في إطار صلاحياتهكل مهني تقديم المعلومة 
الجزائريةَّالتيَّتنصَّعلىََّّمدونةَّأخلاقيةَّمهنةَّالطبمن43ََّّوَّكذلكَّالمادةَّ المطبقة عليه."،

َّ لإفادة مريضه بمعلومات واضحة..." " يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد أنه:
التزامَّكلَّطبيبَّسواءَّكانَّجراحَّأوَّمختصَّفيَّالتخديرََّّ،َّيؤكدمصيغةَّالعموََّّفيَّينالنصَّفورود

َّالمخولةَّلهَّقانونا،َّوَّهوَّوَّالإنعاشَّبتبصيرَّالمريضَّضمنَّحدودَّالاختصاصَّوَّالصلاحيات
َّ.أيضاَّماَّأخذَّبهَّقانونَّالصحةَّالفرنسي
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8-ََّّ َّلقد َّأغفل َّبالإعلام،َّالجزائريَّالمشرع َّالصحية َّالمؤسسات َّالتزام َّأنََّّمسألة َّنجد َّحين في
،َّوَّقدَّلصحةَّالعامةامنَّقانونL 1111-7ََّّفيَّالمادةهذهَّالمسألةََّّإلىتطرقَّالمشرعَّالفرنسيَّ

،َّأماَّفيَّمجالَّنزعَّالأعضاءَّثَّجداَّمنَّالقضاءَّالإداريَّالفرنسيواسعَّوَّحدي حظيتَّبتأييدَّ
َّ(.11َّ-18منَّقانونَّالصحة360ََّّالبشريةَّفأسندَّمهمةَّالإعلامَّإلىَّلجنةَّالخبراءَّ)َّالمادةَّ

عندَّالاقتضاءَّلضرورةََّّأنَّيوجهَّالإعلامَّللمريضَّشخصيا،َّكدائنَّبه،َّغيرَّأنهالأصلََّّإن َََّّّ-9
وَّذلكََّّلهمَّالأحقيةَّفيَّالإعلامَّبالنيابة،َّالأولياءَّأوَّالممثلَّالشرعيَّكدائنينخولَّالقانونََّّعملية

قانونَّأيضاَّماَّتبناهَّالمشرعَّالطبيَّالجزائري،َّوَّأخذَّبهََّّ،َّهذاصرَّأوَّعديمَّالأهليةفيَّحالةَّالقا
الفرنسي،َّوَّإنَّكانَّالاختلافَّبينهماَّأنَّهذاَّالأخيرَّيعطيَّللقاصرَّالحقَّبأنَّيشاركَّالصحةَّ

إلىَّجانبَّإعلامَّمنَّمنحَّلهمََّّفيَّاتخاذَّالقرارَّالطبي،َّفيتمَّإعلامهَّوفقاَّلسنهَّوَّقدرتهَّعلىَّالفهم،
َّ.القانونَّالحقَّفيَّذلك

ياديةَّوَّأيضاَّفيَّمجالَّزراعةَّالأعضاءَّالبشريةَّوَّالدراساتَّالعَّحظَّالالتزامَّبالإعلامَّلمَّيَّ-10
بهَّفيَّقانونََّّعلىَّعكسَّماَّحظيَّلدىَّالتشريعَّالطبيَّالجزائريَّبتنظيمَّخاصَّالجراحةَّالتجميليةَّ

لمَّيتعرضَّقانونَّالصحةَّالجديدََّّ،إذَّالصحةَّالفرنسيَّوَّفيَّقراراتَّمحاكمهَّوَّمجالسهَّالقضائية
18-11ََّّ َّمجال َّفي َّ َّبالإعلام َّالالتزام َّمشتملات َّبخصوص َّزرعَّرَّالدهذه َّو َّالعيادية اسات

َّهذهَّ َّخصوصية َّمن َّالرغم َّعلى َّالاستثنائية َّو َّالمتوقعة َّغير َّالمخاطر َّإلى َّالبشرية، الأعضاء
لَّلمَّيأخذَّبخصوصَّهذاَّالمجاَّعلامَّوَّالتبصيرالتطبيقاتَّالطبية،َّفالواضحَّأنَّالتشديدَّفيَّالإ

َّمكانتهَّالمستحقةَّمنَّالناحيةَّالقانونية.
ماَّينصََّّ-،َّعلىَّالرغمَّمنَّحداثةَّصدوره11-18لمَّيتضمنَّقانونَّالصحةَّالجزائريَّرقمََّّ-11

َّصراحةَّأوَّضمنيا،َّعلىَّتنازلَّالمريضَّعنَّحقهَّفيَّالإعلامَّوَّالتبصيرَّبشأنَّحالتهَّالصحية.َّ
منَّالتساؤلَّحولََّّأثارَّالعديدَّانطوىَّعلىَّبعضَّالغموضَّوالقانونَّالطبيَّالجزائري،ََّّإن ََّّ-12

َّالأحق َّلها َّالتي َّللأطراف َّالقانونية َّتحديدالصفة َّو َّالإعلام، َّفي َّتعيينَّية َّقبلَّإجراءات َّمن ها
ََّّالمريض َّالمادة (44َّ ،51ََّّ َّط َّأ َّم َّحددَّمن َّالذي َّالفرنسي َّالصحة َّقانون َّخلاف َّعلى ج(،

َّالمميتة َّأو َّالقاتلة َّالمرض َّبعواقب َّالمريض َّعن َّإخفاؤه َّيمكن َّما َّتَّللطبيب َّمنَّالتي َّصورة عد
فيحدَّمنَّهذهَّالمعلوماتَّإذاَّتبينَّلهَّأنَّالمريضَّبحسبَّحالتهَّالنفسيةَّ،َّصورَّالأمراضَّالخطيرة

َّ.وَّقدرتهَّعلىَّالتحملَّلاَّيمكنهَّتقبلَّكاملَّالحقيقةَّبشأنَّحالتهَّالصحية
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البالغَّبعينََّّرأيَّالعاجزَّبأخذإلزامَّالطبيبََّّذهبَّفيماَّيخصالقانونَّالطبيَّالجزائريَّإنََّّ-13
َّمنَّمَّأَّطَّج52ََّّءَّرأيه،َّطبقاَّلنصَّالمادةَّحدودَّالإمكانَّإذاَّكانَّقادراَّعلىَّإبداالاعتبار،َّفيَّ

القانونَّالطبيَّأماَّوَّبهاَّخولهَّسلطةَّتقديرَّعجزَّالبالغَّوَّمدىَّقدرتهَّعلىَّالتعبيرَّعنَّإرادته،َّ
ََّّالفرنسي َّمافقد َّنوعا َّمتحكما َّالاستثناءَّبدى َّهذا َّبخصوص َّالثقةَّف، َّمحل َّالشخص َّفكرة أوجد

لتكريسَّالحقَّفيَّالإعلامََّّللمريضَّالذيَّلاَّيستطيعَّالتعبيرَّعنَّإرادتهَّوَّإبداءَّقانونيةَّآليةَّك
َّ،َّوَّسايرهَّفيَّهذا(R.4127-36 alinéa 2,L1111-4 alinéa 5,L1111-6للعلاج)َّموافقتهَّ

َّقانونَّحقوقَّالمرضىَّوَّالموافقةَّالمستنيرةَّاللبناني.َّ
َََّّّإن ََّّ-14 َّالجديد َّالصحة َّذكر11َّ-18قانون َّعلى َّأتى ََّّقد َّالطبي  La fauteالخطأ

médicale  َّالغلطَّالطبيََّّهَّوَّبينبينَّجمععليه،َّأنهََّّيلاحظإلاَّأنَّماَّ،َّمنه353َّفيَّالمادة
L’érreur médicaleََّّعلىَّالرغمَّمنََّّقيامَّالمسؤوليةَّالطبيةلَّكأساسَّعلىَّسبيلَّالمساواة هذا

َّ.لكيهماَّوَّحتىَّالقضائيََّّفيَّالتعريفَّالفنيَّوَّالفقهيَّالبي ِّنالاختلافَّ
تحولاَّجذرياَّفيَّنظامَّعبءَّالإثبات،َّفبعدماَّكان1997Hédruelََّّفيفري25ََّّأحدثَّقرارََّّ-15

َّالمريض َّعاتق َّعلى َّالإعلامَّيلقى َّفي َّالطبيب َّخطأ َّالقرارإثبات َّهذا َّبموجب َّأصبح الذيََّّ-،
َّذاتبَّوصف َّالأحكام َّمن َّالطبيبَّ-المبادئَّأنه َّعاتق َّعلى َّهذاََّّيلقى َّحصول َّإثبات عبء
َّثمَّ،لتوفيرَّالحمايةَّللطرفَّالضعيفَّفيَّالعلاقةَّالطبيةمهنةَّوَّ،َّكونهَّالعارفَّبأصولَّالالالتزام

َّ.المبدأليؤكدَّعلىَّذات1997ََّّأكتوبر14ََّّأعقبهَّقرارَّ
إرساءَّقواعدَّجديدةَّبخصوصَّالإثباتَّفيَّمجالَّسبيلَّفيَّالجزائريََّّقانونَّالصحةََّّإن ََّّ-16

َّالطبي َّالخطأ َّلإثبات َّكوسيلة َّغيرها َّدون َّالطبية َّالخبرة َّاعتمد َّفقد َّالطبية، َّالغلطََّّالمسؤولية أو
فانهَّلمَّيشرََّّعلىَّالرغمَّمنَّحداثةَّصدوره،نهَّكماَّأَّ،353الطبيَّعلىَّحدَّقولهَّفيَّنصَّالمادةَّ

لتزامَّبالإعلام،َّوَّيعتبرَّهذاَّخللَّبشأنَّجزاءاتَّخاصةَّبالإخلالَّبالاَّصريحأوَّتتلميحَّأيََّّإلىَّ
ائنَّفيَّللمريضَّكونهَّالدمنَّشأنهَّالتأثيرَّعلىَّمكانةَّالمركزَّالقانونيََّّفيَّالتشريعَّالطبيفاضحَّ

َّ.عقدَّالعلاجَّالطبي
عقبَّماَّتمَّرصدهَّمنَّنتائجَّلهذاَّالبحثَّالمتواضع،َّيبدوَّمنَّالمفيدَّحقاَّتذييلهَّببعضَّ

َّمنَّشأنَّالاعتدادَّالتيَّالتوصياتَّ َّقدَّبها َّرأيناهَّقصورا دونََّّيحولأنَّيسهمَّفيَّسدَّبعضَّما
الذيَّوجدَّأساساَّلرفعَّالغبنَّعنَّالمريضَّباعتبارهَّفاعليةَّالالتزامَّبالإعلامَّفيَّعقدَّالعلاجَّالطبيَّ

َّالطرفَّالضعيفَّفيَّهذهَّالعلاقة،َّوَّعلىَّهذاَّنوصيَّبماَّيلي:َّ
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َّفيَّقانونَّالصحةَّالجديدَّرقمََّّ-1 َّالتعجيلَّبإصدارَّاللوائحَّوَّالتنظيماتَّالمشارَّإليها ضرورة
الهيكلةََّّبهدفَّتحديدَّكيفيةَّتطبيقَّالنصوصَّالواردةَّبهذاَّالقانون،َّوَّبالأخصَّإجراءات18-11ََّّ

َّوَّالتسيير.َّ
َََّّّمنَّحيثَّالفصلَّبينَّالخطأَّالطبي11ََّّ-18منَّقانونَّالصحة353ََّّإعادةَّصياغةَّالمادةََّّ-2

وَّالغلطَّالطبيَّعلىَّضوءَّالتعاريفَّالفقهيةَّالتيَّتميزَّبينهما،َّمعَّتحديدَّتعريفَّللخطأَّالطبيَّ
َّالأرَّ َّالقانون َّإليه َّذهب َّما َّدعلىَّغرار َّالطبية َّللمسؤولية َّفيَّني َّك2018الصادر َّ،َّو تحديدَّذا

َّمهنيَّالصحة.ََّّالتمييزَّبينهَّوَّبينَّلممارسَّالطبيَّوالوصفَّالقانونيَّل
منَّمدونةَّأخلاقياتَّمهنةَّالطبَّالجزائرية52ََّّوَّالمادة44ََّّإعادةَّالنظرَّفيَّنصَّالمادةََّّ-3

علامَّاستثناء،َّوَّإجراءاتَّممارسةَّحقهَّفيَّالإيدَّالأطرافَّالمخولينَّمنَّالمريضَّلمنَّحيثَّتحد
منَّذاتَّالمدونة،َّإذَّأنهَّشتانَّبين52ََّّصياغةَّالفقرةَّالثانيةَّمنَّالمادةَّتعيينهم،َّوَّكذلكَّإعادةَّ

َّ.َّمنَّالناحيةَّالقانونيةَّالمقصودَّبهَّمضموناَّحرَّوَّالمتبصرلاَّرأيَّوَّالرضاال
التوسيعَّمنَّدائرةَّالاستثناءاتَّالواردةَّعلىَّالالتزامَّبالإعلامَّبتبنيَّحقَّالمريضَّفيَّالنزولََّّ-4

َّ.11َّ-18منَّقانونَّالصحة344ََّّإثراءَّلماَّجاءَّفيَّنصَّالفقرةَّالثانيةَّمنَّالمادةَّعنَّالإعلامَّ
سنَّقانونَّخاصَّينظمَّممارسةَّحقَّالقاصرَّوَّعديمَّالأهليةَّفيَّالإعلام،َّمنَّحيثَّضبطََّّ-5

َّ َّفي َّالتمييز َّسن َّو َّالطبية،الأهلية َّالتدخلات ََّّإطار َّقواعد َّإلى َّالرجوع َّدون َََََََّّّّّّّالولايةَّللحيلولة
َّ.ةوَّالوصايةَّالقانوني

ضرورةَّالتوسيعَّمنَّنطاقَّالإعلامَّمنَّحيثَّالمشتملاتَّالقانونيةَّفيَّمجالَّزراعةَّالأعضاءَََّّّ-5
َّالم َّإلى َّليمتد َّالعيادية َّالدراسات َّو َّالبشرية َّالخلايا َّو َّالأنسجة َّنادرةَّو َّو َّالاستثنائية خاطر

َّالحدوث.َّ
باعتبارهَّتطبيقَّسنَّتنظيمَّقانونيَّخاصَّينظمَّالجراحةَّالتجميليةَّالجزائريَّإلىََّّعالمشرََّّندعو-6

َّبالاستنادَّعلىَّأحك َّالخصوص،َّوَّكذاَّطبياَّخاصا الفصلَّفيَّحكمَّامَّالفقهَّالإسلاميَّفيَّهذا
العلاجَّبالخلاياَّالجذعيةَّالجنينيةَّنصاَّوَّتنظيماَّعلىَّغرارَّالعلاجَّبالخلاياَّالمكونةَّللدمَّالذيَّ

َّ.11-18تضمنهَّقانونَّالصحةَّ
َّضَّ-7 َّالإخلالرورة َّعن َّالناجم َّالضرر َّعن َّالتعويض َّقانونيةَّباَّتنظيم َّمعطيات َّوفق لإعلام

َّأنَّخاصة َّدون َّالفرصة َّفوات َّعلى َّيقتصر َّجزئيا َّالتعويض َّيكون َّأن َّالمعقول َّغير َّمن َّإذ ،
َّيتعدىَّإلىَّكاملَّالضررَّالذيَّلحقَّالمريض.َّ
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الإعلامَّبماَّعبءَّإثباتَّتنفيذَّالالتزامَّبَّجالتحديدَّوجهةَّالتشريعَّوَّالقضاءَّالجزائريَّفيَّمَّ-8
َّالإثبات َّصعوبات َّيَّيذلل َّو َّاحقق َّللطرف َّفعالة َّإطحماية َّفي َّالطبيةَّلمضرور َّالمسؤولية َََََّّّّّار

َّمجالَّالإثباتَّبجميعَّالوسائلَّالقانونيةَّدونَّالاعتمادَّعلىَّالخبرةَّالطبيةَّفقط.أيضاََّّفتحَّيوَّ
9-ََّّ َّسن َّمجاضرورة َّفي َّالتأمين َّبنظام َّخاص َّمنطقانون َّيفرضه َّلما َّالطبية َّالمسؤولية قَّل

خصوصيةَّالتجريبَّفيَّهذاَّالمجال،َّيتضمنَّإلزامَّالطبيبَّصراحةَّباكتتابَّتأمينَّضدَّالمسؤوليةَّ
َّالطبيةَّلضمانَّحقَّالمريضَّفيَّالتعويض.َّ

َّالتشريعَّالجزائريَّإلىَََّّّ-10 صندوقَّخاصَّتوكلَّإليهَّمهمةَّتعويضَّضحاياَّإحداثَّمناشدة
َّالمسؤوليةَّلانتفاءَّالخطأ،َّ َّقانونَّإليهَّذهبََّّعلىَّغرارَّماالحوادثَّالطبيةَّحالَّانعدام َّبمناسبة

َّحوادثَّالعمل.َّ
 . و الله ولي التوفيق

َّ
َّ
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  و المراجع باللغة العربية المصادر أولا: 
 القرآن الكريم  -أ

 النصوص القانونية  -ب
  التشريعات الدولية  -1
، الدورة 21700العالمي لحقوق الإنسان، قرا ر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  الإعلان -1
 1963من دستور  11ر بموجب المادة ، صادقت عليه الجزائ1948ديسمبر  9، بتاريخ 3

 66، الجريدة الرسمية رقم 1963سبتمبر  11، المؤرخ في 339-63المرسوم الرئاسي رقم 
 .1963سبتمبر  14المؤرخة في 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام  -2
 23، تاريخ بدء النفاذ 1966ديسمبر  16) ألف(، المؤرخ في  2200بقرار الجمعية العامة 

 67-89، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (49 ) المادة 1976مارس 
م، و المنشور بالجريدة الرسمية العدد  1989ماي  16هـ الموافق  1409شوال  11المؤرخ في 

 .م 1989ماي  17هـ الموافق  1409شوال  12المؤرخة في  20
الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا و حقوق الإنسان، المعتمد من المؤتمر العام  -3

 .2005لليونيسكو في أكتوبر 
م، و الذي  1964ت رابطة الأطباء العالمية بإعلانه عام إعلان ميثاق هيلنسكي الذي بادر  -4

ينظم كيفية إجراء التجارب الطبية و الدوائية على الإنسان، المعدل في صيغته الحالية سنة 
1975 . 

 التشريعات الوطنية  -2
 القوانين  – 1
  2007ماي  13هـ الموافق  1428عام ربيع الثاني  25مؤرخ في  05-07رقم  قانون  -1

سبتمبر سنة  26هـ الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75يعدل و يتمم الأمر رقم 
المؤرخة ، 31و المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1975

  . 2007ماي  13هـ الموافق 1428ربيع الثاني  25في 
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 2008فبراير  25الموافق  ه1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08رقم  القانون  -2
 21ة للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمي، المتضمن لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 . 2008أفريل  23ه الموافق 1429ربيع الثاني عام  17المؤرخة في 
م ، يتعلق  2018يوليو  2موافق هـ ال1439شوال  18مؤرخ في  11-18قانون رقم  -3

يوليو  29هـ الموافق  1439ذو القعدة  16، المؤرخة في 46بالصحة، الجريدة الرسمية ، العدد 
 .م 2018

، المتعلق بالمسؤولية الطبية و الصحية، منشور على 2018لسنة  25الأردني رقم  القانون  -4
 .2018ماي  31، بتاريخ 5517، من عدد الجريدة الرسمية  رقم 3420الصفحة 

، يتعلق بحقوق المرضى و الموافقة المستنيرة، الجريدة الرسمية 574قانون اللبناني  رقم  -5
 .2004فيفري  12المؤرخة في  9العدد 

صفر عام  29ا المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المؤرخ في  03-09قانون رقم -6
ربيع الأول  11، المؤرخة في 15،الجريدة الرسمية العدد  2009فبراير  25هـ الموافق  1430

 .2009مارس  8هـ الموافق  1430عام 
المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية  2016مارس  6المؤرخ في  01-16 قانون  -7

 .2016مارس  7، المؤرخة في 14العدد 
المتعلق  2015يوليو  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15قانون رقم  -8

يوليو  19هـ الموافق 1436شوال  3، المؤرخة في 39الجريدة الرسمية العدد بحماية الطفل، 
2015. 

، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الجريدة الرسمية 2010لسنة  5رقم  المصري  القانون  -9
 .2010مارس  6مكرر، في  9العدد 

بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الجريدة الرسمية  2010لسنة  5القانون اللبناني رقم  -10
 .2010مارس  6مكرر، المؤرخ في  9العدد 
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 الأوامر و المراسيم التشريعية  -2
) الرائد  ، يتعلق بواجبات الطبيب1993ماي  17مؤرخ في  1993لسنة  1155أمر عدد  -1

(، تم التحيين و المراجعة يوم 764صفحة  1993جوان  1ماي و  28بتاريخ  40الرسمي عدد 
 .2019، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2019ديسمبر  28
المتعلق  1995يناير  25الموافق  1415شعبان  23مؤرخ في  07-95 مر رقمالأ -2

 معدل و متمم.، 13ة الرسمية العدد ، الجريدبالتأمينات
 المراسيم التنفيذية -3
 م 1992يوليو  6هـ الموافق  1413 محرم عام 5المؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي رقم  -1

 ، السنة التاسعة و العشرون 52دد يتضمن مدونة أخلاقية مهنة الطب، الجريدة الرسمية الع
 .م 1992يوليو  8هـ  الموافق  1413محرم عام  7المؤرخة في 

( 2015فبراير  19هـ )  1436ربيع الآخر  26الصادر في  1.15.26ظهير شريف رقم  -2
 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.   131.13بتنفيذ القانون رقم 

لسنة  238المهنة المصرية، الصادرة بقرار معالي وزير الصحة و الإسكان رقم لائحة آداب  -3
   ) بعد العرض م  1974ئحة السابقة الصادرة عام ، تعديلا للا2003سبتمبر  5بتاريخ  2003

و مؤتمر النقابات الفرعية  2003/ 03/ 21الجمعية العمومية المنعقدة في و الموافقة من 
 .(6/07/2003 -4لأطباء مصر في الفترة من 

 الكتب  -ج
 الكتب العامة -1
تحقيق لرائد  ، صحيح مسلم،أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  -1

  الطبعة الأولى، دار طويق للنشر  ،البيعالبيوع، باب من يخدع في  بن صبري ابن أبي علفة،
 .2008 و التوزيع،  الرياض،

، دية النفس في الشريعة الإسلامية ) دراسة مقارنة بالقانون و الأعراف أحمد محمد النيف -2
 .2013العشائرية(، الطبعة الأولى، الجنادرية للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 

           تلحق بالمتهم و علاجها دراسة مقارنة في الفقه، الأضرار التي إحسان علو حسين -3
 .2019و القانون، دار الكتب العلمية، لبنان، 
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     ، دعوى التعويض في ضوء آراء الفقهاء إبراهيم السيد أحمد، أشرف أحمد عبد الوهاب -4
 .2018و التشريع و أحكام القضاء، الطبعة الأولى، دار العدالة للنشر و التوزيع، مصر، 

  ، إبراهيم السد أحمد، عقد التأمين في ضوء آراء الفقه و التشريع أشرف أحمد عبد الوهاب -5
 .2018، دار العدالة للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، 1و أحكام القضاء، الطبعة 

ديوان المطبوعات  ،2ج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،بلحاج العربي -6
 .1995  الجزائر ، الجامعية،

الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني المقارن ،بلحاج العربي -7
 .2011للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، دار حافظ  ،(دراسة مقارنة) 
 وعات الجامعية، الجزائرالمطب، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان جديدي معراج -8

1999. 
     لقانون و القضاء الإداري المقارن الضرر و التعويض عنه في اهيمن حسين حمدامين،  -9

 .2018المركز العربي للنشر و التوزيع، مصر،  ) دراسة تحليلية مقارنه(،الطبعة الأولى،
  سان، الطبعة الأولىبحقوق الإن، المواثيق الإسلامية المتعلقة وسيم حسام الدين أحمد  -10

 .2019دار غيداء للنشر و التوزيع، عمان، 
 ، بيروت الرابعة، مؤسسة الرسالةة الشرعية، الطبعة ر ، نظرية الضرو وهبة الزحيلي -11

1985. 
        نظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة، الأشباه و الزين العابدين ابن نجيم الحنفي -12

 .م1980 - ه1400العلمية، بيروت، دار الكتب 
، دار وائل الطبعة الأولى، -الخطأ -، المبسوط في شرح القانون المدنيحسن علي الذنون  -13

 .2006للنشر، الأردن، 

 " دراسة قانونية تحليلية مقارنة"، العدول في الاجتهاد القضائي حامد شاكر محمود الطائي -14
 .2018الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر و التوزيع، مصر، 

    مسؤولية المدنية ) دراسة مقارنة(الضرورة و أثرها على العبد الدايم،  دحسن محمو  -15
 .2007دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
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، سنان كاظم الموسوي، إدارة الخطر و التأمين، دار اليازوري العلمية يوسف حجيم الطائي -16
 .2020للنشر و التوزيع، الأردن، 

  ، الاستشارات القانونية و الشكاوى و التظلمات و صيغ العقود كمال عبد الواحد الجوهري  -17
  .2010 و مذكرات التفاهم، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، ، مصر،

    الأولىالنظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية، الطبعة  موسى جميل نعيمات، -18
 .2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

     لجبر ضرر المضرور، دراسة مقارنة ، التعويض العينيمحمود عبيد الرحيم الديب -19
 .2013دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

     الإثبات في المواد المدنية  –، الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي -20
 . 2009و التجارية، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، 

 .2017، دعوى التعويض ، دار محمود للنشر و التوزيع، مصر ، محمد عزمي البكري  -21
مقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانين ، النظرية العامة للالتزامات، دراسة منذر الفضل -22

 .1996المدنية الوضعية، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 
   ، رد و مخاصمة القضاة و أعضاء النيابة في المجالين الجنائي مصطفى مجدي هرجه  -23

 .2016 للنشر و التوزيع، القاهرة، و المدني، دار محمود
       ، موسوعة الفقه و القضاء  و التشريع في القانون المدني الجديدعزمي البكري  محمد -24

 . 2018) المجلد الثامن(، دار محمود للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، 
فكرة الخطأ مهني أساس المسؤولية المهنية لأرباب المهن  ،سامي هارون سامي الزارع -25

 .2018مصر،، 1الحرة " الطبيب"، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، ط
، إلغاء العقد بالإرادة المنفردة ) دراسة مقارنة في القانون علاء جريان تركي الحمداني -26

 .2019التوزيع، مصر، عة الأولى، المركز العربي للنشر و الطبالمدني(، 
 مجمع الأطرش لكتاب المختص، تونسالنظرية العامة للالتزامات،  ،علي كحلون   -27

2015 . 
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، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول نظرية الالتزام بوحه عبد الرزاق السنهوري  -28
دار إحياء التراث  ،القانون"عام، مصادر الالتزام" العقد، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب ، 

 العربي، بيروت لبنان.
، الوسيط في شرح القانون المدني العام، نظرية الالتزام بوجه عبد الرزاق أحمد السنهوري  -29

 .2000آثار الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -، الإثبات2عام، ج 
   ، عقود الغرر، عقود المقامرة و الرهان 2، الوسيط المجلد عبد الرزاق أحمد السنهوري  -30

 1990، 7و عقد التأمين، دار النهضة العربية، ج  و الرتب مدى الحياة
 موفم للنشر و التوزيع، الجزائر  ، الالتزامات ) العمل المستحق للتعويض(،علي فيلالي -31

2002. 
ون السعودي، الطبعة نالشريعة الإسلامية وفقا للقا، الدية في عبد العزيز بن محمد الصغير -32

 .2015الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
، نظرية الإخلال الفعال في العقد دراسة مقارنة في ضوء التحليل علي حسين منهل -33

 .2020الاقتصادي للقانون، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر و التوزيع، مصر، 
، التأمينات 1الجزء، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، عبد الرزاق بن خروف -34

 .2000البرية، مطبعة حيرد، الجزائر، 
، عقد التأمين حقيقته و مشروعيته، منشورات الحلبي عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم -35

 .2003بيروت، لبنان، الحقوقية، 
  المسؤولية التقصيرية، دار الألفى، الإسكندرية، الخطأ في نطاق فودة عبد الحكيم -36

1995. 
، الضرر المعنوي و تعويضه في الفقه الإسلامي، دار الكتاب فاروق عبد الله كريم -37

 .2011العلمية، لبنان،
     مدى انتقاله للورثة دراسة مقارنة، التعويض عن الضرر و صدقي محمد أمين عيسى -38
 .2014المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ، 1ط 
                ، حالة الضرورة في التصرف القانوني صالح أحمد محمد عبطان اللهيبي -39
 .2010ارات القانونية، مصر، دصالطبعة الأولى، المركز القومي للإ، (دراسة مقارنة) 
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 ثالث، الطبعة الأولىو القضاء، الجزء ال، الدفوع المدنية في ضوء الفقه شريف الطباخ  -40
 .2015دار العدالة للنشر و التوزيع، القاهرة، 

، المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بعقد المعلوماتية، الطبعة غسق خليل إبراهيم -41
 .2019، المركز العربي للنشر و التوزيع، مصر الأولى 

    ، معالجات و حلول لمسائل فقهية في القانون الخاص غني ريسان جادر السعدي -42
 .2020)دراسة مقارنة(،  الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر و التوزيع ، مصر، 

 الكتب الخاصة  -ب
، الالتزام بالتبصير في العقد الطبي: دراسة مقارنة بين القانون أنس محمد عبد العفار -1

  .2013الكتب القانونية، القاهرة، مصر، الوضعي و الفقه الإسلامي، دار 

الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية) دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر أسعد عبيد الجميلي،  -2
 .2011و التوزيع، الطبعة الثانية، الأردن، 

 الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، المسؤولية المدنية للطبيب، دار أحمد حسن الحياري  -3
2005 .   

، الخطأ الطبي في مجال المسؤولية المدنية و الجزائية، دار الفكر أحمد شعبان محمد طه -4
 .2015الجامعي، كلية الحقوق ، الإسكندرية،

     ، المسؤولية الجنائية و المدنية و التأديبية للطبيب و الصيدلي السيد عبد الوهاب عرفه -5
  قانونيةالإسلامية، المركز القومي للإصدارات الو طبي التخدير......... مقارن بالشريعة 

 .2009، القاهرة، 1الطبعة 
دراسة في القانون الجزائري  –، المسؤولية الموضوعية عن التبعات الطبية آمال بكوش -6

 .2017دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  -المقارن 
             أضرار المرافق العامة الطبيةالمسؤولية الإدارية عن  أحمد محمد صبحي أغرير، -7

 .2015مكتبة القانون و الاقتصاد، الرياض،  ،الأولى بعةطال ) دراسة مقارنة(،
 أمين من مسؤولية الأطباء المدنيةالتعويض عن الضرر الطبي و الت بركات عماد الدين، -8

 .2016، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى
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وء الشريعة و القوانين الطبية ض،  أحكام التجارب الطبية على الإنسان في العربي بلحاج -9
  .2012المعاصرة) دراسة مقارنة(،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 

 .2009، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي، دار الثقافة، الأردن، بلحاج العربي -10
ضوء   الحدود الشرعية و الأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في ،لحاج العربيب -11

 . 2011 ،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،(دراسة مقارنة) القانون الطبي الجزائري 
 عقدية للطبي الجراح اتجاه المريضالنظام القانوني للمسؤولية الضر عبد الله، خجلال  -12

 . 2017الطبعة الأولى، دار المعتز للنشر و التوزيع، الأردن، 
تشريع الأحكام و أثره في توجيه الاجتهاد  ، منهاج الشريعة فيحسان عوض أبو عرقوب -13

فيما لا نص فيه،  الطبعة الأولى، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، فرجينيا، الولايات المتحدة 
 .2017الأمريكية، 

         في التشريع المصري   ، مسؤولية الأطباء و الجراحين المدنيةزكي الأبراشي حسن -14
 .، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرةو القانون المقارن 

ة الزوجية: ، الاخصاب الاصطناعي اللاحق لانحلال الرابطحيدر حسن كاظم الشمري  -15
 .2020بالفقه الإسلامي، دار التعليم  الجامعي، الإسكندرية، مصر،  دراسة قانونية مقارنة

 الأخطاء الطبية في مجال التوليد ، المسؤولية الجنائية عنطه عثمان أبو بكر المغربي -16
 .2014الطبعة الأولى، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع، مصر 

المسؤولية الطبية المدنية، الطبعة ، فوات الفرصة في طلال سالم نوار دحام الجميلي -17
 .2019الأولى، المركز العربي للنشر و التوزيع، مصر، 

، المسؤولية الجنائية للطبيب المترتبة على إفشاء السر طارق صلاح الدين محمد أيوب -18
 .2015، دار يسيطرون للطباعة و النشر و التوزيع، الأولىالمهني، الطبعة 

الخطأ الطبي في المجال الطبي دراسة فقهية و قضائية مقارنة  ، إثباتمحمد حسن قاسم -19
 جامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةفي ضوء التطورات المعاصرة لأحكام المسؤولية الطبية، دار ال

2016. 
    الإجهاض أحكامه و حدوده في الشريعة الإسلاميةمحمد بن يحيى بن حسن النجيمي،  -20

 .2011،مكتبة العبيكان، الرياض،1و القانون الوضعي دراسة مقارنة، الطبعة 
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 بية، الطبعة الأولى، المسؤولية المدنية و الجنائية في الأخطاء الطمنصور عمر المعايطة -21
 .2004الرياض،  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،

     بيب ، الجراح، طبيب الأسنان....(  ، المسؤولية الطبية) الطمحمد حسين منصور  -22
 .2010دار الجامعة الجديدة، مصر، 

ر العلمية ا، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية ) دراسة مقارنة(، الدمنذر الفضل -23
 .2000الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 

، الأساليب الطبية المعاصرة و انعكاساتها على المسؤولية الجنائية محمود أحمد طه -24
إجراء التجارب  -نقل الأعضاء البشرية -للطبيب و تحديد لحظة الوفاة ) الانعاش الاصطناعي

 .2015مصر،  الطبية(، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع ، المنصورة،
عن خطأ الطبيب في مجال مقل الأعضاء  المسؤولية المدنية محمود سمير العواودة، -25

 . 2012ن، ارنة(، دار الكتب الثقافي، الأردالبشرية ) دراسة مق
          ، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدممحمد جلال حسن الأتروشي - -26

 .2007) دراسة مقارنة(، دار حامد للنشر و التوزيع، الأردن، 
المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي ) دراسة مقارنة(، الطبعة  ، ماجد محمد لافي -27

 .2009الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 
                ، حق الموافقة على الأعمال الطبية و جزاء الإخلال به مأمون عبد الكريم -28

 .2006 ) دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،
     لطبية و الجراحية) دراسة مقارنة(رضا المريض عن الأعمال ا ،مأمون عبد الكريم -29

 . 2009دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 
الطب بين الممارسة و حقوق الإنسان) دراسة في التزام الطبيب بإعلام  ،محمد حسن قاسم -30

مريض في الإعلام في ضوء التشريعات الحديثة و الخاصة(، دار الجامعة الأو حق  المريض
 .2012الجديدة، الإسكندرية، 

، عقد العلاج الطبي ) دراسة تحليلية و تأصيلية لطبيعة العلاقة بين محمد سعيد رشدي -31
 .2014الطبيب و المريض(،  الطبعة لأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  
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          ، أحكام الجراحة الطبيةبن محمد المختاربن أحمد مزيد  الجنكي الشنقيطي محمد -32
 .1994و الآثار المترتبة عنها، الطبعة الثانية، مكتبة الصحابة، جدة، 

 لعربية، مدى فعالية رضاء المريض في العقد الطبي، دار النهضة امجدي حسن خليل -33
 .2000القاهرة، 

ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة، الطبعة ،  نور يوسف حسن -34
 .2014الأولى، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع ، المنصورة، مصر، 

الطبعة  عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية بين القانون و الشرع،سميرة عابد ديات،  -35
 .2004الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

، رضا المريض في الأعمال الطبية و أثره في المسؤولية سميرة حسين محيسن الطائي -36
 .2016المدنية ) دراسة مقارنة(، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع، المنصورة، 

قرارات قضائية في المسؤولية الطبية، الجزء الأول، دار هومة للطباعة عبد القادر خضير،  -37
 .2014الجزائر،  التوزيع،و النشر و 

، جرائم الأطباء و المسؤولية الجنائية و المدنية عن عبد الصبور عبد القوي علي المصري  -38
 القاهرة ،الطبعة الأولى، دار العلوم للنشر و التوزيعالأخطاء الطبية بين الشريعة و القانون، 

2011. 
المعاصر، الطبعة الأولى، المركز ، الأدلة الجنائية في الطب الشرعي علاء زكي مرسي -39

 .2014القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
،  التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي، دار النهضة عبد الرشيد مأمون  -40

 .1986العربية، القاهرة، 
        ، التزامات الطبيب في العمل الطبي، دار النهضة العربية للنشر علي حسن نجيده -41

 .1992و التوزيع ، القاهرة، 
         ، فقه القضايا الطبية المعاصرة علي محي الدين القرداغي، علي يوسف المحمدي -42

 ئرا) دراسة فقهية طبية مقارنة، مزودة بقرارات المجامع الفقهية و الندوات العلمية(، دار البش
 .2006 سلامية للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، لبنان،الإ
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، نقل و زراعة الأعضاء البشرية في ضوء الشريعة و القانون عبد العزيز محمد الصغير  -43
 .2015الوضعي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

   ، نقل و زراعة الأعضاء البشرية في ضوء الشريعة الإسلاميةعبد العزيز محمد الصغير -44
  ية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولىو القانون الوضعي، المركز القومي للإصدارات القانون

2015 . 
        2 بعةطال  -دراسة مقارنة -التخدير المدنية، مسؤولية طبيب فاطمة الزهراء منار -45
 .2018الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  دار
      موقف القانون من التطبيقات القضائية الحديثة ) دراسة مقارنة( فرج صالح الهريج،  -46
          الدار الجماهرية للنشر و التوزيع  -الاصطناعيزرع الأعضاء البشرية، تقنيات التلقيح  –

 م .2005هـ الموافق 1426و الإعلان، بنغازي، ليبيا، 
الإسلامي، كتاب ناشرون، عمان  حكم الإجهاض في الفقه  قحطان عبد الرحمان الدوري، -47

 .2019الأردن،
 نون الجزائري، دار هومة، الجزائر، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القارايس محمد -48

2007. 
    للطباعة  اء و إثباتها، دار هومةب، نطاق و أحكام المسؤولية المدنية للأطرايس محمد -49

 . 2012الجزائر،  و النشر و التوزيع،
 دار الكتب العلمية، لبنان، العلاج بالخلايا الجذعية ثورة في الطبشعبان خلف الله،  -50

2011. 
لعقود الالكترونية، اليازوري ا التعاقد  في بل، التزام المنتج بالتبصير قغالب كامل المهيرات -51

 .  2018 للنشر و التوزيع، الأردن،
 أطروحات الدكتوراه و رسائل الماجستير  -د
 أطروحات الدكتوراه  -1
، التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء، أطروحة دكتوراه، جامعة أشرف جابر السيد موسى -1

 .1999القاهرة، 
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 اه في القانون الخاصر اء الطبية، أطروحة دكتو ط، نظام التعويض عن الأخأزوا عبد القادر -2
 .2014/2015جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، السنة الجامعية 

                   المنتجات الطبية ، المسؤولية المدنية عن مخاطر و آثاربن شرف نسيمة -3
 ص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانأطروحة دكتوراه في القانون الخا ) دراسة مقارنة(

2017/2018. 
، المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه بن عقون حمزة -4

      الحاج لخضر، السنة الجامعية  1تخصص علم الإجرام و علم العقاب، جامعة باتنة 
2017-2018. 

أطروحة  -دراسة مقارنة -،  الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنيةبصغير مراد -5
 .2011 -2010كتوراه ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، د
               ، التجارب الطبية على الإنسان في ظل المسؤولية الجزائيةبن عودة سنونسي -6
   يد تلمساناأطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلق  -دراسة مقارنة -

2017-2018. 
    مجال قانون الاستهلاك، أطروحة دكتوراه  يبالإعلام و توابعه ف، الالتزام بن عديدة نبيل -7

 .  2017/2018،  2في القانون الخاص، جامعة وهران 
، الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بن سالم مختار -8

 . 2018-2017، تخصص قانون المنافسة و الاستهلاك، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
، الالتزامات الحديثة للطبيب في العمل الطبي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه جربوعة منيرة -9

 .2016-2015، 1الجزائر  ةفي القانون، جامع
دكتوراه  فرع  حةو ، النظام القانوني للتجارب الطبية على جسم الإنسان، أطر كوحيل عمار -10

 .2019-2018اليابس بسيدي بلعباس، قانون و صحة، جامعة الجيلالي 
، التأمين في مجال الخدمات الصحية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه مشالي زهية -11

 .2019-2018في الحقوق تخصص قانون التأمينات، جامعة مستغانم، السنة الجامعية 
   ستشفائية العمومية، أطروحة دكتوراه ، مسؤولية الأطباء في المرافق الاعيساني رفيقة  -12

 .2016-2015في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
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أطروحة دكتوراه في القانون  التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية،عمر بن الزوبير ،  -13
 .2017-2016، 1الخاص، جامعة الجزائر

، المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري، أطروحة صبيحي فوزية -14
 .2020-2019يد بن باديس  مستغانم، قانون مدني معمق، جامعة عبد الحمدكتوراه تخصص 

        ، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي، أطروحة دكتوراه في الشريعة قوادري مختار -15
 .2010-2009امعية و القانون، جامعة وهران، السنة الج

، الخطأ الطبي في إطار المسؤولية المدنية، أطروحة دكتوراه تخصص قاسمي محمد أمين -16
 .2020-2019قانون خاص، جامعة أحمد دراية أدرار، السنة الجامعية 

، نظام التعويض عن انتهاك الحق في السلامة الجسدية، أطروحة دكتوراه فرع قجالي مراد -17
 .2014/2015، السنة الجامعية 1جامعة الجزائر القانون الخاص، 

ة حرضا الحر و المتبصر للمريض، أطرو ل على و التزام الطبيب بالحصقنيف غنيمة،  -18
 .2018دكتورا، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، سبتمبر 

   رسائل الماجستير  -2
                          ، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد أيمن بن خلفان بن علي الخربوشي -1

 مية(، رسالة ماجستير في القانون ) دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري و السريعة الإسلا
 . 2013/2014الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، 

، المسؤولية المدنية عن أخطاء الفريق الطبي، رسالة ماجستير في القانون آيت مولود ذهبية -2
 .2011 /2010قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،تخصص 

طبي، مذكرة تخرج لنيل إجازة ، الالتزام بالإعلام في عقد العلاج البلخوان يحيى عبد اللطيف -3
 . 2009-2008رسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، المد
، رضا المريض في العمليات التجميلية و أثره في المسؤولية بشير محمد رحيم  بالاني -4

  خاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردنر، في القانون الي، رسالة ماجست(دراسة مقارنة) المدنية 
 .2020أفريل 

المسؤولية المدنية للطبيب عن الأخطاء الطبية في مجال التلقيح بدر محمد الزغيب،  -5 
 .2011في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الصناعي، رسالة ماجستير 
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، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، رسالة ماجستير فرع قانون المسؤولية بوخرس بلعيد -6
 .2010/2011المهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

      ، رضا المريض و التصرفات الطبية، رسالة ماجستير فرع عقود بولحبال زينب أحلوش -7
 . 2001مسؤولية، جامعة الجزائر،  و
، الجراحة التجميلية و المسؤولية المدنية المترتبة عنها، رسالة ماجستير بومدين سامية -8

 .2011-2010تخصص قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
، النظام القانوني لعقد التأمين على المركبات، رسالة ماجستير تخصص بولحية سامية -9

 .2011-2010قانون العقود المدنية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، السنة الجامعية 
، التعويض في نطاق المسؤولية المدية في القانون الجزائري، رسالة بيطار صابرينة -10

 .2014/2015الأساسي، جامعة أحمد دراية أدرار، ماجستير في القانون الخاص 
    ، الآثار المترتبة على عقد التأمين من مسؤولية المدنيةبهاء الدين مسعود سعيد خويرة -11

 ، جامعة النجاح الوطنية في نابلس) دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير في القانون الخاص
 .2008فلسطين، 

عن الأخطاء الطبية و تأمينها، رسالة ماجستير تخصص ، المسؤولية المدنية بدور رضا -12
 .2014-2013و مسؤولية مدنية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية  عقود
، رسالة ماجستير تخصص  ، المسؤولية الطبيب في الجراحة التجميليةداودي صحراء -13

 . 2006قلة، قانون خاص، جامعة قاصدي مرباح ور 
      ، المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة، رسالة ماجستير تيسير محمد عساف وائل -14

 .2008/2009في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 
، النظام القانوني للمسؤولية المدنية للطبيب في التشريع الجزائري، رسالة كوسة حسين -15

جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، السنة الجامعية ماجستير تخصص قانون الأعمال، 
2015/2016. 

 عن أعماله المهنية دراسة مقارنة ، مسؤولية الطبيب الفردية المدنيةمحمود موسى دودين -16
 .2006رسالة ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة بير زيت، فلسطين، 
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        ، إرادة المريض في العقد الطبي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير لروي إكرام -17
  .2014-2013أدرار، بالأساسي، جامعة العقيد دراية،  في القانون الخاص

 عن أعماله المهنية دراسة مقارنة ، مسؤولية الطبيب الفردية المدنيةمحمود موسى دودين -18
 .2006رسالة ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة بير زيت، فلسطين، 

دراسة  -الأعضاء البشرية ، المسؤولية المدنية للطبيب في نقل و زرعمختاري عبد الجليل -19
 .2007-2006تلمسان،، ون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايدمذكرة ماجستير في القان -مقارنة

، الالتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية  دراسة مقارنة في القانون الفرنسي صبرينةمنار  -20
 ينةو المصري و الجزائري، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الإخوة منتوري، قسنط

 .2018جانفي 
                     ، التجارب العلمية على جسم الإنسان ناريمان وفيق محمد أبو مطر -21

 .2011(، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية بغزة، مقارنة) دراسة فقهية 
 سالة ماجستير فرع عقود و مسؤوليةر ، التزام الطبيب بإعلام المريض، سعيدان أسماء -22

 .2002/2003جامعة الجزائر، 
، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، رسالة ماجستير فرع قانون سايكي وزنة -23

 .2011المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 
       ، الإثبات في نطاق المسؤولية المدنية الطبية، رسالة ماجستير فرع عقود عبيد فتيحة -24

 .2015درار، بأ و مسؤولية، جامعة أحمد دراية
       ، أحكام التجارب الطبية على  الحيوان الإله بن مزروع بن عبد الله المزروع عبد  -25

 رسالة ماجستير في قسم الفقه و أصوله، جامعة  الملك سعود ية مقارنة،هو الإنسان دراسة فق
 .2008-2007هـ الموافق ل 1428 -هـ1427السعودية، 

          بية ) العلاجية ( على الإنسان، حكم إجراء التجارب الطعفاف عطية كامل معابرة -26
 . 2002و الحيوان، رسالة ماجستير  في تخصص الفقه، جامعة اليرموك، 

 ستير في قانون المسؤولية المهنية، الضرر في المجال الطبي، مذكرة ماجعباشي كريمة -27
 .2011جامعة مولود معمري تيزي وزو، 



                                                                 المراجعالمصادر و   قائمة

               

 

328 
 

الطبيب المدنية عن الأضرار في التدخلات الطبي مسؤولية  ،عمار محمد حسين اليافعي -28
 رسالة ماجستير في القانون الخاص ،جامعة الإمارات العربية المتحدة،-دراسة مقارنة -التجميلية

 .2019/2020جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
، الحماية الجنائية ضد الأخطاء الطبية و تطبيقاتها عبد الرحمن بن عبد العزيز المحرج -29

نايف العربية  ةأكاديميفي النظام السعودي، رسالة ماجستير في التشريع الجنائي الإسلامي، 
 .2001للعلوم الأمنية، الرياض، 

 تير فرع قانون المسؤولية المهنية، المسؤولية المدنية للطبيب، رسالة ماجسفريحة كمال -30
 . 2011/2012ي وزو، جامعة تيز 

، فوات الفرصة في إطار المسؤولية الطبية، رسالة ماجستير في قانون صاحب ليدية -31
  .2011المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 

           ، المسؤولية المدنية للمتسبب دراسة مقارنة، رسالة ماجستيررنا ناجح طه دواس -32
 .2010/2011في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

، المسؤولية المدنية للفريق الطبي بين الشريعة الإسلامية و القانون خالد علي جابر المري  -33
  .2013الكويتي، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط ، 

، المسؤولية الجنائية للطبيب، رسالة ماجستير تخصص قانون المسؤولية غضبان نبيلة -34
 .2009المهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 المجلات و الدوريات  -ه
          دفاتر السياسة  ، حماية المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي،أحمد خديجي -1

 .2014العدد الحادي عشر، جوان ، قاصدي مرباح  ورقلةو القانون، جامعة 
، تبصير المريض في العقد الطبي، مجلة الرافدين أكرم محمود حسين، زينة غانم عبيدي -2

 . 2006، 30، العدد 8للحقوق، مجلد 
الالتزام القانون بتبصير المريض بالتدخل العلاجي و نسرين محاسنة،  أيمن خالد مساعده -3

 .2010، الجامعة الأردنية، 1، العدد 37دراسات علوم الشريعة و القانون، المجلد ، المقترح
بصير عن مخاطر العمل الطبي، المجلة الأكاديمية ت،  نطاق الالتزام بالآيت مولود ذهبية -4

 . 2017، 3، العدد 8،مجلدعبد الرحمان ميرة ببجاية للبحث القانوني،  جامعة
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، النطاق الموضوعي لالتزام الطبيب بتبصير ضرغام ناظم واعيإيمان طارق مكي الشكري،  -5
 .2018المريض، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية، جامعة بابل، العراق، 

 ل بتبصير المريض ) دراسة مقارنة(، تعويض فوات الفرصة الناشئ عن الإخلاآمال بكوش -6
 .2018، 91العدد  ،91المجلد  مجلة القانون و الاقتصاد، جامعة القاهرة،

، الأطر القانونية لاستخدام الخلايا الجذعية في ضوء القانون أنس محمد عبد الغفار سلامة -7
، جويلية 1، العدد 16، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 2016لسنة  5رقم 

2019. 
القانون و التطبيق القضائي في ، المسؤولية الجنائية للطبيب في إبراهيم أحمد عثمان  -8

 .2011مجلة المحكمة العليا، عدد خاص ، الأبيار ، الجزائر،  السودان،
    ة س، عبء إثبات الخطأ في المجال الطبي، دفاتر السياأرجيلوس رحاب، بحماوي شريف -9

 .2018، جوان 19العدد  ،قاصدي مرباح بورقلة و القانون، جامعة
ضمانات التعويض في ظل تطور مفهوم المسؤولية المدنية، مجلة ، أزوار عبد القادر -10

 .2014، 28جامعة أدرار ، العدد  الصادرة عن  الحقيقة
، التزام المؤمن بالتعويض من المسؤولية إبراهيم مضحي أبو هلالة، فيصل شقيرات  -11

الحسين بن طلال لة جامعة جالمدنية" دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المدني الأردني، م
 .2017، 2، العدد 3للبحوث عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا، المجلد 

، الالتزامات المترتبة عن عقد التأمين من ولد عمر الطيب، بن حميش عبد الكريم  -12
 2العدد  4المسؤولية وفق التشريع الجزائري، مجلة  في الحقوق و العلوم السياسية، المجلد 

2019. 
دراسة مقارنة بين  "، توجيه فكرة التأمين عن أضرار العلاج في المجال الطبيبصغير مراد -13

 كلية القانون الكويتية العالمية ، مجلة "نظامي المسؤولية في التشريعين الجزائري و الإماراتي
 .2019بر م، السنة السابعة، سبت3العدد 

 لممارسات الطبية ) دراسة مقارنة(ة عن ا، أساس المسؤولية المدنية الناجمبصغير مراد -14
 .2017جوان ،  18الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، العدد 
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، حق المريض في تبصيره بمخاطر التدخلات الطبية، ) دراسة تحليلية بصغير مراد - -15
 الإنسانية، جامعةعلى ضوء المستحدث من تشريعي الجزائر و فرنسا(، مجلة الحقوق و العلوم 

 .2012، 12، العدد زيان عاشور بالجلفة
، التعويض عن الضرر الجمالي الناتج عن حوادث المرور في القانون بن يحيا الشارف -16 

 .2019،جامعة الوادي، أفريل 1، العدد10الجزائري، مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد 
      الالتزام بالتبصير في العقد الطبي بين القانون الجزائري ، بن نوي خالد، بوحالة الطيب -17

المجلد  الحاج لخضر ، 1جامعة باتنة  و القضاء الفرنسي، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،
 .2020، 2العدد  7

، الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، مجلة القانون، معهد العلوم بن زرفة هوارية  -18
  .2015، ديسمبر، 5و الإدارية ، المركز الجامعي، غليزان، العدد  القانونية

 ريض كمرحلة سابقة في العقد الطبي، الالتزام بتبصير المبن عمارة محمد، جيلالي محمد -19
  . 2019، نوفمبر 2مجلة صوت القانون، المجلد السادس، العدد 

، عدد خاص 6جامعة بشار العدد ، التأمين من المسؤولية الطبية، حوليات دهقان حميدة -20
 .2009بالملتقى الدولي حول أنظمة التأمين، 

، نقل عبء الإثبات في مجال الالتزام بالإعلام الطبي، مجلة الحجة ، مجلة  أحمد هديلي -21
 .2007، جويلية 1دورية تصدر عن منظمة المحامين لناحية تلمسان، العدد 

الممارسات الطبية  "الأخطاء الطبية في ميزان القضاء، هاني بن عبد الله بن محمد الجبير -22
ي و العشرون، الربيع المكرمة ، العدد الثان مكةب العدلمجلة الخاطئة في الميزان القضائي، 

 .  هـ 1425الآخر 
        السياسة  ، حق الطفل المريض في المشاركة في القرار الطبي، دفاترزعنون فتيحة  -23

 .2018، جانفي 18ي مرباح ورقلة، العدد دقاصو القانون،  جامعة 
، أهمية الإعلام في العلاقة التي تربط المريض بالطبيب، حوليات كلية ن فتيحةوزعن -24

 .2015، 3، العدد 7، المجلد 2الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران 
الصادرة عن  المفكرالمسؤولية القانونية لطبيب التخدير، مجلة  ،زياد علي محمد الكايد -25

 .2017، جانفي 14كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد 
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رضا المريض في عقد العلاج الطبي، مجلة حقوق الإنسان و الحريات  زوبيدة،زعيطي  -26
 .2018العامة،  جامعة مستغانم، العدد الخامس، جانفي 

 في الإعلام و التبصير، دفاتر مخبر حقوق الطفل، حق الطفل المريض حريز أسماء -27
 .2018،  المجلد التاسع، العدد الأول، 2جامعة وهران 

  ، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشريةحسام الدين الأهوائي -28
 .1975دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين الشمس، 

، تطور المخاطر الطبية و المعيار المعتمد في حيدر فليح حسن، علياء زامل مشتت  -29
 ، مجلة بحوث الشرق الأوسط(دراسة مقارنة بين التشريعات الوضعية) تبصير المريض بها 

 .2020، جانفي  53العدد 
 2016  إدراج الالتزام بالتبصير في إصلاح القانون المدني الفرنسي لسنة ، حاتم مولود  -30
            نون المدني الجزائري، المجلة الدولية للبحوث القانونية في القاأثره على نظرية الالتزام  و

 .2019، أكتوبر، 2، العدد  3المجلد جامعة الوادي، و السياسية، 
     ، الآثار القانونية الناجمة عن التشدد في نظام التعويض ياسر عبد الحميد أفتيحات -31

دور الحوادث الطبية في تسريع إجراءات التعويض ) عن المسؤولية المدنية في القانون الفرنسي
 الصادرة عن  ، مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة(على أساس التضامن الوطني نموذجا

 .2016أكتوبر  7مركز جيل البحث العلمي، العدد 
شروعية التجارب الطبية على الأجنة المجهضة في الفقه الإسلامي م، مدى يوسف بوشي -32
، العدد التسلسلي 2ويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد كالقانون الوضعي، مجلة كلية القانون الو 
 .م 2020هـ، جوان 1441ذو القعدة  -، شوال30
    ، إثبات الخطأ الطبي عن طريق الاستعانة بالمجلس الطبي كمال بشير عريبي دهان -33

  الأبيار ، الجزائر مجلة المحكمة العليا عدد خاص،أو بالخبرة الطبية ) الطب الشرعي و غيره(، 
2011. 

، خصوصية الرضا في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان، مجلة كوحيل عمار -34
 .2017سعيدة، العدد الثامن، بالدراسات الحقوقية 
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، المجلة الدولية للقانون، جامعة (دراسة تحليلية) ، الالتزام بتبصير المريضموسى رزيق -35
 . 2016الكويت ، 

، التطور التشريعي و القضائي للالتزام بإعلام المريض بين النظام مخيسي بن عباد رحمة -36
تصدر عن مخبر القانون الخاص الجزائري و الفرنسي، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، 

 .2017، نوفمبر 1، العدد 3المجلد  ،حسيبة بن بوعلي بالشلف جامعة المقارن،
التكييف القانوني لعقد العلاج، حوليات جامعة الجزائر محمد صالح القروي، رابح عليوة،  -37
 .2020، 3، العدد 34، المجلد 1

     ،  ضوابط التجارب الطبية على الإنسان بين مواثيق حقوق الإنسانمهداوي عبد القادر -38
، العدد 2المجلد  ،أحمد دراية بأدرار ، جامعةالقانون و المجتمع و أحكام الفقه الإسلامي، مجلة

 .2014ديسمبر  2
، الضوابط القانونية لعملية نقل و زراعة الأعضاء محمود ثابت محمود علي الشاذلي -39

الشرق البشرية بين الأحياء، مجلة بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، مركز بحوث 
  .2018، 44جامعة عين شمس، مصر، العدد  الأوسط و الدراسات المستقبلية،

 مجلة المحكمة العليا ، المسؤولية الجنائية للطبيب من خلال التجربة المغاربية،محند أكرام -40
 .2011 الأبيار ، الجزائر،  عدد خاص،

التزام الطبيب في عمليات نقل طبيعة مسؤولية و منهد ناصر الزعبي، رولا نائل سلامة،   -41
 ريعة و القانون الأردني"، دراساتو زراعة الأعضاء البشرية" دراسة تحليلية في ضوء أحكام الش

  .2014، 2، العدد 41علوم الشريعة و القانون، المجلد 
  41لضرر الجمالي، دراسات، المجلد ، التعويض عن امحمد عبد الغفور العماوي  -42

 .2014، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، 1ملحق
، المسؤولية المدنية في الأخطاء الطبية دراسة مقارنة بين القانون مصطفى حميد محمد -43

 الصادرة عن (AJISلإسلامية، المجلة الأكاديمية للدراسات الإسلامية ) االمدني الليبي و الشريعة 
 .2016، 2، العدد 1معهد أغاما إسلام نيجيريا، المجلد 
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 ن أخطائه المهنية" دراسة مقارنة"، حالات قيام مسؤولية الطبيب المدنية عرينةبمنار ص -44
  ة محمد الشريف مساعدية سوق أهراسمجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية، جامع

  .2019جوان  ،العدد الأول
، التأمين من المسؤولية المدنية الطبية كضمان لحماية فضيلة، أكلي نعيمة سوميم -45

 للدراسات القانونية و الاقتصادية، مجلة الاجتهاد 04-06المستهلك في ظل قانون التأمينات 
 .2018، السنة 6، العدد 7المركز الجامعي لتمنراست، المجلد 

        دور الخبرة الطبية في إثبات الخطأ الطبي، مجلة العلوم القانونية  ،مفيدة شكشوك -46
  .2019سبتمبر  ،02العدد ،10المجلد  و السياسية، جامعة الوادي،

، الالتزام ميسون فتحي أبو غرسة، وان عبد الفتاح بن وان اسماعيل، فرح سلواني  -47
مقارنة بين القانون و الشريعة  -الطبيبالإعلام و الحالة النفسية للمريض في عقد العلاج 

      9، العدد 5نية المتقدمة، المجلد ، المجلة الدولية للبحوث الإسلامية و الإنسا-الإسلامية
 . 2015أوت 
: ، الالتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية سهى صباحين، منير هلال، فيصل الشنطاوي  -48

   دراسة مقارنة بين القانون الأردني و القانون الصري و الفرنسي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث 
 . 2012، (7) 26، المجلد (العلوم الإنسانية) 

،  التلقيح الاصطناعي و المسؤولية القانونية، مجلة بحوث جامعة سوسن الحضرمي  -49
 .2019، جويلية 20تعز، العدد 

المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا سيدهم مختار،  -50
 .2011الأبيار ، الجزائر،   عدد خاص،

        3العدد  ، 23المجلد ، التزام الطبيب بإعلام المريض، التواصل، سماح جبار -51
 .2018، أكتوبر،  باجي مختار بعنابة جامعة

 في القانون المقارن  -، التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث الطبيةعيساني رفيقة-52
  4م، المجلد كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة مستغان مجلة القانون الدولي و التنمية،

 .2016، 1العدد 
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، التحولات القانونية لنظام التأمين الطبي، مجلة الدراسات و البحوث عبد المجيد خطوي  -53
 .2018القانونية، جامعة مسيلة، العدد العاشر، سبتمبر 

 و تنوعه، حوليات جامعة الجزائر ر، تطور الحق في التعويض بتطور الضر علي فلالي -54
 .2017، 31الجزء الأول، العدد 

رضا المريض بالأعمال الطبية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية  ،علي فيلالي -55
 1998، 3، العدد 35المجلد  الاقتصادية بالجزائر،و 
 أحكام، تقدير التعويض عن الضرر الجسدي من منظور الفقه الإسلامي و علالي نصيرة-56

 لسياسية، المركز الجامعي النعامةالقانون الوضعي ) القانون المدني(، مجلة القانون و العلوم ا
 .2017، 2، العدد 3المجلد 

، التعويض كأثر للمسؤولية المدنية للطبيب، حوليات كلية الحقوق و العلوم عدة جلول سفيان-57

 .2015، 3العدد  7محمد بن أحمد، المجلد  2السياسية، جامعة وهران 

       ، المسؤولية المدنية لجراح التجميل في القانون لجزائري، مجلة الحقوق عيساوي فاطمة -58
 .2017، المجلد العاشر، العدد الأول، بالجلفةزيان عاشور  و العلوم الإنسانية، جامعة

 ف و الإعفاء في القانون الجزائري ، تبصير المريض بين التشديد و التخفيعتيقة بلجبل -59
 .2021، جوان 1، العدد 21 ، المجلدببسكرة محمد خيدر مجلة العلوم الإنسانية، جامعة

دراسة فقهية معاصرة، مجلة  الخطأ الطبي و مسؤولية ضمانه ،علي منصور عثمان حبيب -60
 .2015، 7قطاع الشريعة و القانون، كلية الشريعة و القانون بالقاهرة، العدد 

، دور التحاليل الطبية في تفادي حدوث الأخطاء عكاكة فاطمة الزهراء، بوسعيد عطاء الله -61
، جوان 02بالأغواط، العدد   الطبية، مجلة الدراسات القانونية و السياسية،  جامعة عمار ثليجي

2015.  
، الضرر الطبي الموجب للتعويض و آثاره القانونية، مجلة القانون، المركز عمارة مخطارية -62

 .2017جوان  8الجامعي أحمد زبانة  بغليزان، العدد 
، إخلال الطبيب بالالتزام بالإعلام الطبي، حوليات اوي هجيرة، عيشاوي وهيبةشعي -63

 .2021، جوان  2، العدد 35، المجلد 1جامعة الجزائر 
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            أركان المسؤولية المدنية، مجلة العلوم القانونية عمرو أحمد عبد المنعم دبش،  -64
 .2019الثاني، جوان و الاجتماعية جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد الرابع، العدد 

، قصور قواعد المسؤولية الطبية وفقا للقانون الجزائري في ظل قواعد عبد القادر تيزي  -65
 قانون العام الجزائري  و المقارن المسؤولية الموضوعية و الاجتهادات القضائية الحديثة، مجلة ال

 .2019، المجلد الخامس، العدد الأول، الجيلالي اليابس بسيدي بلعباسجامعة 
مجلة  -دراسة مقارنة –، الآثار القانونية لرافض المريض للعلاج فاطمة الزهراء منار -66

 .2020، جانفي 1، العدد 7الحاج لخضر، المجلد  1الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنة 
 السوري و الفرنسي(، المسؤولية المدنية للطبيب )دراسة مقارنة في القانون فواز صالح -67

 .2006، 1، العدد 22مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 
،  مسؤولية جراح التجميل المدنية و الجزائية، مجلة صادقي أمبارك، بوقرين عبد الحليم -68

  4الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، جامعة  محمد بوضياف بالمسيلة، المجلد 
 .2019، 2العدد 

الإخلال بالالتزام بالإعلام كخطأ في المسؤولية  ،نضرة( ددوش بن) صبيحي فوزية، قماري  -69
الصادرة عن مخبر  الطبية على ضوء قانون الصحة الجديد، مجلة الدراسات القانونية المقارنة

 .2019 ، 2، العدد5، المجلد حسيبة بن بوعلي بشلف جامعةالقانون الخاص المقارن ل
، أثر تفاقم الضرر الجسدي على التعويض بعد صدور الحكم أحمد عارف اليعقوب ربحي -70

 1، العدد 3جامعة الجلفة، المجلد  الصادرة عن النهائي، مجلة البحوث السياسية و الإدارية
2014. 

     ية، مكانة الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد التقليدشنة زواوي  -71
 .2018جوان  ،سية، العدد العاشر، المجلد الأولالأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السيا ةمجل

 الاجتهاد القضائي  -ت
، و المتعلق بالعلاج م 1992(  لعام 5/7)67لدولي رقم:ا الإسلاميقرار مجمع الفقه  -1

 الطبي.
( بشأن الضوابط الشرعية للبحوث 10/17) 161مع الفقهي الإسلامي الدولي رقم جقرار الم -2

الطبية البيولوجية على الإنسان، الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن 
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منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشر بعمان ) المملكة الأردنية الهاشمية( 
 م.2006يونيو  28-24هـ ، الموافق 1427جمادى الآخرة  2ولى إلى جمادى الأ 28من 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي ) منظمة المؤتمر الإسلامي( بشأن لل (11/18)173قرار رقم:  -3
  يلية و أحكامها.مالتج الجراحة

، تحت رقم 2008جانفي  23قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  -
 .2008، 2، المنشور بمجلة المحكمة العليا، العدد 399828

، تحت رقم 2018جوان  21قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  -
 . 2018لسنة  2، المنشور بمجلة المحكمة العليا، العدد 1193813

     ل، صادر عن الغرفة المدنية القسم الأو 2008-01-23قرار بتاريخ  399828ملف رقم  -
 .2008 -2و منشور بمجلة المحكمة العليا عدد رقم 

 .هـ اللجنة الطبية الشرعية بالرياض1421ربيع الاول  22في  412-672قرار رقم  -
 المؤتمرات العلمية  -ث
قاعدة الحياة المستعارة كالعدم و أثرها في قضيتي موت  ،المانع مجيدي، ياسين باهي -1

الدولي حول: قضايا طبية  المشوه، ورقة بحثية مقدمة في المؤتمرالدماغ و إجهاض الجنين 
 بجامعة النجاح بنابلس  ،2019-04-16: ي الفقه المعاصر، المنعقد بتاريخمعاصرة ف

 .فلسطين
 حقيقة مرضه، كلية التراث الجامعة، مسؤولية الطبيب في عدم تبصيره بجابر مهنا شبل -2

ر العلمي السنوي الحادي عشر تحت شعار " البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق مبغداد، المؤت
 .2018أفريل  30رصانة و جودة التعليم العالي"، بتاريخ 

حول:  إجهاض الجنين المشوه، بحث مقدم إلى المؤتمر الدوليعمار توفيق أحمد بدوي،  -3
 .، فلسطين2019-04-16المنعقد بتاريخ  ،قضايا طبية معاصرة في الفقه المعاصر

 المراجع باللغة الفرنسية   ثانيا:
I- Les lois : 

1- Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des 

décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou 

d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes 
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majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, JORF 

n°0061du 12mars 2020.  

2- code de déontologie médicale, Edition Février 2021. 

3- Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé 

des armées et à l’institution  nationale des invalides, JORF, n°0014 du 18 

janvier 2018, texte n° 13.    

4- Ordonnance n°2016-800 du 16  juin 2016 relative au recherches 

impliquant la personne  humaine, JORF n° 0140 du 17 juin 2016.    

5- La loi n° 95-2006 sur la réforme dans le domaine de la santé ( publiée 

dans le Moniteur officiel de Roumanie, Partie I  ,n° 372du 28 avril 2006). 

6- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé (1), JORF du 5 mars 2002, texte n°1. 

II- Les décrets : 

1- Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relative à la télémédecine, 

JORF n° 0245 du 21 octobre 2010.  

2- Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relative à la télésanté, JORF n° 

0128 du 4 juin 2021, texte n° 15 

 3- Décrit n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative a la protection des 

personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, JORF du 22 

décembre 1988. 

4- Décret n° 2015-1171 du 22 septembre 2015 relatif à l’information à 

délivrer à la personne concernée préalablement à une intervention de 

chirurgie esthétique et postérieurement à l’implantation d’un dispositif 

médicale, Journal officiel, n° 0221 du 24 septembre 2015.  

III-Les Livres :  

a) Les Livres généraux :  

1- Yvonne Lambret-Faivre, Droit de dommage corporel systèmes 

d’indemnisation ,3 édition, Dalloz , Paris, 1996. 

b) Les Livres spéciaux :  

1- Antoine BOURRILLON, Grégoire BENOIST, CHABROL 

CHERON, GRIMPREL, PEDIATRIE pour les praticiens  médecine de 

l’enfant et de l’adolescent, 7ème  édition, Elsevier Masson, France, 2020. 

2- Bernard Kanovitch, L’éthique Biomédical : posture ou imposture ? 

Odile Jacob,PARIS,2012. 

3-Bernard BLANC, Laurent SIPROUDHIS, Pelvi- péri néologie 

Spriger-Verlag, France, 2005 . 
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4- Crispian SCULLY, Risques médicaux en odontologie évaluation 

conduites à tenir et prise en charge, Elsevier Masson, France, 2016.  

5- Christian GILOILI, Droits des patients : Comprendre les textes pour 

bien les appliquer, elsevier Masson, France , 2018.   

6- Denis HUTEN, Bruno DOHIN, Mattieu EHLINGER, Mickael 

ROPARS, conférence d’enseignement , Elsevier Masson , France, 2020. 

7-David SMADJA- Bernard LEVY- Jean SEBASTIEN 

SILVESTRE, Ischémie tissulaire et régénération vasculaire, édition John 

Libbey Erotext, France, 2012.  

8- Edwige RUDE-Antoine, Cancer de l’adolescent et de jeune adulte 

(éthique et humanisme), Volume 1, édition ISTE, London, 2017. 

9- Gaston Vogel, Droit médical et hospitalier Luxembourgeois( recueil 

de jurisprudence commentée), 1ère  édition, LARCIER, Luxembourg 

2021.  

10- G.AYA, F.BAYOUMEU, D.BENHAMOU…, Protocoles en 

anesthésie et analgésie obstétricales, 2 édition, Elsevier Masson, France 

2014. 

11- Jacques Hureau et Dominique G. Poitout, préface de P.Sagos 

L’expertise médicale en responsabilité médicale et en réparation du 

préjudice corporel,3èmeédition,Elsevier Masson,Paris,2010. 

12- Jean –Pierre CHAVOIN, Chirurgie plastique et esthétique : 

Techniques de base , Elsevier Masson, France, 2009.   

13- Jean Jacques Lefrère et Jean- François Schevd, Transfusion en 

hématologie, éditions John Libbey Eurotext, Paris, 2010. 

14- Lionel  CHARBIT, L’information médicale : Informer le patient et 

le grand public de l’obligation légale à la pratique, L’Harmattan, paris 

2009.  

15- Marc DUPONT, Claudine ESPER, et Christian PAIRE, Droit 

hospitalier,4ème édition, Dalloz, Paris, 2003.  

16- Marc Gentilini,  Médecine Tropicale, 6ème édition, Médecine 

Sciences Publication, Lavoisier, Paris, 2012.          

17- Michel Mignon, Claud Sureau , Humanisme  médicale : pour la 

pérennité d’une médecine à visage humain ,John Libbey Eurotext, paris 

2003. 
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18- Marc BAUSSIER, Nicolas DUFFEU, Patrick NICCOLAI 

Alexandre THEISSEN, chirurgie ambulatoire : aspect organisationnels 

Jhon Libbey Eurotext, France , 2016.   

19- Marie- Violaine BERTERETCHE, esthétique  en odontologie, édition 

CdP, France, 2015. 

 20-Nathalie Lelièvre, Statue juridique de la personne âgée en 

établissement de soins et maison de retraite, heures de France, 2004. 

21- Nadège Lembert, Anne Salengro, Françis Bonnet, Le livre DE 

L’intere  Anesthésiologie, 3ème  édition, Solène Le Gabellec, Lavoisier 

Paris, 2012.  

22- Olivier Fourcade, Thomas Geeraerts, Vincent Minville, Kamran 

Samii , Traité d’Anesthésie et de Réanimation, 4 édition, Solène Le 

Gabellec, Lavoisier, Paris,2014.  

23- Olivier BUSTARRET, Xavier CAHU, Vibol CHHOR, Julien 

JOSSERAND, Héléne WUCHER, les ECN en 51 Dossiers 

Transversaux, Tome 2, Dossiers 52à 102, 2 édition, Elsevier Masson 

France, 2011.  

24-Patrice VALLEUR, Chirurgie du tube digestif bas, Masson, Paris 

2005. 

25- RIVET Giohline, Les soins sans consentement : les soins 

psychiatriques, l’injonction thérapeutique, consentement et santé, édition 

DALLOZ, Paris. 

26- SAISON-DEMRS Johanne, Un consentement a géométrie variable : 

à quels risques consentir ? consentement et santé, édition DALLOZ  

Paris, 2014. 

27-Tierry Martin, Pierre- Yves QUIVIGER  (dirs), ACTION 

MEDICALE ET CONFIANCE, Presse Universitaire de Franche- Comté 

Paris, 2007. 

28- Vincent COLLANGE, Morgan LE GUEN, La consultation 

d’anesthésie, édition John Libbey Eurotext,  France , 2020. 

29- YVES Henri Lelleu, GILLES Genicot, le droit médicale «  aspect 

juridiques de la relation Médecin- patient », Brucelles, 1ère édition, 2001. 

30- Recueil des travaux du Groupes de Recherche Européen sur la 

responsabilité civile et l’Assurance ( GRERCA), L’indemnisation des 

victimes d’accidents médicaux en Europe, , éditions Bruylant, Paris 

juillet 2015.  
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31-Médecine légale  - Médecine du travail, 1ère édition, par la société 

française de Médecine légale et le collège des enseignants          

hospitalo -Universitaires de Médecine et Santé de travail, Elsevier 

Masson, France, 2019. 

V- Les articles : 

1- Anne LAUDE , Le droit de l’information du malade, CAIRN.INFO 

Presse de sciences Po «  Les Tribunes de la santé », 2005/4 n°9, Page 51.  

2- Alain BéRY ,Laurent DELPRAT, Beauté et esthétique : approche 

juridique, EDP Sciences, SFODF , France, 2014. 

3- Anne Laude, Les médecins et les malades face au droit, Revue 

française  d’administration publique, Ecole nationale d’administration,n° 

113, 2005. 

4- Catherine Labrusse- Riou, L’ARRET DU 17 Novembre 2000 ET 

SES SIGNIFICATION :ANALYSE  JURIDIQUE, LAENNEC 

,Médecine et Société,2002 /2 Tome 50. 

5- Nadine POULET, information du patient et consentement éclairé en 

matière médicale, Ethique et santé, TraHs  N° 4, France, 2018. 

6- Philippe SEGUR, sur la licéité d’une obligation vaccinale anti-covid  

Revue des droits et libertés fondamentaux, n° 20, 2021. 

7- Philippe PIERRE, L’obligation d’information a la charge du 

médecin, Revue juridique de l’Ouest, 1999-1. 

8- Sophie Hosquet-Berg, La perte de chance découlant du défaut 

d’information  médicale  toujours active!, Revue générale du droit en 

line, 2013, numéro 9878.  

9-Samira Lallouche, Le  Régime Juridique de la Responsabilité du 

churirgien dans les cliniques  privées, Revue des sciences juridiques et 

politiques, V.10,N° 03, décembre 2019.    

VI - Jurisprudences : 

1- Arrêt n° 443du 3 mai 2018 ( 16-27.506)- Cour de Cassation – 

Première chambre civile – ECLI :CCASS :2018 :C100443( Rejet), pour 

savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile

_568/443_3_39017.html 

2 Cour de Cassation, civil, chambre civil1, 23 janvier 2014,12-22.123 

publier au bulletin, pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413/ 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/443_3_39017.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/443_3_39017.html
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413/
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 3- Cour de Cassation, 1 er, 16 janvier 2013, n° 12-14097, non publié au 

bulletin. 

4- Cour Administrative d’Appel de PARIS, 3éme chambre,18-05-

2021,20PA02590,Inédit au  recueil Lebon. pour savoir plus Consulter le 

lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043522126   

5- Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES,2éme chambre,08-04-

2021,20VE01547,Inédit au recueil Lebon, consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043350490  

6- Cour de Cassation ,Chambre civile 1,du 20 juin 2000,98-23.046,Publié 

au bulletin, pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007042550/    

7- Cour de Cassation, Chambre civile 1,du 18 janvier 2000,97-17.716 

Publié au bulletin. pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041626  

8- Cour de Cassation ,chambre civile1, du 17 novembre 1969, publier au 

bulletin, pour savoir plus consulter le lien suivant :  

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006981898/  

9- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2000, 98-18.518 

Publier au bulletin. Pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043926/  

10- Cour de cassation, civile, 1ère chambre, 12 janvier 2012, pouvoir n° 

10-24447, consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

affairesjuridiques.aphp.fr/textes/cour-de-cassation-premiere-chambre-

civile-12-janvier-2012-n-10-24447-information-patient-prejudice-

indemnisation/  

11- Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 23 janvier 2014, 12-

22.123, publié au bulletin. Pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT0000285144113/  

12- CAA de VERSAILLES, 6ème  chambre, 11/03/2021, 18VE00440  

Inédit au recueil Lebon. 

13- CAA de VERSAILLES, 2ème  chambre , 08/04/2021 

20VE01547,Inédit au recueil Lebon. ». pour savoir plus consulter le lien 

suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEX000043350490 
14- CAA de MARSEILLE,2ème chambre, 28/01/2021,19MA01821, Inédit 

au recueil Lebon. 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043522126
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043350490
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007042550/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041626
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006981898/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043926/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT0000285144113/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEX000043350490
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15- Cour de cassation, chambre civile 1,du 21 février 1961, publié au 

bulletin, pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006957291 

16- Cour de cassation, chambre civile 1, du 14 octobre 1997,95-19.609 

publié au bulletin, pour savoir  plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037802/  

17- Cour de cassation, civile ,chambre civile 1, 16 janvier 2013,12-

14.097, Inédit. pour savoir  plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00002690094/  

18- Conseil d’Etat,4éme – 1éme chambre réunies, 12 janvier 2020, n° 

525722. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT00004169429/   

19- Cour de Cassation ,civile ,chambre civile 1, 5 mars 2015,14-

13.292,Publié au bulletin. pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030324406/ 

20- Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-

18.327 ,Publié au bulletin. Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien 

suivant : http://legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026027743/  

21- Cour de cassation, chambre civile 1, Arrêt n° 989 du 27 novembre 

2019 ( 18-16.537)- ECLI :FR :CCASS : 2019 :C100989, . Pour savoir 

plus sur cet arrêt consulter le lien suivant :  

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile

_568/989_27_43965.html 

 22- Cour de cassation, chambre, civile 1, du 7 octobre 1998, 97-10.267 

Publié au bulletin, pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038718/ 
23- Conseil  d’Etat, Section, du 5 janvier 2000, 181899, publié au recueil 

Lebon, pour savoir plus de cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008079452/  

24- Cour de cassation, Chambre Civile 1, 4 octobre 2017, n° 16-24159. 

Pour savoir plus de cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/cour-de-cassation-

premiere-chambre-civile-4-octobre-2017-numero-de-pouvoi-16-24159/  

25- Cour de cassation, chambre civile1, du 13 novembre 2002,10-00.377 

Publié au bulletin. pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.doctrine.fr/d/CASS/2002/JURITEXT000007044301  

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006957291
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037802/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00002690094/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT00004169429/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030324406/
http://legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026027743/
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/989_27_43965.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/989_27_43965.html
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038718/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008079452/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/cour-de-cassation-premiere-chambre-civile-4-octobre-2017-numero-de-pouvoi-16-24159/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/cour-de-cassation-premiere-chambre-civile-4-octobre-2017-numero-de-pouvoi-16-24159/
http://www.doctrine.fr/d/CASS/2002/JURITEXT000007044301
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26- Arrêt n° 55 du 23 janvier 2019 ( 18-10.706)- cour de cassation- 

chambre civile 1-ECLI :FR :CCASS :2019 :C100055. Pour savoir plus 

sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/prem

iere_chambre_civile_3169/2019_9122/janvier_9123/55_41325.html 

27- Cour  Administrative d’Appel de VERSAILLES, 6ème 

chambre,11/03/2021, 18VE00440,Inédit au recueil Lebon, pour savoir 

plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043243275  

28- Cour de cassation, Première chambre civile, 23 janvier 2019, n° 18-

10.706, pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.dalloz.fr/documentation/  

29- Conseil d’état, 5ème – 4ème chambre réunies, 27 juin 2016,386165 

Publié au recueil Lebon. pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien 

suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032790104/ 

30- Conseil d’état, 1ère – 6ème chambre réunies, 08/06/2016, 388719  

Inédit , au recueil Lebon, pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien 

suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032698990/ 

31- Cour de cassation , civile, chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-

21.683, Inédit. 

Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021701827/  

32- Arrêt STARSBORGU 8 avril 2021, Affaire Vavricka et autre c. 

République Tchèque,( Requêtes n° 47621/13 et 5 autres), pour savoir 

plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : http://hudoc.echr.coe.int/  

33- Arrêt n° 65 du 23 janvier 2014 ( 12-22.123) - cour de cassation – 1ère 

Chambre  Civile , pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile

_568/65_23_28286.html 

 34- Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 6 février 2013, 12-

17.423, Publié au bulletin. pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien 

suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027052004 

35- Arrêt n° 100 du 5 février 2014 ( 12-29.140)- cour de cassation-

première chambre civile,Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/janvier_9123/55_41325.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/janvier_9123/55_41325.html
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043243275
http://www.dalloz.fr/documentation/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032790104/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032698990/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021701827/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/65_23_28286.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/65_23_28286.html
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027052004
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suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile

_568/100_5_28414.html  

36- Conseil d’état, 4ème – 5ème chambre réunies, 22/12/2017,390709, pour 

savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036253315/ 

37- Cour  Administrative d’Appel de NANTES, 3ème chambre 

29/09/2017, 15NT03537, Inédit au recueil Lebon, Pour savoir plus sur 

cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035743525 

 38- Cour de cassation, chambre civile 1, 17 décembre 2009,08-21206 

pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20091217-

0821206   

39- Cour  Administrative d’Appel de Bordeaux, 2ème cham , du 12 

octobre 2004, 01BX01397,inédit au recueil Lebon ,pour savoir plus sur 

cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007506223 

40- Cour  Administrative d’Appel de Bordeaux, 2ème chambre, du 

02/11/2010, 09BX02055,Inédit au recueil Lebon ,pour savoir plus sur cet 

arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023109561 

41-  Cour de cassation, chambre civile 1, du 22 mai 2002, 00-19.817 

Publié au bulletin. consulter le lien suivant : 

http://dimitriphilipoulos.com/cass/c92583.php 
42- Conseil d’état, 8 mars 2017, Assistance publique- Hôpitaux de 

Marseille, Décision n° 408146, pour consulter cette décision consulter le 

lien suivant : http://www.consei-etat.fr/ressources-

contentieuses/dernieres-decisions-importantes/ce-8-mars-2017-

assistance-publique-hopitaux-de-marseille 

43- Cour de cassation , cham civile 1, 23 mai 2000, 98-18513, pour 

savoir plus  sur cet arrêt  consulter le lien suivant : 

http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20000523-

9818513  
44- Conseil d’état, 5ème  et 4ème sous –section réunies, 19/03/2010 

310421,Inédit au recueil Lebon. pour savoir plus sur cet arrêt consulter le 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/100_5_28414.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/100_5_28414.html
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036253315/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035743525
http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20091217-0821206
http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20091217-0821206
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007506223
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023109561
http://dimitriphilipoulos.com/cass/c92583.php
http://www.consei-etat.fr/ressources-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/ce-8-mars-2017-assistance-publique-hopitaux-de-marseille
http://www.consei-etat.fr/ressources-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/ce-8-mars-2017-assistance-publique-hopitaux-de-marseille
http://www.consei-etat.fr/ressources-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/ce-8-mars-2017-assistance-publique-hopitaux-de-marseille
http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20000523-9818513
http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20000523-9818513
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lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021996049/ 

45- Cour  Administrative d’Appel de PARIS, 3ème chambre 

28/05/2019,17PA030027,Inédit au recueil Lebon. Pour savoir plus sur cet 

arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038546085 

46- Cour  Administrative d’Appel, de VERSAILLES, 4ème chambre 

12/06/2018, 15VE01065, Inédit au recueil Lebon, pour savoir plus sur cet 

arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037052421/ 
47- Cour d’appel de Montpelier, 12 septembre 2017, 15/02691. Pour 

savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036351999  

48-  Cour de cassation ,cham civ1,22 juin 2017,n° de pourvoi :16-

21141,pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035005493 

49- Cour de cassation ,Assemblée plénière, 17 novembre 2000, N° de 

pourvoi :99-13701, Bulletin 2000 A.P.N°9. 

50- Cour de cassation, chambre civile1, 14 décembre 1965,pourvoi 

n°:64-10094. consulter le lien 

suivant :http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/juritext000006970162  

51- Cour de cassation, chambre civil 1,13 novembre 2008, n° de 

pourvoi :07-18008. Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien 

suivant :  http://www.legifrance.gouv.fr 

52- Cour de cassation, chambre civile 1,13 mars 2007, 05-19.020 

Bulletin 2007,I,N°118. Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien 

suivant :   http://www.Legifrance.gouv.fr  

53- Cour de cassation, chambre civile,14 Octobre 2010,n°09-69.195  

arrêt n°889,    http://affairesjuridique.aphp.fr  

54- Cour de cassation,1 chambre civile,7 février 1990, n° de pourvoi :88-

14797 . www.legifrance.fr  

55- Cour de Cassation,1 chambre civile ,10 avril 2013,pourvoi n° 12-

14.813, non publié au bulletin. 

56- Cour de Cassation,1 chambre civile,28 juin 2012,n° 11-14287, non 

publié au bulletin. 

57- Cour de Cassation,1 chambre civile, 26 janvier 2012, n° 10-28195.  

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021996049/
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038546085
http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037052421/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036351999
http://legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035005493
http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/juritext000006970162
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.frتاريخ/
http://affairesjuridique.aphp.fr/
http://www.legifrance.fr/
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58- Avril 2011, n° 10-15289 ; 25 Novembre 2010, n° 09-16556. 

59- Cour ce cassation, 1er Cham Civ , Arrêt  n° 494 du 30 avril 2014 ( 13-

14.288). 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile

_568/494_30_29051.html 

60- Cour de cassation, cham civ 1,16 mai 2013,12-21.338, publier au 

bulletin. Pour savoir plus sur cet arrêt consulter le lien suivant :  

http://beta.legifrance/gouv/fr/juri/id/JURITEXT000027423626 

61- Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019,17-86.461 

inédit. pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038060557  

62- Cour de cassation, Chambre civile 1,du 25 février 1997, 94-19.685 

Publié au bulletin. Pour savoir plus, Consulter le lien suivant : 

http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037245 

63- Cour de cassation ,Chambre Civ,1,du 14 octobre 1997,95-

19.609 ,Publié au bulletin. 

Consulter le lien suivant : 

http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037802 

64- Conseil d’Etat, 24 septembre 2012, n° 339285 , consulter le lien 

suivant :  affairesjuridiques.aphp.fr/texte/conseil-detat-24-septembre-

2012-n-339285-obligation-dinformation-patient-etablissement-public-de-

sante-risque-exceptionnel/ 

65-Cour d’Appel d’Administrative de Nantes, 3éme chambre, 7 février 

2020,18NT00798,Inédit au recueil Lebon, consulter le lien suivant : 

http://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT00004158629   

66- Cour de Cassation, chambre civile1, du 4 janvier 2005, 02-11.339  

Publié au bulletin. pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050652 

67- Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 3 juin 2010, 09-13.591 

Publier au bulletin,  pour savoir plus consulter le lien suivant : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022313216/ 

68- Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 23 janvier 2014,12-

22.123 Publier au bulletin,  pour savoir plus consulter le lien suivant : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413/ 

69- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1,12 juillet 2012, 11-

17.510,Publié au bulletin( Cassation partielle sans renvoi) . Pour savoir 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/494_30_29051.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/494_30_29051.html
http://beta.legifrance/gouv/fr/juri/id/JURITEXT000027423626
http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038060557%20تاريخ%20الإطلاع%2013-08-2020
http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037245
http://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037802
http://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT00004158629
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050652
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022313216/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413/
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plus consulter le lien 

suivant:https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026182055/ 

70- Cour de cassation, civile, Chambre Civile 1, 12 juin 2012,11-18.327 

Publié au bulletin ( cassation partielle), Pou savoir plus consulter le lien 

suivant: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026027743/ 

71- Cour de cassation, civile, chambre civile1,19 juin 2019, 18-20.883 

publié au bulletin. pour savoir plus consulter le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038708712/ 

72- Cour de cassation, civile, chambre civile1, 22 novembre 2017,16-

24.769,Inédit, Pour savoir plus consulter le lien suivants : 

http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036093753 

VII - Les sites d’internet : 

1- ALEXIS RIOPEL et ANTOINE BELAND, Vaccin contre le 

coronavirus : sprinter un marathon, 25 mai 2020, consulter le lien suivant 

: http://www.ledevoir.com/documents/special/2020-05-25-vaccin-

coronavirus/index.html 

2- Marteau-Préretié, indemnisation du préjudice corporel – Le 

Préjudice Moral- Consulter le lien suivant : 

http://jmp-avocat-indemnisation.fr 

3- Meryam Sablan, l’expertise médicale ordonnée  par une juridiction 

civile, http://www.village-justice.com 

4- Sophie LORIEAU, L’information délivrée au parient en consultation 

pré-anesthésique doit être réitérée par l’anesthésiste qui réalise l’acte 

pour savoir plus sur ces affaire consulter le lien suivant : 

http://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/Relation-au-paient-et-

deontologie/information-patient-consultation-pre-anesthesique   

 

 ثالثا: المراجع باللغة الإنجليزية 

1- ILANA LOWY, IMPERFECT PREGNANCIES, A History of Birth 

Defects and Prenatal Diagnosis, Johns Hopkins University Press, USA, 

2017.  

2- Olga CvejicJancic, The Rights of  the child in a changing World 25 

years after the UN convention on the rights of the child, Springer 

international Publishing Switzerland, 2016. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026182055/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026027743/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038708712/
http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036093753
http://www.ledevoir.com/documents/special/2020-05-25-vaccin-coronavirus/index.html
http://www.ledevoir.com/documents/special/2020-05-25-vaccin-coronavirus/index.html
http://jmp-avocat-indemnisation.fr/
http://www.village-justice.com/
http://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/Relation-au-paient-et-deontologie/information-patient-consultation-pre-anesthesique
http://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/Relation-au-paient-et-deontologie/information-patient-consultation-pre-anesthesique
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 الصفحة  فهرس الموضوعات
  مقدمة 

 الباب الأول: ماهية التزام الطبيب بإعلام المريض 
 الفصل الأول: مفهوم التزام الطبيب بإعلام المريض 
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   الملخص
إن عدم التوازن بين المراكز القانونية لطرفي عقد العلاج الطبي، أثار ضرورة إيجاد آلية قانونية 
تحقق هذا التوازن من جهة، و تضمن خصوصية أركان هذا العقد من جهة أخرى فتجسدت هذه 

انطلاقا من مبدأ الآلية في الالتزام بالإعلام، الذي جعل أساسا لتكريس حق احترام إرادة المريض 
كس البعد الأخلاقي لهذا الالتزام، هذا ما دفع بالمنظومة التشريعية الصحية حسن النية الذي يع

إلى تبنيه والنص عليه كشرط جوهري لمباشرة أي عمل طبي تحت طائلة جملة من المواصفات 
ذا الالتزام  يؤدي حتما القانونية، ما عدا حالات الاستثناء الواردة والمبررة قانونا، أما الإخلال به

 إلى قيام المسؤولية الطبية. 

  التعويض  قانون الصحة ،الطبية تزام بالإعلام، العقد الطبي، المسؤولية لالاالكلمات المفتاحية: 
Résumé 

Le déséquilibre créé concernant les statuts juridiques entre les deux parties du contrat  

médical nécessite la création d’un outil juridique pour réaliser cet équilibre et garantir 

pour les clauses de ce contrat. Cet outil se caractérise dans l’obligation d’information 

afin de respecter la volonté du patient. L’intention, qui traduit la dimension étique de 

cet engagement, est ce qui a incité le système législatif de santé a adopté cette 

obligation fondamentale dans l’exercice de tout acte médical selon les lois en vigueur 

sauf dans les cas exceptionnels cités et justifiés légalement. 

Le manquement à cette obligation incombe la responsabilité médicale.  

 

Mots clés : obligation d’information, contrat médical, responsabilité médicale, droit 

de la santé, indemnisation  

Abstract  

The imbalance concerning the legal status between the two parts of the medical 

contract requires a legal tool creation to get this balance and guarantee clauses of this 

contract. This tool is characterized by the information obligation in order to respect 

the will of the patient. The intention, which reflects the ethical dimension of this 

obligation, is what incited the legislative health system to adopt this fundamental 

obligation at the practice of any medical act according to the applicable laws except 

in exceptional cases mentioned and legally justified.  

Default to this obligation is the responsibility of medical attention. 

 

Keywords: information obligation, medical contract, medical responsibility, health 

law, compensation 


